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اماما شيخ دنعل الشركان 
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2 و م سا 2 آ هه 3 ص چ 2 
مځ اماد ره وجفمه رعلۍ عليه ر ضط رضصه 
8ص ى ص م ۵ r‏ 


حَمَّدصبحى بن حَسَنْ حدق 


مجرت لالت 


ر 


شروطه 


العَقْدُ بَيْن جَائِرّي التَّصَرْفٍ ولو مُعَلَقاً أو مُرّتتاًء ويلْعُو سَرْط خلاف 
مُوجبه وفيه اخيرات والقَِضُ في الحخلس أن عبر بالَراضي. ويَسْمَقرٌ بثبوت 
الدَيْنِ قبل وبځلوله قيل وَبِفوَات العَيْن» وكؤنه مما يصح بَيْعْه إلا وَقفاً وَمَذَياً 
رأضجية صح بَبِعْهاء والمَوّجّرَة والمُرّوجَة من / غَيْرِهِما وغَيْرَ ر عبديْهما والفرع 
د الأضل والنَابتَ دُون المنْبّت والعَكسُ إلا بعد القَطع وجُزء ماعا إلا كله 
نیصح › 3 رخن من اثتئّن فیقتسمان َو ايان حسبٌ الحال: رصح كل 
0 بى ضمَّان المشتؤفي لآ المَبْرىء E‏ ویځبسه 
OTT‏ 

[قوله]'“ : «شروطه العقد بين جائزي التصرف». 

أقول: لا سبب هنا يقتضي اشتراط العقد كما يفعلونه في الأبواب التي 
توجب انتقال الملك لأنه لا انتقال هنا بل الرهنٌ باق على ملك مالكه» وغاية 
ما يعتبر هو التراضي بين الراهن والمرتهن على الرهنية . وأما كونه بين جائزي 
التصرفٍ فلا بد من ذلك لتوقف صحة التراضي عليه . 

وأما قوله: «ولو معلقا» فلا مانح من ذلك من شرع ولا عقل . 

وأما قوله: «ويلغو شرط خلإف موجبه» فوجهّه أن موجبّه أن يبقى بيد 
المرتهن حتى يستوفيّ دينّه من الراهن» فإذا شرّط ما يخالف ذلك فقد شرط 
بيرك موجب الرهن وهو البقاءٌ بيد المرتهن» وهكذا كان رهئه صلى الله 
عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح البخاريٌ''' وغيره' من حديث 


0 تن ا 

(۲) في صحيحه /٤(‏ ۳۰۲ رقم .)1١59‏ 

(۳) كالنسائي (۷/) وابن ماجه (۲/ 81١5‏ رقم ۷ ) وأحمد (۳/ ۳۲( والبيهقي 
انيه وت سل :. 


أبي هريرة”'' قال: «رَهَنَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم زعا له عِنْدَ 
يَهُودِيَ بِالْمَدِيئةِ وَأَحَدَ مه شَعِيراً لأَخْله؛ وفي الصحيحين”" وغيرهما" من 
حدية ا أ النبيّ صل الله عليه واله وسلم اشيررَى طعَاماً منْ تكودىٌ 
إلى أجل وَرَهَنه دعا مِنْ حَدِيدِ؛ وفي لفظ لهما : «ثُوفيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم وَدِرْعُهُ مَرْهُون علد يَهُودِيَ تاين صَاعاً مِنْ شَّعِيرِ؛ وأما کون فيه 
الخيارات فوجهه أن الراهن قد يمطل في الدين أو يفلس فيصير الرهن 
للمرتهن بهذا السبب فله أن يردّه بالعيب ونحوه» وقد يكون سببٌُ ما يوجب 
ما ا ا ا 


وما قو له «والقبض في المجلس» فوجهه أنه لا يكون الرهن رهناً إلا 
ا ا ا للق ا 

5000 ا 1 ا )٥(‏ | . 1 5 
لا توجد إلا بذلك» وأما اعتبار المجلس فلا وجه له إلا مجرد الخيال بما 
يزعمونه من اشتراط العقد» وقد أحسن المصنف بتعقيبه بقوله أو بعده مع 
التراضى 4 ن اليه نين هر ال اف هم اض حل د اف ال 
للمرتهن به وليس في حديث: «الرَهْنْ يُرْكَبُ ودره يُشْرَبُ وعلى الذي 
ET CE‏ ما يدل على عدم اشتراط القبض لآن 


)١(‏ بل من حديث أنس كما تقدم ولم يروه أبو هريرة. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ ۱٤١‏ رقم .)۲٥۱۳‏ 
ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۲۹ رقم .)۱٦۰۳/۱۲۴٤‏ 
(۳) كأحمد(55/5. ۱٦۰‏ ۲۳۰) والبيهقى .)١9/5(‏ 
Ee 0‏ 
ومسلم في صحيحه رقم (۱۹۰۳). 
E ©)‏ 
O OS 9‏ 
وأبو داود (۳/ ۷۹٥‏ رقم 39055) والترمذي (5/ 055 رقم )١5054‏ وابن ماجه 
NID‏ رقم )514٠‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار (48/5) والدارقطني 
(5/6” رقم )١15‏ والبيهقي )۳۸/١(‏ كلهم من حديث أبي هريرة. 


۷ 


[الرهن]“ غير هراد بهذا الحديث» لكونه ملكهء وعلى المالك إنفاق ملكه 
فكيف جعل عليه النفقة في مقابل الشرب والركوب . عي 
ألفاظ هذا الحديثِ عند أحمد: «إذا كانت الدَابَهَ مَرْهُونَةَ فعلى المُزتهن 
عَلَنْهَا) وأما ار وت الدين] 0 فوجهه 0000 
الرهن إلا بذلك لأنه لا يكون إلا في مقابلة دين ثابتِ على الراهن» فقبل ثبوته 
عليه ليس برهن وإنما هو مهيا للرهنية . 

واما قوله: ويفوات العين؛ De: e‏ 
واا لضا اث آغو واب اترا كو ارهن سا یسح ین" فلا وجه ل 
e Ty N a‏ 
إلا وقفاً إلخ وقد طوّل المقال في الصور المستثناة . 


فصل 
وَلاَ يَصِحَ في عَيْن إلا بد التضمِينِء ويَكْفي طايه ys‏ 
القن ار واي و وکل 
فوائده رهن و 7 ومون كلها على الرَاهن نان افق لر 
فكالشريك]. 
قوله: فصل ولا يصح في عين . . . إلخ). 


O E‏ هو ارقن تق O‏ اندها جنال دفن 
ماله عند الراهن فلا فرق بين عين ودين لوجود الغرض من المراهنة فيهماء 


TIA id (۲) 


(۳) كذا فى المخطوط وصوابه [بثبوت الدين]. 


۸ 


ومن ادعى أنه لا يكون إلا في دين فعليه الدليل» ولا ينفعه ورود الرهن في 
الدين› فإن ذلك لا ينفي صحته في العين» ولا يصلح للمانعية : ثم ما ذكره 
من الاكتفاء بطلب الرهن في التضمين للمستعير والمستام دون الوديع 
والمستأجر لا وجه له ولا يرجع إلى رواية ولا رأي صحيح وقد قدمنا الكلام 
على هذا فى الفصل الذي عقده فى الإجارات لمن يضمن ومن لا يضمن . 


وأما قوله: «ولا فى وجه) فظاهرٌ لأنه لم يكن قد تعلق بذمة كفيل الوجه 
ما يقتضي الاستيثاق منه بالرهن . 

وأما قوله : «وجناية عبد» فلا وجه للمنع TEE‏ نلك 
الجناية. بمال السيدٍء وإن اختار تسليم رقبة العبد لأنها مال من جملة ماله 
ولا منافاةً بين تعلّقها برقبة العبد وبين كونها متعلقة بمال السيدء وإنما هذه 
الفروقاث والتفريعاث كثيراً ما تقع مبنية على غير أساس . 

وأما قوله : وزغا بعر أمر وإضافة» فصحيح لأنه مع عدم الأمرين 
لا يكون رهناً عن الذي عليه الدين أما لو أمره أو أضافه إليه وأجاز فظاهة أن 
ذلك يصح. 

قوله: «وكلّ فوائده ره" مضمون». 

أقول: قد قدمنا ما ثبت في صحيح ا وغيره من حديث 
أبي هريرة 1 ا صن lS‏ و كان يقول : «الظهه 8 
بتفقته إذا کان مَرْهُوناً و شرت تلقف إذا كان :مز راوع ا 
كت َب ال وقد قدا نه ثبت في رواية بلفظ ٩‏ مإ گات الا 
مرهُونَة فعَلى المُزتهن عَلَمَها. ل يُغْرَبُء وعَلَى الذي يَشْرَبُ َه 
فک دك هله ا للمراد 56 وهو أن الفوائد للمرز ته وَالمُون 
عليه» ومما يؤيد هذا أنه لا معنى لكون الراهن يركب ويشرب إلى مقابل 


فم تقدم تحريجه . 


Sal Gl علي‎ EE 
اق ق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا يُعْلَقُ الوَهنْ مِنْ‎ 


ع يو 


ق Ra‏ أخرجه الشافعيةٌ و۱( وال ا و(5؟) 


وتحبين إستنادهة والحاكة” " والبيهقيئ”*' وابن حبا مه وله 2 
ولكن محل الحجة مله قو له : اله 4 لوقه اختلف في رفع 


)210 في ترتيب المسند (۲/ ١14‏ رقم 018). 

(؟) في السنن (۳/ ۳۲ رقم .)١١١‏ 

© ف المسعدرك :910/0 

OE DESE حل‎ O 

O‏ ا 
قلت : وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم (5/ )۸٠١‏ بتحقيقنا : «رجاله ثقات إلا أنه 
المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله». 
أخرجه أبو داود في المراسيل رقم )۱۸١(‏ ورجاله ثقات غير محمد بن ثور» وهو 
ثقة» وأخرجه البيهقى )1٠/5(‏ من طريق أبى داود بهذا الإسنادء وأخرجه 
عنم الرراق: ان« لمعت ارقي( 7نف )دوين عر يه الذار تملع تا 1017)ا سر معمر 
به . 
وأخرجه الطحاوي (5/؟١٠)‏ من طريق أبي النعمان» عن سفيان عن الزهري به. 
وأخرجه الطحاوي 23٠١ /٤(‏ من طريق ابن وهب أنه سمع مالكاً ويونس وابن أبي 
ذئب يحدثون عن ابن شهاب» عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «لا تَغْلقٌ الْدَهْنْ)» . 
وهو في الموطأ (۷۲۸/۲ رقم ۱۳) من طريق ابن شهاب به. 
وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل رقم (۱۸۷) ورجاله ثقات رجال الشيخين . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم )١9١5(‏ عن سفيان الثوري والشافعي 
١7/0(‏ رقم 577) ومن طريقه البيهقي (59/1؟) عن محمد بن إسماعيل بن 
أبي فديك» ثلاثتهم عن ابن أبي ذئب به. والخلاصة أن الحديث مرسل. والله 
أعلم . 

(5) لم أجده بهذا اللفظ مرفوعاً بل هو من كلام سعيد بن المسيب» وقد ذكره بعد هذا 
على نخر الضؤوابف» فقال: وعمدة من جعله أمانة غير مضمونة حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يغلق الرهن» وقد 


تقدم . 


هذه الزيادة ووقفهاء وصرح ابن وهب TS‏ 
من قول سعيد بن المسيّبٍ وهكذا صرح أبو داو" في المراسيل أنه من كلام 
سعيد [بن المسيب] ٠”‏ فالرجوع إلى الحديث الأولٍ مع صحته هو المتعيّن. 
فتكون الفوائد المنصوصٌ عليها في الحديث للمرتهن ويلحق غيرُها من 
الفوائد بها وبالقياس بعدم الفارق» والكسب من جملتهاء فلا وجه للفرق بينه 
ا فكوة ا ر و عليه ون ووا ا تدعو ا 
حاجة الرهن . 1 1 . 
فصل 

[وَهَوَ ريه إلا في جواز الحَبْس » وآ في العقد الصّحيح - 
a e E‏ تبون كلما لضي ا 
تَلِف بِأَؤفْرٍ قيمة من القبْضٍ إلى | للف والجتابة إن ا وني َقَصَانِ بغير 
السَّمْر يسيراً الأَرْشنُ (غالباً) وکثيرا لير زا إلا لمانع» وعلى 
مُسْتعُمله منهما إلا بإذن الآخر لأَْرة. وتصير رهناًء .ولا تصرف للمّالك فيه 
بوجه إلا بإذن المرتهن. فإن فَعَل نقض كالتَكاح إلا الس بوالأشتلاد غل 
الخلاف] . 

قوله: فصل «وهو كالوديعة". 

انول بوي أنه كالوديعة في أمر خاص وهي عدمٌ جواز انتفاع 
المرتهن به وتصوّفه فيه لا في جواز حبسه له حتى يستوفي ديئه فان ذلك هو 
موضع الرهن . 

وأما قوله: «[وفي أنه]'* في العقد الصحيح» فمبينٌ على أنه لا بد من 
العقد. وقد فاك أنه لاوس لالك: 


)1١(‏ رقم (۱۸۷) وقد تقدم. 
(۲) زيادة من [أ. ح]. 
EE‏ 
)٤(‏ في [أ. ح] أنه. 


١١ 


a‏ الى سيم سوا A SINUS‏ وق سين رن 
الرهن ملكا للراهن» أو أنه استأجره أو استعاره ليرمّتهء فإن الكلام واحدٌ في 
يمان المرتهن عند من قال بضمانه» وإن اختلف الحال فيما بين الراهن ومن 
اما ريال أ e‏ ۰ 


Nal ld AN كله كيهان‎ GG ly, 
-التلف» فمن ساقط ا وزائف الرأي وخبط الاجتهاد. یا لَه العجب کھت‎ 
هااا الد الموكة الذى جار ا مان تن ا را الت‎ 
ف خضل 'افيها ست من أسيات الضمانٍ الشرعية» كالغخصب› فلو أن ا‎ 
ارتهن عيناً وتوثق ببقائها لديه حتى يستوفيّ دینه» ثم [تلفت]'' بغير جناية‎ 
EH ولا تفريم ار ماي قل يسع هذا يجام‎ 
0 بالباطل ف كني وإذا عرفت ا يه إلا لجناية‎ 
تفريط لأنه قد تسبب بذلك إلى تلفهاء ولا يضمن غيرَ ذلك كائناً ما كان لأنه‎ 
أخذها بإذن مالكها في حقّ أثبته له الشرغ وهو التوثق ببقائها لديه في دينه‎ 

الذي انتفع به مالكها . 


وأما قوله: «وعلى مستعمله منهما» إلخ فقد عرفت ما تقدم في فوائد 
الرهن والركوب [من]”'' استعمال للرهن» وقد تقدم النصٌ عليه في الحديث» 
وأما استعماله على وجه ينقص به كلبس الثوب. فلا يجوز ذلك للمرتهن» 
ان قحل اله ارقن التقصن قيما فص ااال واما اراش ثلا يجو له 
ذلك لاق ادها الى چیا اقلا قي عليه لأله ا 
ملكهء وأما كونه لا ينفذ للمالك فيه تصرّفٌ فظاهد لأن تصوّقه فيه ببيع أو 


)١(‏ في [أ. ح] تلف. 
6 أضفنا كلمة (من) لتستقيم العبارة» أو تضاف «في» بدلها عند قوله: فقد عرفت فيما 
تقدم . 


نحوه يخالف موجب الرهن» فإن أذن المرتهن فقد رضي لنفسه بترك حقه 
المتعلت بالرهن من الحبس له حتى يستوفي ديه فإن فعل كان للمرتهن نقضّه؛ 
وأما استشناء العتق والاستيلاد فالظاهد أنهما ان في الحال» لأن ج 
المرتهن سای عا کان اي الخال إلى رجوع الرهن للراهن نقذ وإلا فلا 
يثبّت للعبد أو الأمة حكم الحرية» ولا تصير أمٌ الولد أمَّ ولدٍ بذلك. 


فصل 
َوَإِدا ارت تايط e‏ إلا بالوقاء وإلاً صح بِالمَوْتِ أو اللّمْظ 
وإيفاءً البعض اا وال د المَرْتهن ن (غالباً) وإذًا باعه الب كا 


للإيفاء ء أذ لرن الَمَنِ وو في غير ؛ اا ا أو رهن مَضمون. 


قوله : فصل «وإذا قارن اا العقل. :.. إلخ1 . 


أقول: مجردُ وقوع التسليط مسوّع للمرتهن أن يبيج الرهنّ في الوقت الذي 
و أو مطلقاً مع عدم التعيين؛ واشتراطً المقارنة ليس إلا لمراعاة الأمور 
الل الى عرفا غر مره ا بل التراضى هو المقاط 
الشرعييٌ في المعاملات» وما ترتب عليها من التصرفات» فإذا قال الراهن 
للمرتهن إذا لم أوِكَ بدينك في وقت كذا فالرهنُ لك به كان ذلك موجبا 
بوت كه ارهن ولا يشقرط ف دلق وكا إ5 فال إذا لم أوفك 
ا وقت كذا فقد سلطتك على بيع هذا الرهن» واستوف من ثمنه 
ديك كان هذا صحيحاً والزائد والناقص يتراجعان فيهء وبهذا تعرف أنه 
لا فرق بين التسليط المقارنٍ للعقد أي لوقت الرهن» وبين ال عليه 
والمتأخر عنه» فالكلٌ تجارة عن تراض» وإذا سلم الراهنٌ بعض الدَّينِ وقبضّه 
المرتهنٌ» فقد رضي لنفسه بعدم [التسليط]”'' على ما يقابل ذلك القدرٌ الذي 


6 في [أ. ح] التسلط . 


قبضهء فلا يجوز له بيع ما يقابله من الرهن» وله بيع ما يقابل الباقي من الدَّين 
إذا لم بعلم الراهن ما ى عليه من الدين .. 

9 وله اوية ل يقال إن e‏ فإن 
e‏ فالفوائد لخر ا ل ا ot‏ تمكية 


أحدهما منه إلا بعد تسليم الدين لأن ذلك هو الذي يقتضيه وضعهما له على 
يد العدل . 


وأما قوله : «وإذا باعه غير متعد للإيفاء أو لرهن الثمن فثمنه وفاءٌ أو رهن 
مضمون» فظاهڙ لأنه إذا بيع للإيفاء صار ثمنّه مكانَ دين المرتمن» وان بيع 
لسبب موجب لبيعه ليكون الرهن هو ثمنه فحكم هذا الثمن حكمٌ الرهن الذي 
هو ثمنٌ له في الرهنية؛ وليس لهذا الكلام كثيرٌ فائدة لا سيما على ما قررناه 
في هذا البحث . 


هدز ولا بُخْرِجُةُ عَنْ صِحَةٍ الرَهْنيْةِ والصّمَانٍ إل أن يحب القصّاص أ 
التشليم» والمالك مُتمكن من الإيفاء أو الإبدال» وكذا لو تَقَدَمَت العَقَدَ 
ويُخرجه عَنْهُما الفشح وا الدين بأيّ وجه وول القَيْض به بغيّر فعله إلا 
المنقولَ (غالباً) (ط)“ ويَحُود إن عَادَ وَلاً يطالب قبْله الرَاهنٌ ومُْجَرَدُ الإبدال 
عند (م)”'' ومن 5 إلى الرّاهن عَصْباً ا َة أ أو الف 


)1١(‏ هو يحيى بن الحسين بن هارون أبو طالب الناطق بالحق كان هو وأخوه المؤيد 
شمن ا وق الاسرةة له مؤلفات وله تخريجات على مذهب الهادي» وكان 
یری أن ما لم يوجد للهادي فيه نص فمذهبه كأبي حنيفة» بويع بعد موت أخيه 
ا کی ا اودر مدهو يزان 
و لحن و 

(۲( ااا له عدون لصي بر اهرود الاي ا كاير ا 


١ 


وَعَلَيْهَ ا لا تَمجِيل المؤجّل ‏ وهو جَائِرٌ من جهة المرْتهن. وصح الرزّيادة 
فيه ) وفيما هو فيه › الال للراهن في قدر الدين› ونّفيه ونفي الرَّهنِيّة 
والقَئْض والإقبّاضٍ حَيْثْ هُو في يده والعيْبٍ والرّدِ والعَْنِ (غَالِيا مالم يكن 
المرتهن قد اشتوفی وو المرتهن عن الرذن بالبيّع و ائه (غالياً) 
وللمُرتهن في إطلاق التَْليط. والثّمن وتوقيته وقذر القيمة والاخل: > وفي أن 
البَاقِيَ أ وبِعْدَ الدَّفْع في 3 ل ا ا د الضمين› 
وفي تَقَدّم العَيْب (غالباً)» وفي فَسَاد العقد مَحَ بقَاء الوجه کرهنیته خَمْراً وهی 
باقية] . 

قوله: فصل «ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط». 

ا ال ل ل لي فإذا فرط 
في حفظ العقور كان هذا التفريط أحد اا الموجبين لشوت الضمان 
عليه وإذا لم يحصل مله ري كسان ما حناه العقور على مالکه وهو 
الراهن› لن کونه عقورا یو جی ىوت الضمان عليه وإذا کان الرهن عبداً 
فجنى ما یو جب القصاص وجب تسليمه للقصاص وإذا اختار المجنئٌ عليه 
الأرش كان متعلقاً برقبة العبد ووجب تسليمُها إليه 

وأما 8 لأُوَاليالِك متمكن من الإيفاء أو الإبدال» فوجهه أنه قد تعلق 
بهذا الرهن حى المرتهن فيحيسه حتى يستوفي دينّه أو يبدله الراهن برهن 
آخرّء فإن لم يتمكن الراهن من أحد الأمرين استسعى العبد بما تعلق بزقبته 
حتى يفي ما عليه من أرش الجناية» ويبقى رهناً» هذا أعدل ما يقال وأحسن 
ما ر اي ب ا ا ااا ا ار ار 

5 قوله : «ولو تقدمت ا له» فإن تقدم الجناية على الرهن 


النحو واللغة والحديث» وغير ذلك». ولد بامل طبرستان سنة (۳۳۳) وبويع له 


انظر مقدمة البحر الزخار /١(‏ ص) . 


١ م‎ 


قد أوجب تعلّقَها برقبة العبدٍ فكان المجنيحٌ عليه أحقّ بهاء ولم يكن إذ ذاك قد 
غارف هذا الک :قن روه نا هو عدن للد فر اراهن عق رفع له کا 
Caos‏ ها كرف رانم بان للدي ان الع تمر E‏ 
التصرّف الذي بقي [له] على تقدير التسليم لا يبغ إلى هذا الح المُقتضي 
لخلاف ما توجبه الجناية المتعلقة بالرقبة . 


قوله : (ويخرجه عنهما الفسخ» . 

أقول: هذا صحيحٌ لأن المرتهنَ قد رضي بإسقاط حقه من حبس هذه 
العين المرهونة إن كان الفسخ بالتراضي» وإن كان بالحكم فقد لزمه ما حكم 
به الحاكيٌء ويجب على الراهن إبدالٌ الرهن أو تسليمٌ الذّين» وهكذا سقوطً 
الذيق بای وجه ل قد رال السمت«الذى امسق ق به المرتهن حبس الرهن . 

وأما قوله : «وزوال القبض بغير فعله» فوجهٌ ذلك أن الرهنّ إذا زال قبض 
المرتهن له بما لا يوجب ضماته عليه فقد خرج الرهنٌ بذلك عن [الرهنية]”"2. 
ووجب على الراهن إبداله أو تسليجٌ الدين» فإن عاد قبل تسليم الدين عاد عليه 
كك ارح ووه ار E‏ انر ايا ماي قد ادر 

غاد الزهرة المبدك إلى مالك ول فرق بين المتقول 4 في هذاء فلا 

وجه لقوله إلا المنقول» وبهذا تعرف صحة قول أبي طالب“ «ويعود إن عاد) 
وعدم صحة قوله : «ولا يُطالب قله الرّاهن) rE‏ 
أن الرهن يخرج عن الرهنية والضمان بمجرد الإبدالٍ فصحيح. إذا تراضيا 
على ذلك . 


وأما قوله : (ويخرج عق الان فك يمره إلى الراهة عضب أو ١‏ أمالة) 


)۱( راد ةن ته حا]. 
(۳) الفعل يقتضى أن تكون العبارة: إلا إذا تراضيا. 
ص ۲۱١‏ . 


١5 


فقد عرفناك أن المرتهنَ لا يضمن إلا ما جنى أو فرط لأنه صار إليه بإذن 
الشرع» فإذا لم يحصّل أحذ هذين السببين فالرهن خارج عن ضمانه من 
الأصن بوإن جا اا #الضوان: نايك عه إلا أن بصي کی 
المالك باختياره وعلمهء فقد صارت العينْ إلى مالكهاء وسيأتي في الغصب 
أنه بط الان ا ها وله يأتي هنالك إن شاء ا المقام 
وضوحاًء وأما كونه يخرج عن الضمان إذا أتلفه الراهنٌ فصحيحٌ» وعليه 
عوضه برهن آخرَء لأن المرتهنَ قد استحق حبس الرهن حتى يستوفي ديئّه : 
فإذا أتلفه الراهنْ فقد ألزم نفسّه العوضّ ولا يلرّمه تعجيل الدين المؤجل » لآن 
له حقاً في الأجل الذي تراضيا عليه . 

وأما قوله: «وهو جائز من جهة المرتهن» فظاهد لا يُحتاج إلى ذكره» لأنه 
إذا أسقط حقه من الحبس سقط بل إذا أسقط ديه من الأصل سقط . 

قوله: «والقول للراهن في قدر الدين» . 

أقول: القولٌ لمنكر الزيادة والبينة على مدّعيهاء ولا وجه لإطلاق كونٍ 
القول للراهن في القدرء وأما كونٌ القول للراهن في نفي [الرهنية](١‏ فصحيحٌ 
لأن الأصلّ عدمّهاء لكن [إذا كان الرهن]”'' قد صار في يد المرتهن كان 
الظاهدٍ معه والظاهدُ عندهم مقدمٌ على الأصلء فيكون القولُ قوله وهكذا 
القول للراهن في نفي القبض والإقباض لأن الأصل عدمُهما حيث هو في يده 
وإلا.كان الظاهدٌ مع المرتهن وهو مقدم على الأصل» وهكذا يكون القولٌ قول 
الراهن في نفي العيب ونفي الردٌ لأن الأصلّ عدمُهما. 

وأما قوله: «وفي العين ما لم يكن المرتهن قد استوفى» فوجه ذلك أن 
الأصل عدم رد العين الموهونة إل" ان كرون المردين قن اتو دي فان 
ذلك قرينةٌ على عدم بقاء الرهن لديه فيكون الظاهِرٌ معه وهكذا يكون القول 
قول ل فييك المرتهن عن الإذن بالبيع مع اتفاقهما على أصل 


aS O 


وقوع الإذنِء لأن الأصلَ عدم الرجوع» وهكذا يكون القولٌ قول الراهن في 
بقاء الرهن وعدم تلفه لأن الأصلّ البقاءٌ. 

وأما قوله : «وللمرتهن في إطلاق التسليط» فوجهه أن التقييد بوقت معين 
زيادةٌ والأصلّ عدمُهاء وأما في التوقيت أي في قدر الوقتٍ فالقولٌ قولٌ نافي 
الزيادة والبينة على مذعيهاء وهكذا في قدر القيمة وقدر الأجل القول قول 
نے اا عل ماعا واا وو القول ا ارهن الى أن 
الباقيَ هو الرهنْ لأن الأصلّ بقاؤه على الحالة التي كان عليها والتلف خلافٌ 
الأصل» وهكذا يكون القولٌ قول المرتهن إذا كان له على الراهن دَينانٍ 
أحذهما فيه رهرٌ أو ضميرٌ والاخد ليس كذلك» فقبض أحدهما واختلفا هل 
اوداق الف أو لاقب لان ا ق 
الراهنَ يدعي ارتفاع الرهنية أو الضمانة» والأصل عدم ذلك. ۰ 

وأما قوله: «وفي [تقدم]“ العيب» فغيدُ ظاهرٍ بل الأصلُ عدم التقدم 
فالبينة على مدعي التقدم» وهكذا لا يكون القول قول المرتهن في دعوى 
فساد العقدٍ لأن الأصلّ عدم ذلك مع كونه يريد بهذه الدعوى إسقاط حت 
علا لكن إذا كاف و الاد رجو فاا مع ريمكن ان قال 
إن الأصل عدم وجود هذا الوجه المفسدٍ للرهن قبل التراهن كما تقدم في 
تقدّم العيب . 


)١(‏ في [. ح] تقديم. 
(۲) زيادة من [أ. ح]. 


1۸ 


فصل 

[هي إباحة المَتافع» وإنّما نصح ِن مالكها مكلف مُطلق اصرف ومنه 
المُسْتأَجِرٌ والمُوصَى لَه لا المُسْتعِير َفبما بح الانيقام به مَعَ بقَاءِ عَيْنهد وإلا 
فقَرْض (غالباً). وا أصله» وإلا فعمری وهي كالوديعة إلا في ضمَان 
ما صم وإن جهله» ووجوب الرّدى ويكفي مع مُعْتاد وإلى مُعْتَاد وكذا 
NE‏ النضية :والر ديعة]: 

قوله: كتاب العارية «هي إباحة المنافع». 

أقول: هذا [هو]”'' معنى العاريّة لغة وشرعاً واصطلاحاًء فمن أباح لغيره 
الانتفاع بملكه فقد أعاره إياه وأما كونها إنما تصح من مالكها فغيدُ محتاج إلى 
ذكره» لأن ما كان بإباحة غير المالك ليس بعارية بل غضبء وأما كونه مكلفاً 
مطلقّ التصوّفٍ فصحيحٌ لأن الصبيّ والمجنون لا [تصح منهما]" العارية: 
وهكذا الور 1 al de‏ منه العارية» وكان قىد إطلاق التصدف 
يُغنى عن قيد التكليف لأن الصبئَ والمجنون غير مطلَقَئْ التصرف» وقيد 
مالكها يُخني عن قوله ولو مستأجراً لأن المستأجِرٌ مالك للمنافع» ويخرج به 
أا قوله ل الس لآنه: لسن يمالك ليا فلا اجان إلى التتصيصض 
عليهماء لأن أحدّهما دخل بالمنطوق والآخرَ خرج بالمفهوم» وأما اشتراط أن 
يكون فيما يصح الانتفاغ به مع بقاء عينه فلا يصْدّق مسمّى لعارية إلا على 
ما كان كذلك لأن ما لا يمكن الانتفاغٌ به أصلاً لا فائدة في عاريته» وما أمكن 
الانتفاع به مع إتلاف عينه لين بعارية بل هبة أو نحوّها وأما اشتراط جام 
ا ل ري سي ال رضي مدة مؤقتة 
وسيأتي في العمرى والقبّى منها عارية تتناول إباحة الأصلية مع الفرعية . 

قوله: «وهي كالوديعة إلا في ضمان ما ضمن). 
60 زيادة من رمه ١‏ 


(۳( في[ ح] تصح. 


قول : العا والوقيعة ليا يضمن الح والوديع إلا لجناية مه أو 
عري فإذا أراد ماين و فمجرد هذا الرضا 
مسوّغ للتضمين» وأما ما يروى من حديث عمرو بن شعَيبٍ عن أبيه عن جده: 
«أن التي صلى الله عليه وآله وسلم قال : ا مُؤْتَمَنِ!ا كما رواه 
الدارقطنيع”'' وفي رواية أخرى للدارقطني”' بلفظ : SS‏ 
المُعْلٌ ضَمَان أ ولا عَلَى المُسْتَودع غير المُغِل ضَمَانَ؛ ففي إسناد اللفظ الأول 
من لا يقوم به الحجة. وأما اللفظ الثاني فقال الدا يو 
شريح غير مرفوع وفي إسناده أيضاً ضعيفان واد ا و 
القالا مار ا gs‏ ور الاك 
الضمانٌ عليهما من جهة التفريط وذلك خيانة لصاحبهما فيصة ق على كل 
و وأا دوت عل اليد ما أَحَدَتْ حى َوّدّيَم كما 
أخر جه ا 0 ا 0 رماع" رضحي الحا 


.)۱١۷ رقم‎ 5١ /۳( في السنن‎ )١( 

() : في السنن (۳/ ٤۱‏ رقم .)١548‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي .)9١/5(‏ وهو حديث ضعيف . 

(۳) في السنن .)٤١/۳(‏ 
قلت: وضعف البيهقي الحديث أيضاً وصحح وقفه على شريح . 
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60 في السنن (۳/ 017 رقم )١117‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

0015 “فى السنق 50 رفي‎  0۷( 

(۸) في المستدرك (۲/ )٤۷‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط البخاري. وتعقبه الألباني 
في الإرواء )۳٤۹/٥(‏ قائلاً: «هو صحيح وعلى شرط البخاري لو أن الحسن صرح 
بالتحديث عن سمرة» فقد أخرج البخاري عنه به حديث العقيقة» أما وهو لم يصرح 
به» بل عنعنه» وهو مذكور في المدلسين فليس الحديث إذاً بصحيح الإستاد» وقد 
جرت عادة المحدثين إعلال هذا الإسناد بقولهم : والحسن مختلف في سماعه من 
سمرة. 
وبهذا أعله الحافظ في التلخيص (۳/ )٥١‏ اه فإن الحديث ضعيف . 


۲١ 


من حديث الحسّن عن سَمْرة اد كاحي 005 السلو على ودرب الردء 
وام فلال هاي ل ا د عا الب ار با الخدت 
فغيرٌ مسلم بل الظاهرٌ أن المعنى على اليد تأدية ما أخذت كما يدل عليه آخِرٌ 
الخدت سن د ويمكن أكون ا ع ا ھک 
تؤدْيّه» وترك الحفظ لريذيويب لفان ا إذا كان ممكناً وإلا فلا 
ا وهكذا ون اد لاان إلى م OE‏ كما أخرجه أبو داود 
والترمذئ وحسّنه والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة فإنه لا يدل إلا على 
جره التادية». ونا كوه ی يمدق بورض ك فا اط هو محر 
حصول الرضا فإذا لم يقبل بقبل ذلك لم يصح تضميته ويدل على هذا ما أخرجه 
العو بوا وا ا 5 والعاك رسيت صفوان بن أمية «أن 
النبينَ صلى الله عليه وآله ا E‏ يوم خُتَيْنٍ أذرعاً فقال: أغصضاً 
ال بل عَارِيْةٌ مَضْمُونَةٌ قال: قضَاع بَعْضّها فَعَرَضَ عَلَيْهِ النبيمُ صلى 
E Ed‏ أا الوم في الالام ازغ رامااقرل 
المصنف وإن جهله فلا وجه له وأما وجوبٌ الرد فهو كائنٌ فيهما كما عرفت . 

وأما قوله: «ويكفي مع معتاد وإلى معتاد» فلا فرق بينهما أيضاً أنه يكفي 
في ردهما ذلك . 


وها اقول TTS OR OT‏ اط اذ لاقو 


)010 تقدم تخريجه . 
20 فى السك 251/0 ): 
ENS ©‏ 
(4) عزاه إليه في الكبرى الحافظ المزي في تحفة الأشراف ۱۹١ /٤(‏ رقم .)٤۹٤٥‏ 
(4) فى المستدرك .)٤۷/۲(‏ 
EVE‏ 
وللحديث شاهدان. 1 
(الآول): من حديث جابر» أخرجه الحاكم (۳/ )٤۹ - ٤۸‏ والبيهقي (89/57). 
و(الثاني): من حديث ابن عباس» أخرجه البيهقي (88/5) والحاكم )٤۷/۲(‏ 
فالحديث حسن . انظر «الصحيحة» للآلباني (۲/ 7١8‏ رقم .)171١‏ 


۲۲ 


خارجٌ عن الباب وقد تقدم بيان مَّن يجب عليه الردٌ ومن لا يجب عليه 
خلاف ذلك فعليه الدليل. 


والحاصلّ أن المعتبر ما يصدّق عليه اسم التأدية المذكورة في الحديث 
السابق بقوله حتى يؤدْيّه ولا شك أن رد ذلك مع معتاد للرد معه. وإلى معتاد 
للود: إليه اة دا لل الرسوله يد | فوسل ا ون و تون 
فى العادة عن المالك بقبْض أملاكه يد له . 
E‏ 
لواطت باللقوين N E‏ دان 
َال لاما ينقص بالانتفاع. ويصح فيها مُطلقأء وعلى الرّاجع في المُطلقة 
وَالمَؤقَتة قبل انقضاء الوّقت الاير 0 الغزس والبتاء وتخوهما الخيّاران» 
وفي الزّرع اثلاث إن قصّر وتأبد بعد الدَّفنِ والبَدَرُ لِلقَبْر حتى يَنْدَرسَ ولِلرّرع 
نَى يُخْصّد إن لم يُقَصَرء وتبطل بموت المُشتيير. > وتصِيرُ بشَرْط التق علي 
إحارة ومُوّقتها موت المالك قبل انقضّاء الوّقت وَصِيّة والقول للمشتعير فى 
قيمة المضمونة راد المدة والمَسَافة بعل مضيّهما وفى رَد غير المضمونة 
وعيّنها وتلفها وأنّها إعارّة لا إجارة] . 
قوله : قدا الأو ا 
أقول: قد قدمنا اكد على 8 قريباً» وفي الفصل الذي عقده المصنف 
لذلك في الإجارات». اناا ع بالتقريط كلما تلاهنا مد ٠‏ أن ذلك خاية 
وخحيانة ؛ ومن جملته التعدي في الله والحفظ والاستعمال فإن هلا کله 


تفريط ؛ وكان الاقتصار عليه يني عن هذا التطويل» وفنا رن لا يضمن 
اومن بالانتفاع فلآن ذلك هو موضوع العارية فلو كان ضموناً لم 


. في [أ. ح] مرسل‎ )١( 


۲۲۳ 


[تكن]”'' عاريّة وأما صحة الرجوع فيها فلكونها من باب التكم والمسامحة 
N IT‏ رن بردعك تياولا فى تنقيا عن لازنا 
قوله: «وعلى الراجع في المطلقة والمؤقّتة قبل انقضاء الوقتٍ إلخ». 
أقول: إن كان المستعيدٌ مأذوناً بالغرس والبناءء ونحوهماء فلا شك أن 
ET‏ قله الجبارات E‏ روزن واد 
له بذلك بل أعاره عاريّة مطلقةٍ أو ذكر له مطلقّ الانتفاع فلا ينصرف ذلك إلى 
مثل الغرس والبناء ونحوهماء بل إلى الانتفاع بالشجر ونحوها الموجودة في 
الأرض عند عاريتهاء وإن لم يكن فيها شجدٌ ولا يُنتفع بها إلا بالزرع كان 
الإذن المطلق منصرفاً إلى الزرع إذ لا وجه يُحمل عليه العاريةٌ ويوجد فيه 
مطلق الانتفاع في الأرض إلا بالزرع فيثيّت للمستعير ما ذكره من الخيارات 
لأنه مغرورٌ من جهة المُعير» هكذا ينبغي أن يقال في هذا البحثِ» وأما إطلاق 
إثات الخارات فيما لا بقتضيه الإذن بالانتفاع من غرس أو بناء أو حلية أو 


2 | 


ما يشبه ذلك فغيرٌ سديد. 

E U 5‏ مق SENE‏ 
وأذن له به» فإنه بالإذن قد رضي لنفسه ببقاء ذلك القبر في ملكه إذ العرفٌ 
العامٌ أن الإذن يقتضي ذلك» وأما لو أعاره للانتفاع فرقم منه الدفن فينقل 
الم من لهل لأ الإذن المطلق لآ يتصرف اله 

وأما قوله: «وللبذر حتى يُحصّدا فقد قدمنا الكلام في الزرع حيث أعاره 
الأرضّ للانتفاع بهاء ولم يوجد وجه للانتفاع بها إلا بالزرع وكلامٌ المصنف 
ها هنا مبنينٌ على الفرق بين دخول الزرع في مطلق الإذنٍ وبين الإذنٍ للمستعير 
بالبَذر مع تقييد الطرفٍ الأول بالتقصير» وهذا الطرف بعدمهء والأولى 
ما قدمه من الخيارات في الصورتين جميعاً لأنه غاية العدل بين المعير 


a 0 


٤ 


ولت ؛ لكن إذا حصل التقصيرٌ من المستعير حتى تأخر حصاد الزرع عن 
المدة المسماة كان عليه أجرةٌ بقاء الزرعء ا المستعير 
OE CAAA‏ ولم تنقيا الخيره» مو انا كر بها تيدر 
[بشرط]"'' النفقة عليه إجارةً فوجهه أن العارِيّة هي إباحة المنافع بلا عوّض 
ذا الشرظ قن ی ا و الاغوات ا مكديفا ان ا 
ينف على العين المستعارّة ويقوم بما يحتاج إليه ما دامت في يده» فيكون هذا 
مقتضياً لبقائها إعارة ا إجارة . 


وأما قوله: «ومؤقتها بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية) فو جهه أنه 
قد فعل ذلك وهو مالك للعين وتصدّفه نافد فيها فيكون له حكمٌ ما فعله في 
أملاكه من النفوذء ولكن لا وجه لقوله وصيةٌ بل قد نفذ ذلك فى وقته 
واستحقه المستعية: إلا أن يكون في وقت لا ينفذ فيه تصرفاته إلا من باب 
الوصايا أو أضاف ذلك إلى بعد موته. 

واا رة ا 

أقول: القولٌ في ذلك قول نافي الزيادة والبينة على مدّعي الزيادةء لأن 
الأصلّ عدمّهاء وهكذا قدرٌ المدة والمسافة القولٌ قول نافى الزيادة من غير 
فرق بين المُضيٌ وعدمه لأن المعيرَ وإن كانت دعواه تستلزم أن يكون 
الي غاص فى السفعين ااا إثبات عدن لف اك ال 
والأصل عدمه فالرجوع إلى الأصل وهو عدم الزيادة أولى: وهذا على تقدير 
أن المعيرٌ ما أراد الرجوع بهذه الدعوى أما لو أرَادَهُ كان ذلك له من غير تداع . 

واا قولهة الوق رور ال تيده أنه اماقتنا لا ارف 
فكون القون قرله معلاق: المتسوق نا قي لمش اميم قعلية البو هكد 
يكون القولٌ قول المستعير في رد عين العاريّة لأنه أمينٌ وهكذا في تلفها . 
00 ا ارغ 
(۲) في [أ] تلزم. 


Y0 


وأما قوله: «وأنها إعارة لا إجارة» فمع النزاع بينهما في ذلك لا يصح أن 
يقال إن المدّعيّ للإعارة أمينٌ» وحينئذ فهو يدعي إثبات حقّ له في [ملك 
الغير]'» ومدعي الإجارة يدعي إثبات الأجرة علیه» فکل و منهما مدع 
ومدّعىّ عليه وليس أحدذهما بقبول قوله أولى من الاخر فَيُرجَع إلى البينة أو 
التحالف . 


)١(‏ في [أ] تلك العين. 


۲٦٢ 


قا 

[شروطها الإيجابُ والقَبُولء أَوْ ما في حُكْمه في المَلس قبل الإغْرَاض» 
وتلحقه الإجَازة وان تراخی» وكليف الوّاهب» وكون المَوْهُوب مما يَصِحّ 
a‏ طلقا وإلا قلا إلآ لكلب ونَحْوَه ولْحُمَ الأضحية والحَقَّ ومُصَاحِبَ ما لا 
صح هبته فيصّح وتَمِيرُه بما يميزه لِلبيّع]. 

قوله: فصل «شروطها الإيجابٌ والقبول. . . إلخ». 

أقول: الهبة هي أن يتكرّم على غيره بنصيب من ماله عن طيبة نفس» فإذا 
وقع هذا فهو الهبة الشرعية ولا يشترط في ذلك إيجابٌ ولا قبولٌ ولا مجلس 
بل إن قبله الموهوبٌ له ورضي بمصيره إليه ولو بعد مدة مهما كان الواهبٌ 
باقياً على ذلك العزم» فهذه هبه صحيحة؛ وليس في الشرع ما يدل على ألفاظ 
مخصوصة ولا على مجلس ولا على قبض» وين رقم أجافي اريف ما يدم 
على شيء من ذلك فهو مطالبٌ بالدليل» وأما كون الهبة تلحقها الإجازةٌ فهذه 
الإجازةٌ هي نفسنٌ الهبة لما عرفناك غير مرة أن تصوّف الفضوليٌ لا يصح. وأن 
إجازة المالك لما فعله هو نفس التصوّف الذي اقتضى نقل الملك من مالك 
إلى مالك» وأما اشتراط تكليف الواهب فأ لا بد منه لأن الهبة تصوّفٌ في 
الال وا لايع إلا ا وا ا ركوط إلا 
ملفا بر ما "كن اوی ا ا ی المراة إلا آنا بكود ا 
يصح تملکه للموهوب له وأما استثناءً الكلب فلا وجه له لأنه مما لا يصح 
تملّكه فلا یصځ بيه ولا هبه ولا وجه لاستثناء ء لحم الأضحية لأنه يصح 
تملك وتمليكٌه كما في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال 
ا و 


ع ل انما تنكم 
من أجل الدّافة التي دفّت فكلوا وادخروا وتصدقوا». 0 


۸ 


وأما قوله: «والحقّ» فقد عرفناك فيما سبق أن الفرق بين الحقوق 
هو بجر ره امطلاح من بعص ن أهلٍ افریع» ر 0 غرفت a‏ ا اك 

وأما قوله: «(ومصاحت 000 أنه إذا انضم إلى جائز 
البيع غيرُه صح بيع ما يجوز بيعه وبطل بيع ما لا يجوز بيعهء وا لاا وجه 
لتعدي اليبُطلانٍ مما لا يصح بِيعُه إلى ما يصح بيعٌه . 

وأما قوله : اويميز بما تميزه للبيع؛ فالمعتبر بأن يكو معلومآ عند الواهب 
ا اوا ایو ايا بردي باتعا کے 


E E A 
قوله: فصل «ويقبل للصبي وله . . . إلخ»).‎ 
أقول: هذا صحيحٌ لأن الهبة للصبي فيها مصلحة له إذا لم تشتمل على‎ 
دة واضحة على التضلحة..وأما ها وه العد. فهو ف الخقيقة هيه‎ 
اللا ف اقول إن العبد لا يملك» وأما عند من يقول إنه يملك‎ 
ااا الل ا س كرد وماك لبد انين فلن لعي وان كوه الك‎ 


دف: أصل الدفيف من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه (أي صفحتى جنبه) فی 
طيوانة على ای ا ۰ ۰ 
وأخرج الترمذي في السئن ٩١ »۹٤/٤(‏ رقم )٠١٠١‏ من حديث بريدة وقال 
الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح . 

ولفظه: «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من 
لا طول له فكلوا ما بدا لكم وتصدّقوا أو ادّخروا». 


)۱( ا ح] لسعلة: 
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مبنيرٌ على القول الأول ولكن إذا كره لم تصمّ الهبة وترجع لمالكها لأن هذا 
فصل 

[وَتصِح بعوّضٍ مَشْرُوط مال فَتَكُونَ ب بَبْعاً ومُضْمَرٍ وغرض فيرجع 
لتعذرهماء وفؤْراً في المُضْمر وله حُكُمْ الهبة لا الع إلا في الرّباء وما وهب 
ل وَلِعِوَضٍ فَللْعِوَضٍء وليس على الرّاجع ما أَنّفقه المتّهب]. 

قوله: فصل «وتصح بعوض مشروط». 

أقول: الهبة شرعاً ولغةً هي التي تكون على جهة المُكارّمة» [وإذا]“ 
وفعت المكاناة علبيا فذلك ضا غل جية المكارفة وام إذا كانت مشروطة 
بعوض فليست هذه هبة شرعية» ولا لغوية» بل هذه مبايعة خارجة عن باب 
الهبة داخلة في باب البيع ؛ فتكون كما قال المصنفٌ بيعاًء فإذا لم يحصّل 
اليوض الوط كان ذلك كعدم تسليم ثمنٍ المَبيع فترجع العينٌ لمالكها 
لفُقدان التراضي الذي هو المناط ارف كنا تقدم ؛ ا 
ey,‏ أو غرضاً فإنه إذا لم يحصّل رجع الملك لمالكه. لأن ذلك كشفٌ 
[عن]“ عدم التراضي وطيبة النفس» وأما اشتراط الفور فلا وجه له لأنه مهما 
لم يحصل العوض المضمّر» ولا وقع منه الرضا بمصيره إلى الموهوب له بغير 
عوض فالمُلك باق له الا e‏ وشو ارا 8 0 
e O‏ لمجرد الألفاظ . 


قوله: «وما وهب لله ولعوض فللعوض» . 
أقول: لا مان من جعل بعض الشيء هبة خالصة لا عوضّ فيها وبعضها 


0 ا 


(۲( في [أ. ح] على . 
69 زيادة من [1]. 


و ا و الهرة ا 0 0 00 
الشُرَكَاءِ 5650 ر اراد 75 1 0 a‏ ما كان من الأعمال 
على جهة الرياءء وليس من هذا هبةٌ بعض الشيءٍ خالصاً لله وهبة البعض الاخر 
بعوض» فإن الله سبحانه لم يشاركه غيرُه فيما هو له» ولا فرق بين جعل کل 

وأما قوله: «وليس على الراجع ما أنفقه المتّهّبُ» فلا وجه له لأنه غرمٌ 
لحقة يسببه» وقد بطل المطلوبٌ من تملك الموهوب فيرجع عليه بما أنفق» 
لأنه انكشف أنه أنفق على ملك الواهب» وقد أثم الراجع عن الهبة وصار 
«كالكلب يعود في قيئه)”'' كما ثبت ذلك عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم» 
فلا يحل ما وقع منه من التغريم للموهوب له نعم إذا كان الموهوب له قد علم 
بأنها لا تطيب نفسنٌ الواهب إلا بالعوّض المُضَمّر أو كان العوضَ مشروطاً 
وحصل منه عدم الوفاء بالعوض فهو الجاني على نفسه بعدم تسليم العوّض 
وبالإنفاق على ما لم يخلص له ملکه. 

فصل 

a A اد مي‎ a) 200 ل‎ TICO 

واد عوض لفييح بالرجوع | مع بقائهما في عيّن لم تشتهلك حسًا او 
كما ولارَادتْ متصلة ولا بث ف أو لذي رَحم i‏ أو يليه بدرجة إل 
الأب فى هبة طفله. وفي الأم خلافٌ ورَدُّها فسخ وتنفذ من جميع المّالٍ في 


(۲) أخرجه البخاري 5١7/5(‏ رقم 2)5089 ومسلم (۳/ ۱۲٤۱‏ رقم ,)١575/0‏ 
وأبو داود (608/9 رقم 425078 والترمذي (597/9 رقم 2)١5198‏ والنسائي 
(5/ 516)» وابن ماجه (۲/ ۷۹۷ رقم ۲۳۸۷)» والطيالسي /١(‏ ۰ رقم 1١519‏ 
منحة المعبود) واج )۲۱۷/۱( والطحاوي في شرح المعاني (:/لالا) والبيهقي 
)۱۸۰/7( والقضاعي في ١9771 E N E,‏ رقم ۲۸۸) وعبد الرزاق في 
المصنف (۹/ ۱۰۹ رقم )١17575‏ من حديث ابن عباس . 


۲١ 


الصَّكَةِ وإلا فمن القّلثء ويلْمُو شَرْط لَيْس بِمَالٍ ولا عَرَضٍ وإن خَالف مُوجَبَها 
والبَيعُ وتَحُؤه ولو بعد التشليم رُجوع وَعقَد] . 

قوله: فصل «وبلا عوض فيصح الرجوعٌ فيها» . 

أقول: قد قدمنا حكم الهبة بعوض وأنها [لا تحل ]2 للموهوب له إلا 
بالعوض المشروط أو المُضْمَرِ وإلا كانت رداً على الواهب» لأن الرضا الذي 
كو اوناك الشرعيئٌ مقيدٌ بحصول العوّض ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن ماجه""ا 
عن عبد الله بن موسى عن إبراهيم بن إسماعيل بن مُجَمّع عن عَمْرو بن دينارٍ 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «الوَاهبُ أحَق هته مَا لم يشب منها» قال | رر 
والمحفوظ عن عمرو بن دينارٍ عن سالم عن أبيه عن عكر قال الببخاريخ©) 
هذا أصحٌّ ورواه الدارطط: 4( فق هذا الوه وروا اليه ٠‏ فن بحدهث 
ااا 
ل ار 1 ينب مِنْها» قال البيهقي'* 
ورواه عبيد الله بنْ موسى عن إبراهيم بن إسماعيل عن حنظلة مرفوعاً قال 
sS‏ ا 

وأما الهبة بلا عوض فاعلم أن أصلّ معنى الهبة عدم اقتضاء العوض لأنها 
من باب المكارمة فلو لم يرد فيها ما يدل على امتناع الرجوع فيها لكان هذا 


)١(‏ فى [أ. ح] لا يحل. 
)۲( فى لبوق ااا 0 
(۳) في التلخيص (7/ )١1١‏ ط . قرطبة. 
)٤(‏ عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (۳/ .)١1١‏ 
(5) في السنن .)٤۳/۳(‏ 
وهو:حديث ضعيف . 
(5) في السنن الكبرى (5/ .)۱۸١- ۱۸١‏ 
(۷) زيادة من [1]. 
W0‏ :فين الس الکری 2117/50 
0© ى امرك 6/0 
)٠١(‏ ذكره ابن حجر في التلخيص (۳/ )١7١‏ ط . قرطبة. 


۳۲ 


الأصلّ يكفي» فكيف وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في 
الصحيحين”2 وغيرهما”'' من حديث ابن عباس أن اس ال 
وسلم قال: «العَائْدٌ في هبيه كالكلب يَعُود في قَيْئِهِا وفي لفظ للبخاري“ 

الزن انا عد EEN‏ على :هذا التعبيه المقد 
للتكريه للرجوع بأبلغ ما يكرهه الإنسان وأعظم ما تنفر عنه نفومنُ بني آدمّ يدل 
أبلغ دلالة على عدم جواز الرجوع فيها ومما يدل على عدم 7 الرجوع 
ا وأهلُ ره 50 الم و د 0 
والحاكة” من حديث ابن عباس وابن عمرٌ رفعاه إلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : «لا جل لِلوَجْلٍ Oh‏ لوالا 
فيمًا يُعْطي ولد والحلالٌ ضدٌ الحرام كما في كتب اللغة©» فالرجوغٌ عن 
الهبة حرامٌ إلا هبة الوالد لولده فإن الشرع قد سوّغ له الرجوع كما في الحديثٍ 
ويؤيله خد عائشة عند أحمد”' '“ وأهل السنن ولل الوّجَلٍ مِنْ أطيّبٍ کسه 


.)5171 أخرجه البخاري في صحيحه (0/ 7175 رقم‎ )١( 
.)١1717 /1 رقم‎ ۱۲٤۱ /۳( ومسلم فى صحيحه‎ 

(۲) كالنسائي (556/5) وابن ماجه رقم 751/05) والطيالسي رقم )١١59(‏ والبغوي رقم 
(۲۲۰۰) وأحمد (۱/ ۲۸۰ و۲٤۳)»‏ والبيهقى (5/ .)18٠١‏ 

` MN ess © 

(6) في المسند (۲/ ۲۷» ۷۸). 

(8) ابو داود في السئن رقم )۳٥٣۳۹(‏ والترمذي رقم (۲۱۳۲) وقال: حديث حسن 
صحح. . والتسائي رقم (۳۷۰۳) وابن ماجه رقم ۲۳۷۷). 

(4)7 في السنن .)٤4١/٤(‏ 

(۷) في صحيحه (۷/ ۲۸۹ رقم .)01١١‏ 

(8) فى المستدرك .)٤1/١(‏ 
قلت : وخر جه الطحاوي في «شرح معاني الاثار» (/). والدارقطني (۳/ ٤۲‏ - 
۳ رقم ۱۷۷) والبيهقي (ك/ .(1A°*‏ 
وهو حديث صحيح . 

(9) انظر لسان العرب (۸/۳). 

)٠١(‏ وهو حديث صحيح تقدم تخريجه. 


۳ 


فکلوا م ب لوازي كينا ردان ا را أرما رونا با ارب 
0 وأبو داود“ من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جله: أن 
أعرابياً أنَى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم E‏ رید أن يجاح مالي 
فَقَالَ : نك ومالك لِوَالِدِكَ إن الا كشك بون أؤلادكم مِنْ 
کک فكلوة هُ نيئا“ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة” "وار اليا ولك ويؤيده أيضاً 
ما أخرجه ابن ماجه ٠‏ من حديث جابر: أنّ رَجْلاً قال: يا رسول الله إن لي 
مال ولد وان أبي یرید أن يجتاح مالي فقال: «أَنْتَ ومالك لايك قال 
ابن القطانِ"“ إسناده صحيحٌ وقال. الار ٠‏ برجا ثقاتٌ وفي الباب 
أحاديث قال ابن حجر في الفتهم””) وإلى القول بتحريم الرجوع في الهبة بعد 
أن تقبضّ ذهب الجمهورٌ إلا هبة الوالدٍ لولده قال الطبرئ : يُخَصَ من 
عموم الحديثِ من وهب بشرط الثواب ومن كان والداً والموهوبٌ له ولده 
والهبةٌ لم تقبضل والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبارٍ باستثناء كل 
دل ا 


اخ 


ومن الهبة التي يراد بها العوضٌ - وإن لم [تذكر]”'' 2‏ هبة الفقير للغنيّ 
فإنة. لا يراد بل ذلك المكارمة عرفا بل استجلات الفائدة بزيادة على 


.)5١ 5 /5( في المسند‎ )١( 
,)707١ رقم‎ 8١١ /۳( في السنن‎ )۲( 
. ط قرطبة‎ )١۷ /٤( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص‎ )۳( 
.)4946( في المنتقى رقم‎ )( 
. قلت : وأخرجه ابن ماجه في السئن (۷1۹/۲ رقم ۲ وهو حديث صحيح‎ 
.)۲۲۹۱ في السنن (۷1۹/۲ رقم‎ )5( 
هذا إسناد‎ :)5١191/805 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲۰۲/۲ رقم‎ 
. صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري قلت: وهو حديث صحيح‎ 
.)757601 رقم‎ ٠١7 /0( في بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام‎ )5( 
.)۱۸۳ /٥( فی مختصر أبى داود‎ (۷) 
` (0/0) (م)‎ 
.)۳۳۷ /٥( ذکره ابن حجر في الفتح‎ )9( 
صوابه بالتذكير : (يذكر) لعودة ضميره على العوض لا على الهبة.‎ )٠١( 


٤ 


ما يحصل للفقير لو باعهاء وأما هبة الغنيٌ للفقير فمعلومٌ أنه لا يراد بها 
العوضٌ فلا يكون له الرجوغ» وهكذا الهبة الواقعة بين المتماثلين غنىٌ وفقراً. 
أما قوله: «مع بقائهما» فظاهدٍ لا يحتاج إلى تعليل عند مُنبتي الرجوع» 
وأما عند غيرهم فبطريق الأولى وهكذا قوله: «لم تستهلك حساً أو حكماً أو 
رافك زياف متصلة) . 
وأما قوله : «(ولا هبت لله» فليس في هذا مزيد تأثير لامتناع ا وإن 
كان المصئّف قد ادعى الإجماع عليه . 


وأما قوله : «أو لذي ا ل شي 
كل حال 9 التى قدمنا ذكرّها. إلا الأب فى الهبة لولده فإنه يجوز له 
الرجوغ فيها كما قدمنا ولا فرق بين أن يكون الول صغيراً أو كبيراً. 

وأما قوله: «وفي الأم خلافٌ» فلا يخفاك أن الحديث المشتملّ على 
الاستثناء هو بلفظ الوالد» فإن كان يصدّق على الأم كما يصدّق الولد على 
الأنشى فالأمٌ كالأب» وإن كان لا يقال على الأم إلا بطريق التغليب فهي 
[غير]”'' داخلة في الاستثناء»ء ويؤيد هذا ما في المصباح”"'' قال: الوالدٌ: 
الأ وة بالواو والنون والوالدة الام وجمعها بالألف والتاء والوالدان 
الأبُ والأمٌ للتغليب. انتهى. ويؤيده أيضاً الحديث المتقدمٌ بلفظ: «أنت 
ا لاك 


قوله : «وردها فسخ). 

أقول: هذا مبنيئٌ على أنه قد وقع العقدٌ إيجاباً وقبولاً كما تقدم للمصنف› 
فإذا ردها بعد [ذلك]”*' كان الرد فسخاً للعقد الواقع بينهماء أما لو ردها 
)١(‏ زيادة من [ب. ح]. 
)۲( ص ۲٥۷‏ . 
(6) في [أ. ح] هذا. 


0 


ابتداءً فلا يقال لهذا الردٌ فسخ لأنه لم يتقدم شيءٌ يصدّق عليه مُسمّى الفسخ 
نل هذا الردٌ وجب عدم ثبوت مقتضى الهبة من الأصل» أما غت الضف 
فلعدم القبول الذي هو أحد 5 الك و اها عندنا فلعدم التراضي من 
الجهتين الذي هو المناط الشرعيئٌ فى نقل الأملاك . 


قوله : 0 وإلا“فمن الثلت)2. 


كاذ بي الدرض تعر على أن لهي في لمر لها حكمالوصية كمال 


وه 


س 


صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح : «الثَلت والغلث کد 
ولكنّ تنزيل غير الوصية من التصرفات منزلة الوصية إذا وقعت حال المرض 
سيأتي الكلامٌ فيه في الوصايا إن شاء الله تعالى» والظاهرٌ نفوذ تصرف المالك 
في ملكه صحيحاً أو مريضاً من جميع ماله. وينبغي له مع هذا أن لا يدع 
ورثته عالة يتكففون الناسَ كما ورد في الحديث» فلا يجوز له أن يتصرف 
ل ا ل ل «لأنْ 
ER‏ خير مِنْ أن تَذْرَهُمٍ عَالَةَ يَكففون النّاسَ» وهو في 
امسا را من ا سعد ين أن وا oY‏ معد كن 
هذا الحديث ليس فيه إلا مجر بيان ما هو الأولى والأفضل» ل 
ومثله ديف الجر N‏ مَا کان عَلَى ظھر غنىّ» كما في ا 


)١(‏ وهو جزء من الحديث الآتى تخريجه. 

62 ال ف ب د سمي ل 0 
ومسلم في صحيحه (۳/ ١19١‏ رقم 21/6 ))). 

1015 کا یی داو د فن الشدق ( ۹17 ر0۸1 : 
والترمذي 57١ /٤(‏ رقم )5١١5‏ والنسائي (5/ »)۲٤۲ - 55١‏ وابن ماجه (۲/ ٩۰۳‏ 
رقم ۲۷۰۹) والدارمي (؟/7١٠:)‏ وأحمد (۱۷۹/۱) والطيالسي ( رقم 
۳ - منحة المعبود) ومالك (۲/ ۷1۳ رقم 5). 


.)1١*5 ومسلم في صحيحه (۲/ ۷۱۷ رقم‎ )١571( أخرجه البخاري رقم‎ )٤( 


نا 


وغيرهما'') من حديث حكيم بن حرام وفي البخاري”'' من حديث أبي هريرة 
TT‏ 

وأما قوله: «ويلخو شرط ليس بمال ولا [عَرَّض] وإن خالف موجبها) 
فلا يخفاك أن [إيقاغ]*؟ الشرط من الواهب يدل على أن الرضا منه مَنوط 
بحصول ذلك الشرطء فإذا لم يحصل كشف ذلك عن عدم الرضاء وإن كان 
ليس بمال ولا عرض وإن رفع موجيّها. 

وأما قوله: "والبيع ونحؤه. .. إلخ» فمبنيمٌ على ما قدمه المصنفُ من 
جواز الرجوع في الهبة بغير عوض وقد قدّمنا رد ذلك بالأدلة المتقدمة . 

5 

[والصّد ةه كالهبة إلا في نيابة القَئْض ءَ عَنّْ القبول» م اقتضّاء الراب 
وماع 5 ا ا 
إلا عرف اهدي مايقل تملك بالْمبضٍ ‏ ونَعَوَض حَسب العرْف» وتحرم 
مقابلة لواچ أذ ل ا ا ا عل ماد 
ابرض ور في اليف وفي أن الايد من بدا إلا لَب وأله قبل إلا أن 
ل ما سَمعناه ا الوَاهبٌ: وهَبَتٌ فلم تقل وَاصلاً كلآمَهُ عند 

030 
)۾( ]. 


قوله: فصل ١والصدقة‏ كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول». 


8 \ 


3 


)١(‏ كالنسائي (19/0 رقم )۲٠٤۳‏ وأحمد ٠٤١۳ »٤٠۲/۳(‏ 042155 والدارمي 
(۱/ ۰)۸۹ والبيهقى (5/ ۱۸۰ . 

Eas © 

69 في [ب . ح] بنحو 

(5) في متن الحدائق بالمعجمة غرض . انظر متن الأزهار ص۹۸ . 

(4») في [أ. حا يقال. 

(5) هو المؤيد بالله أحمد , بن الحسين . تقدم التعريف به. 


۷ 


أقول : القبض ينوب عن القبول في الهبة كما ينوب في الصدقة› وأصل 
الهبة أنها لا تق تقتضي الثواب كما قدمنا فإن اقتضئه فذلك لشرط مُظهر أو مُضمّر 
روكر كن اناي قور من باب الت 


قوله: «(وتکره فا التوريث فيهما). 


أقول : الأدلة القاضية بتحريم تخصيص بعض الأولاد بشيء من دون 
البعض الآخَرٍ أوضحٌ من شمس النهار فمن ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
في هبة بَشير لولده التُعمانِ دون سائر أولاده قال: ١له‏ إخوة؟ قال: نعم قال: 
كلهم أعْطَيْتَ مَل ما أطي قال: لا. قال: فَلَيْسَ صل هَذَاء وإِني 
لا شه إلا على حَقْ» وهكذا اللفظ في صحيح مسلم”" وغيره وفيه التصريحٌ 
بان ذلك لا يصح : في الشريعة المطهرة» وهو معنى بطلانه» وفيه أيضاً 
التصريح بأنه غير حقّ ع الحقٌّ باطلٌء وفي لفظ عند أحمد”"' من هذا 
الحديث أنه صلى الله عليه واله ام الا تشهذني عَلى جَوْرِ) فسماه 
وو وال اط دوعتم الالقاط هي [التي]”" في حديث جابر الذي حكى 
فيه قصة هبة النعمانٍ من أبيه بشير» وفي الصحيحين”*) ورا ب کا 


9 حفن المسيد 14/97 ): 

)۳( زيادة من [ب . ح]. 

)٤(‏ أخرجه البخاري /١(‏ ۲۱۱ رقم )١085‏ ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۲٤١‏ رقم 
۳/۹( . 

)6( كأحمد في المسند .)۲۹۸/٤(‏ وأبو داود (۳/ ۸۱۱ رقم ٢‏ ) والترمذي (۳/ ٩٤٩۹‏ 
- ۲۹) وا ل ل 
حديث النعمان بن بشير بالقصة» وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«يا بشير ألك: ولد سوى هذا؟» قال: نعم» فقال: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟» قال: 
لا :قال «فلا تشهدني إذاً فإني لا أشهد على جور» وفي لفظ البخاري (۰/ ۲٢۸‏ رقم 
TO a‏ أيف] "دفلا شهدي على جوز 
وأخرجه مسلم (9/ ١757‏ رقم )١157/١7‏ وأبو داود (/ 48١١‏ رقم 7017) = 


۲۸ 


النعمانٍ نفسه قال: (إِنَ أَبَاُ أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
5 َحَلَْتُ ابني هَڏا غلآماً کان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: أكلَّ وَلَدِكَ نَحَلبَهُ مثلَ هَذا؟ قال: لا. قال: فَأَرْجِعْهُ) ففي هذا الأمرُ له 
بإرجاع الهبة» وليس على هذا زيادة وقد تكلف المجوّزون لتخصيص بعض 
الأولاد بالهبة م ربياس عر ور ماني كرح 
المنتقى"'» ودفعنا ما يستحق الدفع منها فليُرجَع إليه والحاصل أنه ليس. في 
المقام ما يدفع ما ذكرناه من الروايات الدالة على تحريم التخصيص وأنه باطل 
مردود غيرٌ حق . 
قوله: «والجهاز للمجهز إلا لعرف». 


أقول: هذا صحيحٌ لأن خروج الشيء عن ملك مالكه لا يكون إلا بما 
يقتضي خروجه من وجود التراضي بينه .وبين من خرج إليه» فإن لم يحصل 
ذلك فالملّك باق وإذا جَرّت الأعرافٌ بأن ما وقع التجهيزٌ به يصير ملكا لمن 
وقع التجهيز له فهذا العرفٌ هو في حكم المقصودٍ لهما المتراضى عليه 
بينهماء فكأنه عند التجهيز قد أخرج ذلك عن ملكه بطيبة من نفسه إذا كان هذا 
عرفاً عامّاً بجيث لا يوجد عرف يخالفه . 


قوله : اوا ال نملك ا 


أقول: الهدية تملك بالتراضي وطيبة النفس وإن كانت باقيةً في يد المّهْدي 
ولو بقيت فى يده أعواماً فإنها قد صارت فى [ملك المووض ل ولا فرق 
بين منقولٍ وغيره» ويجوز له التصرف فيها وهي في يد المُهدي إلا بما يُشتر طُْ 


= والنسائي (5/ )۲٠۰‏ وابن ماجه (۲/ ۸٩٩‏ رقم ۲۳۷۵) وأحمد /٤(‏ ۲۷۰) من حديث 
النعمان بن بشير . 
a,‏ ترون أذ يكرتو اللفسوى Ee‏ وال تأخديه على هذا 
غيري». وزاد أبو داود (واللطف). 

)00 (7/"). وانظر فتح الباري (6/ 7١١‏ -1117). 

)۲( في [أ . ح] يد المهدي . 


۳۹ 


فيه القبض كما تقدم في النهي عن [بيع]'' الرجل ما ليس" عنده وما لم 
يكن في قبضهء ومن قال إنه يُشترط في ملك الهدية القبض فعليه الدليل» 
والحاصل أنه لا فرق بين الهبة والهدية في عدم اشتراط القبض» وأما ما أخرجه 
الحاكة” ' من أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إلى النجاشي بهدية 
حاف الجادي مل وصوا» برجت إلى ادي على E‏ 
فلا يصلّح للاستدلال به على ا شتراط القبض لأنا قد عرفناك أن الهدية إنما 
لحلل الع الى من الجن ى تل أن اقلم إلى الى إل اف عل 
ملك المُهِدِي حتى يبلغ خبرُها إلى المُهدى إليه ويرضى بهاء فتصيرٌ حينئذ 
ملكا له. والنجاشيٌ مات قبل أن تصلّ إليه الهدية وقبل أن يبلغه خبرها 
ويرضى بها . 

قوله: «وتعوّض حسب العُرف». 

أقول: لما كانت المُهاداة مبنية على المُكارّمة واستجلاب المودة كان من 
تمام ذلك أن تقع المكافأة عليها فقد ثبت في الصحيح”*' : «أن النبىٌ صلى الله 

عليه وآله وسلم كان يقل الهَدِيّة وَيُثِِبٌ عَلَيْهَاك وإذا كان المُهدي طالباً 
للمكافأة قاصداً بها ذلك كما يكون : في 0 من الحالات من الفقراء إلى 
الأغنياء فهذه ليست هدية يُرَادُ بها ما يراد بالهدايا من استجلاب المودة واتحاد 
القلوقن. كنا .فى جات اهو غد الخارك. فى الاديد الد" 
ل أنه ا الله e‏ وسلم فال تهادوا تَحَايُو|) قال ابن حجر 


)01 في [أ. ح] أن يبيع . 

)۳( ندر EE‏ وقد أخرجه أحمد ):٠5/5(‏ وابن حبان رقم 
(٤٤۱۱-موارد)‏ من حديث أم سلمة ة وهو ضعيف . 

(6) أخرجه البخاري 5١١ /٥(‏ رقم 5086). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (30757) والترمذي رقم )١907(‏ وأحمد (10/5). 
والبيهقي .)18١ /٠١١(‏ 

(4) (ص8١٠‏ رقم 046). 


60 في السنن اکى 05۹/0 


فى التلخيص"''' وإسناده حسنٌ. وأخرجه مالك في الموطأ”'“ من حديث عطاء 
550 مرفوعاً وأخرجةه الطبرانئ في الأوسط"' من حديث عائشة: إنما 
هي ذريعةٌ إلى استجلاب الإحسانٍ من الأغنياء والملوك فيكون لها حكم الهبة 
بعوض مُظهّراً أو مُضْمَراَ وقد تقدم» والمُهدى إليه بالخيار إما ردها أو كافاً 
غلا مكانأة یرضی بجا ما ها كاري ا بإسناد رجاله ان 


ا وابن و ص حديث ابن ا من أعْرَابيا وهب 
يشل اك لهسا م لال ا ل 
E‏ لا 5 2 دان ا 


ا 5 وأخرجه E‏ و و أب ر 

بنحوه وطوله والتُرمديي | 00 وذكر أن e‏ وكذا 
ا 

الهدية. وبعشها بلفظ اله رفي لفظ لأبي د و" لي صلى لل عليه وآ 


0 ال ا 


چ 


.)۲/۱۳٣۳ رقم‎ ٠۲ /۳( )1١( 
as a 

.)108/5( (Y) 

.)۷۲٤١ رقم‎ ۱۹۰ /۷( )۳( 

OA O) 

)8 لا ف 1 
قلت : وأخرجه عبد الرزاق (9/ ٠١0‏ رقم )١107١‏ من طريق معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه مرسلاً وعزاه الهيثمي في المجمع )١18/:5(‏ للبزار والطبراني في الخبير 
وقال: رجال أحمد رجال الصحيح . 
وعر e‏ محم 

(7) في السنن (۳/ 8١1‏ رقم 107037) وهو حديث صحيح . 

(۷) في السنن (51797/5 -۲۸۰). 

09 في السنن (0/ ۷۳۰ رقم )۳۹٤١‏ وهو حديث صحيح . 

(9) في المستدرك (37/5). 


١ 


مُهاجرا أو قرشياً أو شارا دوسياً قيا وأما كون الهدية تحرّم على 
واجب أو محظور فظاهرٌ والوجهٌ في ذلك ما تقدم في حُلْوَانٍ الكاهن”“ وفي 

مَهْرِ البَ”'' وما ورد في تحريم الرّشوة'“ وفي هدايا الأمراء فإن الهدية 
للأمير والقاضي وكذلك الهبة له رشوةٌء وإن كانت مُسْمَاةَ باسم الهدية 
والهبة؛ وأما كونها لا تصح هب عينٍ لميْتٍ فوجهّه مدان ما قدمنا من وقوع 
التراضي من الجهتين وهكذا لا يصح إسقاط الدين عنه بل إسقاطه عنه إسقاطً 
عن ورثته لأنه قد تعلق بعد موته بتركته» وأما التبوْغ بالالتزام به عن الميت 

محر ع ضاي و اق روا ويا بعر اماد كاري الاير اس 
التزم عنه بعض الحاضرين» فوجه ذلك أن الإثم الذي كان لاحقاً للميْت بترك 
القضاء قد قام به غيره فسقط عنه ما كان عليه من العقوبة› ولهذا يقول صلى 
الله عليه وآله وسلم : «الانَ بردت عَلَيْه جِلْدَته» ولا فائدة لقوله إلا إلى الوصيّ 
لكفن أو دَين» لأن هذا إن كان هبةَ للوصيّ ليكمنَ به الميتَ أو ليقضيّ د 
لآ شك أذ ذلك ج أذ الموهوت ل حرة يفيل :الها ریب وان 
كان المرادٌ أن الهبة تصح للميت بواسطة الوصيّ فلا يصح ذلك لأن تمليك 
الميت باطل سواءٌ كان بواسطة أو بغير واسطة . 


قوله: «والقول للمتّهّب فى نفى الفساد». 


أقول: لأن الأصل عدمّه بعد وجود المناط الشرعيٌ وهو التراضي وهكذا 
القولٌ قوله في نفي شرط العوض لأن الأصلَ عدم الشرط وعدم إرادته» وأما 
تقييدٌ المصنف لذلك بالتالف فلا وجه له بل لا فرق بين أن يكون الموهوبُ 
باقياً أو تالفاء لأن الأصالةً المذكورةً متحقّقةٌ فيهماء وأما كونٌ القولٍ قولّه في 
أن الفوائد من بعد الهبة إلا لقرينة فينبغي أن يقالَ إن كانت تلك الفوائد مما 
لبيك عدو نا يعن ' الوذ كات اقول SuSE e‏ 
وج#دها قبل الهبة كان القول للمتَّهّب». وإن حصل الاحتمال فثبوثُ يد 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) تقدم تخريجه. 


۲ 


المتهب عليها موجبٌ لكون القول قوله. 
وال «وآنه قبل» فلا وجه له بل يد ينبغي أن يكون القول قول الواهب 
في نفي القبول على ما تقدم للمصنف من ا الد سا :قال اله 
ما سمعنا أو لم يقولواء وسواءٌ وصّل الواهبٌ كلامّه أو فصلّه لأن الأصلّ عدمٌ 
ال 
بعد 


اول إباحة الأضلية 8 تح لوعي إل الود د إل إل قَوَائِدَهِ والشكتى بشرّط البنّاء 
إجَارَة فاسدة ودُونه عار بها أحْكَائه] ۰ 

قوله: فصل «والعمرى والرقبى. . . إلخ». 

أقول: الأحاديث الواردة في العْمْرَى والؤقبى تدل على أنها هبه للمُعْمَر 
والمُؤْقَبِ وتورث عنه فمن ذلك ما ثبت في | لصحيحين”'' وغيرهما"'؟ من 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : «الحُدْرى 7 
لأَمْليَا أو قال جَائِرَةُ» وفي الصحيحين”" أيضاً من حديث جابر قال: 
رول الله صلى الله عليه واله وسلم العُْرَى لمن وُهِبَثْ 2 وفي صحيح 
بك E‏ بكرا قر و 
أغمّر ماري كي ي أَغْمّر حَيَاً وميا وأخرج أبو داوة””' والنسا؛ 5 
حديث زيد بن ثابټ قال: قال زول الله حل الله له وا وسلم: ' 


)01( أخرجه البخاري /٥(‏ ۲۳۸ رقم 77757). 

ومسلم في صحيحه (5/8/7؟١١‏ رقم .)١175‏ 
)۲( كالنسائي (5/ ۲۷۳) وأحمد (۳/ ۲۹۷) والطيالسي رقم (۱۹۸۰). 
)۳( أخرجه البخاري ۲۳۸/٥(‏ رقم 1776). 

ومسلم (۳/ ۱۲٤١‏ رقم 56/ .)۱٦۲١‏ 
)٤(‏ في صحيحه (۳/ ۱۲٤۹‏ رقم .)١1575/55‏ 
)٥(‏ في السنن رقم (50609). 
(5) في السنن .)۲۷۱/١(‏ 


A1 


لخت نرق لين مسي SS‏ 0 
الويراف1: ورج اها ابن ما .وال سيان وفي لي 


8 


السا من هذا الحديث: اجَعَلَ الوْقبَى للذي أرق ' وفي لفظ 
لأحمد: ١جَعَلَ‏ الؤقبى للرارث» وأخرج أحمدٌ”'' والتسائة" من حديث 
ان ناس اناد صبسع «١‏ التنوى كار لك موقاو وار ون كاز القن 
تكله رعرع العية 1" E‏ أرقا بإبناف روه نه لقانت ون قدييت 


E SS E 
فَمَنْ ا شتا أو 0 5 م وَمَمَّاتَهُ) فهله الأحاديث تدل على أن‎ 


افر المؤبدة وال كلل الؤقبى تقتضي الملك ور ف عي جنات 


ورد ها ندل على ان ری التي تكون للمعمّر ولعقبه هي التي يقال فيها 
ر عباتي اا ميف سا اكز او شري ا راي اذ لم 


39 حَقه فيهاء وهي لمن 0 وعقبه) عرب آ د 7 ع( )١١‏ 


(1) في السنن رقم (۲۳۸۱). 

(۲) في صحيحه (۱۱/ ٥۳٤‏ رقم .)٥۱۳۲‏ 

(۳) فی المسند (5/ 7 .)5١‏ 

EEE DEN O 
.)5١7 /9( فی المسند‎ )4( 

(9) فى المسند (560/1). 

e O O (۷)‏ 
(۸) في المسند ۱۷١/٠١(‏ رقم ٥۲‏ _ الفتح الرباني). 
(9) في السنن (5/ ۲۷۳ رقم ۳۷۳۲) وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ في المسند ۱۷١ /٠٠١(‏ رقم ٥١‏ الفتح الرباني). 
د 

.)۲۷١ /5( فى السنن‎ )١١( 

)2 فى الكوررت ١‏ °( 

.)5907( في السنن رقم‎ )١5( 

.)۲۷١ /5( في الستئن‎ )١5( 


٤ 


واليَرمذيَ' ؛ وصححه من حديث جابر: ا عُمْرَى له ولِعقبه 
نها للّذي يُمْطَامًا لا جم إلى الذي أَعْطَامًا نه أخطى 5" 
الْمَوَارِيت) وفي لفظ لأحمد ا ومسلم "ا وا داو ' عن جابر قال: «إِنَّمَا 
ال الى اي رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ET‏ 
رَلعَقبكَ فأمًا إذا قال : هي لَك ما عشت فَإِنَهَا تَوْجِعْ إلى صَاجبها وفي رواية 
العا © ع a Ge‏ 
يَهَبَ الوَجَل لِلوَجلٍ وَلعقبه الهبة و د اللو إن كوي نخدت ولعقبك فهي 
ل إلى عقبي أنه كن اغبا وقوه وأخرج لعا" او 
الح ا را ل «أنَّ رَجُلاً مِنَّ الأَنَصَارٍ آغطى مه حَدِيقةٌ مِنْ تَخيلٍ 
حََاتَهًا ؛ فَمَانَتْ فَجَاءَ إخوته فقالوا: حن فيه شرع سَوَاءْ قال ابی فَاحْتَصَمُوا 
الى رسو ل الله هل الله عليه :اله سل E‏ تف نيوان موده الرواياة 
كلها [من]”" حديث جابر ومن قوله قد اختلفث كما ترى فإن الرواياتِ 
الأولى عنه دلث على أن العمرى التي تورث هي ما قيل فيها له ولعقبه 
Oy‏ يض مه لخدي حيانها 
فحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها لورثتها تدل على خلاف 
ذلك . 


فالحاصل أنه إذا قيل في العْنْرى والؤقبى لك ولعقبك REE‏ 
وفعت له ولمن بعده » وإن قال اغراك أو اك فظاهرٌ الأحاديث التي 
دکرناها ا E‏ عله وما روي عن جابر فقد اختلف ماهو 


.)٠٠١( في السنن رقم‎ )١( 

© “فى المد 0۹0/0 : 

)۳( ل معيدة 1 

.)50600( في السنن رقم‎ )٤( 

.)۳۷٤۹ في السنن (5/5لا5؟ رقم‎ )٥( 

(5) في المسند ٠۷١ /٠١(‏ رقم 01 الفتح الرباني). 
)۷( ال ح] عن. 


0 


مرفوع منه وما كان مُدْرَجَاء فلا حجة فيه فيجب الرجوع إلى سائر الأحاديث» 
وهي كما عرفت مصرّحة بأنها مَل له ولورثته. فكان حكمْ هذه المُطلقةٍ عن 
ذكر العقب حكم ما ذكر فيها العقبُء وزهكذا الو دة 15 قال أعمر تلك أبذا أو 
أرقت بدا “فإتها لك كما ندل ع لط التاميكة. وأا إذا كانت مقيدة 
عساوو ا ا اه ماعن a‏ عفري يها 
فإنه لا يستحق إلا ذلك المقدارء لأنها لم تطب نفسّه إلا بذلك القدرء وهكذا 
لوا شترط كأن يقول أعمرتك هذا ما عشت فإذا مك رجّع إلي فإنه يرجع إليه 
عند موت المُعمَّرِ أو المُرقب» فهذا حاصلٌ ما ينبغي أن يقال في العُمرى 
والؤقبى والعمرى المؤقتة يستحق صاحبّها جميع الفوائد الحاصلة في العين» 
ولا وجه لاستثناء المصنف للولد إلا أن يستثنيه من وقعث منه أو يجري عرفٌ 
يكون في حكم المنطوق به. وأما الشُكنى بشرط البناء فإذا وقع التراضي على 
حوب موي ا ب عداو م اانه اباي 

الا م ب ا a,‏ الإمكا نقد 
0 المنافع وهذه الإباحة عاريّةٌ وقد تقدمت أحكامها. 


2" 


es 


فط في الوَاقفٍ التكليفُ والإِسْلآمُ وَالاخْتِيَارٌ والملْكُ وإطلاق 
اصرف وفي الت الا به مح بقَاءِ عَييِهِ ولو مُشَاعاً يَنْقَسِمْ أو 
يع مالي وفيه ما یح وما لا كم الود وما مَنَافِعُُ ِلعَيْر وما في ذم الَيْر؛ 
رتم تعليق تغييئه بيه تعبينه في اذم ولا تَلحَقَه الإجَارَة كالطّلدق: وإذا الس 
قذ عَيّنَ في التي بقيره قبلا قربط صَارَ للمَصَالِح؛ ويه قِِمَةُ أحَدِهِمًا مَقَطء 

وفي کو 7 تَحقيقاً 3 تَقدِيراً: وفي الإيجاب لفْظه صَريحاً أ 


1 


كِنَاية مَعَ ق قصدِ العَرْبَهَ فيهمًا اء وَينطقٌ بها او ما يدل عَلَيْهَا م مع الكَاية] . 


ا أن ثبوت الوقف في هذه الشريعة وثبوت كونه قربة أظهدٌ من 
شمس النهارء ولهذا قال اليّرمذئ”": لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من 
أهل العلم خلافاً في جواز وقتف رضي انتهى › وأما ما يُروى عن أبي 
حنيفة" من أن الوقف لا يلزم فقد خالفه في ذلك جميعٌ أصحابه إلا زور 
وقد حكى الطحاوئ” عن أبي يوسف أنه قال لو بلغ أبا حنيفة لقال به انتهى 
وقد قرر صلى الله عليه واله وسلم ET‏ الصَحَابة في وقف بثر 


. هذه توطئة من الشوكاني . وستأتي تعليقاته على الفصل‎ )١( 

7 ا لا 

EET‏ اديع انيه ال 
«والأصح أنه عنده جائز غير لازم كالعارية». 

(4) انظر شرح فتح القدير (518/6 -9١؟)‏ لابن الهمام. 

(4) ذكره صاحب «الاختيار لتعليل المختار» .)٤١/۳(‏ 

(7) آخرجه البخاري (0/ 054" رقم ۲۷۳۷)» ومسلم (۳/ ۱۲٣۵‏ رقم 2)١7777/١0‏ وأبو 
داود )۲۹۸/۳ رقم عم والترمذي (۳/ 1019 رقم »© وقال: حديث حسن 
GE‏ 
والنسائي (۲/ ۲۳۰ رقم »)۳٥۹۹‏ وابن ماجه (۸۰۱/۲ رقم »)۲۳٣٣‏ والبيهقي 

۱9۸/۰ - ۱۹) وأحمد (۲/ ۱۲ - ۱۳ و٥٥‏ و50١١)‏ من طرق . 


۸ 


روف فاه et‏ ا نامر أن طَلْحة”" ن يَجْعَلٍ أَحَبَ أمْوَالِهِ إليه 
في الأقْرَبِينَ وقال صلى الله عليه واله وسلم : (١‏ أمَا خاد قَقَدْ حبس أَدْرَاعَه 

وده في سيبل الوا" ٠‏ وقال: ذا مات الإنسان ا دون ادي 

(O0 21 

صَدَقَةٍ جارِيةٍ ر علم ا به 0 وَل ضالج ا له») وهذله نا فوت 
ا 0 وتيت وقوع الوقف من e‏ من الصحارة بعل موته 
فالعجبٌ ممن قام في وجه هذه الشريعة الواضحة والسنة القائمة بما يحكى 
عن انق عاس أله قال + لا حن عد زرل شور الا مع آن هاا لم يش 
عنه من طريق معتبرة» وما قيل من أنه أخرجه عنه البيهقيٌ في الشعب” ففي 
إسناده من لا تقوم N‏ ومع هذا فهو اجتهاد صحايية ليس بحجة 
على ال ا دو ا ا ق انها لذ ی 
وا اللا وا كما ل لاسي و ترول و ا 
ولو قَدّرنا أنه يريد الوقفَ لكان حجوجاً بالأدلة الصحيحية وبإجماع الصحابة. 


. تعليقاً بصيغة الجزم‎ )۲۹/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم ۳۷۰۳) وقال:‎ 1۲۷ /٥( والنسائي .في الس 1126/50 رقم 9508) والترمذي‎ 
.)١595( حديث حسن . وهو كما قال. انظر الإرواء رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )١551١(‏ و(۲۳۱۸) و(51/07). 
ومسلم في صحيحه (۲/ ۲۹۲۳ رقم 2))211. 
وأحمد )١51/7(‏ والبغوي رقم )١187(‏ والترمذي بنحوه رقم (۲۹۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه موصولاً (۳/ ۳۳۱ رقم )١518‏ ومعلقاً في صحيحه 
)"١١/6(‏ و(19/5) ومسلم ٦۷٦/۲(‏ رقم 2)987/١١‏ وأحمد (۳۲۲/۲) وأبو 
داود (۲/ ۲۷۳ رقم »)١177‏ والنسائي (0/ ۳۳ رقم )١5374‏ كلهم من حديث ا 
هرر 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الآدب المفرد» رقم )۸( ومسلم في صحيحه (0/ ۷۳ _ ط 
الافاق»)» وأبو داود في السئن (۳/ 7٠١‏ رقم )588٠‏ والنسائي ١0١/5(‏ رقم 
0١‏ 2©» والترمذي (۳/ 1٠١‏ رقم 1 وقال: حديث حسن صحيح . 
والطحاوي في مشكل الاثار /١(‏ 40) والبيهقي (708/5) وأحمد (۳۷۲/۲) من 
طرق . 

9 ل ال اکى 0/0 : 

(1) في إسناده ابن لهيعة . انظر ترجمته في الميزان ۱۱۸-۱٦7 /٤(‏ رقم 4510/ 511). 


۹۹ 


قوله: فصل «يشترط في الواقف التكليف والإسلام». 

أقول: أما اذ شتراط التكليف فلكون غيرٍ المكافٍ محجوراً عن التصرف في 
ماله بما فيه عرض كالبيع ونحوه فكيف بما لا عرض فيه» وأما اشتراطً 
الإسلام فقد تقرر أن الوقف قربةٌ من القرّب الموجبة لعظيم الثواب» والكافرٌ 
غير متأهل لذلك» فإن فعل فليس هذا الذي فعّله هو [الوقف] الشرعي 
الذي نحن بصدده وليس الكلامٌ إلا [في]”" الوقف الشرعي» وأما اشتراط أن 
يكونُ الموقوفٌ مما يصح الانتفاغٌ به مع بقاء عينه فلكونها لا توجد ماهية 
الوقف إلا فيما كان كذلك لأن الوقف هو تحبيسُ الأصل وتسبيل فوائده. 

وأما قوله: «ولو مشاعاً» فظاه؛ لأن الاصل عدم العام وقد طوّل جماعة 
الكلام في 2 المشاع استدلالاً فر لوقك في غير طائل» وهكذا تصح 
الصورة التي ذكرها وهي وقف جميع المال وفيه ما يصح وما لا يصح لأن 
وجود د ما لا يصح وتفه فيما تناوله الوق لايصلح أن يكون مانغا E‏ 
وقف ما يصح وقفه فيصح ما يصح › ويبطل ما يبطل كما قدمنا على قوله 
ومتى انضم إلى جائز البيع غيرُه فسَّد. 

وأما قوله : دولا يصح تمایق تعنه في الذمة» فوجهه عدم استقرار م ما وقع 
الوقفٌ عليه» وليس مثل هذا ينبغى أن يكون مانعاً من الصحة»ء فإنه إذا قال 
وقفتٌُ أرضاً من الأراضي التي أملكها كان متقرّباً واقفاً بمجرد صدور هذا 
منه» ؤبعد ذلك التعيين إليه في أي أرض أراد من أملاكه. ومن زعم أن في 
هذا الوقف مانعاً يمنع من صحته فالدليل عليه» وإن لم يكن إلا مجرد الرأي 
المبنيٌ على الهباء فرأيه رد عليه . 

وأما قوله : «ولا تلحقه اجار ق وجه له لأن الإجازة نفسّها هي التي 
حصل [بها]”'' الوقفٌ كما قدمنا مثْلّ هذا في غير موضع . 
(9) في [ب. ح] الواقف . 


(۲( زيادة من [ب . حج]. 


وأما قوله: «وإذ التبس ما قد عيّن في النية. . . إلخ» فوجهه أن ذلك الغيرَ 
الذي وقع الالتباس به قد صار أحد مُحتّمّلات ما تعلقث به ال فصارا 
جميعاً للمصالح» وهذا الوجه غير وجيه بل ينبغي أن يقال: اختياره الذي كان 
عند إنشاء الوقف هو باق الان معه فيعيّن أيّهما شاء بعد الالتباس» وليس هذا 
الالتباسنٌ موجباً لخروج ملكه المتيقن المعصوم بعصمة الإسلام» وقد قدمنا 
على قوله» ومتى اختلطث فالتبسث أملاك الأعدادء ما فيه كفاية. 

قوله : اوفي المصرف كونه قربة. . . إلخ». 

أقول: هذا الوقفٌ الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم [وفعله]'' أصحابه هو الذي يُتقرّب به إلى الله عز وجل» 
حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابّهاء فلا يصح أن 
يكون مصرقه غيرَ قربة» لأن ذلك خلافٌ موضوع الوقفٍ المشروع لكنّ القربة 
توجد في كل ما أثبت فيه الشرغ أجراً لفاعله كائناً ما كان» فمن وقف مثلاً 
على إطعام نوع من أنواع الحيواناتٍ المحترمة كان وقفه صحيحاً» لأنه قد 
+ ؟ ا (أنّ في كَل كيد رَطَبَةٍ أجراً» ومثل هذا لو وقف 
على من يُخْرِج القذاةَ من المسجد”". أو يرفع مايؤذي المسلمين في 
طرقهه”*'. فإن ذلك وقففٌ صحيحٌ لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم 75١75‏ البغا) . 
ومسلم ۱۷١۱ /٤(‏ رقم 77154/157) من حديث أبي هريرة . 

(۳) لما أخرجه البخاري رقم (/55) ومسلم رقم (96057) وابن ماجه رقم .)١071/(‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن امرأةً سوداءَ كانت تق المسجد ففقدها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فسأل عنها بعد أيام» فقيل له إنها ماتتء. فقال: «فهلا 
آذنتموني» فأتى قبرها فصلى عليها. 
وفي رواية للطبراني كما في مجمع الزوائد (؟/ :)٠١‏ 
«وصلى عليها وقال: إني رأيتها في الجنّة بلقط القذى من المسجد» وهو حديث 
حسن بشواهده. ۰ 

(5) لما أخرجه البخاري رقم (9) ومسلم رقم (0”) وأبو داود رقم (1777) والترمذي = 


0١ 


لفاعل ذلك فقن على هذا غيرّه مما هو مُسَاوٍ له في ثبوت الأجر لفاعله. 
وما هو آكد منه في استحقاق الثواب» وأما الأوقافٌ التي يراد بها قطعٌ ما أمر 
لله به أن يُوصّلء ومخالفة فرائض الله عز وجل فهو باطلٌ من أصله لا ينعقد 
بحال» وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهمء وما أشبّه ذلك فإن 
هذا لم يُرد التقرب إلى الله بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل» والمعاندة 
لما شرعه لعباده» وجعلّ هذا الوقفَ الطاغوتيّ ذريعة إلى .ذلك المقصد 
الشيطانيٌ» فليكن هذا منك على ذكر فما أكثرٌ وقوعه في هذه الأزمنة وهكذا 
وقف من لا يحمله على الوقف إلا محبة بقاء المال في ذريته» وعدم خروجه 
عن أملاكهم فيقفه على ذريته فإن هذا إنما أراد المخالفة لحكم الله عز وجل» 
وهو انتقالٌ اللكِ بالميراث وتفويضيُ الوارث في ميرائه يتصرف به كيف يشاء 
وليس أمرٌ غناء الورثة [ولا]"'2 فقرهم إلى هذا [الواقف] بل هو إلى الله 
عز وجل» وقد توجد القربة في مثل هذا الوقف على الذرية نادراً بحسب 
اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يُمعن النظرٌ في الأسباب المُقتضية لذلك . 
من هذا النامو أق ت على من فك مرق العلا من در أو 1 
بطلب العلم فإن هذا الوقفَ ربما يكون المقصد فيه حالما ا 
والأعمال بالنيات ولكنّ تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه 
لهم أولى وأحق. 


رقم (5115) والنسائي (8/ )١١١‏ وابن ماجه رقم (01). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الإيمان بضع 
وسبعون ‏ أو بضع وستون - شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق» والحياء شعبةٌ من الإيمان». 

)١(‏ في [أ. ح] أو. 

(0) في [1. ح] الوقف . 


o۲ 


قوله : «وفي الإيجاب لفظه. . . إلخ». 

أقول: المعتبرٌ ما فيه دَلالةٌ على هذه القربة وعلى طيبة النفس بصرف ذلك 
المال إلى هذا الوجه بأي لفظ كان وعلى أي صفة وقع» ولو بإشارة من قادر 
على النطق كما قد قررنا هذا في غير موضع من هذا الكتاب . 

وأما قوله: امع قصد القربة» i‏ الأعظم الذي تدور عليه دوائرٌ 
الصحة أو البُطلانِء وليس النطق بالقربة معتبّراً بل المراد القصِدَ لذلك عند 
إرادة فعل هذه الحَصّلةِ الصالحة والصدقة الجارية والحبّسة الدائمة الثواب 
ا الس 

فصل 

ل إلا مُنْحَصراً ويُخَصّصٌ أذ متا لل 
ويُصرفُ في الجئس. وبني عن ذكره ذكر اقرب مطلقاً أو ا مع التضريح 
فقط› ویکون فيهما لِلفََرَاء ؛ اا و ا 
لِلصَّرْفٍ أو للانتفاع تَعَيّن. رلا يطل المَضْرِفٌ برّواله]. 

قوله : فصل «ولا يصح مع ذكر المصرف إلا منحصرا" . 

أقول: مقصود الوقف الذي صح عنده هو قصدّ التقرب إلى الله فإذا كان 
المصرف توجد فيه أو في بعضه القربة بالصزف إليه» فالوقف صحيحٌ ويُصرف 
في الذي فيه القربة لا فيمن"' لا قربة فيه» ولا وجه لاشتراط الانحصار 
صلا ا إذا كانت موجودةً في غير المنحصر لم يبق شك في صحة 
الوقف وعدم وجود المانع من صحتهء فإن أراد بهذا ا أنه لا يصح 
الوقف مع ذكر e‏ وعدم ذكر القربة ا منحصراًء لآنه إذا كان 
المنحصرٌ في الحال دوه فك لعاف فك تسد لي بافتقار من يفتقر 
منهم أو انتقاله عنهم إلى من بعدّهم ممن ليس بغنيَ» فإن كان مراده هذا فما 
أقل فائدة هذا الكلام مع عدم دلالة كلامه عليه . 


)١(‏ الأصل فيما لا قربة فيه. والله أعلم. 


اول اومتهي 0 اله فيصان لكان واج يرال 
ال داف ٠‏ 

أما قولس اروش ال ا فاد ان ل اعا اا أو 
على المجاهدين» ويُصرف في [جنس]“ المتصفين بتلك الصفةء وقد أطال 
المصنف في غير طائل؛ وكان يُغنيه عن هذا كلّه أن يقولَ ولا يصح إلا مع 
قصد القربة ويُخصّص في المنحصر. 


وأما قوله : «ويكون فيهما للفقراء مطلقاً» فلا وجه له بل يكون لأي صنف 
من الأصنافٍ التي توجد فيهم القربةٌ أو في الأفراد من كل هذه الأصناف أو 
بعضها.ء ل بأن الصرف في المجاهدين أو فك اسر المسلمية: إذا لم 
تكن القربة فيه أظهر من مُطلق الفقراء فهي مثله . 


وأما قوله : «وله بعد تعيين المصرفٍ» فظاهك الدج عدم التعيين في 
الابتداء مفوّض في صرف وقفه في أي مصرفٍ شاءء a‏ وإذا عيّن 
موضعاً للصرف أو الانتفاع تعين لن له أن يختار لنفسه ما أراد ولا حجر 
عليه . 1 


. 


وأما قوله: «ولا يبطل المصرف بزواله» فيُرجع في ذلك إلى ما يعرف من 
قصده» فإن عرف من قصده أن هذا الموضع المعيّنَ إذا زال صرف في موضع 
ار ممائلٍ له فلا يبطل المصرِفٌ بزواله کمن يقف على إطعام من يرد من 
مرا إلى مكان كذاء فإنه يُنقل إلى إطعام مَن يرد منهم إلى موضع آخر 
مماثل له وإن عرف من قصده أنه إذا لم يبق ذلك الموضع عاد لورثته» فإنه 
يعود إليهم فإن التبس علينا مقصده فالأولى أن يُصرّفَ إلى المصرف في 
موضع آخرٌ ممائلٍ لذلك الموضع لأن في هذا الصرفٍ بقاءَ الوقف واستمرار 


النفع للواقف . 


. سياق العبارة يدل على أنه من المصرفين‎ )١( 
. في [. ح] حبس‎ )0( 


0€ 


فصل 
يصح عَلى النّفْسِ َالفقَرَاءِ لِمَنْ عَدَاء إلا عن حى فَلِمَصْرِفِهِ والأؤلار 
3 دل دَرَجَةٍ الوب شتی قَصَاعداً بالقاء 3 E‏ هم عا املا 
ولا يذل لشفل حى برض الأعْلّى إلا لأر بذجل كَالْوَاوٍ عند (م) و متي 
صارَ إلى بطن بالوقفِ فَعَلى الو ووس ؛ ل أَجِيرُ الأول ونخوه بالازن 


ص 
ص 


به ولا بطل ل والأقارب AS‏ 
والأقربٌ َالأقربُ لأفربهم إليه ا والاشة للاؤرع. والوارثٌ لذي الررث 
El‏ ويتبع في التخصيص وهذا الفلانيُ المَقاه إليه وان الكَشْفٌ غير 
ال 

قوله : فصل «ويصح على النفس». 

أقول: إن ذكرٌ بعد نفسه ما يكون قربة كأن يقولَ على نفسه ثم على الفقراء 
أو نحوٌ ذلك» فهذا صحيح ويحمل في وقفه على نفسه على مقصد صالح له. 
توا LD‏ لبا اي 
00 ثري متحققة بوه على نفسه فقطا. وذلك 0 
الانتفاع به ما دام في الحياة وقصّرٌ نفسّه [من]”5 ' أن يبيعّه ويحتاج إلى الناسن 

قوله : «والفقراء لمن عداه) . 

أقول: هذا هو الظاهدٌ في المحاورات بين الناس ومخاطباتِ بعضهم 
لبعض وإن كان جمهور أهلٍ الأصول قائلين بدخول المخاطب في خطاب 


ع 


00 


وأما قوله: إلا عن حق فلمّصرفه» فوجهّه ظاهد لأن ذكر الح مُشْعِدٌ بأن 
المراد بالوقف ا ارف ذلك ا 

وأما قوله: «والأولاد مفرداً لأول درجة بالسوية» فوجهه أن ذکرَه لول 
درجة يدل على استوائهم في ذلك فيقسّم بينهم بالسوية» ويصير ما بيد کل 
واحَدٍ إلى ورثته سواءٌ عيّنهم أو أطلقّ إلا أن يقصد أنه يكون لهم حتى ينقرض 
للآخر”'' منهم ثم يعود لورثتهم فإنه لا حقّ للورثة إلا بعد انقراض الآخرٍ ثم 
يصير لورثتهم جميعاً فاعرف أنه لا بد من القصد في مثل هذاء ولا تغترٌ بما 
[ذكره]”'' المفرّعون في [مثل]”' هذا المقام من أن الوقف على المُعَيّتين من 
الأولاة يفضي الأولاة 1 واحدٍ منهم بموته» وان لهذا عقت عين» وان 
الوقف على أولاده من غير تعيين”'' تبقى فيهم حتى ينقرض الاجر ويعود 
لورثتهم» ويقال لهذا وقف جنس . 

وأما قوله: «ومثنى فصاعداً بالفاء أو ثم لهم ما تناسلوا» فلا بد أن يقيّد 
هذا بأنه عرف من قصله أنه أراد الأولاد ثم أولادهم ثم مَن بعدهم طبقة بعد 
طبقة› أما لو قال أولادي ثم أولادهم واقتصر على هذا فإنه لا يتناول من بعد 
هاتين الطبقتين بل تشترك فيه الطبقةٌ الأولى» ثم الطبقةٌ الثانية يصير نصيبُ كل 
واحدٍ إلى ورثته كما قدمناء والعمومٌ الكائنْ في قوله «ثم أولادهم» هو باعتبار 
أهل تلك الطبقة المضافة إلى الأولاد باعتبار كل من يحدث من الطبقات 


قوله : (والقرابة والأقارب لمن ولدّه جد أبويه». 
أقول: القرابة والأقاربُ معروفان فى لغة العرب مُدوّنان فى كتب اللغةء 
فان كان ٿه عرف يتعين عليه حمل كلام الواقف فهو مقدمٌ لأن كلامّه لا يكون 


)١(‏ كذا في المخطوط وصوابه حتى ينقرض الاخر ولعله وصلت أل التعريف سهواً. 
(۲) في [أ. ح] يذكره. 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

(:) بتأنيث الفعل فيهما. كذا في المخطوط . والمعنى يتطلب تذكيره. 


امك 


إلا على العرف الجاري بين أهل عصره وقد قسم النبيعٌ صلى الله عليه واله 
وسلم سهم ذوي القربى المذكورٌ في قوله تعالى: * #واطموا أنَمَا غيم من 

E TE‏ 0 المطلب فعاتبه 
GRRE‏ و او EN‏ 


E o : ' 2‏ 
ولم يدخلوا لكونهم من ذوي القربى”'”. 


وأما قوله: «والأقربٌ فالأقربُ لأقربهم إليه نسياً» فوجُهه أن هذا العطفت 
الكائنَ بين صيغتي التفضيل يدل على اعتبار الأقربٍ إلى الواقف ثم الأقربٍ 


وأما قوله: «والأسته لأر فوجهّه أن التمسّك بالورع قد أخة يأعلى 
الم الستر إلا أن يجري عرف يحمل عليه کلام الواقف بخلاف ذلك فهو 
معدم . 

وأما قوله : «(والوارث لذي الإرث» فظاهة لآنه ل نونك إلا من زه بغير 


واسطة فإن قصد ما هو أعمٌ من ذلك وجرى به غزفه وعُرفٌ أهل يلده حمل 
و 


وأما قوله: «وهذا الفلانئ . . . إلخ» فلا وجه له وإن كانت الإشارة أقوى 
لكن المقاصدٌ هي المعتبرة فإن قصّد المسمّى ولم يرد غيرّه فلا يتناول هذا 


١ الأنفال:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )"١5٠0(‏ وطرفاه رقم )۳٥۰۲(‏ و(57159). 
وأحمد  8١/5(‏ ۸۳ء 2)85 وأبو عبيد في «الأموال» رقم )۸٤۳(‏ وأبو داود رقم 
(۲۹۷۸) والنسائي (1/ ١١١‏ رقم 5176). وابن ماجه (5881) والبيهقي 
(5/١11؟).‏ 
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التركيبُ مَن أشار إليه لأنه لا يخرّج ماله عن مُلكه إلا بطيبةٍ من نفسه فلا 
كول لون تمده 


[وَيَعود للوّاقتف 7 وَارِئه برَوَال مصرفه› ووارنه 3 شَرْطه أو 
وتورّتٌ متافعه» و يتان موقت وقد تقد بالشرط والا سْتَْنّاء: 4 ضيح رقف 


ص 
کا اء وتستقی ماتا لما اء وؤ ع أي حق فبهما وال بذ رقب قيل 
وَل مط ما أشقطثٌ وله أن يُعَيّن مَصرفها]. 

قوله : فصل «ويعود للواقف أو وارثه بزوال مصرفه ووارثه». 
أقول: الوقفٌ تحبيسٌ موْبّدٌ ورجوعه إلى الواقف ووارثه عند انقطاع 
مصرفه يخالف التحبيسَ والتأبيد فإن قلث: إذا زال مصرفه الذي وقفه عليه 
الواقفت فماذا يكون وإلى أين يصير؟ قلت ينبغي أن يُصرَفَ في مصرف ممائلٍ 
لذلك المصرف الذي كان الصزف حي الوم بابي 
NT‏ إن ت ا وَتَصَدَقتَ بها»“ وفي لفظ : 
صْلَّهًا وَسَيّلْ ثمَرَتها»"“ : فبقاء العين الموقوفة على ما يوجبه لوقف هو معنى 
00 ذفان مصرفه لا يرفع هذا التحبيسَ لأنه تحبيسٌ مُطلقٌ ولو كان 
مقا سقاء ا وسيأتي للمصنف «أن رقبة الوقف النافذ 
وفروعه ملك لله محَيّسهة مُحَبّسةٌ للانتفاع» فكيف يعود ما قد صار مُلكا لله للواقف أو 
وارثه» وهكذا لا يعود بزوال شرطه لان هذا 0 يخالف موجبّ الوقف 
ويرفعه وهكذا لا يصلح قوله أو وقته» لأن التوقيت يخالف ما يقتضيه الوقفٌ 
من التحبيس المؤبد وقد حمل هذا على وقت الصّرف لا وقت الوقف لما 
يات للمصنف من قوله: ويتأبد مته › وهكذا لا تورث منافعه لان منافع 


)0 أخرجه: البخاري (05/ ۳٥٤‏ رقم ۲۷۳۷) ومسلم )۲00/۳ رقم )١1176‏ وقد 


(۲) أخرجه النسائي في السئن (7737/5) . 
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وأما قوله: «ويتأبد موقَتّه» فظاهرٌ ولا يكون وقفآ إلا بذلك . 

وأما قوله: «ويتقيد بالشرط» فمعناه أنه إذا قيّد إيقاع الوقف منه بشرط 
تقيّدّه كأن يقول إن شفى الله مريضي فقد وقفتٌ كذاء وهكذا يتقيدٌ بالاستثناء 
شياع a‏ ء ما شاء» محا ا چ 
شاه وف عا لما قبا ود أن سقو فيّ المصرف الذي استثنى الغلة له 
ما هو عليه من زكاة أو مَظلمة أن جروا ب" الست مر ررك 
ولا مانع من ذلك . 

فصل 

[ومَن فَمَلَ في شَيْءٍ ما ظاهِرُه التشبيل حرج عَنْ ملك سي در 
وتعليق ل لا نخو قَندِيل؛ ولا اقيطاع أو 5 بنيته ل ومَتى 
مث شُرِوطٌ المَنحد صح الوق عله وهي أن يلفط بن ني تسبيله سملا 
وعُلوَا. أو يبنيه تاوياً ویفتح باه إلى ما التّامن فيه ۾ على 0 َع کون في 
ملك 93 مُباح مخض أو حَقّ عام بإذن ارما ولاضررَ فيه › ولا تول آلا 


ا في قفر ما بهي قرَارُه فإن ذَهَب عَادَ لكل ما وَقف وقفا] . 
قوله : فصل «ومن فعل في شيء ما ظاهرّه التسبيل خرج عن ملكه» . 
أقول: ليس بمثل هذا تخرّج أموالٌ العباد المعصومة بعصمة الإسلام عن 
أملاكهم» ولا قائلٌ يقول إن مجرد القرينة يقتضي خروج الأملاك» وغاية 
ما فى هذا حصول قرينة أنه قد وقف ذلك الشىءَ الذي فعله فى المسجد 
ونحوه من مصحف أو نحوه فلا بد أن يُعلمَ أنه قد أخرج ذلك عن ملكه 
وتقرّب به وإلا فهو باق على ملكه والأصلّ عدم الوقف وعدم التسبيل» 
هذا لض الجسر وتغليق الات فى المشجد» وهكذا تغليق القنديلن حكمة 


. في العبارة اضطراب في التركيب: نقص أو تقديم أو تأخير‎ )١( 
E زيادة من‎ )۲( 
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حكم تعليق الباب» ولا وجه للفرق بينهماء وأما اقتطاغ الخشب بنية كون 
ذلك وقفاً وهكذا شراءٌ شىء بنية كونٍ ذلك وقفاً فالظاهدٌ أنه قد صار بهذه النية 
وقفاً لان النية هى التى يصير بها الوقف وقفاً ولا اعتبار بالألفاظ كما قدمنا 
غير مرة» فإذا أقرّ بوقوع هذه النية منه لم يُقبل منه الرجوغ عنها . 

قوله: «ومتى كملت شروط المسجد صح الوقف عليه» . 


أقول: يصح الوقف عليه» ولو قبل كمال شروطه بل ولو قبل أن يُعمّرَ لآن 
التعليق للوقف بوفت مستقبل صحيح › ولا مانع عله من شرع ولا عقل. 
و الوق على [كمال ]1 المسعد: 


وأما قوله : «وهى أن يلفظ بنية تسبيله ا وعلواً) فلا وجه لاشتراط 
اللفظ. يل .ال خضول [التزافى "١"‏ بيضيرة. مسجد م .ولو كان 
الدليل على هذا الرضا مجرد إشارة من قادر على النطق أو كتابة دالة على 
ذلك . 


والحاصل أن اه شتراط الألفاظ المخصوصة في هذا وغيره جمودٌ لا وجه له 
من رواية ولا رآي» وقد أصاب ال قال أو و وا اه 
اليه هى التق لا يعثبر غيدهاء :وأما شراط أن ينتج باب إلى ما الان فيه على 
سوا فم عل أنة ala‏ ولبسن كلح .هذا 
الا ا ی 
أو ملك الباني ليصلي فيه هو وأهله هو مسجدٌ وحکكمُه حكمُ غيره من 
المساجد وإن كانت الصلاةً [فيما تكثر فيه]"" الجماعاث أكثر ثواباً 
[لحديث] : «صلاةٌ الرجلٍ مع الرجل أَفضْلُ مِنْ صلاته وَخْده» وصَلاَنُهِ مَع 


)١(‏ في [1. ح] تمام. 
(۲) في [أ. ح] الرضى . 
(۳) في [أ. حا فيه. 
)٤(‏ في [أ. ح] بالحديث . 


لوَجُلَيْن آفضل ثب كذلك ما كرت الجماعة»20 ومعلوة أن هذه الفضيلة 
لا تستلزم أن ما دون هذا المسجد الذي تكثرٌ فيه الجماعات لا يكون مسجدا 
لا شرعاً ولا عقلاً ولا عادةٌ. 

وأما قوله: «مع كونه في ملك» فلا بد من ذلك لأن الإنسان لا يتقرب بغير 
ااا و الماع الى لذ ساق وعدن او الد 
ده انه و ل کیا يتيده ل چا واه لخن 
العام فلا بد من وجود المصلحة الراجحة» وعدم وجودٍ مفسدة على أهل 
الحقٌّء فإذا كان كذلك 5 للإمام أن يأذن له ببنائه وإلا فلا . 

قوله : لول ون الا واوا ... إلخ). 

قرول ا ol a a a‏ جما 
سا سس AL‏ ليه 
ON E‏ ارقاقه عليه. من E‏ الما ال عد 
النهيُ عنهاء ومن إحرام الواقف ما يصل إليه من الصدقة الجارية» ومن إحرام 
طائفة من المسلمين للانتفاع بهذه الالات وبهذه الأوقاف 7 تنوك ا 
ممائل لهذا المسجدٍ فالعجبُ من استحسان مثلٍ هذا الرأي والجزم به في 
المؤلفات التي هي دواوينٌ علم الشرع. ۰ 

واا ا و و و راقلا فقن E‏ 
JS Ngo ENO A oe‏ 
ر 

فصل 

[وَلكلّ إعادة المنهدم ولو دون الأول ونقضه للتَوؤسيع 3 م الْحَاجَةَء وظَنٌّ 
إكان الإعادة» ولا إثمَ ولا ضمان» وإن عَجَرَ وبُشرك اللجيق في المََافع 
وللمتولي كسب مُسْتَعَلنَ بفاضل عَلَِهِ ولو بمُؤنة مَثَارَةٍ عُمّرت مها و 


1١ 


0 وصرْفٌ ما ما قيل فيه [هذا] ° للمشجد 3 لمتافعه أ لعمارته فيما 0 

في حياته كالتَدْرِيسِ إلا ما ما نكر ا مَنفعة مُعَيّنّه وفغلٌ مَا يد 

لاس۲ اله مخرايه وقشريجه مجر الغرائة وشخ كنب الهدائ و 
ور اه حم 

للناسخ لا لماح أو خالياًء ومن بسحسه O E‏ ارش لقص اة الغشل» 

e ELS 


قوله : فصل «ولكل إعادة المنهدم . .. إلخ». 

أقول: عمل کل عاقل يستحسن هذا فكيف بما [تدل]”" عليه قواعدٌ 
الشرع الكلية ا سي 0 ا لاسي عي 
IY 22‏ على الواقف وا من يقصدء ذلك المسجد من 
المسلمين› غا ما ايد لهم فإن وجد في أوقاف: هذا المسجد 
ما يقوم بعمارته أو عمارة ما هو دونه فذلك متوجّه على من إليه ولاية أوقافه. 
وسيأتي للمصنف أنها تصرف غَلهٌ الوق في إصلاحهء وإذا لم يكن في 
اواف ها الاه مقن عبار كافك أن غمار ة وغه إلى حا أو 
دونها قربة ومثوبة > وأقل أحوال ذلك الندث لا كما تدل عليه عبارة المصنف 
من مجرد الجواز. 

وأما قوله: «ونقضه للتوسيع مع الحاجة» فهذا وإن كان فيه مصلحة من 
جهة ففيه مفسدةٌ من جهة أخرى هي كون الواقف أراد بالوقف [عليه]“ أن 
کن ا اهنا نيف وار تك كا مله تومي قير الألة قد غبار 
مشتركاً معه في أوقافه» وأيضاً تزداد هذه المفسدة بأن يكون الذي أراد 
التوسيع ممن يُظَن عجره عن التمام وماذا يفيد الواقفَ الأول مجرد ظنه 
لإمكان الإعادة . 


)١(‏ أضفنا [هذا] جريا على إعادة المتن» وإثباتها أوضح في البيان. 
(۲) أضفنا [الناس] جرياً على إعادة المتن » وإثباتها أوضح في البيان. 
(۳) في [أ. ح] يدل. 

00 زيادة من [أ. ح]. 
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وأما قوله: «وللمتولي كسب [مستغلٌ بفاضل غلته]”'2؟ فهذا وجهه ظاهڙ» 
كوهض ‏ انيكون الك رقا كأفيده تنه رعق هلى .هذا "انه من افروء 
الوقف» وسيأتي للمصنف أن رقبة الوقف النافذ وفروعه لله ملك محبسة 
للانتفاع . 

وأما قوله: «ولو بمؤنة 0 إلخ فما كان أغنى المصنفَ عن التعرض 
لهذه الصورة النادرة فإنه إنما يحسّن ذكرٌ ما يترتب على ذكره فائدةً لا ما كان 
معلوماً من الكلام مفهوماً منه أوضح انفهام . 

قوله: «وصرف ما قيل فيه هذا للمسجد. . . إلخ». 

أقول: هذا صحيحٌ إذا لم يُفهم من قصد الواقف أنه أراد شيئاً معيناً. 
ولهذا قال المصنفٌ إلا ما قصره الواقفٌ على منفعة معينة . 

وأما قوله: «وفعل ما يدعو الناس إليه» فلا شك أن في ذلك مصلحة تعود 
على الواقف بتكثير ثوابه لكن بشرط أن لا يكون ذلك بما لا يجوز لا كما قال 
المصنف وتزيين فإن هذا التزيينَ هو من المباهاة التي وردت في 
عدت أنس ف ا واي E‏ ال 0 ا ايه 
لآ تقوم الماع حَنَّى يَتَبَاهَى الاس في المَسَاجِدِ) ولفظ A‏ ' من هذا 
حديث: من ٠‏ أشراط الا ان ا الاد في المَسجد» وهو 0 
الرّخْرّفة التي ورد فيها أنها من صنيع اليهود والنصارى 9 أبو داوة”'' عن 


. فی [آ. ح] مستعمل بفاضل غلته‎ )١( 

ET O O 
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(4) في السئن رقم (189). 

(4) في السنن رقم (۷۳۹). 

(5) في السئن (؟/”” رقم 589). 
قلت: وصححه ابن خزيمة (۲/ ۲۸۲ رقم ۲۳ وابن حبان (ص 49 رقم 1١4‏ 
الموارد). والبغوي في «شرح السنة) (۲/ ٠٠١‏ رقم 5154) وهو حديث صحيح . 

(۷) في السنن رقم .)٤٤۸(‏ - 


1 


ابن عباس قال: قال رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم: ما أَمِوْتُ بِتَشِْدٍ 
الاج قال ابن عباس”"©: «لترَخرها كما زوفت اهود والَصَارَى؛ 
رهما يدل غك قراف تزيين قبلة المسجدٍ على الخصوص بشيء يلي المصلي 
اجه اجه واوا ' من حديث عثمانَ بن طلحة: أن النبييَ صلى 


ص 


و إن كُنْتُ رايت ني ال 
حِينَ دَخَلْتُ [البيت] فك فَنَسِيتُ أن امرك أن 5 تَحَمُرَهُمًا فخمَّرْهُمَاء فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي 


ا أن يكون فى فبْلة المنت: شي لهي المُصَلّيه. 


وأما قوله : الوتسريجه. . . إلخ» فقد أفاده ما تقدم من قوله: (ما يزيد في 
حياته كالتدريس) فان تسريجه يزيد في [حیوته]“ بجلب الناس إليه للقطع 
بأن الناسَ إلى مسجد فيه سراح أرغبُ منهم إلى مسجد مظلم وقد أذن صلى 


= قلت: وأخرجه البغوي. في «شرح السنة» ۳٤۸/۲(‏ رقم 577) وأبو نعيم في الحلية 
ار وابن حباك. في صجيحه 00/ “ارم (A1‏ وهو حديث صحيح . 

9( ها مارج من كلام ابن عباس كأنه. فهمه: من الأخبار التبوية: من أن هذه الأمة تحذو 
ا 
والمدرج قي اللغة: انسم مقعول من أدرج» تقول أدرجت: الشوب والكتاب طويته 
وتقول : أهرجت: الكتيب في الكتاب جعلته في درج في طيه وثنيه. 
وقي الاصطلاح: ما يدخله الراوي على الأصل المروي متصلا به سواء كان الاتصال 
بآخر المروي» أو بأوله أو في أثتائه دون فصل بذكر قائله ‏ بحيث يلتبسن على من لم 
يعرف الحال» فيتوهم أن الجميع من ذلك الأصلل اللمروي.. 
ويعرف الإدراج : 
(أ) بورود الحديث من رواية أخر ى تفصل القدر المدرج عنما أدرج فيه. 
(ن) بالتنصيص على ذلك من الراوي نفسهء أو من بعضى الآتمة المطلعين . 
(ج) باستحالة كون ذلك من كلام النبيّ صلى الله عليه وآلّه وسلم . 
انظر كتابنا «إرشاد الأمة» الفائدة الثالثة ص ١٠١-١١۳‏ . 

(۲) فى المسند (58/5). 

(۳) في السئن (5/ 44١‏ رقم .)۱۹٤١‏ 

(5:) زيادة من [أ. ح]. 

(5) في [أ. ح] حياته. 


1 


الله عليه وآله وسلم بِبَعْثِ رَيْتٍ لتَسْريج مسجد بيتِ المقدس كما في سنن 


۲ 010 
ان داو 


قوله: اومو ديه ا الو اا 

أقول: هذا صحيح لا معد بالتتحسى وان كان الاد أوسع من هذا 
لحديث الأعرابيٌ الذي دخل المسجد فبال فيه فقال النبيجٌ صلى الله عليه واله 
وسلم: ١صُيُوا‏ عَلَيْهِ ذنوباً مِنْ مَاء»“ وهو في الصحيح ولم يقل قم يا أعرابيئ 
فاغسِلٌ بَولّك» وأما كونه لا يتولى ذلك إلا بولاية فهذا تشدّدُ في غير موضعه 
والأمر أيسرٌ من ذلك وقد زاد المصنففُ في التشديد فقال فإن فعل لم يسقط 
و ا اللا ارام ع رمه با الريك 


عنه أرش النقص وأجرةٌ الغسل . 
فصل 

ولي الوَقفِ إلى الواقف» نَم ملصوبه وصياً أو دالا نم المَوقُوفٍ عليه 
ا . الاثم لخادم ا مَنْ مر إلا لخيّانة أو بِإِعَانَةَ وتُعتبر 
العدالة على الأصح. ومن احتبرَٹ فيه ۾ ففسق عادت ولايتة الأضليةُ بمجَرّد 
التؤبة ب والمسْتفادة كَالْحَاكِم با مَع م دید ر التؤلية والاختبار 0 
إلا الوص قبل الي العَدْلِء الإا ول وليه أضلها بموته 
ع 0 بى الوسَائِطٌ لا العَكمنُ ومَنْ صلح لِشَيءٍ 3 مام فَعَلَهُ بلا 
Ee‏ 

قوله : فصل «وولاية الوقف إلى الواقف. . . إلخ». 
أقول: وجه هذا أنه لما قصد بذلك الوقف ان کون دة جار له 
وثمرةً يستفيد ثوابها حياً وميتاً كانت هذه العلاقة التي هي الثمرة المستفادة من 


0 


(۱) في السنن ۳٠١ /١(‏ رقم 617 ) وهو حديث ضعيف . 


(۳) المؤيد بالله أحمد بن الحسين . 


160 


الوقف مقتضية لأن يكون للواقف ومن يلي من جهته مَدْخَلاً فيما فيه جلبٌ 
تعلط E‏ ,وردان للك كود الر قبل افورصنارت 20 
[ م لبا انع يباين رارسا لأن هذه العلاقة التي للواقف 
ومن يلي من جهته هي مقدمةٌ على من له ولايد عام من إمام أو حاكم اين 
ولايةٌ الموقوفٍ عليه فلكونه المستحقّ لمنافع الوقف » فجلْبُ مصالحه ودفخ 
مفاسده هو أخصنٌ الناس به » فلا يبعد أن يقال إن هذه العلاقة التى للموقوف 
عليه مقدمة على العلاقة التي للواقف » فإن الثوابّ الصائرٌ إلى 5 فى ات 
من آثار هذه الفوائد الصائرة إلى الموقوف عليه» وإذا لم يوجد واقف 
ولا موقو عليه أو وُجدا وهما لا يصلحان لذلك فالنظرٌ إلى الإمام 
والحاكم» وإذا لم يعمل الواقفٌ أو الموقوفٌ عليه على ما تقتضيه المصلحة 
ويوجبه العدل فلهما أن يرُدّاهما إلى الصواب» ويُّبطلا ما وقع من تصرفاتهما 
مخالفاً لطريقة الحق . 

قوله: «وتعتبر تبر العدالة على الأصح». 

أقول: هذه الولاية على الوقف لا بد فيمن هي إليه من أن يكون ساعياً في 
جلك اله" ردي الماك نه 1 ومن أعظم المقايق أن و انا 
غيرٌ أمين» ومعلومٌ أن من لم يتنزه عن محظورات الدين. عامل عن انندم 
بفرائضه لا يُؤْمَن في الأموال» ناسنال ااا ني ساك فا ت 
لا بد منه وحقٌّ على الإمام والحاكم أن ينزعا يد من لم يكن كذلك. فإنه وإن 
سعى في مضالح الوقف أبلغ سَعْي [فهو]”" مده للخيانة أن الأمور الت 
متساوية الأقدام» ومن خان الله في بعضها لا يُْمّن في البعض الآخَر. 

قوله: «ومن اعتبرث فيه ففسَق . .. إلخ21. 

أقول: هذا كلامٌ يشمّل جميع الولاياتِ مع الفرق بين الولاية الأصلية 
)١(‏ في [أ. ح] بحبسه. 
(0) في [أ. ح] مصالح. 
(۳) في [أ. ح] فإنه. 
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والمستفادة» ولا يخفاك أن حدوث أمر في العدل يوجب سلب العدالة عنه 
وإن لم يكن فسقاً هو مانم من القبول المشروط بالعدالة ومن بقاء الولاية 
المشروطة بها فلا بد من تحقّق عدمه على وجه يحصّل به انثلاجُ القلوب 
واطمتكان الخواطر أن ملكة ادال قد غادت للك اض كنا كانت قا 
حدوث هذا الا فإذا حصل هذا إا عدا يجوز 0 يباشرَ ما كان 
يباشره قبل حدوث ذلك المانع ولا يحتاج إلى تجديد توليةء لأن انعزاله 
ويُطلان ولايته مشروطان باستمرار ذلك المانع وقد ذهب ولم يستمرٌ» وليس 
لمن إليه الولاية المستفادة منه أن يأب من قبوله ويصمّم على نزع يده إلا إذا: 
لم ينشرح خاطرّه بعدالته المتجددة لأمر ينبغي التوقف عنده لا لمجرد الشك 
والوسوسة . 

قوله : As‏ مومه لكا 

أقول: هذه الولاية من الإمام الواقعةٌ لشخص من الأشخاص في أمر من 
الأمور إن كانت مقيدة بمدة حياته كان وجه بطلانها هو انقضاءً الوقت الذي 
هي مقيدة به وأما إذا كانت مطلقة غير مقيدة فلا وجه لبطلانها بموت الإمام 
لأنها ولاية واقعةٌ من أهلها مصادفة لمحلهاء ولا دليلَ بيد من قال ببطلانها 
لا من رواية ولا من دراية والأصل عدم حدوث المانع كما أن الأصلّ عدمٌ 
ارتفاع المقتضى» ولو كان مجردٌ موت الإمام مؤثراً لبطلان ولاية من تولى من 
عوع كان بيرت من هك اماد العام من اوووين المطامين نز ١‏ اعون 
ولاية الإمام وارتفاع إمامته» واللازمٌ باطل بإجماع المسلمين سابقهم 
ولاحقهم فالملزومٌ مثله. 


قوله: «ولمن صلح لشيء ولا إمامَ فعَلّه. . . إلخ». 

أقول: جاء المصنفٌ رحمه الله بهذه الكلية لما قدمه من الكلام في عموم 
اراتكه وإ كان محل الجميم كات الس الات وي أن تح أن 
(۱) في [ب. ح] عاد. 
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نصيب الأئمة الثابتَ في هذه الشريعة ثبوتاً لا يُبكره من يعرفها من أقواله صلى 
لله عليه وآله وسلم ثم وقوعه بالفعل بعد موته صلی الله عليه وسلم من 
الصحابة» فمّن بعدّهم ليس فيه ما يَنْفي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على أفراد المسلمين» وإن كان الأئمة هم المقدّمون في ذلك 
والأحقون به» لكنْ إذا فعلوا كان ذلك مُسقطاً لهذا الفرض المعلوم بالأدلة 
القطعية من الكتاب والسنة والمجمع عليه من جميع الأمة» وإن لم يفعلوا أو 
لم يطلعوا على ذلك فالخطابٌ باق على أفراد المسلمين لا سيما على العلماء 
فإن الله سبحانه قد أخذ عليهم البيان للناس فقال: وَإِدْ أَحَدَ أ ملق الد 
أوثوا الكتب ليسم لاس ولا تَكْتْمويم 2١74‏ وقال في الاية التي بعد هذه # إِنَّ 
اا ن مآ ارتا می ايت وی م بعر ما بک لاس ف كدب وليك بلعم 
اله ولعم أللعِوٌرَ4 27 فإذا كان البيان لا يتم إلا بإيقاع حكم الله بالفعل مع 


التمكن من ذلك فما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌ كوجوبه. 


١ 


والحاصلٌ أن الغرضّ المقصود للشارع من نصيب الأئمة هو أمران: 
أولهما وأهمّهما إقامة مَنار الدين» وتثبيثُ العباد على صراطه المستقيم» 
ودفعهم عن مخالفته والوقوع في مناهيه طوعاً وكرهاًء وثانيهما تدذبير 
المسلمين في جلب مصالحهم» ودفع المفاسدٍ عنهم وقسمة أموال الله فيهم 
وأخذها ممن هي عليه وردٌّها فيمن هي له» وتجنيدٌ الجنود وإعدادُ العْدَة لدفع 
من اراد أن کس :في الارقى بادا من يغاة المسلمين» وهل الجسارة منهم 
من التسلط على د ضعفاء الرعية ونهب ب أموالهم وهدّكِ حرمتهم ا 
ص القيام في وحه عدوّهم من الطوائف الكفرية إن فصدوا ا الوسلام 
وعزوهم ا ديار الكفر إن أطاق الا ذلك ووجدوا من العدد والعدة 
ما يقوم به» فهذا هو موضوع الإمام الذي ورد الشرع بنصبه» وعلى المسلمين 
لاض الطاعة له فى عنس محصيية اهو اال اوا وانواهيية في 


. ۱۸۷ آل عمران:‎ )١( 
. ٠١۹ البقرة:‎ )۲( 


1A۸ 


المعروف غير المنكرء وعدم منازعته وتحريم فزع أيديهم من طاعته» إلا أن 
لوا كرا تواخا. "كينا وردات رذلك E E‏ ولت ف 
تواترها إلا من لا يعرف السنة المداهرة» وإذا كان الأمرُ هكذا فليس هاهنا 
ما يُسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام مر له 
والإرشاد إلى فرائضه . والزجر 0 ا ولا يصاح خود الإمام مُسقطأ 
لذلك» لكنه إذا قام بشيء منه وجب على المسلمين معاضّدته ومناصرته وإن 
لم يقم به فالخطاباث المقتضية لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على المسلين على العموم ا .فى اعا معدودة ى اع كال 
لا خلوصَ لهم عنها إلا بالقيام بها على الوجه الذي أمر الله به وشرعه لعباده» 
وهكذا العلماءٌ فإنهم بعد دخولهم في هذا التكليف دخولاً أولياً مخاطبون 
بتكليف البيانِ على الوجه الذي ذكرناه» وإذا تقرر لك مجموغ ما ذكرناه 
عرفت الصوابَ ولم يبق بينك وبين درکه حجابٌ . 
ق 

الل ابيع والشراء لِمَضْلحَقَ والبيئة عليه إن نُوزع فِيهّاء ومُعَاملة 
نفسه بلا عَقٍَِ والصَّرفُ فيها» وفي وَاحدٍ ا کہ ودَفع الأرض در إلى 
المُنتحق للاشْتِغلال إلا عن حق فَيُوّجُرُها مئه ثم يفيض الأجرة ویرد ب بنيّته قيل 


ا وه دس 


بسريه كالإمام قف ویبریءُ E‏ ف المّال» وتَأجيرهُ دون لاٹ سنين ) 


)١(‏ (منها): ما أخرجه البخاري /١7(‏ 0 زقم ۷۰٥۵‏ و7055) ومسلم (۳/ ۱٤١١‏ رقم 
2)). 
من حديث عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا نازع الأمر أهلهُ إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم فيه من الله برهان» . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري (۱۲۱/۱۳ رقم )١55‏ ومسلم ١559/5(‏ رقم 
(A4 /۸‏ . 
من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «على المرءِ المسلم السمع 
والطاعة فيما أحبّ وكرة إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 
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العمل بالظرٌ فيمًا الس مَصرفه ولا يَبيعٌ شمن المثل مع قوع الطاب 
ارجا ولا برع بلذْر حت الل عَنْ حق ولا يضمن إلا ا قب إن قرط أو 
كان أجيراً م مشت ر كا وتُصرف غَلة الوقفٍ في إضلاجه» الم وكذلك 
لوقت عَلَيه ثم في مصرف الأول» ومن استعمله لا بإذن وَالِيهِ قَقَاصِبٌ غالبا 
ولا و لما ا اف ول ل تا 

قوله : فصل «وللمتولي البِيعٌ والشراءٌ لمصلحة». 

أقول: بل عليه ذلك مع تيقّن المصلحة ولا يجوز له الإخلالٌ به» وإذا 
كان عَذْلاً مرضيّا فقد نفذ تصرفه ولا [تقبل](' منازعته وقد تقدم أن القولّ له 
في مصلحة [الشراء]”'' وبيع سريع الفساد إلى آخر كلام المصنفِ» وقد ذكرنا 
هنالك ما ينبغي الرجوغ إليه من هناء ولا مانع له من معاملة نفسه ولا من 
الصرف إليها لأن عدالته تقتضي أنه لاا يفعل ذلك إلا لوجه مطابق» 
[وهكذا]”" له الصرفٌ في واحد أو أكثر على حسب ما تقتضيه المصلحة. 
وهكذا دفع الأرضٍ إلى المستجق إلى آخر كلام المصنف» فإن هذا كله 
تقتضيه الولاية التي قام بها العدلٌ المستحقٌ لما وليه وهكذا الإبراءٌ منه عن 
الحق الواجب فإن له ذلك . 

وأما قوله: كالإمام يقف ويُبرىء من بيت المال» فلا يخفاك أن بِيتَ 
المالٍ هو بيت مالٍ المسلمين وهم المستحقون له وليس له إلا تفريق ذلك 
بينهم» ويأخذ لنفسه ما يستحقه من الأجرة فليس له أن يفعل فيه ما يحول بينه 
وبين المستحقين [له]** إلا أن يكون في ذلك مصلحة راجحة عائدةٌ عليهم 
في الوقف والإبراء فهو الناظرٌ في مصالح المسلمين. 


قوله: «وتاجيره دون ثلاث سنين) . 


(۲) زيادة من [ب. ح]. 
فر في [أ. ح] وكذا. 
©0 من ا سن 


أقول: لا وجه لهذا التقدير بل إذا كانت المصلحة في استمرار التأجير 
وتطويل مدته كان ذلك هو الذي ينبغي فعله وإن اقتضى الحا تقليل مدة 
تجار a‏ كان كلك ]كود افا N E‏ 
00008 
ها الجر فان الأوقافه افر وتظلير حت لا ]351 لاناك د 
الهدة الطويلة وان كان هذا الجر عا تخل مله لمن آله الولاية فر 
ا تقش المضلحةء. وما العمل بالظن. فما اال مصرفه فذلك ا 
للمررلى ذا لقويية إلى لماج ضير يمد بع تعن المدل و رسو 
الطلب بالزيادة» لأن في الزيادة جلبَ مصلحة للوقف مالم يعارضها 
مفسدةٌ مقدمة عليهاء وهكذا ليس له أن يتبرع بالبَذر حيث الغلةٌ عن حق» 
ولا وجه لتخصيص هذه الصورة بالتنصيص عليها جوازاً ومنعاً» بل عليه أن 
يفعل ما فيه مصلحةٌ خالصةٌ غير معارّضة بما هو أرجحٌ منها كائناً ما كان 
ويترك مالا مصلحة فيه كائناً ما كان» وأما كونه لا يضمن إلا بالتفريط 
فظاهيء وهكذا يضمن ما جنى عليه» ولا وجه لقوله أو كان أجيراً مشتركاً 
وقد قدمنا الكلامَ على الأجير المشترك فليّرجَع إليه . 


وأما قوله: «وتصرف عله الوقف فى إصلاحه» فوجه ذلك ظاهكء لأن 
الرقبة مقدمة على كل شيء إذ بصلاحها تدوم الفائدة العائدة على [الواقف 
والمصرف]”" ثم ما فاض عن ذلك صرف في مصرفه الذي عينه الواقف, 


وحكمٌ الوقف على الوقف حكمٌ الوقف . 


وأما قوله: «ومن استعمله لا بإذنٍ واليه فغاصبٌ» فوجهٌ ذلك أنه أقدمً إلى 
استعمال ما لم يأذن له الشرعٌ باستعماله فهو كما لو أقدم على استعمال ملك 


)١(‏ في [أ. حا له ذلك. 
(۲) في [أ. ح] تلتبس . 
(۳) في [أ. ح] المصرف والواقف . 
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الغير» وما لزمه بالغصب كان إلى والي الوقف يصرفه فيما فيه مصلحة وليس 
إلى هذا القاصي ع ولاف ۰ 
فصل 

رقب الوق النَافِذٍ وفُرُوعُه ملك لله حَبْسْه للانتفاع قلا يه ينقض إلا بحكم. 
ولا ثوطا الأ إلا بإنكاح» وعلى بائعه اشير تِرْجَاعَه کالغصب› فإن تلف أو تعذر 
فُعوّضه لمصرفه. وإن نلم يقفة وم َل نه في المفصود بيع لإعاضتوء 
وللوَاقف تفل المَضرِف فيم هو عَنْ حن وفي غَيره؛ وتَفْلُ مَصْلَحَةٍ إلى أضلحَ 
ا قف عليه بعتقه تله تقوو و O‏ 
مته فله الرُجوعٌ ومد في الصّحةٍ من رَأْسٍ الالء رفي المرض وا 
على الورثة كالتّوْريث وإلاً فالئلتُ مط ویبقی التلثان لهم وَقفاً إن لَمْ يُجيرُوا 
ss‏ 

قوله : فصل «ورقبة الوقف النافذ وفروعه. . . إلخ». 

أقول: قد قدمنا تقريرَ هذاء والاستدلال عليه عند قوله ويعود للواقف أو 
وارثه فلا نعيده ها هنا. 

وأما قوله : «فلا يُنقص إلا بحكم حاكم) فوجهه أن الحاكم العارفٌ ع 
الصلاح ومواطن الفسادٍ الموازنٍ بين الأمور المتعارضة بما تقتضيه الأدلة 
وتوجبه قواعد الشريعة لا يحكه إلا بما هو مطابقٌ للحق موافقٌ للصواب 
فحُكمه حجةٌ وعليه أيضاً الوجه وبيان المستّدٍ حتى يرجع إلى حكمه كل 
واقف عليه . 

وأما قوله : نولا رطا الأمة إلا بإنكاح» فوجهه أن مجرد وقفها لدان 
وطأهاء وهذا معلومٌ في الشريعة المطهرة لكان الوق a‏ نوردت 
ملك للف وأما كون على بائع الوقف استرجاعه فظاه؛ لأنه باع ما لم يأذن له 
الشرع ببيعه بل ما حرم عليه بیعه ومَنَعّه منه» فعليه استرجاعه إن كان قد ثبتت 


. المؤيد بالله أحمد بن الحسين‎ )١( 


١ 


عليه يد المشتري» وليس ها هنا ما يُطلق عليه اسم البيع» ولا ما يصدّق عليه 
حكمّه فلهذا كان فى يد من هو [فى يده]''' کالغصب . 

وأما قوله : «فإن تلف أو تعذر فعوّضه لمصرفه وإن لم يقفه» فوجهه ظاهة 
لأن هذا العوضّ يصير كما كان عليه المَعوّضَ فى كونه وقفاً على المصرف 
المعيّن من الواقف وليس بغيره فيه حق . 

قوله : وما بطل نفْعُه في المقصود بيع لإعاضته». 

أقول: إذا بطل نفمٌ الوقف لم يبق فيه فائدةٌ للواقف بالثواب الذي هو 
صائر إليه ولا للمصرف بالانتفاع به» فإن ترك كذلك باطل النفع ذاهب الفائدة 
كان ذلك من أعظم التفريط من المتولي» فواجبٌ عليه أن يستدرك الأمر ببيعه 
نكست الأمكاة وی که غوضا بكرن وفنا كما كان وإن فل وتحترت 
فائدته» فإن الإعمالَ وإن قلّ خي من الإهمالء وهذا وجه" ظاهڙ لا يحتاج 
إلى الاستدلال عليه . 

وأما قولّه: «وللواقف نقلّ المصرف فيما هو عن حق» فوجهّه أن أمّر ذلك 
إليه كما يقتضيه جعله عن حق وله أن يصرف ما عليه من الحق إلى من اختاره 
من المصارف أو إلى هذا تارة وإلى هذا أخرى» وأما فيما كان عن غير حى 
فقد صار للمصرف المعيّن بحكم الوقف عليه فلا ينقل إلا لسبب يقتضي 
ذلك . 

قوله: «[وفي]”'' مصلحة إلى أصلحَ منها خلافٌ» . 

أقول : قد تقرر أن الوقفَ مُلكٌ لله [مُحيّس]"" للانتفاع به» وما كان 
هكذا فلا ينظر فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه 
إليه على أكمل الوجوه وأتمّها مهما كان ذلك ممكناً» ومعلومٌ أن الاستبدال 
بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الوقف والفائدة 
)010( في [أ. ح] بيده . 


(۲) في [ا. ح]و. 
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المطلوبة من شرعيته حسّنٌ سائغ شرعاً وعقلاًء لأنه جلبُ مصلحةٍ خالصة عن 
المعارض» وقد عرّفناك غير مرة أن من عرف هذه الشريعة كما ينبغى وجدها 
مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد وها هنا قد وُجد المقتضي وهو جلبُ 
المصلحة بظهور الأرجحية [وانتفاء]"'' المانع وهو وجود المفسدة فلم يبق 
دتولا رمو نين الامعدان. 


وأما قوله : «ويستقر للعبد ما وقف عليه بعتقه») فوجهه أن العبد لا يملك 
[وشو]""" على رل من قال ذلك واما هن قال :إن يملكت فف علية من عفر 


و 
قوله: «ومن وقف بعد موته فله قبله الرجوع». 


أقول: هذه الإضافة إلى بع الموتِ لا تسوّغ الرجوع لأن الوقفت تصرّفٌ 
من الإنسان في ماله لقصد التقرب إلى الله به» وإخراج لرقبته عن ملكه. 
وتصييرها مُلكاً لله عز وجل» وتحبيسنٌ للأصل» وتسبيل للرقبة فمجرد الإضافة 
إلى بعد الموتٍ لا تكون مسوّغة للرجوع لأن الإيقاع بطيبة من النفس ورضاً 
من القلب قد وقع فلا بد لمن قال بأن مجرد الإضافة «إلى بعد الموت» 
مسوّغةٌ للرجوع من دليل يدل على جواز إبطالٍ هذا التصرّفٍ وإرجاعه إلى 
ما كان عليه من كونه ملكا لمن قد تصرف به» والقول بأن ذلك وصية دعوى 
مجردةٌ بل هذا وقفٌ وقع من أهله مصادفاً لمحله» وغاية ما توجبه الوصية 
على تسليم ما ذكروه في شأنها ‏ منْ أن ما كان مضافاً منها إلى «بعد الموت» 
ينفذ من الثلث - أن يكون هذا الوقفٌ نافذاً من الثلث» وأما جعلٌ الرجوع فيه 
جائزاً على الإطلاق فلا هو موافقٌ للدليل» ولا لما بوا عليه كثيراً من هذه 
[التفريعات]”" من القواعد التي نزلوها منزلة الأدلة حَبْطاً وجزافاً» ومن هذا 
الخبط قوله وينفذ في الصحة من رأس المال إلخ» وسيأتي الكلامٌ على هذه 


)١(‏ في المخطوط [وانتفى] والصواب ما أثبتناه. 
(۲) في [أ. ح] وهذا. 


Vt 


القاعدة فى الوصايا إن شاء الله [تعالى]”'' . 


قوله: «ويصح فراراً من الدَّيْن ونحوه». 

أقول: قد عرفناك فيما سبق أن الركنّ الأعظم والسببّ الأكبرَ في صحة 
وقف الواقفين هو قصد القربة الصحيحة الخالصة عن الشوائب» وما لا يوجد 
فيه ذلك فليس بوقف بل هو من التلاعب بأحكام لله» ومن خلط الأحكام 
الشرعية بالأحكام الطاغوتية» وكيف يصح وقف هذا الذي فرّ من الواجبات 
التي أوجبها الله عليه إلى ما لم يوجبّه عليه ولا طلبه منه» بل ولا أذن له به 
فإنه إنما أذن لعباده بالوقف الذي يكون سببأ إلى التقرب إليه وطلب ما عنده 
من الخير وأين هذا من ذاكء والحاصل أن القائلَ بجواز هذا لوقك مع 
تصريحه بان الحامل عليه هو الفرار من قضاء الدين الذي هو على [العباد]”") 
من أهم الواجباتِ وأضيقها قد غلط أقبح الخّط ونا E‏ 
تحريماً لا شك فيه ولا شبهة . 


)010( زيادة من [أ. ح]. 
(۲) في [أ. ح] العبد. 


فصل 


[إِنّما صح بين جَائْرَي التَصّوُفٍ بالترّاضي. وهي ومسي 
لتَعَدَّ كَاسْتِعْمّالٍ وتځو إعارة» وتحفظ”) ل خبط بولا في مثله. 
مَعه) وإيداع وسفر فلاً عُذْرَ موجبٌ فيهما وَتَقَلٍ لخيانة وترك التَعَهّد وال 
يششد والردٌ بعد الطلب وبِجَحْدِها والدلالة عليهاء ومتى رَال النَّعَدّي في الحفظ 
صَارتْ أمانةء وإذا غاب بالخيا باية عن البأيل لم ارا نم للفقراء . 
وإن عَبّن لِلتّصَدَق ها وقتاً جَارَ ما لم بين موه وما أَعْفَله المي ET‏ 
وا امك كدر + واا ةر فور وإلاً ضمن كما يُلقيه طائرٌ أو ربح في 
وار ل اناس ل كيت سمو Es;‏ 
حصّته مما قَسْمته إِفْرَارٌ وإلا فبالحاکم والقزل للوديع 5 في رَدَها وعَيْنهًا 
or‏ (۲( 


وتلفهاء وان التالف وف لاا ولا غصب إلا بعد أَخَذْته 
وللمالك فى ذلك إن جحدث فبيّن إلا العين وفى تَفى الغلط والإدن بإعطاء 


و 


الأجنبى] . 

قوله : : فصل (إنما تصح بين جائزي التصرف [بالتراضي E‏ 

أقول : مراده [أنها]”*' لا تكون وديعة تت لها الأحكامٌ التي سيذكرها إلا 
إذا كانتا ن ج ارىئ التصرف بالتراضي» لأنه لو كان اھا غير جائز 
التصرف أو كلاهما كذلك لم يوجد حكم الوديعة» لأنه إذا كان أحدهما صبياً 
أو نوا فان كان الوديع و کان المودعٌ له واضعاً ماله فى مضيعة» وإ“ كال 
المودع كان على الوديع أن یرد ما قبضه منه إلى وليه وإن كانا جميعاً صِبِيّيْنِ 
9 مجنوبين كان الواجتٌ على أو لاتا استدراك المال من أا و 


)١(‏ فيها تءمحيف - والله أعلم ‏ أصلها : (وبحفظ فيما) عطفاً على إعارة. 
(۲) كذا في المخطوط بسقوط كلمة أي (أخذته وديعة)» وهي مثبتة في الشرح . 
(۳) في [أ. ب. ح] بالمراضاة. والصواب ما أثبتناه موافقاً للمتن. 

€3 في [أ. ح] أنه . 
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وأما اشتراط أن [تكون]”'' بالمراضاة فمعلومٌ أنها لا تكون وديعةً إلا بذلك 
وإلا كانت غصباً. 


قوله: «وهي أمانة. . . إلخ» . 


أقول : الأصل الشرعئٌ هو عدمٌ الضمانٍ لأن مال الوديع معصومٌ بعصمة 
الرسلام فلا يلرم منه شيع إلا بأمر الشرع ولا يحتاج مع هذا الأصل الخ 
الاستدلال على عدم الضمانٍ بما لم ثبت كما روى الدارقطني”” من حديث 
عَمْرو بن شيب عن أبيه عن جله ' اين سلى جلي و 
لاان على ر مَن» وما رواه أنضا من طرق اى ع : الس عَلَى 
المُسْتَعِير غير المُغْلٌ 000 ولا عَلَى المُسْتَوْدع غَيْرٍ امِل ضَمَان) فان في 
أسانيدهما من و به اة ا على ال هو التأدية 
لحديث : «على لد كا | لخدت ودين وحديث : «أدٌّ الأَمَانَهَ إلى امك 
اَمَك“ وقد قدمنا تخريجهماء أما إذا جنى الوديمٌ على الوديعة فهو ضامنٌ 
شان الجا كنا لر ج على مال الغيره: [وكداا ٠‏ لو استعيلها فلتت 
بالك فإه ابقنا جناب :.ومكد 1 لى اعانيما E E‏ 
يتزكها في أرض مَسْبعةٍ أو نحو ذلك» فإن هذا أيضاً نوغ من الجناية» وقد 
قدمنا ما ينبغي الرجوع إليه مما له مزيدٌ فائدة هناء ومن التفريط أن يردها مع 
من لا يَحفظ مثلّها مثله» أو يُودِعَها بغير إِذنِ مالكها أو يسافرَ بها بلا عذر» أو 
يترك تعهّدَها مع كونه يُظْنّ فسادها بترك التعهد لهاء لكن الظاهرَ أن هذا 
التعهد لا يجب عليه إلا إذا أخذ مالكها عليه ذلك. وهكذا لا يجب بيع 


(۲) في السنن (7/ 5١‏ رقم .)١117‏ 
(۳) في السنن 5١/70‏ رقم )١18‏ وقال: عمروء وعبيدة» ضعيفان وإنما يروى عن 
شريح القاضي غير مرفوع . 
قلت : والحديث أخرجه البيهقي )1١/5(‏ وضعفه. وأخرجه ابن حزم (94/ .)17١‏ 
6 في [أ. ح] وهكذا. 


VA 


ما بُخشى فسادّه إلا إذا اشترط عليه مالكهاء وأما وقوغ الخيانة منه فإنه ينقلب 
بذلك غاصباً ويَخْرْج به عن كونه أميناً» وهكذا إذا جحدها فإنه يصير بذلك 
غاصباً» وهكذا إذا ترك ردّهِا بعد الطلب لغير عدر فإنه يصير بذلك مفدّطأً 
تفريطاً يكون به جانياً. 

قوله: «ومتى زال التعدي في الحفظ صارت أمانة» . 

أقول: إذا فعل الوديع فعلاً يحرج به عن كونه أميناً لم يعْدْ له حكم الأمانة 
إلا بإيداع جديدٍ وذلك بأن يعلم المالك حصول ذلك منه ثم يرضى ببقائها 
لديه وديعة كما كانت» وهكذا سائر ما تقدم من الأسباب المقتضية للضمان» 
لأن عَود حكم الأمانة بعد رفعها لا يحصّل بمجرد السلامة من ذلك التعدّي 
ولا بمجرد عزْم الوديع على عدم التعذي لأن الملكِ ملك الغير فلا بد من 
رضائه واختياره وإلا فلا وهذا ظاهد لا يخفى» وأما كونه إذا وقع الِيأسْ من 
عَود مالكها دفعَها الوديع إلى الوارث فهذا هو الواجبٌ عليه لأن الوارت هو 
المستحقٌ لتلك العين بعد حصولٍ اليأس كما يستحقها بموت المالك» وأما 
صرفها إلى الفقراء أو غيرهم فليس ذلك إليه ولا ولاية له عليه بل أمرُ ذلك 
إلى الإمام والحاكم إذا لم يوجد من له ولايةٌ في مال المالك أقدمٌ من 
ولايتهما من وصاية أو نحوهاء وأما كونه إذا عيّن للتصدق بها وقتاً جاز فهذا 
معلومٌ لأن له أن يفعل في ملكه ما شاء . 

وأما قوله: «ما لم تين موته» فمبنيمٌ على أنها قد صارت بالموت ملكا 
للورثة» ولكن هذه المقالة قد أفادت أنه قد أخرجه عن ملكه إخراجاً مؤقتاً 
بوقت وذلك صحيحٌ كما قدمنا غيرٌ مرة» فلم يبق للوارث فيه حقٌّ» وأما على 
قول من قال إن المضاف إلى بعد الموت وصية تنفذ من الثلث فإن كان مث 
هذا يتسع له ثلث ماله فلا حقّ للوارث» وإن كان لا يتسع له كان له المطالبة 
بما زاد على الثلث . 

قوله: «وما أغفله الميت حكم بتلفه». 

أقول: هذا الإغفالٌ لا يقتضي هذا الإهمال حتى يقال إنه يُحكم بتلفه بل 


۷۹ 


غاية ما هنا أن يقال إن القولّ قول الوارث للوديع في ردها كما كان القول 
قول الوديع في ذلك . وهكذا يكون القولٌ قوله في تلفها ويُرجَع بعد ذلك إلى 
ا من المالك أن اسمن مد الوا كه 


وما قله اوما أجمله فدينٌ» فهذا مبنومٌ على عدم وجود الوديعة في 
تركته بمجرد هذا الإجمالٍ» وهذا غيرٌ مسلم بل يُرجع فيما بين المالك 
والورثة إلى البينة أو اليمين» وقد قدمنا في المضاربة نحواً من هذاء وأما كون 
ما عيّنه يُرِدَ فوراً فظاهدٌ لكن ترتيب الضمانِ على عدم الردٌ فوراً غير مسلّم؛ بل 
ا دغ ورت الوديع إلا بطلب المالكِ فإن لم يرد بعد الطلب 
ضمن› وأما ما يُلقيه طائدٌ أو ريح في ملك فليس على مَنْ ألقياه في ملكه إلا 
إعلامٌ المالك بذلك وليس عليه الردٌ لاعلى الفور ولا التراخي لا من 
[رواية]''' ولا من دراية . 


وأما قوله : «وإذا التبس من هي له» فوجهه ظاهرٌ . 
وهكذا ل : ويعطى الطالتٌ [الطالب]7 حصته . .. إلخ». 
قوله: «والقول للوديع في ردها». 


أقول: وجه ذلك أنه أمينٌ مقبول القولٍ مع يمينه وإن كان الأصل عدم 
الردّ لكن هذه اليد الأمينة تقتضي عدم ثبوتِ الضمانة المتسبّبة عن عدم قبول 
۰ م #۶ ٠‏ 57 )۳( 3 1 5 4 2 
بها تقتضية ليذ الأمينة نبول ركه لقو له DT‏ 


إنما يدل على ثبرت الإيداع لا على كون اليد يد غصب أو نحوه. 
وأما قوله: «وللمالك في ذلك إن جَحد» إلخ فوجهه أن اليد الأمينة قد 


(۲( زيادة من [أ. ج]. 


ارت ال وات اليد يد غصب والقول مع الغصب في تلك الأمورٍ 
للمالك . 

وأما قوله: «وفي نفي الغلط» فوجهه [أن] الأصلّ عدمٌ الغلط» ولكن 
الأولى أن يكون القول قول الوديع لأن اليدَ الأمينة لم ترتفع بهذا الغلطء 
وهكذا دعوى الإذنٍ بإعطاء الأجنبيٌ لأنه وإن كان الأصلّ عدم الإذنِ لكنّ 
حكم اليد الأمينة باق . 


)١(‏ زيادة من [بس. ج]. 


A۱ 


[هو الاشتيلاء على مال العَبْر عُدُوَاناً ون لم يَنُو]. 

قوله: هو الاستيلاءً على مال الغير عدواناً وإن لم ينو . 

أقوقة: ال العدوافة :لا سكن أن غو على الحتيقة إل باد 
لأنها المدار الذي تدور عليه أحكامٌ العدوانٍ والخطأء فلا وجه لقوله وإن لم 
ينو ومعلوم أن ل ل ل ل 
الشرع لر ادوا 1 لاقن وا العلَمُ هو النية التي هي قصد الثبوت 
على E‏ الغير بغير إِذِنٍ چ وقد يكون قبل العلم بأنه بغير إِذنِ 
وحينئذ فلا عدوانٌ لفقدان النية الف افا عا اله قن قلت اذا قباد 
ما هو مغصوبٌ إلى يد مّن لا يعلم بغصبه بشراء أو نحوه» ثم تبين له بعد ذلك 
أنه غصبٌ ماذا يجب عليه قلت يجب عليه إرجاعه إلى مالكه فإن لم يفعل بعد 
العلم كان له حكمٌ الغاصب لأنه حينئذ قد صار مستولياً على مال الغير عدواناً 

فصل 

قلا يُضْمن يِن غير المَنْقولٍ إلا ما نلف تحت يَدِهِ وإن ثم سمي غاصباً 
ومن المنقول إلآّ ما انْتقلّ بفعله» لا بنقل ذي اليد تَقْلاً ظاهر أو في حُكمه بِمَيْر 
ِذْنِ الشزع (م) ٠‏ 320 تبثت يده عليه كذلك, ms‏ 
و تو ظري ا ت 

قوله : ایی د ا 

أقول : الشارع كلد سا عاض في حديث (مَنْ غصَّبَ شبراً م مِنْ الأَزض) 
وهو فى الصحيحين وغيرهما من حديث جماعة” "'. وقد اعترف المصنف بأنه 


"سد 


(۱) يا 
OTN‏ = 


AY 


يسمي غاصباً موتح هدا أن تيف تثبت عليه أحكام الغصب فيضمن ما تلف بعد 
الغصب» وإن لم يتلف تحت يده ولا وجه للفرق بين المنقولٍ وغيره. 
فالاستيلاءً على الشيء عدواناً وإثباث اليد عليه بغير أمر الشرع موجت 
للضمان في الجميع وأما اذ شتراط النقل الذي ذكره المصنفثُ فلم يرد به دليلٌ 
ولا يتوقف عليه مفهومٌ الغصب لا شرعاً ولا لغة. 

وأما قوله: «وما نقل لإباحةٍ عُرف» إلخ فهذا ليس من الغصب في شيء 
لأنها قد جرت عادةٌ الناس بذلك وهكذا جرت [عادتهم]”'' بنقل ما هو ملك 
للغير لأجل الخوف منه أو عليه» وذلك معدود من الإحسان عندهم وهكذا 
نقل ما اعتّرضَ في طريق المسلمين» فإن الشرع والعغرفَ قاضيان بجواز ذلك» 
وليس لذكر مثل هذا في كتاب الغصب كثيرٌ فائدة ولكنه لما اشترط النقل 
بمجرد الرأي احتاج إلى إخراج مغر ۲ هذه الصّوّر من النقل» وأما ما ذكره 
من التعثّر فإِنْ كان فاعله مأذوناً له بالدخول من طريق الشرع أو من طريق 
العْرفِ فليس بغضّب ولا يلزمه ضمان وإن لم يكن مأذوناً فهو بمجرد 
[دخوله]”" ملك الغير غاصبٌ فيضمَن ما تلف بتعثره . 

فصل 

[وَبِحِبُ رڏ عيّنه ما لم تُستهلك ويَستفدِي غير النَقدَيْنَ ما لا يُجْحِفُْ 5-08 
يد المالك إلا صَبياً وتخو مَحْجُوراً فِيها. أو إلى مَنْ أَحَدَ ينه إلا غاصباً مُكُرهاً 
أو في حکمه» وتخو راع ليلا َيَْمَصِيرِهًا إلى المالك بأ وجه وإن جل 
وبالتخلية الصَّحِبِحَةَء وإن يض إلا لِتَوْفِ ظالِم وتخو و الال 


ومن حديث سعيد بن زيد: أخرجه البخازي ٠١”/5(‏ رقم 515507) ومسلم 
ا ا ا 
ومن حديث ابن عمر: أجرجه البخاري ٠١ /٥(‏ رقم 1505). 
ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۳۱ رقم .)١1١١/151‏ 
)١(‏ في [1. ح] عاداتهم. 
(۲) زيادة من [ب. ح]. 
69 في [أ. ح] دخول. 
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ني ا FO E‏ بق أو 


وو تنوست EE‏ 


قوله: فصل «ويجب ردٌ عينه ما لم تستهلك». 

أقول: هذا معلومٌ لأن الخطابَ برد نفس المغصوب ثابتٌ بقطعيات 
الشرع» فليس للغاصب أن يعدل إلى قيمته ولا أباح له الشرغٌ ذلك إلا برضا 
المالك» ثم الاستفداءً واجبٌ وإن أجحف به كلّ الإجحاف لأنه [قد]”" وقع 
في معصية الغصب باختياره عدواناً» ومخالفة للشرع» ووجب عليه التخلص 
من هذه المظلمة بردها ما دامت موجودة ووجد إليها سبيلاً» وعلينا الأخذ 
على يد الظالم حتى برد مظلمته [للمظلوم]”". ولا تأخذ”'' به رأفة» فاستثناءً 
الإجحاف من غرائب المقالات» ويكون الردٌ كما ذكر المصنف إلى يد المالك 
أو يد ولي غير المكلف» وهذا معلومٌ وهكذا الردٌ إلى يد من آخذ ذلك الشيء 
منه إذا كان غيرٌ غاصب r‏ القن نف عدت شت O‏ 
كان غاصباً فالردٌ إليه غصبٌ على غصب» وظلمٌ فوق ظلم . 


اها قو لد «ونحو راع ليلا فالتعرضٌ لذكره هذه الصورة النادرة لعل 
بعا رية عر ين انز قل علي + ال أشن الل بتاعت پا 
بعد ثبوت معنى الغصب لا وجه لتخصيص ١‏ بعض الصور إلا لمخصص مسو 
للرجوع إليه في صفة الرد وغيرها. 

قوله : «ويبراً بمصيرها إلى المالك بأي وجه». 


أقول : الذي أو جبه الشرع على الغاصب أن يرد ما غصبه إلى مالكة ردا 


() جاءت مصحّحة بتاءين وإنما هي بتاء فنونٍ من الناسخ . 
(۲) زيادة من [أ. ح]. 

(۳) في [أ.ح] للمطلوب . 

(6) صوابه (ولا تأخذنا). 


ذاهرا بحت على الع عليه انا بعته ال ھی الى عا ع 
ا ا Cl N eel‏ 
محذّلاً للغاصب من المظلمة مُسقطاً للضمان عنه وإن جهل المالك فجمود 
غير مرضي وخروج عن طريق الصواب . 

قوله: «ويجب إلى موضع الغصب وإن بعد . 


أقول: وجهه ظَاهدٌ ولا سيما إذا كان موضعٌ الغصب هو الموضع المعتاد 
لاستقرار تلك العين المغصوبة فيه أو كان يلزم المالكَ مؤنة بردها إليه أو كان 
الردٌ إليه بعد الطلب من المالك» فلا شك أن ذلك واجبٌ على الغاصب» 
وهكذا إذا طلب المالك ردّها إليه إلى غير موضع الغصب وجب على 
الغاصب ذلك لأن التحلل من المظلمّة لا يكون إلا على الوجه الذي يرضى به 
المالك» وإن لم تكن تلك العينُ في الموضع الذي طلب المالكُ ردّها إليه فلا 
وجه للتقييد بقوله إن كانت فيه . 


قوله: «ويهدم ويكسر ويذبح حيث له ذلك» . 

أقول: وجه هذا ظاهدٍ لأن رد المظلمة واجبٌ على الظالم وإنْ تلف عليه 
وشح و مسر ولو أجحف به كما قدمناء وأما إذا كانت 
تلك العين المغصوبة قد صارت في شيء مملوك لغير الغاصب بغير اختياره 
ا ر alg CO o N‏ 
أو تدخلَ في شيء مملوك للغير ولا [تخرج منه]”'' إلا بكسره فهاهنا لا وجه 
لإتلاف ملك غير الغاصب لرد العين المغصوبة» بل الوجه المطابق لقواعد 
الشرع أن الغاصبٌ لصاحب العين المغصوبة ولمالك العين الأخرة 
يمتها إن زص بذلك ويأخذهما الغاصتٌ أو ب* يشتري أحد المالكين العين التي 
للمالك الاحرء وإذا لم ي يُمكن الفصل إلا بنقص فيهما أو في أحدهما كان 
مضموناً على الغاصب» وأما دفع قيمة الحيلولة فلا بد من تقييد ذلك بحصول 


)١(‏ في [أ.ح] يخرج. 


4 


أرقا من المالك واه لو يرن والعتان أجل الا بورض جير 
العين للغاصب» [وإذا)" رجعت فله ذلك وإن اختار الانتظارٌ حتى 2 
تلك العينُ مما وقعت فيه بوجه فله أن يطالبَ الغاصبَ بأجرة مثلٍ تلك العينٍ 
حتن تود إلية إن كان الها أحرة فده الرخوة الخيار :فيه للمالك» ار 


منها ما شاء ولا حجر عليه» وهكذا الكلامٌ في العبد الذي أبقّ والشيءٍ الذي 
فصل 

واا عبرا إلى عَرَضٍ حير بَيْنَهَا وبَيْن القيمَقٍ» ولا رش إلا في تځو 
الخَصِيٌ وإن رَادَتْ بِه» وإلى غير عَرَضٍ ضَّمِنَ أَرْشَ اليير وحُيّر في الكثير بين 
قيمتها صَجِيحَةٌ وعَيْيها مع الأَرْشٍ وَقَوَائدُها الأصليّةٌ أَمَائَة قلا يَضْمن إلا ما تَقَله 
لنفسه أو جنى عليه أو لم يرد مع الإمكان] . 

قوله: [فصل]" «وإذا غيرها [المالك]“ إلى غرض. . . إلخ». 

أقول الخو أن اليالك هيد مخيرٌ بعد تغيير العين من غير فرقٍ بين أن يكون 
التغييد إلى [غرض] أو إلى غير [غرض] فإن شاء اختار رجوع العين إليه 
مع أرش النقص وإن شاء تركها للغاصب وأخذ قيمتهاء ولا وجه للفرق بين 
الكثير واليسير كما أنه لا وجه للفرق بين التغيير إلى [غرض]" وإلى غير 
6 ولیس بيد المصنف ولا بيد غيره ما يخالف [ما ذكرنا)"؟ إلا 
مجرد د الرجوع إلى قواعدَ لهم ليس عليه أثارةٌ من علم . 

قوله : (وفوائدها». 


)١(‏ في [أ.ح] التعجيل للقمية. 

(۲) في المخطوط [أ. ب. ح] زيادة الواو وصوابه (إذا رجعت). 
(۳) زيادة من [ب. ح]. 

(0) زيادة من [بس. ح]. 

)0( في [أ. ح] عرض . 

() في [أ. ح] ما ذكرناه. 


AV 


أقول: فوائدٌ العين المغصوبة تابعةٌ لهاء فكما يجب رد العين المغصوبة 
ا الك ت ر وھا ل .ومن کا فى بهذ ھن ا 
رواية ولادراية» وأما الاستدلال بحديث (الخراج بالضمان) فلا يخفاك أنه 
وارد في عين مقبوضة بإذن الشرع فكيف يصح إلحاق العين المغصوبة بهاء 
ومعلومٌ أن الغاصب ضامنٌ على كل حال» فكيف يستحق عِوَّضاً وهو الخراج 
في مقابلة ضمانه» وبالجملة فهذا من وضع الدليل في غير موضعه وليس 
عمومّه إلا بالنسبة إلى ما ورد فيه لا بالنسبة إلى ما هو ضدٌ لذلك» ولا فرق 
بين الفوائدٍ الأصلية والفرعية بل الكل غصبٌ بيد الغاصب حتى يرُدّه إلى مالك 
العين التي هو نماءٌ لهاء ودعوى الفرقٍ بينهما لم يُبْنَ إلا على مجرد الخيالٍ» 
فيضمن الغاصبٌ ما تلف منهاء ولو لم يجن عليهاء ولا نقلها لنفسه» أو لم 
يتمكن 5 رذهاء ودغوئ أن الأضلة أمانة دغوق مردودة [فيالله 2١7]‏ العجب 
من مثل هذه المقالاتِ التي يمّجّها السمعٌ ويردّها العقل والشرع. 

فصل 

لا زجع يما غرم بها وإن رَادَتْ بوه وله قصل ما فصل بِعَيْرِ ضَرّرٍ وإلا 
خر المالك, وعليه قلع الرَرع وإن لم ب وار الل وان ن لم ينتفع فإن 
ا وف لوفو لقن ما َقصَ ولو بمُجَرّد زِيَادَةٍ من فغله كأنْ حَمَرَ برا 
ثم طَمّهًا إلا السمّعْرَ قيل والهُرّال ونّحُوهما في البّاقي]. 

قوله: فصل «ولا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به . 

أقول: لأن به یڈ ُدوانِ وما فعله في العين مما يوجب زيادتها عدوان 


على عدوان ولا يتخلص من مظلمته ويبراً من غصبه إلا بإرجاع تلك العين 
إلى مالكها وإن زادت ا نواه انها ضاف اتات نوكيا 
وما للغاصب وللمطالبة بذلك» بل هو مطالبٌ مع رد العين المغصوبة برد 


. في [أ. ح] يالله‎ )١( 
في [أ. ح] لما.‎ (۲( 


AA 


و 


أجرة مثلها في مدة الغصّبء لأنه فوّتَ على المالك هذه المنفعة تعذياً 
وعدواناً وجرأة على الشرع وعلى آل اعا السعيود اک ن لقم 
ابعل بحر سر اتات الو ود ولت ys‏ 
لا ضررٌ في فصلهاء فله أن يأخذ ما وضعهء وأما مع الضرر فيأخذها المالك 
بزيادتها» ولا حرّج عليه» ومن استبعد هذا فلينّهُمْ عقله وقصوره عن إذراك 
المدارك الشرعية . 


قوله: «وقطع الزرع وإن لم يحصّد». 


اتو الِْسَ لزق ظالم > 52" أخب هيه E‏ يداو 
الما ين وحسنه من حديث سعيل بن زير E‏ 
ا بياب الإحياء؛ وروي عن عروة بن الزبير مرفوعاً أخرجه مالك في 
لوطا وا داوة” والدازقط يم وحسّن ابن حجر في بلوغ المرام ك 
إسناده» ومجموع 4 طرق تقوم بها الحجة» وهو يدل على أن lL‏ 
الغاصبٌ أو زرّعه في ا ا فهو لمالكهاء وليس للغاصب من 
ذلك شيء» وقد روى ابن رشدٍ الإجماع على هذا فقال في النهاية""' : وأجمع 
العلماءً على أن من غرس نخلاً أو ثمراً وبالجملة نباتاً في غير أرضه أنه يؤمر 
بالقطع. انتهى.. وهذا أعني عدم ثبوتٍ الحقّ للغاصب بوجه هو المطابق 
لمعنى كونٍ يده غاصبة» فإن اليد الغاصبة لا تستحق شيئاًء وما فعلته في 


. تقدم تخريجه. في «باب الإحياء»‎ )١( 

(۲( (۲/ ۷۳ رقم 5). 

(۳) في السنن رقم .)۳٠۷٤(‏ 

(6) في السنن (۳/ ۳١‏ رقم .)١55‏ 
قلت : وأخرجه البيهقي )١57/7(‏ وأبو عبيد في الأموال رقم .)۷٠۷(‏ 
وهو حديث حسن انظر الإرواء /٥(‏ 3700) . 

(4) رقم )۸٤٤/6(‏ بتحقيقنا. 

() تقدم ذكرها. 

)١57/5( )۷(‏ بتحقيقنا. 


۸۹ 


الغصب فلا احق لها فيه» وأما ما أخرجه أحمدٌ وأبو داود”'' والترمذئ" 
وابن كان ' من حديث رافع بن خديج أن النبَ صلى الله عليه عليه وآله وسلم 
قال: «مَنْ زَرَع في آزضِ قم ير أيهم فلس له عن ال شيْءٌ وله فقت 
وقد روى ا من ری تحسيئه › ونقل” الا تضعيفه» 
وضعفه أيضاً هتي ٠‏ وهو من طريق عطاءِ بنِ أبي رباح عن ا 
ا قال أبو زرعة: لم يسمع عطاءٌ من رافع وكان موسى بن هارون 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(0) 


000 


(۷) 


NE 

في السنن رقم :)١715(‏ وقال: حديث حسن غريب . 

في السئن رقم (555755). 

فى السئن )1٤۸/۳(‏ قال: «سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو 
E‏ 

انظر «علل الترمذي الكبير» (ص5١5)‏ وقد ذكره الخطابي في معالم السنن 
٤4 /٥(‏ 0). 

في السنن الكبرى .)١75/5(‏ 

قلت: وأخرجه أحمد (۳/ 576)» )١151١/5(‏ وابن أبى شيبة (۷/ 89) والطيالسى 
a E ۲۷۸/۱)‏ ۸ وذكره اا 
في الفردوس» (۳/ ٤۷۸‏ رقم )٥٤۸١‏ وأبو عبيد في «الأموال» رقم .)۷٠۸(‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» "6٠ /٥(‏ رقم )۱١۱۹‏ بشواهده. 

في «العلل» لابن أبي حاتم )5!/57/1١(‏ عن الشافعي أنه قال: عطاء لم يدرك رافعاً ثم 
قال : قال أبي : بلى قد أدركه . 

قلت: تحسين الترمذي للحديث من .أجل طرقه الاتية. وإلا فإن الإسناد ضعيف» 
وله ثلاث علل : 

الانقطاع بين عطاء ورافع . 

- اختلاط أبى إسحاق وهو السبيعى وعنعنه . 

ف ريت رن د الله “الناضنى : 

انظر السئن الكبرى للبيهقي )١١۷ - ١5/5(‏ فقد أوضح ذلك لكن للحديث طرق 
أخرى يتقوى بها . 

(الأولى): عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعيم أن رافع بن خديج ابره اانه 
زرع أرضا أخذها من بني فلان» فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسقي 
زرعه. فسأله لمن هذا؟ فقال: الزرع لي. وهي أرض بني فلان أخذتهاء لي الشطر - 


۹۰ 


يضعف هذا الحديث» ويقول: لم يروه عن شريك ولا رواه عن عطاءٍ غيرٌ 
أبي إسحاق: فهو مع كونه مخالفاً لما هو أصل الغصب من عدم رجوع 
الغاصب الظالم على المغصوب عليه المظلوم بما أنفقه على ما تعدّى به من 
إيقاع الزرع غصباً وعدواناً بغير إذن الشرع يمكن الجوابٌ عنه من وجوه: 


الأول : ما ذكرناه فيه من المقال الذي لا ينتهض معه للاستدلال . 


الثاني : بما حكاه ابن المنذر"'' عن أحمدَ بن حنبل أنه قال: إن أبا 
إسحاق زاد في هذا الحديثِ لفظ : «بغْيْر إذنهب» ا يذكر هذا الحرف 
نتهى وإذا كان هذا اللفظ مَزيداً لم يكن في الحديث دلالةٌ على أن هذا الحكم 
يثبّت للغاصب بل هو ثابثٌ لمن زرع في أرض قوم على غير وجه التعدي 


ولهم الشطرء قال: فقال: انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلهاء وخذ 

نفقتك» قال: فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال : 

فأخذ نفقته ورد إليهم أرضهم» . 

أخرجه أبو داود (۳/ 197 رقم 5107) والطحاوي في مشكل الاثار (۳/ ۲۸۲) 

.)١7577/5( والبيهقى‎ 

قلت : ا «بكير بن عامر البَجَلى») وهو ضعيف كما قاله الحافظ فى التقريب 

٠ .) ١3735 رقم‎ ٠ ۰۸/۱) 

(والأخرى) : عن أبن - جعفر الخطمي» قال: بعثني عمي آنا وغلاماً له إلى سعيد بن 

المسيب» قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعةء قال: «كان ابن عمر لا يرى 

ا ا عن رافع بن خنيي ب ا اوران أن رن الله 

صلى الله عليه وسلم أتى ب بنى حارثة. فرأى زرعاً في أرض ظهير› فقال : :ا اخس 

زو ی ا کی ایر فال این ار کی االو ای راک ررح 

فلان» قال: فخذوا زرعكم» وردوا عليه النفقة» قال رافع : فأحذنا زرعناء ورددنا 

إليه النفقة». 

أخرجه أبو داود (۳/ 1٩۰‏ رقم ۳۳۹۹) والطحاوي في مشكل الاثار (۳/ ۲۸۱) 

والبيهقي )١757/5(‏ وإسناده صحيح . 

وقال ابن أبي حاتم في العلل  5/0/١(‏ 516): «قال أبي: هذا يقوي حديث 
)١(‏ حكاه الخطابئ عن ابن المنذر في معالم السنن (1۹۳/۳). 


4١ 


والعٌدوانٍ فلا يبقى في الحديث إشكال» يقي عدزها ا حوره اي 


وأبو واوو '' والطبرانيٌ ا وغيرُهم © ان ا ان وسلم 
رَأَى رزعا في أَرْض ظُهبر اغب فقال : ما أَحْسَنَ ززع هبر فقالوا: | 3 
لِظَهَيرٍ لَكِنَّهُ لقُن قَالَ: لقثىا ارفك وخر حك لانت جد على أن افرع 
تابح للأرض فهذا قاله صلى الله عليه وآله وسلم في أرض غير مغصوبة» كما 
يدل عليه قولهم» ولكنه لفلان ولو زرع تلك الأرضّ غصباً لم يقولوا إن الزرع 
لولف كان هذا امك ن ا ر 
غاصباً ظالماً مثل هذا الحكم . 


الوجة الثالث : بما أخرجه أبو داود” ' والدارقط °8 امن ديك عرو بن 
eel NS‏ 
وآله وسلم: يه تخلاً في ار الاخر فَقَضَّى لصاحب لض 
ا وَأَمَرَ صَاحِبَ الل أن يُخْرِجَ نخله انان lL‏ 
اضرب ولا پالوس وإتھا تخل عم SS‏ 
لفل الذي تعظم المُؤْنة عليه ولر الر ب باعي 
وسلم الغاصبّ 0 ”0 نخله مع كونه قد صار نخلاً عُمَاًء فكيف 
لا يكون الزرعٌ مله مع حَقارة المؤونة عليه وقصّر المدة فيه وليس في كون 
البَذْرِ من الغاصب زيادةٌ على كون أصولٍ الغرس منه» فلا يصح أن يكون 
اها سنا ا ق الغاصب للنفقة دون الاخرء فما ذكره المصنفٌ رحمه 


. لم أعثر عليه في مسند أحمد والله أعلم‎ )١( 

: 007796 رفي‎ a 0 

(۳) في المعجم الكبير (5/ 555 550 رقم 5751). 

(5) كالبيهقي )١7:/5(‏ والطحاوي في «مشكل الاثار» (۳/ ۲۸۱) وقال ابن ا حاتم 
فى العلل :)٤۷١ - ٤١١ /١(‏ «قال أبى : هذا يقوي حديث شريك عن أبى إسحاق». 

(5) في السنن رقم (01/5]). 

() في السنن (۳/ ۳١‏ رقم .)١554‏ وقد تقدم وهو حديث حسن . 


۹۲ 


EA‏ من قلع الزرع وإن لم يُحصّد ولزوم أجرة الأرض للغاصب 
وإن لم ينتفع صوابٌ» وهكذا قوله إن عليه أرشٌ ما نقص . 

وأما قوله: «فإن أجّر أو نحوه فموقوفٌ» فالمعتبر [إجازة] المالك» فإن 
أجاز كانت هذه الإجازة هي التي صح بها التأجيد ونحؤه وإن لم يُجِرْ كان 
نملك العا مي نفو ة :: كعدمهه بو أن ألو لمن .نر E‏ ناليو اليه أن 
ذلك النقصان ليس من فعل الغاصب حتى يضمَّئهء ولا يخفاك أن ارتفاع 
السعر يزيد قيمة ذلك المغصوب فوق ما كانت عليه حال الغصب» ومن 
ا ا مول اذه ا فكان في الخصب من هذه 
الحيثية تفويتٌ لمنفعة للمالك متعلقة بالعين فيضمنها كما يضمن أزش 
النقص» وصاحب اليد الظالمة الغاصبٌ حقيقٌ بالتشديد عليه لآنه اختار لنفسه 
التعديّ: ومخالفة ما يقتضيه الشرغٌ ويوجبه العدل» وهكذا الهزال يضمَّئه لأنه 
حصل النقصُ به والمخصوبٌُ في يده» ولو كان بغير سبب منه إِذْ من الجائز أن 
لاا رو سياد CCUM‏ 

فصل 

[وَيَمْلك ما استرَى بها و بشمَنهًا َقَدَيْنِ ويتصدّق بالربح. وما اسْتَهْلكه 

بخَلطه إرَالة اسمه ومُمْظم مَنَافْعه» ويَطِيبٌ لَه بد المُراضَاةٍ؛ ويتصدّق بم 


حي فاده قيلها. ويملك مُشتريها الا لاوا ها عق د 
الّقبة وعَلَّيْه الأجرة]. 


قوله : فصل «ويملك ما اشترى بها أو بثمنها نقدين ويتصدق بالربح». 


أقول* العين. المخصوية. باق على .فلك سالكها بالخضمّةة” الشرهية: 
ولا تخرّج عن ملكه بالغصب المحرم بقطعيات الأدلة» فالواجبٌ على 
الات ارجا عه mS ow‏ الخفناد يبان النقد لا بككية 


)١(‏ زيادة من [ب. ح]. 
(۲) في [أ. ح] إجارة. 


۹۳ 


فما أهون هذه المقالة في صدور علماءٍ الشريعة العارفين بقواعدهاء فإن هذا 
ليس إلا مجر رأي ليس عليه أثارةٌ من علم فالواجبٌُ الشرعيٌ على الغاصب 
أن يرد العينّ المغصوبة»ء فإن تلفت أو تعذر استدراكها كما لو [اختاط ]° 
النقد بمثله من النقود فعلى الغاصب إرجاغ قيمة العينٍ موفرة» وإرجاغ مثلٍ 
النقدٍِ من أعلى جنس من أجناسه» ولا يَطيب له ما شراه بالعين أو بثمنهاء 
ولا يصير ملكا له» لأنه لم يأذن الشرغ بذلك ولا سوّغه. وهكذا لا يطيب له 
الربح بل يجب عليه إرجاعه [إلى المغصوب عليه لأنه حصل من التصرف 
بملكه فهو من فوائده وفوائدٌ الغصب غصبٌ يرجع]"'' لمالكه كما قدمناء 
هكذا ينبغي أن يقال في مثل هذا البحثِ عملاً [بما يقتضيه]*" القواعد 
الشرعية» وللإمام أن يتصدق بما يُخشى فساده من العين المغصوبة أو مما 
اشْبْريَ بثمنها أو من الربح عقوبةً للغاصب والضمان عليه باق بحاله» وعلى 
هذا يحمل ما أخرجه أحمد”*' وأبو داود””' والدارقطية"') عن عاصم بن 
6 أن رَجْلاً من الأنْصَارٍ أخْبرَهُ قال: ل ا 
وسلم لا جنا فيل داعي افو اء وجي يالام وصح بده م وضع 
القوم |0 م فَأكلُواء فر آباؤنًا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يلوك 
قَمَةٌ في قَمِهِ قال: جد لهم شا اب ر اهلها فقالث المرأة: 
يا رسول الله إني أرسَلْتُ إلى البقيع من شري لي ٿاء قَلّمْ أجذء رست إِلَى 
ر ذذ ااشدو ها أن ارييل :ينها ل بِتَمَئِهًا فلم يُوجَدْ ََرْسَلْتْ إل 

قفارت إل بها فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : ا 


سے ع ٭ ره 


: 
8 5 


)١(‏ [أ. ح] اختلف. 
)۲( زيادة من [1أ]. 
(۳) فى [. ح] لما تقتضيه . 
(5) في المسند ٠١١/٠١(‏ رقم8١ ‏ الفتح الرباني). 
(4) في السنن (571//7 رقم ۳۳۳۲). 
(5) في السنن (587/5). 
وهو حديث صحيح . 


1 


الأَسَارَى» وعاصم بن كيب“ المذكورٌ في الإسناد قال علي بن المدينه7 : 

يُحتحّ به إذا انفرد وقال الإمام أحمد”"': لا بأسَ به وقال أبو حاتم 
الرازي: صالح» وقد أخرج له مسل وأما جَهالةٌ الصحابيٌ فغيدُ قادحةٍ 
ولكن لا يخفاك أن هذا الحديث ليس هو كالغصب من كل وجه فإن هذه 
المرأة لم تقصد الاستيلاءَ على مال الغير عُدواناًء بل وقع في ظنها أن إذن 
اغرأة اليكل ا المالك ي مسي نه سلى ا 
وآله وسلم في مصرفها . ظ 

قوله: «وما استهلكه بخلطه [أو]”*' إزالةٍ معظم منافعه». 

أقول: أما الخلط فقد تعذر إرجاغ العين معه» فيجب على الغاضب 
إرجاغٌ مثلها من أعلى جنس من أجناسها كما قدمناء لأن انتصاف المظلوم من 
ظالمه وإرجاع حقه إليه على طريقة العدلٍ لا يكون إلا بذلك ولا وجه لجعل 
ذلك موجباً لملك الغاصب لما غصبه» ولا دل على ذلك شرع ولا عقل. 
وأما إذا فعل في العين المغصوبة ما أزال اسمّها ومُعظم منافعها فهذا أيضاً 
لا يوجب أن تصيرٌ تلك العينُ بعد تغييرها دكا a‏ المالت بالخار. 
إن شاء رجعت له وأخذ أَرْش النقص» وإن شاء تركها وأخذ قيمتها مُوَفرَةٌ 
و عي للغاصب بعد تسليم الأرش أو القيمة بحال من الأحوال» لأنه 
أخذها لا بإذن الشرع ولا بإذن المالك» فإن طابت نفسنٌ المالك بان تصيرَ 
للخاصب بعد تسليم القيمةٍ أو الأرش كان ذلك هو المسرّعٌ لا مجرد الضمان. 

قوله: «ويملك مشتريها الجاهلٌ غلتها. . . إلخ». 

أقول: قد عرفناك غير مرة أن العينّ باقيةٌ على ملك مالكهاء وأن اليد 
)١(‏ انظر ترجمته في ميزان الاعتدال (4/ ١١‏ رقم 177/4059”). 
(؟) انظر ميزان الاعتدال ,.)١7/5(‏ 
(۳) كما في «بحر الدم» (ص6"4؟ رقم .)٤۸۷‏ 


() انظر الجرح والتعديل (7/5 ۳۰۰-۳٤۹‏ رقم .)١959‏ 
() في [أ. حا و. 


۹ ٥ 


الظالمة القاضية لا قنك ديا عدن الخاصب .ولا ليره ه من غير فرقٍ بين العالم 
والجاهل > «لذا صل من الخلا ل رن مشتريها الجاهل كان لرب العين وهو 
المالك: وهذا المشتري الجاهل يرجع بما غرمه للمالك على الغاصب» لأنه 
غرمٌ لحقه بسببه» فهذا ما تقتضيه القواعدٌ الشرعيةٌ القاضية بعصمة أملاك 
العبادء e e‏ ل a‏ # ولا 
الوا آمو کم یکم بآ بطل 174 و عليه راد يسام ١لا‏ جل مَالَ 
تریء شيم إلا بطي ین لی وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ وأْمْوَالكَمْ عَلَيْكُمْ حرا 5" فمن زعم أن الغصب يقتضي خروج فوائد 
العين عن ملك مالكها إذا باعها الغاصبُ من جاهل لغصبها فعليه الدليل» 
EN oS oS‏ على ها الال 
الفاسد» وأما لزوم الأجرة له فإذا اختار المالك عدم أخز فوائدٍ العين من 

المشتري الجاهل وطالب بأجرة الأرض كان له» ويرجع به المشتري الجاهل 
على الغاصب كما قدمناء وسيأتي للمصنف مثل هذا قريبً» ولكنها تكررت 
عليه بعض المباحث في هذا الفصل والفصل الذي قبله والفصل الذي سيأتي 
بعده» ووقع التخالفٌ في بعضها » وقد أوضحنا ما هو الحق : في الجميع . 


فصل 
وليك قلغ لرن وجرن 2 ولا فيد إن تمن بزو 


كل ما غرم ف ی ها إلا ما ناض بن ارا على الجر ن َل 
مطلقاً 3 جَنى (غالباً) و روون ببَرَاءتهِ لا غيْره. وإذًا صَالحَ غَيْرُ ه المَالكَ 


. ۱۸۸ البقرة:‎ )١( 

00( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه البخاري رقم (1۷) وأطرافه في ۰۱۷٤۱ .٠١8(‏ ۳۱۹۷ 24505 45575ء 
000°(« لاءلا. /ا755). 
ومسلم رقم )١5179(‏ وأبو داود رقم )۱۹٤۸(‏ وأحمد .)5١ ۹ »۳۷ /٥(‏ 
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يكت الإراة ی لثما كلع يورا بن ی تى البَيْع يَملك 
يرج م بالعيْن إن ب بَقِيَتْ وإلاً فَالْبَدل]. 

قوله: فصل «وللمالك قلع الزرع وأجرته». 

أقول : ا ا 
وقع في ملك الغير باليد العدوانية فلا حقّ للغاصب فيهء وللمالك تفريغ 
أرضه عما فعلتّه فيها اليد العدوانية» وإذا احتاج القلع إلى أجرة رجّع بها على 
الغاصب لأنه غرمٌ لحقه بسببه» وإذا لم يمكن القلع إلا بإفساد الزرع كان له 
انوع ةن اع الس oT‏ ل امي نحي ةا 
صيّرها [إليه الغاصبُ]”''. وقرارٌ الضمانٍ على الغاصب» ولا فرق بين العالم 
والجاهل» والمغرورٌ بُغرم الغارٌ كما قال المصنففُ هنا وهو الحقٌ. ٠‏ 

وأما قوله: «والقرارٌ على الآخر إن علم مطلقاً أو جنى غالباً» فوجهه أنه 
مع العلم يصير كالغاصب الأول» وقد صارت العين في يده فيكون قرار 
الضمان عليه» وهكذا مع الجناية قد صار ضامناً للعين المغصوبة بالجناية 
سواءٌ حكم عليه بأنه غاصبٌ أو لم يحكم عليه بالغصب» وأما إذا لم يعلم 
ولا جنى فهو مغرور من جهة الغاصب فيرجع عليه . 

قوله : «ويبرؤون ببرائته لا غيره» . 

أل ن ارا المالك. ف خان اخ الصو انرا جك وا 
جمیغا 08 No‏ 
للمالك في آخر الأمرء فكأنه في هذه الصورة أبرأ من ضمان العين مطلقاً لأن 
E CS‏ ” 
الففعان عليت NET E Aa‏ عض 
عليه» وقد أبرأ منه» وعلى تقدير أن له أن يطالب غير مَن قرارٌ الضمانٍ عليه 


)01( في [أ. ح] مما. 
0) في [1. ح] الغاصب إليه. 
(۳) في [أ] فإنه . 


۹۷ 


من الغاصبين» فتلك المطالبة تنتهي آخرَ الأمر إلى مَّن [القرار عليه]”''. وأما 
ما ذكره من المصالحة بمعنى الإبراء و7" بمعنى البيع فهذا ا 
المالك» وهذا الرضا هو المناطً المحلل لانتقال الأموال من مالك إلى مالك» 
فيسقط الزائدٌ من القيمة عنه» وتصير العينٌ ملكا له» وأما كونه يبرأ من باقي 
القيمة وحده دون سائر الغاصبين» فمبني م على أن الرضا الواقع من المالك 
مقيدٌ بهذا الغاصب وحده فكأنه خصه بذلك مع عزمه على طلب الباقين بما 
أسقطه» لهذا وإلا فلا وجه لرجوع المالك [عليهم]” ". 

فصل 

روفي تالف المثْليٌ مله إِنْ وُجد في تَاحِينِهء وإلاً فَقيمَتهِ يَوْمَ الطَلب» 

وصح لَص تمأ ولا َب َو القضب» ولم بر بع أذ مع أحد حدهما 


سے ا 


ليم قيميًا وإلا اختار وفي ابي قِبمَته بوم م الغضّب وإن تلف مع زيادة غير 
مَعْمُونَةٍ وفي المضمونة يُخيّر خير بَبْن قبمته يوم مم الغضب وَمَكانه یم م التلف 
ومَكانه . ويتعيّن الاد لغيْر الغاصب› وإن قل. وما ل تقوم وحده فع 
أضله ویجب رَد عَيْنِ ما لا قيمة َة َه لا وض تالفه إلا مذي لآ يساح به أذ إن 


لعن م سم 


تلف بعد تَقَوّمه الول لِلْقَاصِب في القيمة ومين وبَيِنَةُ الملِك أولى]. 
قوله : فصل «وفي تالف المثليٌ مثله. . . إلخ». 
أقول: إطلاقهم على الشيء الذي تساوت آجزاڙه أنه مثلم وعلى 
ما اختلمت أجزاؤه أنه قيمئ هو مجرد ا ثم وقوع e‏ والنت 


ببدم بان الما لمن کا ایی ليباه عر اا را جيرا علي 
وإلا فقد ثبت عن الشارع أنه [ض ۲ المثلى بق دفىمته » كما [في قوله]””' في 


)١(‏ في [أ. ح] عليه القرار. 
(۲) زيادة من [ب. ح]. 
(۳) في [1. ح] عليه. 


00( زيادة من [. حا]. 


۹۸ 


حديث المُصَّرَاة: «رُدَهَا وَضَاعاً مِنْ تَمْرِ"'' وهو في الصحيح كما تقدم وثبت 
باعي وك مار الي اليد IU‏ 
البخاري”'' وغيره من حديث أنس قال: ام يي ل سام 
عليه وآله وسلم لله عام في فَضْعَةٍ فَضَرَبَتْ عَائِشَةُ القضعة يدها فَالَْتْ 
ا ك طعام م وَإِنَاءٌ بإناء» وهذا 
الل المي بولليكازي 2 فى هذا التحديك الناط ها ا لله 
e‏ و ا ا إحدى أمهَاتٍ 


ا ا في العا وقال: کلوا ودقع الق الصّحبحة للوَسُو 
وحَبَّسَ المَكسُورَةً» وأخرج نهو هذا الحديث el‏ بابر 
والنسائ تئ" من حديث عائشة أنها قالت: اما رََيِتَ 
هدت إلى النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم إِناءً مِنْ طعام 
کسرته فقلت: يا رسول الله ما كَمَارَتَه؟ فقال: إِنَاء كَإِنَاء 

إسناده فلت بن خليفة”*' قال أحمدٌ"': ما أرى به بأساً وحسّن ابن حجر في 


الفتح”' 0 إسناده . 


إذا عرفت هذا فاعلم أن الواجب رد العين المغصوبة مثلية كانت أو قيمية 


3 
داود 


010( تقدم تخريجه . 

(۲( في صحيحه رقم .)5١11760(‏ 

(۳) في السنن رقم .)١709(‏ 

)۳۹٥۵( قلت : وأخرجه أبو داود رقم (70571) والنسائي رقم‎ )۲٤۸۱( في صحيحه‎ )٤( 
.)1٠١5 /۳( وأحمد‎ )۲۳۳۲٤( وابن ماجه رقم‎ 

(60») فى المسند .)١5/8/5(‏ 

03 في السنن (۳/ ۸۲۷ رقم /53051) . 

(۷) في السنن رقم (۳۹۵۷). 

(۸) انظر تقريب التهذيب رقم (0551). 

(9) انظر التاريخ الكبير (517//5) . 

.)١13هل/ه(‎ )٠١( 


۹۹ 


فإن تلفت كان المالك مخيراً بين أخذ مثلها أو قیمتها على وجه يرضى به من 
غير فرق بين مثليٌّ وقيمي» ولكنّ إرجاع [مثل]'' المثليٌّ من أعلى أنواع 
[ذلك]0) الجنس وقيمة القيميّ على هذا الاصطلاح أقربٌُ إلى دفع التشاجر 
وأقطع لمادة النزاع . 

وأما قوله: فقيل بوم الخصب؛ فوج أله الوقت الذي تعلق فيه الضماذ 
بالغاصب» وقيل يوم التلف. لأنه وقثُ وجوب الضمان» والأولى أن يكون 
مضموناً بأوفر القيم من وقت الغصب إلى وقت التلف» لأن هذه مظلمة فإذا 
زادت قيمة ذلك الشيءِ في بعض الأوقاتٍ فمن الجائز أنه لو كان باقياً بيد 
المالك لباعه بهذه الزيادة» وقد قدمنا الكلامَ في هذاء والعجتٌ من المصنف 
ومن قال بمثل قوله حيث قالوا إن الرهنّ المقبوض بإذن مالكه ا 
المرتهن بأوفر قيمة من القبض إلى التلف› e‏ الذي هو ظلمٌ بحت 
واستيلاء على جهة العدوانٍ بغير إذن الشرع ع د ملل لق الغصب» 
وقد أطال المصنفٌ الكلام في هذا الفصل على القيميّ والمثليّ وخر اله 
ها هنا بما يتضح لك به الصوابٌُ في جميع هذه الأطرافٍ التي ذكرها المصنفٌ 
وقد قدمنا أن الزيادة مضمونةٌ على كل حال» فلا يتم ما ذكره من التخييرء 
وأما الجزمٌ بأنه يتعين الأخيرٌ لغير الغاصب الأول للغاصب فليس لهذه 
الدعوى وج ولا عليها أثارةٌ من علم . 

قوله: «والقول للغاصب في قدر القيمة». 

أقول: القولٌ قول نافي الزيادة والبينة على مدّعيها. 

وأما قوله: «والعين» فالصوابٌ أن البينة على من سبق إلى التعيين والقول 
قول المنكر مع يمينهء وأما کر ك ا و 3ا 
عدوانية فكانت بينته ضعيفة لضعف يده» ولكن هذه العلة [يقتضي]”" أن 


)١(‏ زيادة من [ب. ح]. 
(0) زيادة من [إب. ح]. 
)۳( في [أ. ح] تقتضي . 


لا يكون القولٌ قوله في القيمة والعين كما ذكره المصنفٌ لأن اليد العدوانية 
ر فى الحميغ ر عا ا و 
فصل 

اوفط غوف الا خف لا له ية لحصّصِهٍ لَوْ قم وتَصِيرُ للْمَصَالح 
تركةً صَارَتْ لِنُفْصَانِها كذلك وكذلك هُو أو العَيْنُّ باليأس عَنْ مَعْرفة المالك: 
أو انحصّارهء وحيتئذٍ دد القيمة بتعدّد [المُتصَئف]”2 وإنْ بيت العيث؛ 
وَولآية الصرف إلى القَاصب» ولا يضرف فيم تَلرَمْه نفقته إلا العَيْنُ وفي نه 
خلاف» ولا تجزیءُ القيمة عَنْ المَْنِ ولا المَرَضٌ عن التّقْدِء وتفتقرٌ القيمة إلى 
التي لا العَيْن وإذا غاب مَالكُها بقِيّثْ حتى الس ثم لوار ثم للفقراء. أو 
ا > فإن عاد غرم التالف الدَافِع اليوضَ إلى القُقَراءِ لا إلى الإمام أو 
الحاكم ف ل ا ا 
الردة ما ما مع“ الكفر اد و ست اليد 
ويَضمن آمرُ الضَّعِيفٍ قويَاً فَقَطء وال ا على لارا 

قوله: فصل «ويسقط عوض التالف. . . إلخ». 

أقول: هذا كلامٌ في غاية السقوط» فإن الضمان قد وجب بالغصب وجوباً 
یت دقر کا ود فی بين ا و ضير وا ف و 
لا قيمة له [لا] يقتضي سقوط هذا الضمانٍ المعلوم [و]9) امنا 

جد ]8 البنالكية المتين بل يجب على الغاصب تسليمٌ ذلك TE‏ 
م E‏ الك E E‏ 


(1) هكذا في المخطوط [أ. ب. ح]. وصوابه (المصرف) كما في الشرح . 
() صوابه. (ما يجامع وجوبه الكفر). كذا في تكرار المتن في الشرح . 
(۳) زيادة من [ب. ح]. 

)٤(‏ زيادة من [ب. ح]. 

)٥(‏ زيادة من [بس. ح]. 

(5) في [أ. ح] أرادوا. 


في المحقرات هي التي لا تكون مأخوذةً على وجه الغصبء أما المأخوذة 
على جهة الغصب فالتسامح بها أقلُ قليلٍ » وهكذا قوله: «وتصير للمصالح 
تركة صارت لتقصانها كذلك» فإن هذا الحكم مجازفة عظيمة وجرأةٌ على 
إخراج أموالٍ العباد عن أملاكهم بغير بُرَهانِء بل بمجرد وسوسة ناشئةٍ عن 
خيالاات مختلة . 

وال ور الك هو ارال بالا عن سرف الماك أو انان 
فوحمه أنه إذا شرفي هذا الاد ور ر جا فار :ذلك ل فال 
له» وإذا صار كذلك [صار]“ للمسلمين فيُصرّف في مصالحهم [التي]“ 
[يرجح]”" الصرف إليها الإمامٌ أو الحاكم . 

وأما قوله: «وحينئذ تُعدّد القيمة بتعدد المصرف وإن بقيت العينٌ» فلا 
وجه له» ولا سب يقتضيه› وقد عرّفناك فيما سبق ما يكشف لك عن الصواب 
مع تعدد الغاصبين . 

قوله: «وولاية الصرف إلى الغاصب». 

أقول: هذا من غرائب المسائل» وعجائب أهل الرأي» فإن الغاصبَ ثبت 
على المغصوب بغير إذن الشرع بل عناداً له وتمرداً ابتداء وانتهاة» فمن أين 
کر اوا اله يل برا حك عله عند اة وعدم ور امالك أن 
عدم انحصاره أن يحمل تلك المظلمة إلى إمام المسلمين بعد أن يصرّح له 
ا ن له أنه قد ددن عليه ارد وسات عليه اران اااي 
وعلى الإمام أن يصرف ذلك فيما يراه من مصالح المسلمين» وأما فرق 
المصنفب بين العين وغيرها في الصرف فيمن يلرّمه نفقته فهو أعجبٌ وأغربُ» 
وليت ا ا هذه الخرافات معدودة من أحكام الشرع» وهكذا 
فال «(وفي نفسه خلاف» فالقائل بالجواز قد جاء بما يشبه المُقامرة» فجعل 


)01( في [أ. ح] كان. 
(۳) في [أ. حا يرجع. 


الولاية لليد الظالمة في الصرف ثم أقرٌ المغصوبَ على اليد العدوانية زاعماً أن 
هذا شرع الله » فيالله وللمسلمين» وأما عدمٌ إجزاء القيمة عن العين فوجهه أن 
المظلمة متعيّنة فليس لمن إليه الصرف كما ذكرنا لا كما ذكره المصنفٌ أن 
صرف عنها القيمة إلا أن يرى في ذلك صلاحاًء وهكذا الكلامٌ في صرف 
العَرّض على النقد» ولا وجه للفرق بين القيمة والعين في النية» ولكن ذلك 
من جملة هذه المسائل التي تخت مها تاره 57 منها أخرى. وأما 
ل إلى الوارث مع اليأس عن رجوع المالك فذلك صوابٌ 
اشاس يس حر بابرا رج ومع 
عدم الوارث ولاية الصرفٍ إلى الإمام يصرفها فيما يرجحه من مصالح 
الل كه ها 

وأما قوله: «فإن عاد غرم التالف الدافع إلى الفقراء»”" فوجهّه أنه انكشف 
أن ذلك الصرفَ لخيال كاذب» وأما إذا كان الصارفٌ هو الإمام والحاكم فإن 
كان ذلك لتغريرٍ عليهما من الغاصب بحصول اليأس الذي انكشف خلافه 
ان على الغاصب» وإلا كان لمان عليهما من بيت المال مع عد 
التغرير» لأنهما أوقعا الصرف لخيال كاذب» ولا يبعد أن يكون اتان 
وبح اي روا ممصي 

وأما قوله : إن الت عفرا تنيت قسّمت كما مر» فمبنومٌ على أن كلّ واحدٍ 
من هؤلاء المنحصرين يدّعي ملكها أو بعضّها [أما]”'' لو لم يكن الأمر كذلك 
فلا وجه لقسمتها بين من لا يطالب بهاء وتصير لمصالح المسلمين كما 
قدمنا . 

قوله: «ولا [يسقط] '' بالإسلام بعد الردة ما يجامع وجوبه الكفر». 


أقول: إن قام الدليل المقتضي لتخصيص ما ثبت من أن الإسلامً يجب ما 
)١(‏ صوابه: (الدافع العرض إلى الفقراء) كذا في المتن. 


(۲( فا ]قا 
(۳( في [أ. ح] تسقط . 


قبله كان المصيدُ إلى ذلك واجباً جمعاً بين الخاصٌ والعام» وإن لم يثيّت 
الدليل المقتضي لتخصيص ما ثبت كان الوقوفٌ على العام هو الواجب 
E E‏ 

وأما قوله: «ولا يُضمن ما مُنع عنه مالكه بالزجر» فجمودٌ غير محمود» 
فإن هذا غصبٌ إذا خشيّ المالك نزولَ ضرر به من المتهدّد له» وثبوث اليد 
وصفٌ طرديئٌ على تقدير أنه أمر زائدٌ على هذا المنع للمالك عن ملكه» وأما 
كونه يضمن أمرٌ الضعيف قوياً فلكون الخصب لم يحصّل إلا بأمره ولم يتِمَّ إلا 
بقوته» والقرار عليه لا على المأمور فإنه لا تأثيرَ له في ذلك . 


٠١ 


فصل 
[ِيَصِمّ مِنْ كل مكلف مالك حال لكل مملوك ولو كافِرَيْن» ولا تلحق 
الإجَازة إلا عَقّده ولا الخيّار إلا الكتابة] . 


قوله: فصل «ويصح من كل مكلف). 

اقول و اه لن تعر الى :والمحتون: ف افده واا اعبار 
ند الملك 1 لومٌ لأن عتقَ غير المالك وجوده كعدمه. وأما ونه يصح لكل 
مملوكِ فلعدم المانع مع وجود المقتضي . 


وأما قوله: «ولو كافرين» فهذا مخالفٌ لما قرروه في الأبواب التي هي 
توي ند أنه ل ومعلوة أن الف إنما يري اها 
الضصّحةَء وأما ثبوثُ الثواب فلم يرذ إلا في عتق المسلم للمسلم كما في 
حديث أبي هريرة في الصحيحين .| وغيرهما | عن النبي صلى الله عليه وآله 
کک ١مَنْ‏ اغى TS‏ تق الله ِكل عُضْوٍ منه عُْضْواً م من الثّار 
حَتَى فرْجَهُ بفؤجه) وكما في حديث ا مرفوعاً: «أيُما امریءِ مسل 
مي E O A‏ ووه 
ا وصححه وأخرجه أيضاً الا وا س ابه 


ن اط مرك . : ما امریءِ ملم تی امرآتئن زكانع E ٩۷۲‏ 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۱٤٩ /٥(‏ رقم .)۲١۱۷‏ 
ومسلم في صحيحه (۲/ ۱٤١‏ رقم .)۱٥۰۹/۲۲‏ 
(۳) کأحمد (۲/ ٤۲١‏ و4755 4759 ٤۳۰‏ ۔ .)٥ ٤۳۱‏ 
والترمذي رقم »)١95١(‏ والبيهقي (۲۷۱/۱۰»› ۲۷۲). 
)٤(‏ في السنن /٤(‏ ۱۱۷ رقم )٠٥٤١‏ وقال حديث حسن صحيح غريب . وهو كما قال. 
)٠(‏ فى السنن كما فى التحفة .)١١۳/۸(‏ 
(5) في السنن (۲/ ۸٤۳‏ رقم .)٠٠۲۲‏ 
EE: )0(‏ 


١٠١5 


وة او ون كهب الي نحو وزاد فيه وأا امرة مق أت ام 
TY‏ :أشنت على ما الت من ن 
(۲( (۳( 
وهو في الصحيحين”' وغيرهما وحريه حورن E‏ 
مسل من حديث ابن مسعودٍ قال قلنا: ا وسول ان ااا 
الجَاهلية؟ قال : امن أحْسَنَ في الإشلام لم يُوَاحَذَ يما عَمِلَ في الجَاهِلية ومن 
اء في الإشلام خد الول والاخرا ففيه أن الإساءة في الإسلام و 
للمؤاخذة بأعمال الجاهلية. كينا أن جف حكيم بن ج یدل على أن 
الإسلامٌ يوجب لصاحبه أن يُكتّبَ له ما عمل من أعمال الخير في الجاهلية . 
وأما قوله : «ولا تلحق الإجازة إلا عََدَه» فقد عرفناك غير مرة أنه لا اعتبار 
یما فعله الفضولي. وان الحكم ثبت ثبت بإجازة المالك» وأما کون لا يلحقه 
الخيارٌ فلكون المالك مفوضاً فى ملك فلا وجه لإثبات الخيار له إلا في عتق 
الكتابة لكونها معاوضة . 


يا حر وأنتَ مَولآَيَ ا أو وَلَدِي فإن أكڌبه اسع ون N‏ والعقل 
بطلا وکتایته ما احتّمله غَيْره كأطلقتك› وهو حح حدّراً من القّادر كالوقف إلا 
000 و7 م و tk‏ عه سس !ا ا ع 
الطلاق وكنايته: «وبَيْعك لا يجوز» وأنت للهء وأشبابه موت السَيّد عن أم 


010 في المسند (5/ ١١7‏ و5/875). 

(۲( أخرجه البخاري رقم .)١575(‏ 
ومسلم في صحيحه رقم .)۱۲۳/۱۹۲٤(‏ 

() کاخمد (۰/۳) والبيهقي (۱۲۳/۹) و(۱۰/٣۳۱)‏ وعبد الرزاق رقم )١131865(‏ 
والبغوي في شرح السنة (۲۷). 

© ا اي لا 


وده ومدبره مُطلقاًء وعن أَوْلادِهمًا الحادثين بعد مَصيرهما كَذَلِكَ ولهم قبل 
كم الرّق (غالباً) وول المَالكِ به بتخو لطم فَيؤْمَرُ و! ن لم يرافع فإن مرد 
فالحاكم والوَّلآ للسيّدد وملك ذي الرّحم الحرم لِجَمِيعهِ أو بَحْضِه فيضمَن 
لشريكه إن اختار املك مُوسراً بِعَيْر إذنه وإلا سَعَى العبده ا 
م ولد الذميٌ بعد إسلامها إن لم يلم فيهما وتَسْعَى » ودُخَولٌ عَبّد الكافر بعر 
مَانِ ارتا ألم قبل أن يوْحَدَ أو بأَمَانٍ ٍ لا بِذْنِ سَيْدهِ أو أسلم وَمَاجَر لآ بإذنٍ 
بل إسلام سَيّده وبأمان وإذن بيع ورد ثمنه]. 

قوله: فصل «وله ألفاظ . . . إلخ». 

أقول: قد عرفناك غير مرة أن اعتبارٌ ألفاظٍ خاصة وجعَل بعضها صريحاً 
وبعضها كناية كلامٌ لا يوافق التحقيق» وليس المرادٌ إلا مجرد الدلالة على 
ما يريده المتكلمء ويدل على أنه قد رضي بما أراده من معاوضة بينه وبين 
غيره أو مجر صدور شيء عنه لاعن معاوضةء ولو كان ذلك الدالٌ 
[بمجرد]”'' إشارةً من قادر على النطق» ولا بد في المحتمل للعتق وغيره من 
Ema N a N‏ 
جهته فلا حاجة بنا إلى إطالة الكلام على ما ذكره المصنف من الألفاظ. . 


ا اس ا0ے 


8۹ 


قوله : «وأسبابّه موت السيد عن أم ولده ومدبّره». 

أقول: مراده أن هذا السببَ سببٌ نجاز العتق لأم الول والمدبّرء وأما 
السببٌُ الذي تعلق به التق فهو الاستيلاد في أم الول وإيقا التدبيرٍ في 
المدبّرء وقد تقدم الكلامٌ في بيع آم الولد مستوفىً في كتاب البيع» وسيأتي 
الكلام في جواز بيع المدبّر مستوفىّ في باب التدبير. 

وأا قول e‏ أولادهما الحادثين بعد مصيرهما كذلك» فلا يخفاك أن 
هؤلاء [الأولاد]7) ا و لا 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 
0 ى 
a ©‏ 


وجود سبب نجاز العتقء فالأولادُ إذ ذاك أولادُ من لم يُنْجَرْ عتقه وين 
تحريره» فإذا مات السيدٌ لم يكن نجار عتقهما مقتضياً لعتق أولادهماء لأنهم 
وجدوا قبل هذه الحالة ولم يرد ما يدل على هذا الحكم الذي ذكره المصنف 
بل لهم قبل الموتِ وبعده حكم الرق . 


قوله: «ومثول المالك به. . . إلخ». 


أقول: إذا كانت المُثلة بقطع شيء من أعضائه فقد ثبت الدليل الصحيح 
في العبد الذي جب سيه مَذَاكِيرَه وجَدَعَ أنقه أن النبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال له: «اذْهَبْ فَأَنْتَ 2703 وإن كانت المُثلةٌ باللطم أو الضرب فقد 
ثبت في صحيه”" مسلم وغيره 4 من حديث ابن عمرٍ قال : «سَّمعْت 
ريا وود ومع ار قز اناوه از هوي نكاره 
عق فدل هذا على أن تكفيرٌ ذلك اللطم أو الضرب يكون بالعتق وليس 

بيه دل على أن الس حت على المي ولا يقس انا وقد فيد 


م 2 


ا صحيح”*' مسلم بلفظ : ١مَنْ‏ ضرب غلاا لَه حَدَا لم يأبو َر 
5 يُعتقه» فأفاد هذا أن الضربَ الذي ار العتق هو ما بلغ حداً لما 
ورد من أنه e‏ عون دود ومما 
يؤيد عدم تحتم العتتق في اللطم والضرب ماثبت في صحيح”' مسلم 


1 د ش‎ 0 0 O 
وره م ا تويك ريف مقن قال : «(كنا بَنِي مقرن على عهد رسول الله‎ 


1 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5/ 105 رقم )50١9‏ وابن ماجه (7/ 845 رقم 2)518٠‏ وأحمد 
(۲/ ۱۸۲) وعبد الرزاق ٤۳۸/۹(‏ رقم 20١79455‏ والبيهقي )۳1/۸( وعزاه الهيثمي 
في المجمع (6/ ۲۳۹) للبزار والطبراني من طرق وبألفاظ مطولاً ومختصراً. 
وعر a‏ 

ODD‏ ل ةا 

(۳( كأبي داود (0/ ۳٣٤‏ رقم 220174 وأحمد (۲/ 250 .)"١‏ 
والبخاري في الأدب المفرد رقم )۱۸١(‏ وأبو نعيم في الحلية (۷/ .)٠١١‏ 

.)١1651//5٠9 رقم‎ ۷۹ /9( )٤( 

.)١198/7١ رقم‎ ۷ ۳( (٥) 

030 كأبي داود رقم (21571) والترمذي رقم .)١55417(‏ 


۱۰۹ 


صلى الله عليه وآله وسلم ا کا إلا حَادِمَةٌ واجدة EL‏ فلغ ذلك 

النبيئَ صلى الله عليه وآله وسلم فال عْتَقُوها) وفي رواية"'' أنه قيل 

[الرسول:الله]""" على الله صلية وا وسلم أنه لا حادم لبتي مُمَرّنِ غيْرُها قال : 

لْيَمْتَخْدِمُومَاء فإذا اتتا عَنْها فَليْحَلُوا سَبِيلَهَا) فأفاد [هذا] '' عدم تحتم 

العتق في الحال وأفاد أنه لا عذرٌ منه عند الاستغناء» ولكنه حكى النووي في 
شرح مسلم”*' عن القاضي عياض أنه قال : «أجمع العلماءٌ أنه لا يجب إعتاق 
العبد بشيء مما يفعله سيدّه من مثل هذا الأمر الخفيف يعني الضرب الخفيفَ 
واللطمء قال: واختلفوا فيما كثر وشنّع من ضرب مبرّح مُنْهكِ أو حرق بنار 
أو قطع عضو له أو أفسده أو نحو ذلك فذهب مالك والأوزاعيمٌ والليث إلى 
اا غل دات کو رای وات النيلظان على فا 
وقال سائرٌ العلماء لا يَعتق عليه» انتهى» فإذا صح هذا الإجماغٌ كان صَارفاً 
للآمر المذكور في حديث سويد بن مُقَرَنِ من الوجوب إلى الندب فيكون 
لر الدع من ا نعو ما كان فطع أو خنع ار ری وا عدا ذلك 
فإن شنع وأنهك فالأمرُ باق فيه على معناه الحقيقي» [و]" وقوع الإجماع 
على أنه لا يوجب العتقّ فلا صارف للأمر عن المعنى الحقيقي . 
قوله: «وملك ذي الرحم المحرم». 
أقول: قد ورد من المرفوع بلفظ : «مَنْ مَلَكَ ذا رحم مَحْرَم فهو حو 

.)1198/71 عند مسلم في صحيحه (۱۲۷۹/۳ رقم‎ )١( 

(© فا ا لی ؛ 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

(4) بشرح النووي .)١71/١١(‏ 

(0) زيادة من [أ. ح]. 

(5) في [أ. ح] لعدم. 

(۷) أخرجه أبو داود (5/ ۲٥۹‏ رقم 2648© والترمذي (5577/7 رقم )١1750‏ وابن ماجه 
٤۳ /۲(‏ رقم 5075), وأحمد (0// )٠١‏ والطيالسي (ص”١١‏ رقم )4٠١(‏ 
وابن الجارود رقم (4۷۳) والطحاوي في شرح معاني الاثار )21١97/7(‏ والبيهقي 
(۲۸۹/۱۰) والحاكم )۲۱٤/۲(‏ من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن - 


10 


ما يشهد بعضه لبعض ويقوّي بعضه بعضاء وعلل ذلك بعلل لا [ينافي]“ 
التعاضد ولا سيما وقد صحح جماعة من الأقمة .هذا “اللفظط الذي ورد به 
الحديث» فلم تبقّ بعد ذلك معذرةٌ عن العمل به»ء فكان ملك ذي 
الرحم لرحمه أحدَ أسباب العتق الثابتة شرعاًء وما ذكره المصنف من 
ضمان الشريك لشريكه صحيحٌ» فإن كان معسراً أو ملكه بغير اختياره 
سعى العبدٌ فقد ثبت أصل السّعاية بالحديث الثابت في الصحيحين'" 


(1۲ 
(۲) 


سمرة به . 

وقال الترمذي: لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة» وقد روى بعضهم 
هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا» قلت: هذا الوجه الذي 
ذكره الترمذي» أخرجه أبو داود 5١١١/5(‏ رقم )"960٠‏ من طريق سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «من ملك ذا رحم 
محرم» فهو حد). 

ثم قال أبو داود: «سعيد أحفظ من حماد» . 

وقال الحافظ فی «تلخيص الحبير )۲۱۲/6 رقم 48 : «قال الترمذي : لم يروه 
إلا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن. ورواه شعبة عن قتادة» عن الحسن 
مرسلاء وشعمة أحفظ من حماد. 

وقال علي بن المديني : هو حديث منكر. 

ورواه ابن ماجه (۲/ ۸٤٤‏ رقم 5075) والنسائي في الكبرى ‏ كما في أطراف المزي 
(ه/ ١هغ).‏ 

والترمذي (147//7). والحاكم )۲۱٤/۲(‏ من طريق ضمرة عن الثوري عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

قال النسائي: حديث منكر» وقال الترمذي: لم يتابع ضمرة عليه» وهو خطأ وقال 
البيهقي (۱۰/ ۲۹۰) وهم فيه ضمرة» والمحفوظ بهذا الإسناد: نهى عن بيع الولاء 
و 

ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد الواحد. وصححه ابن 
في [أ. ح] تنافي . 

أخرجه البخاري في صحيحه ۱۳۲/١(‏ رقم )۲٤۹۲‏ ومسلم ۱۱٤١/۲(‏ رقم = 


١١١ 


ات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : 
«من | ىت تق شقصا لَه من مَملُوك عليه حلاص “في ماله ِن لَمْ يکن لَه مال قوم 
ا لِ ثم اسْتْسْعِيَ في صي الَّذِي لَم يَعيِقَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْدِه. 


قوله : (وانقضاء حيضتى 3 ولد. 4 إلخ». 


أقول: هذه المستولدة يسعها ما كان يسع مَّن أسلم من العبيد والإماء في 
أيام النبوّة» فإنهم كانوا يصيرون أحرارا بمجرد إسلامهم» ولا يبقى لمن هم 
في ملكه عليهم يذ ولا يخاطبون بسعاية ولا غيرهاء فكيف بهذه المستولدة 
التي حصل لها قبل إسلامها سببٌ من أسباب العتق» فالعجبٌ من إيجاب 
السعاية عليها لكافر بعد أن عصمها الله بالإسلام ذاتاً ومالاً وأطلقها من ربقة 
الّق. 


قوله: «ودخول عبد الكافر بغير أمان دارّنا. . . إلخ». 


أقول: وجه هذا أن أموال أهل الحرب على الإباحة مَن سبق إلى شيء 
منها ملكهء فدخول العبد بغير أمانٍ يكون به ملكا لمن سبق إليه» فإذا أسلم 
قبل أن يؤخذ صار حراً بمجرد الإسلام لما قدمناء وأما إذا كان دخوله بأمان 
بإذن سيده فالأمان عصمةٌ تمنع من أن يتملكه أحدٌّء لكنه إذا أسلم صار حراً 
بإسلامه وسيأتي تمامٌ هذا البحثِ في كتاب السّيّر إن شاء الله [تعالى]» 
وكان على المصنف أن يجعل مجرد الإسلام سبباً من أسباب العتتي مطلقاً. 


.)١ ٠١# = 

)01( كأبي داود (54/ ٠٣٣‏ رقم 797) والترمذي (۳/ 77١‏ رقم )١758‏ والنسائي في 
الكبرى ‏ كما في أطراف المزي ‏ (9/ 7١5‏ رقم )۱۲۲۱١‏ وابن ماجه (۲/ 8414 رقم 
۷ ) والطحاوي في شرح المعاني ۰۷/۳( والدارقطني ۱۲۸/٤(‏ رقم ؟1١)‏ 
والبيهقي (۱۰/ ۰۲۸۰ ۲۸۱). 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 


1۱1۲ 


[وإذا الس بعد تعيينه فى القصد عم الأشخَاص ن بحسب 
لتُخوبلٍ إن لبط كر بب إلا في الكفارة. E‏ 
ريع حل المي على ال ع ماه وق رصرا كما وان مات 
أو عَتق أو اشتولد أو باع اهيا تَعيّنَ الآخرء ويتقيّد بالشّوْط والوّقتِ ويقع 
بِعدَهُما (م)“ حالهما والمعَلّلُ كالمطلق]. 

قوله: فصل «وإذا التبس بعد تعييئه. . . إلخ). 

أقول: هذه المسألة مبنية على محض الرأي» وهو أن كل واحد قد صار 
لاا A‏ لاد أو EAE‏ ا 
فيتو قف على هذا الأصلء ولضفت 5 ع فيه إلا 55 
ولا يقينَ وهو مال الغير معصومٌ بعصمة الإسلام فلا يخرج عن ملكه بمجرد 
الاحتمال» وهذا أصل متفقٌ عليه بخلاف من وقع العتق على جزء منه بيقين 
فإنه قد صار بعضه حراً وذلك حيث يُعتق أحد الشريكين فى العبد نصيبّه وقد 
دلت الأحاديث على أن الشريك المُعيِقَ إذا كان موسراً غرم قيمة نصيب 
شريكه» وإن كان معسراً فقد اختلفت”2 الأحاديث فى ذلك ففى بعضها أنه 


)01 المؤيد بالله أحمد بن الحسين . تقدم التعريف به. 

)۲( ولكل طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به» فمما وهنت به الكوفية 
حديث ابن عمر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث أبي هريرة 
[وإلا فقد عتق منه ما عتق] فهل هو من قوله صلى الله عليه وسلم» أم من قول نافع 
وإن في ألفاظه أيضاً بين رواته اضطراباً قلت : إن الحديث رواه نافع عن ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن نافع: مالك» وجرير بن حازم» وعبيد الله بن 
عمرء وإسماعيل بن أمية كلهم ذكروه بالزيادة المذكورة في المعسر وهي (وإلا فقد 
عتق منه ما عتق) . 
أخبرج رواية مالك: البخاري ١6١/5(‏ رقم 15755) ومسلم ١١59/5(‏ رقم 
١6١١/١‏ ). 
وأبو داود (۲/ ۲۰٦‏ رقم )١915٠‏ وابن ماجه (۲/ ۸٤٤‏ رقم .)۲٥۲۸‏ ت 


FY 


وابن الجارود رقم )4۷١(‏ والطحاوي في شرح المعاني )٠١٦/۳(‏ وأحمد 
EN OD‏ 

وأخرج رواية جرير بن حازم : مسلم (۱۲۸۹/۳ رقم )٠١١۱/٤۹‏ وأحمد (۲/ )٠٠١‏ 
والبيهقي (۲۷۹/۱۰). 

وأخرج رواية عبيد الله بن عمر: البخاري (0/ ١5١‏ رقم )۲٥۲۳‏ ومسلم ٠۲۸١/۳(‏ 
رقم )١9١١/548‏ وأبو داود ۲٢۷ /٤(‏ رقم )۳۹٤۳‏ وأحمد .)۱٤٩/۲(‏ 

والطحاوي في شرح المعاني )٠١٦/۳(‏ والدارقطني (7/5؟١١  ١١5‏ رقم ۷) 
والبيهقي .)758١/1١١(‏ 

ل 5 ا 

قلت : ورواة الليك بن سعد :وحويرية: بن أسماء::. وموسى بن عقة دو هخمد بن 
إسحاق» وابن أبي ذئب» وصخر بن جويرية» والزهري› وا زيدء 
وهشام بن سعد» كلهم عن نافع بدون تلك الزيادة. 

أخحرج رواية الليث: مسلم ۲۸7٦/۳)‏ رقم 101/۹( ا (۲/ 07( 
والبييقى 11/4/11 

وأخرج رواية جويرية : البخاري /٥(‏ ۱۳۷ رقم 5907) والبيهقي (۱۰/ ۲۷۷). 
وأخرج رواية موسى بن عقبة: البخاري ١6١/5(‏ رقم )٠٠٠١‏ والبيهقي 
(١٠/هلا؟).‏ 

وأخرج رواية محمد بن إسحاق:: الطحاوي في شرح المعاني .)٠٠٠١/۳(‏ 

وأخرج رواية ابن أبي ذئب: الطحاوي في شرح المعاني )٠٠١١/۳(‏ والبيهقي 
(١٠1/ه/؟).‏ 

وأخرج رواية صخر بن جويرية : الطحاوي في شرح المعاني (۳/ )٠٠١١‏ والدارقطني 
١19/5(‏ رقم ۱۳). 

وأخرج رواية الزهري : الدارقطني (5/ ١71‏ رقم 5). 

وأخرج رواية أسامة بن زيد: مسلم (877/7؟١‏ رقم )١19١١١/59‏ والبيهقي 
/6١(‏ هلا ؟). 

وأخرج رواية هشام بن سعد: البيهقي /١١(‏ 775) . 

قلت : إن اثنين ممن روياه بالزيادة المذكورة» روي عنهما أيضاً بدونها . 

وهما: 

(الأول): إسماعيل بن أمية: أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١90١/9(‏ رقم = 


E 


٤‏ ومسلم ١١87/5(‏ رقم )١192١١/49‏ من طريق ابن جريج عنه عن نافع 
بدون الزيادة. 

وأخرج الدارقطني ۱۲۳/0 - ١15‏ رقم ۷) من طريق يحيى بن أيوب عنه بإثباتها 
(والثاني) : عبيد الله بن عمر: أخرجه أحمد (۲/ )٠٤١١‏ والبخاري ١0١/0(‏ رقم 
۳ )من طريقه مختصراً أيضاً بدونها . 

لكن قال الحافظ في الفتح (5/ :)٠٠٤‏ «والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله 
مقدم» اه. 

قلت: وأخرجه أيوب» ويحيى بن سعيد» عن نافع» وشكا في كونها مرفوعة أو 
فأما رواية أيوب: فأخرجها أحمد (۲/ »)٠١‏ والبخاري ١5١/05(‏ رقم )۲٥۲٤‏ 
ومسلم ١18/6‏ رقم .)١5١١/59‏ أبو داود (501//5 رقم )۳۹٤١‏ والترمذي 
۹/۳ رقم )١11557‏ والبيهقي ,.73075/١١(‏ ۲۷۷). 

وكذلك أخرجه الترمذي (1۲۹/۳ رقم »)۱۳٤١‏ والبخاري (5/ ١77‏ رقم 159) 
و(5/ ١5١‏ رقم )١5015‏ ومسلم ١185/7(‏ رقم )١9١١/59‏ وأبو داود ۲٣۷ /٤(‏ 
رقم ۳۹٤۱‏ و٩٤۳۹)‏ من طرق . 

وأما رواية يحيى بن سعيد: فأخرجها مسلم (۳/ ۱۲۸١‏ رقم (٣۹‏ والبيهقي 
(١٠/لالا؟).‏ 

قال الشافعى: [١لا‏ أحسب عالماً بالحديث ورواته يشك فى أن مالكاً أحفظ لحديث 
نافع من اوت الأشغاة الزم لن اوت ولمالك قل اه لعديت اصن 
خاصة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه لم يكن في 
هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك. إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ 
منه» أو يأتى بشيء في الحديث يشركه فيه لمن يحفظ منه ما حفظ منه» هم عدد 
وهو منفرد» وقد وافق مالكاً في زيادة: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» غيره من الرواة 
وزاد فيه بعضهم: «ورَقَ منه ما رَقَ2] كما في السنن الكبرى للبيهقي (۲۷۸/۱۰) 
وقال البيهقي ١ :)774/٠١١(‏ فأيوب كان يشك في الحديث ‏ ومالك بن أنس أثبته 
في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم» فالحكم له دونه. 

وأما فضل حفظ مالك فهو عند جماعة أهل الحديث كما قال الشافعى» اه. 

وما وهر يد الما كير اه NE EC‏ 
قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية. = 


١١6 


قلت : إن الحديث رواه قتادة» عن النضر بن ا عن يشير بن : نهبك: عن 
أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

ورواة عن قتادة: سعيد بن أي عروبة» وجرير بن حازم» وحجاج بن حجاج. 
وأبان بن يزيد العطار» وحجاج بن أرطأة. وموسى بن خلف» ويحيى بن صبيح 
كلهم قالوا عن قتادة: «فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل» ثم استسعى غير 
مشقوق عليه . 

أخرج رواية سعيد بن أبي عروبة: أحمد (؟575/1)» والبخاري ١77/5(‏ رقم 
5) ومسلم (۳/ ۱۲۸۷ رقم )١15١7/054‏ وأبو داود (54/ 500 رقم ۳۹۳۸) 
والترمذي (۳/ 57١‏ رقم »)۱۳٤۸‏ وابن ماجه (5/ 55 رقم 17 والطحاوي في 
شرح معاني الاثار ۳ ۱۰۷( والدارقطني ۱۲۸/٤(‏ رقم ۲ والبيهقي (۱۰/ ۰۲۸۰ 
۱). 

وأخرج رواية جرير بن حازم: البخاري ١057/05(‏ رقم 5075) ومسلم (۲/ ١١٤١١‏ 
رقم 5 والطحاوي في شرح المعاني 000 والدارقطني /٤(‏ ۱۲۷ رقم 
۱ والبيهقي (۲۸۱/۱۰). 

ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته ‏ كما في فتح الباري (5/ /151). 

وأخرج رواية أبان العطار: أبو داود (5/ 555 رقم ۳۹۳۷). والطحاوي في شرح 
معاني الاثار .)1١17/7(‏ 

ورواية موسى بن خلف» خرجها الخطيب في كتاب «الفصل والوصل للمدرج في 
النقل» ‏ كما في فتح الباري (161//5). 

ورواية يحيى بن صبيح خرجها الطحاوي في شرح معاني الاثار .)1١7//7(‏ 

قلت : وخالفهم: شعبة» وهشام الدستوائي. فلم يذكرا هذه الزيادة» عن قتادة بل 
قالا بالإسناد عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين 
الرجلين فيعتق أحدهما. قال: يضمن لفظ شعبة» ولفظ هشام: من أعتق نصيباً له 
فى مملوك عتق من ماله إن كان له مال. 

احرج وواناتعة SD‏ ۲ و( ۲۷/۳ رقم oY‏ / 0۰\( 
وأبو داود (5/ ١57"‏ رقم 7970) وأحمد (518/7) والطيالسي ١55 /١(‏ رقم ١١١5‏ 
- منحة المعبود) والدارقطني (5/ ٠٠١‏ رقم ۸) والبيهقي .)751757/١٠١١(‏ 

وأخرج رواية هشام: أحمد )٥۳۱/۲(‏ وأبو داود (5/ ۲٠۳‏ رقم )۳۹۳١‏ والدارقطني 
(5/ رقم 4) والبيهقي .)7577/٠١(‏ 

قلت : وأخرجه همام» عن قتادة» واختلف قوله فيه» فرواه محمد بن كثير عنه» عن = 


۱۱٦ 


يعتق من العبد ما قد عتّقء وهو نصيبُ الشريك» ويبقى نصيبُ الآخر رقا 
وفي بعضها أن العبدَ يسعى فإن قلت: إذا كانت هذه المسألة التي ذكرها 
المصنف هنا مبنية على الرأي وقد عارضته برأي أنهض منه فهل من مخلص 
عن هذين الرأيين بما فيه رائحةٌ دليل يصلّح للتمسك به؟ قلت: نعم » قد ثبت 
غه على اليه راك وسل قى الربجل اللي أن س اعات دك م 
وليس له مال غيرهم فأقرع بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فأعتق 
I‏ عي حر مي ال اك ري 


چ قتادة بسنده» عن أبي هريرة: أن رجلاً أعتق شقيصاً له من غلام فأجاز النبي عتقه 
وغرمه بقيمة تمنه. 
أخرج أبو داود (5/ 27057 701 رقم ۰۳۹۳۳ 79175) وإسناده صحيح . 
وأخرج عبد الله بن يزيد المقري» عن همام» فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من 
المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله: وغرمه بقية ثمنه 
وزاد قال قتادة: إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه أخرجه 
الدارقطني /٤(‏ ۱۲۷ رقم .)٠١‏ والبيهقي /۱١(‏ ۲۸۲) وغيرهما. 
قال الدارقطني : «سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه 
وفصل بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول قتادة» . 
وقال البيهقي : «وفيما بلغني» عن أبي سليمان الخطابي» عن الحسن بن يحيى عن 
ابن المنذر ا الات قال: هذا الكلام 5 فتما ادق لش هن :ن 
الحديث؛ ثم ذكر حديث علي بن الحسن عن المقري عن همام ثم قال: فقد أخبر 
همام أن ذكر السعاية من قول قتادة . وألحق سعيد بن أبي عروبة الذي ميزه همام من 
قوله قتادة فجعله متصلاً بالحديث» وقال ابن حزم في «المحلى بالاثار» (۸/ ١805‏ 
المسألة :)١7571/‏ «صدق همام قاله قتادة مفتياً بما روى» وصدق ابن أبي عروبة» 
وجرير» وأبان وموسى بن خلف› وغيرهم. فأسنده عن قتادة» أه. 
وقال ابن دقيق العبد في (إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام) (4/ 5١٠١‏ رقم 5): 
«والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا يقتصر على النقل 
ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال بأحاديث ترد 
عليهم فيها مثل تلك التعليلات» اه. 
قلت: وانظر فتح الباري .)١9//6(‏ 

0010 في صحيحه رقم .)١118/05(‏ 

(۲) كأبي داود رقم (/90") والترمذي رقم )١1775(‏ والنسائي (5/ 54 رقم )١90/8‏ وابر= 


11۷ 


في حديث - أبي ريد الأنصاريٌ عند أحمد “راق نؤاوة و E‏ 
رجاله رجالٌ الصحيح» E ad EG‏ 
في ستة أعبّد قد وقع عتقٌ المالك على كل واحدٍ منهمء ثم لما لم ينفذ إلا 
الثلث كان كل واحد منهم قد عّق ثلثه بيقين» ثم حكم الصادق المصدوق 
بالقرعة فأرق من أرق وأعتق من أعتق على حسب ما اقتضاه الإقراع بينهم 
e TT‏ 
التي ليها كنهارها a‏ اع ا و 
رن ادم 0 وهو من كان واحدا من جماعة وقع عليه اب 
E‏ ا فإن الرجوع إلى الُرعة 
فى مثل هذا ثابتٌ بالفحوى, ومن ترك العمل بهذه السنة الواضحة زاعماً أنها 
مخالفة للأصول فليس لهذه الأصول وجود» وليسيت إلا مجرد قواعد لم تدل 
عليها رواية ولا شهدت لها دراية على أن الرجوع إلى القرعة والعمل بها قد 
وقع من الشارع في مواضع أخرى. منها أنه كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 
ومن ذلك ما فعله أميرُ المؤمنين عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة 
المتنازعين فى ولد الأمة المشتركة ی فقرره صلی الله عليه واله وسلم. 
واستحسنه وقد تقدم» فعرفت بهذا أن القرعة شرع ثابثٌ واضحٌ تنقطع به 
الشبث وتا يه القوي وإذا تقرر لك هذا عرفت عدم صحة ما تفرع عن 
كلام المصنف من إيجاب السعاية وما بعدها. 


قوله : «ويصح تعليق تعيينه في الذمة . . . إلخ». 


ماجه رقم (5740) والطيالسي (۲۸۲/۱ رقم ٠٤١٤‏ - منحة المعبود) كلهم من 
حديث عمران بن حصين وليس من حديث ابن عمر. 

. رقم ۷۷ -الفتح الرباني)‎ 187/١15( في المسند‎ )»١( 

(90) فى الى 111/7 رق 

)۳( عزاه إليه المنذري في التحبير 5١48 /٥(‏ رقم .)۳۸١٤‏ 


۱۱1۸ 


لولاا يدق له انع اللي لتحي رداق اعد e‏ 
يُعرف من وقع عليه العتق على التعيين إلا بالتعيين» فهذا هو معنى كونه يقع 

حين التعيين» ٠‏ وإن كان الايقاغ سابقا له ولكن لا سكم لهذا اإيقاع المجمل 
[أعنى ]7 لا ؛ يترتب عليه شيءٌ من أحكام الحرية . 


وأما قوله : «فإن مات قبله عم فلا وجه له بل الجن أنه يقرع ويعتق من 
عِيّئّه القرعةٌ ولا سعاية. 


وأما قوله: «وإن مات» فوجهه أنه لم يبق محلاً للتعيين إلا الحئٌ» وهكذا 
إذا أعتق أحدهما أو استولده أو باعه فإن صدور أحد هذه الثلاثة الأمور [منه 
يدل]“ على اختياره لتعيين العتق فيمن لم يَعَتَِه یعتقه أذ لم يمه أو لم يستولذه 
وأما كونه يتقيد بالشرط والوقت فظاه لأن المالك محكة في ملكه. 
ولاتص عليه و يل را يدا حصو اخرلا او عقو ار ان الخو 
نفا اللفظ» وح ص وو ب ا 


فصل 
[قَمَنْ قال اخدُمْ أَوْلأَدِي في الضَّيْعَةِ عَشراً له اک بط يِه 520 


[إلا الور E‏ وللا عتق بمضيّ ما عرف ل به من المدّة 0 خدمتهم 
قذْرَهاء ولو في غير الصبعة» ومُفوقة» اومن مات فأولادة ققطء وإن جهل 
قصده فبالمدة فيغرم أجرة ما فوت وقيل بالخدمة فيعتق بهبة عا 
لا مضا کن يحاص في الباقي وځکم الرّق باني للواهب تى يست فإن 
مات قبله أخذ كسب حصّته. وإذا أغتقه مِنْهم مُوسر غرم قيمته. و 
العَبّدٌ والأَيَامُ للأسبوع» وأكثرها لِسَنَةِ وأياماً لِعَشْرء وقليلة لثلاث وكثيرة لسَنقٌ 


(۳) في الشرح لا الورثة . 


ع ا ع وله نيت في کل 
لفظ احْتَمَلها ب حَقة بحقيقته أَوْ مَجَازْه] . 


قوله: فصل «ومن قال اخدّم أولادي في الضّيعة عشراً ثم أنت حر. . 
إلخ». 

أقول : قد أوقع العتق مرتباً على فعل البخدمة. ففى صحة بيعه منه نظ 
لأن هذا العبدَ قد صار له حكمٌ المكاتب» وسيأتي في الكتابة أن العرّضّ يصح 
ار اياك وو وي د POL‏ 
الكتابة» a‏ ا بتي ! إلا ا فر أن 00 إن هلا 0 زاف 
ار يت ب ا چ 
الكتابة لإيقاع الكتابة في الحال فليس هذا بمنزلة دون منزلة المدبّرء فإنه علق 
عتقه بالموت» وثبت له بذلك حى يمنع من بيعه إلا لفسق أو ضرورة كما 
ده 


هي 
هو 


وأما قوله: «لا الورثة» فوجهه أن ذلك التعليقٌ قد نفذ بموت المالك كما 
تنفذ الوصيةٌ بموت الموصي بناءً على أن لهذا العتق حكم الوصية وفيه 
مادهنا 

وأما قوله: راف عطي اغ ا من المدة» فلا وجه له لأن 
تلك المدة إنما هي ظرفٌ للخدمة والمقصود هو الخدمة» ولكنْ في ذلك 
الزمانِ» وذلك المكانٍ فلا يعتّق إلا بإيقاع الخدمة عشرٌ سنين في تلك 
الضّيعة» وليس هذا من الأوصاف الطردية» فإنه ربما تعلق به غرضٌ للمعيّق 
يوجب اعتباره» إلا أن يُعرَفَ من قصده أنه لا يريد إلا [مجرد]"'' إيقاع 
الخدمة قدرٌ تلك المدة في أي مكان» وأما كو نصيب من مات من الأولاد 


)0010 زيادة من [. حا]. 


1 


لورثته فظاهدٌ لأنهم يستحقون كل ما كان لمُورّئهم من الأموال والحقوق . 

وأما قوله: «فإن جهل قصده فبالمدة» فلا وجه له» وكيف يُجهل قصده 
بعد تصريحه بالخدمة فى المدة المقررة فى المكان المعيّن [فقصده هوا 
ما أفاده كلامّه هذا دس اح عسي يتور من تعيدد نيا قال رهد 
تناك عما ددر المصنف ا ا البحث» والأصل في هذا البحث 000 
١ E‏ بدني ا شرَطث علي أن أخدم 0 
عليه وآله وسلم مَاعَاش» ار أحمد”'' والنسائ “ وابن ماج 
ا 

قوله: «والأيام للأسبوع». 

أقول: «أفعال» هو من [جموع] القلّة فيصدق بثلاثة أيام» وتعريفه يدل 
على عهد ذهنيَ أو خارجى» فإن كان كذلك كان العمل على ما هو معهود 
للمتكلم» وإن لم يكن كذلك فلا وجه لحمله على الأسبوع إلا إذا قصدة 
المتكلم . 

وأما قولّه : «أياماً» فظاهدٌ أنه يصدّق على ثلاثة أيام لغ والظاه؛ عدمُ 
ا كينا س قان ج القلة فلا وجه لقوله «وقليله لغلاث) لن هذا هو 
O E‏ 


010 فى [أ. ح] قصده هو . 

(0) فى المسند (5/١؟7).‏ 

(۳) في السنن الكبرى كما في «تحفة الأشراف» (5/ ۲۲ رقم .)٤٤۸١‏ 

05( في السنن رقم (50551). 

(5) في السنن (4/ 50٠‏ رقم ۳۹۳۲). 
قلت: وأخرجه الحاكم (5077/17) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وابن 
الجارود رقم (9157) والبيهقي (۲۹۱/۱۰) وهو حديث حسن لأن سعيد بن جهمان 
وثقه أحمد وابن معين» وتكلم فيه البخاري والساجي فمثله يحسن حديثه إذا لم 
يخالف والله أعلم . 


وأما قوله: «وكثيده لسنة» فالظاهد أن هذا الوصفَ يصدق بمجرد وجود 
الزيادة على ثلاثة أيام الذي هو مدلول هذا الجمع فإن قصد المصنفٌ رحمه 
الله ما تدل عليه لغة العرب فهو ما ذكرناء وإن كان بصدد بيانٍ أعرافٍ فإن ثبت 
للمتكلم عرفٌ حمل كلامّه عليه وإلا فلا. 

قوله : «وكل مملوك لمن لم ينفذ عتقه). 

أقول : هذا هو ظاهرٌ هذا اللفظ العام لصدقه على كل من يصدق عليه أنه 
مملوك» ولكن الظاهرٌ أن القائلّ بهذه المقالة لا يقصد من قد حصل له سببٌ 
من أسباب عتقه . 

وأما قوله: «وأول من تلد لأول بطن» فالظاهِرٌ أنه لا يتناول إلا أول من 
وضعتّه إذا كان في بطنها أكثد من واحدء فإن الثاني لا يصدّق عليه لفظ أولٍ 
إلا أن يكون له قصدٌّ فالعمل على القصد. 

وأما قولّه: «وله نيته في كل لفظ . . . إلخ» فظاهر لأن النية هي التي تدور 
عليها الأحكامٌ». ولا بد مما ذكره المصنف من الاحتمال لأنه لو ادعى ما لا 
يحتمله لفظه [كان] مدعيا خلافٌ الظاهرء فلا يُقبل بمجرد الدعوى . 

فصل 

وَيصِحْ بعوض مَشروط فلاً يَقع إلا بحصوله ومَعْقودٍ لآَعَنْ صي ونَخوه 
فيقع بالقَبُول» أو ما في كيه في المَجلس قبل الإغراضٍ» فإن تعذر العوضُ 
وهو منفعة أو عْرَضْنٌ فَقيمة المَبّد أو حصّةٌ ما تعذّر, بوط امن لمان 
إن قبل لا عَيِنا إلا تفه أو بمْضَهًا وبالإِيصاءِ له بذلك أوله وللعَير منخصراً أو 
حِصَته وبشهادة أحَدٍ حََدٍ الشريكين على الآخر به قِيل إن اماه ويصح في اصح 
مانا ولو علق بآخر جُرءِ نها وله قبْلَه اجو ئلا لا لفظاً وينفذ من 
المريض ولو مُسْتَفْرِقاًء ومن غير المُسْتَمْرِق وصبَة» ويَسْمَى حَسب الْحَالٍ 


قوله: فصل «ويصح بعوضر. مشروط . . . إلخ). 

أقول: هذا مما لا ينبغي أن يقع فيه خلافٌ» وقد كان السّلف يُعتقون 
مماليكهم على هذه الصفة فيقول أحدهم لعبده إن فعلتَ كذا فأنت حدّء إن 
أدركتَ كذا أنت حرء إن لم يُفتك كذاء وبالجملة سواءٌ كان العوض مالا أو 
منفعة فالأصلٌ الصحةء وأما الصبئ ونحره فقد عرفت أنه لا يصح تصوّفهماء 
ولا تصوْفٌ الول عنهما إلا لمصلحة وإذا تعذر العوضٌ المجعول في مقابلة 
العتق فإن عرف من القصد أن المراد تسليمٌه أو ما يماثله أو قيمتّه كان الرجوغ 
إلى المثل أو القيمة هو الواجبء. وإن لم يُعرف ذلك لم يقع العتق إلا بالعتق 
u‏ 

I E U 

اقول فننا: وهنا E O ET O‏ 
نكم جود و ليك E‏ جه أ تقر ر ن 
سوق ال إلى ال اا جرا مه كنا لو ای اعد ا كين هه 
وما ذكره من اعتبار القول لا بد منه» لأنه لا ينتقل الملك من مالك إلى مالك 
إلا بوقوع التراضي منهما. 

وأا ف اعا ا جاج اله كات ال ع له لان 
ذلك عتقاء ولا يقول به قائل ولا سبق إليه فهمٌ وأما إذا كانت العينْ نفسّه فلا 
حاحة إلى ذكر ذلك أيفيا» الان إذا غت كه جا من المال كان عة 
اكه هاو عضيا [كان 5ل اا رى الطاب وها ق 
بالإيصاء له بالجزء المُشاع أو بتمليكه نفسّه أو [بعضها]» كما لو دّره بعد 


)١(‏ لم ترد كلمة مشاعاً في المتن ولعلها سقطت سهواً. 
(۲) في [أ. ح] وبتملكه. 
(۳) في [أ. ح] الباقي. 
(6) زيادة من [أ. ح]. 
)٥(‏ في [أ. ح] بعضه. 


ا 


فوته بولك لا مد أن يكون الد غالما بان :هذا املك أى الأيضاء يحضلن 
رقم 0 سي ا 


قوله: «وبشهادة أحد انكو عل لاخر به) . 


أقول: هذا لا وجه له من شرع ولا عقل ولا رواية ولا دراية» بل لا بد 
من كمال المناط الشرعي› وَذْلكبنأن بهد ميه شاهد اح أو يكمل المدعي 
للعتق بيمينه» وكون الشريك شهد بما يضره لا يستلزم أن يقبل فيما يضر 
شريكه على أنه لا ضررٌ عليه ها هناء لأن القيمة تستلزم شريكه أو يسعى بها 
اا ول القن ,هدق ف العيد. ا غ كنا عات الك التحاديت 
الصحيحة» والحاصل أنه لا وجه لجعل هذه الشهادة بمجردها سبباً من 
أسباب العتق» وكان على المصنف أن يذكر هذا السببَ والذي قبله في أسباب 
العتق التي تعرض لذكرها في أول هذا الكتاب . 

قوله: «وينفذ في الصحة مجاناً» . 


أقول: وجهه ظاهدٌ لأنه تصوّف مالك في ملكه مع وجود المقتضي› 
وعدم المانع وهذا من الظهور بمكان يغني عن تدوينه في المختصرات› 
وهكذا يصح التعليقٌ بآخر جزءٍ من أجزاء صحته» ولا وجه لصحة الرجوع 
لا فعلاً ولا لفظاً لأنه قد أوقع العتقّء ومجردٌ تعليقه لا يصلّح 0 
للرجوع عنه» وليس هذا من باب الوصية حتى يقال فيه ما قيل فيما. تقدم في 
فصل خدمة الأولاد» وأما كونه ينفذ من المريض فظاه؛ لأن ملكه لم يخرج 
عنه فله أن يتصرف به كيف [شاء]”'' ما لم يجاوز الثلث» فإن جاوزه زد إلى 
الثلث كما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيمن أعتق ستة”" أَعبْدٍ 


(0) تقدم تخريجها والتعليق عليها . 
(۲( في [1: ES‏ 


e 


كن OE‏ سواهم» وقد تقدم ومعلومٌ أن هذا العبد المُعبَىَ حال 
المرض إذا كان يخزج کله من ¿ الثلث أو يخرج بعضه منه صار: حرا بذلك وأما 
غل تققين أن القركة ب ا ا 
من الوجوه» لأنه بمثابة الحَجْرٍ له إلا أن يرضى أهل الدَّين بالسعاية من العبد. 


0 


إلا أن يله موسر ضاي ومن أغتق م حل زص پو ضَيِنَ يمه يم وشي 
حا قَقَط إلا للشّريك في الأم فيَتدَاخلان]. 

قوله: فصل «ولا يتبعض). 

أقول: اختلفت الأحاديث"" في هذا ففي بعضها في الصحيحين وغير 
مره كيت ابن عمر إن النبنَ صلى الله عليه واله - قال: ١مَنْ‏ 
كاي سود" 1100 ين فيد ف له ل و 
عَدْلِ فَأَعْطى شرکاءءُ [حصّصّهُن]”' وعَبَقَ عليه الْعَبْدُ وإلا فَقَدْ عَتَنَ عليه 
ما َه فهذا الحديث يدل على أن اليّراية إلى نصيب الشريك إنما تت مع 
وجود مال [الشريك]'"' المعيِقٍ يمكن منه غرامة قيمة نصيب الشريك وإذا لم 
يكن له مال فلا سراية ويَعتق نصيبٌُ المعتِقٍ ويبقى نصيبُ شريكه رقاً وفي لفظ 

في الصحيحين”"' وغيرهما“ من هذا الحديث: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ عَبْدا بيه وبَيْنَ آخَرَ 


0 فان المال: 

(؟) تقدم بيان الاختلاف. وتخريج تلك الأحاديث . 

(۳) تقدم تخريجه. 

e 0 

)٩(‏ زيادة من [ب. ح]. 

50 ا 

E (۷)‏ 01 ا 
ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۸۷ رقم .)١19١١/0٠١‏ 

(۸) كأبي داود رقم .)۳۹٤۷(‏ من حديث سالم بن عبد الله عن أبيه . 


10 


رم َل في ماله ية عَذلٍ لآ وَكْسَ وَل شَطط ٿم عمق علي في ماله إن گان 
مُوسراً» وفي الصحيحين”" ألفاظ مصرّحة بتقیید وقوع الى بكرن الشريك 
موسراً وهي تفيد أنه إذا كان معسراً فلا ب نق ال اض الو ال ولت 

ا o ope‏ عن الت صل الله غلية 
وسلم أنه قال: امن أعتو ع شتضا له من مملوك عليه خَلآَصُُ في مَالِهِ فن لم 
اكه ناسرف ي ذل ٿم مسي في تَصِيبٍ الذي لَمْ يق عير 

مشقوق عَلَيْهِ) فأفاد هذا الحديث أنه إذا كان الشريك الذي أوقع العتقَ معسراً 
عق العبدُ [كلّه]”" وسعى العبدٌ في نصيب الشريك الآخَرء ا 
هذه الأحاديث الثابتة في الصحيحين وما ورد في معناها خارج الصحيحين أن 
الشريك الموقع للعتق إن كان موسراً ضمن قيمة نصيب الشريك من ماله 
وال كان مسا نان كان الد فادرا علي الاه و غار للك عاق ج 
وسعّى» وإن لم يكن قادرا على السعاية أو أبى أن يسعئ فقد عتق منه 
ما عَتقء وهو نصِيبُ الذي أعتقه» ويبقى نصيبٌ الآخر رقاً» وليس في هذا 
ما يقتضي المنع منه من شرع ولا عقل» وإنما قلنا إنه يعتبر رضاء العبد 
بالسعاية جا بيد عد الا و ات وال نقذ عتق منه 
ما عَتَقَّ)”*' فإذا رضي العبدٌ ببقاء بعضه قنَاً ثم يجبر على خلاص نفسه بالسعاية 
عليه» لآن ذلك امز نفعه له» فإذا اختار تركه لم يُجبّر عليه» كما تدل عليه 
قواعد الشرع ؛ ل ا ا ا شو ا 
صلی الله عليه وآله وسلم : و نقد شق ونه اع "سن فق نوها 
تشيكه ا مر جوج ا فن الروراة رها ورا ا 
الكلامَ فيما قاله الحفاظ في زيادة: لو[ كانتا تق عمد عا ' وفي زيادة 


)1١(‏ تقدم تخريجها. 

)۲( تقدم تخريجه . 

فر ف ح] جميعه. 
)٤(‏ تقدم التعليق على ذلك . 


١*1 


ذكر الاستسعاء"'' للعبد في شرحي للمنتقى”"' فليرجع إليه . 

قوله: «وإلى الحمل». 

أقولة لاديس .على هذه السوارة وان كان الال الام على مر عن 
الجزءِ المشاع إلى الباقي فليس هذا كذلك فإن هذا جز منفصل ناث كان 
[حال]”" إيقاع العتق على الأم متصلاً فاتصاله إنما هو الإتصالٌ الكائنٌ بين 
الظرفٍ والمظروفٍ وليس لذلك اعتباز وعلى هذا فلا حاجة إلى قوله ومن 
أعتق أَمَّ حمل . . . إلخ. 


(؟) (5/كلكم 6 ). 
)۳( زيادة من [. ح]. 


۷ 


باب التدبير 

[والتدبير يْصِحَّ من الثلث بلفظه كدبَرئكَ وبتقييد التي بالمَؤت مُطلقا 
مُفْرَداً ل مَعَ غيْرهِ إن تعقب العَيْر ٠‏ قبل فَوَصِيّةٌ بطل بِالاسْتِفْرَاق] . 

قوله: (باب والتدبير يصح من الثلث» . 

اول «المُّدَيرٌ حو مِنَّ الث“ ولكنه لي ار ميخ بطري 
يقوم بها الحجة» ET‏ آنه موقوفٌ والموقوفٌ ا فيه » 
ويمكن أن يقال إن التدبيرٌ لما كان مضافاً إلى [ما]”'' بعد الموت كان له حكم 
الوصية» وهى فى هذه الصورة نافذة من الثلث» وقد قال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم : «العّلَثْ وَالثّلَتُ ES‏ ويؤيد ذلك 000 الأعبد ا 
المتقدمٌ ذكزه فإن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم نقذ ء عق الت تينم ار 
حيث لم يكن للمعتّق مال سواهم 

فول لفط کد تك أو انك مر 

أقول: هذا ظاهدٌ وهكذا تقييد العتق بالموت مطلقاًء لأنه معتى التدبير» 


٠‏ وم و ع 
فلا فرق بينه وبين قوله دف وأما إذا قيده بموته وحصول شىء آخرّ معه» 


)١(‏ أخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً في السنن الكبرى )”١4/١٠١(‏ والدارقطني في 
«السنن» ۱۳۸/٤(‏ رقم 59) وابن ماجه (۲/ 6٠‏ رقم 19015) والخطيب في تاريخ 
بغداد /١١(‏ 555) من حديث ابن عمر. من طرق . 
وهو حديث موضوع انظر الضعيفة رقم .)١15(‏ 

(۲) زيادة من [ح]. 

(۳) أخرجه البخاري رقم )١5965(‏ ومسلم في صحيحه )١178/0(‏ وأبو داود رقم 
٥‏ والترمذي رقم )5١١5(‏ والنسائي ۲٤۱/١‏ - 551) وابن ماجه رقم 
(۲۷۰۸) والدارمي )5٠7/7(‏ وأحمد (۱۷۹/۱) والطيالسي (۱/ ۲۸۲ رقم ١477‏ 
منحة المعبود) ومالك (۲/ ۷١۳‏ رقم )٤‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 

62 تقدم تخريجه . 


۲۸ 


وتأخر ذلك الاخرٌ فجرّم المصنفُ بأنه لا يصح ذلك لأنه قد صار ملكا 
الا و و ليذا» نان مهدا وضيية بالعق لكي عدن ا لضت 
N EET‏ ووو هذا ريطا رن كيجا قورة ننم E‏ 
يا ا الما هراض ات 

[ولا تُبْطِلهُ الكتابة وقتلٌ مَؤلآه يحرم بَدِمُه إلا لشت أو صَرُورَةٍ فيطيب 
للشّريك حصته ر حِصّته ولو مُوسراً فإن زالاً وقح بحكم أؤ قبل التنفيذ حرم ويسْشري 
إلى من ولد بعده. ورك O‏ فَمَنْ يره اتان ضمته الأول إن رتبا وإلآ 
سَعَى لِمَنْ تخر مَونُه وله قبل المَوْتِ حُكُمْ الرّقَّ إلا في الببْع] . 

[قوله: فصل «ولا لاه الكتابة»] . 


أقول: قد صار العبذ مستحقاً للحرية بالتدبير وهو عتقٌّ مقيدٌ بالموت 
فليس للسيد أن يُجبرّه على الكتابة فإن اختار ذلك فمن نفسه لأنه رضي بحمل 
e‏ وخينة ت السب اا ر 
أخرج البخاريّ في التاريخ " عن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن 
جل ارك تق غلآماً له عن دُبرٍ واه ادى بَعْضاً وَبَقِيَ بض ومَاتَ 
E‏ لقتو قال ا ل وا بھی قلا شَيْء لكا . 

وأما قوله: «وقتل مولاه» فوجهه ظَاهدٌ لأن القتلّ لا يرفع التدبيرَ الذي 
[قد]”" وقع عليه» واستحق الوفاءَ به والمعصيةٌ بالقتل لا تبطل ذلك كما 
لا تبطله سائدٌ المعاصي» والقياسٌ على الميراث قياس مع الفارق . 


قوله: ١ويحرم‏ بيعه إلا لفسق أو ضرورة» . 
0 “فى اا وكات 


ETS ©‏ 017 
)۳( زيادة من اسه حا]. 


۲۹ 


أقول: ا القائلون بتحريم بيعه بما أخرجه الشافعوء و(۱) الا ر 


و(0) 
والبيهقيٌ ' عن ابن عمّر مرفوعاً: «المدَبّرٌ لا يُبَاعَ -0 يُوهَبٌ وهو حو من 
الل وفي إسناده عبّيدةٌ بن حَسَانَ”" وهو منكر الحديث» والحفاظ يَقفونه 
يي 5 و 2 
على ابن عمرّ». وقال الدارّقطني في العلل“ : الأصحٌّ وقفه» وقال 
ا ی وی ی 
أبو زرعة" : الموقوفٌ أصحٌ؛ وقال ابن پو المرفوعٌ ضعيفٌ» وقال 
(۸) . 
البيهقي”” : الصحيح موقوف وقد روي عن علي“ در ه موقوفاً عليه وعن 
أبي قلآبَة””'' مرسلاً : «أنَّ رجلا أعتنَ عَبْدا لَه عَنْ ذب فَجَعلَُ لنب صلى الله 
عليه وآله ري م ولا يخفاك أن مثل هذا لا ينتهض للاستدلال به 


على التحريم للبيع لأن المرفوع لم يصح والموقوف لا حجة فيه لكن لما كان 
السيدٌ قد أوقع العتقّ للعبد مقيداً بموته كان هذا هو المانع من البيع لأنه قد 
ا ديك را ري لل O‏ ف وا 
بويد با لفق اللي الى وا ينا ا ن ا 


.)۱۸/۸( في الأم‎ )1١( 

)۲( تقدم انفاً وهو حديث موضوع . 

(۳) قال أبو حاتم : منكر الحديث» وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات . 
انظر الميزان (۲۹/۳ رقم .)٥٤١١‏ 

(5) عزاه إليه ابن حجر فى التلخيص (3917/5) . 

18 الفسفاه تر‎ )٥( 

(7) عزاه إليهما ابن حجر في التلخيص /٤(‏ ۳۹۷). 

(۷) عزاه إليهما ابن حجر في التلخیص /٤۲(‏ ۳۹۷). 

١ )۸(‏ ا اك رك" 

() في السنن الكبرى ( ۰ 

)000 أخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ( TES‏ 

(0) في ترتيب المسند (۲/ ٦۷‏ رقم .)۲۲١‏ 

)1١(‏ في المستدرك )۲۲٠/0‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه . 


والبيهقئ''' عن عائشة : 51 بَاعَتْ مُدَبرَتَهَا التي سَحَرتها» وهذا لا تقوم به 
حجة لأنه فعل صحابيٌ وأيضاً السحرٌ كفر فتلك المدبّرةة قد صارت كافرة بما 
فعلتّه من السحر وأما جواز ی للضرورة فلما ثبت في الصحيحين "أ 
وغیرهما' مو ديت جار ان رجلا اع غاا کک فاختاح OF‏ 
النبئٌ صلى الله عليه وآله وسلم فقال : E‏ يشريه مني فاش شَتَرَاهُ نحَيْمُ بن عبد الله 
بكذا وكذا َدَفَحَهُ ليه فهذا دليل على جواز البيع للحاجة. ومما يدل على أن 
البيح لأجلها تولي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبيع فإن ذلك يفيد أن 
المدبّرٌ للعبد قد أنهى الأمرّ إليه وشكا إليه حاجته إلى بيعه» ولكنه شك في 
الجواز مع التدبير فاستفتى النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم فباعه؛ ولولا ذلك 
لم يبغ الأمرُ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويؤيد هذا ما وقع في رواية 
للنّسائ”*؟ من هذا الحديث: «أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بَاعَهُ 
اة 3 درهم f‏ فقال : اقض ديك 0 عَلَى عيّالك) فإن هذا يدل 
على أن البيعَ لحاجة قضاءٍ الدين والنفقة على العيال» فلا يجوز إلحاق البيع 
لغير حاجةٍ بالبيع لحاجة لوجود الفارق» وقد ذهب إلى عدم جواز البيع مطلقاً 
الجيهوة:. كه “قانا_التروق . رهه ل ف اة هن ا ا 
والحديث يرد عليهم . 


وأما قوله : (وتطيب للشريك حصته ولو موسرا» ففيه نظرٌ فإن تسويغ | البيع 
للشرديك الجا لا يستلزم تسويفه للشريك الموسر › لكن لما كان عت 
ارا يشوف إلى لصب شر كدي الأول | لدي > ركان هات ع 
الشريك إن كان موسراًء وإلا سعى العبدٌ كان الأمدُ هنا هكذاء فلا يطيبٌُ له 
ا دف الم ون يطبي لد ها يفده الشورك اوس اليد 


(1) في السنن الكبرى للبيهقي .)911/1١(‏ 
(۲( أخرجه البخاري رقم )۲٥۳۲(‏ ومسلم رقم .)۹٩۷ /٥۸(‏ 
00 كأبي ذاود رقم (۳400) وار بن ماجه رقم (5011) والنسائي ٩۹ /٥(‏ _ ۰ 6). 


(4) في السئن الكبرى (۳/ 197 رقم 8/0004). 


١١١ 


وأما قوله: «فإن زالا» إلخ فصحيحٌ لأن العبد المدبر قد عدم المقتضي 
لبيعه ووجد المانع منه . 

[وأما قوله: ويسري إلى من ولد بعده فليس على هذا دليل يدل عليه 
لا من رواية ولا من دراية كما قدمنا وأما قوله فمن دبّره اثنان. .. إلخ]7© 
فصحيح لأن السابق بالتدبير قد أوقع ر العتقّ مقيداً فيضمّن للشريك إن كان 
س مر وي الع إن كان م ذا اغا الفيذ ذلك على ها تقلع و 
وهكذا من دبره اثنان ضمنه الأول إن ترتبا وإلا سعى العبدٌ لمن تأخر موته 
وت لكن ينبغي أن يقال: إن الأول موتاً يضمّن من تركته 
إن كان تدرا ا 0 SS‏ 
موته» ويبقى نصيبُ الأخر رقا حتى يموت فيعيق» .جمعاً بين الأدلة كما 
تقدم» ال 0 
عتقه مقيداً بالموت إلا لأجل الانتفاع به قبل الموت» وأما استشناء البيع 
فللدليل المتقدم» وهكذا سائ التصرفات . 


)١(‏ زيادة من [ب. ح]. 


١١ 


باب الكتابة 


قوله: «باب الكتابة» . 


أقول: ذهب الجمهور إلى أنها غيدُ واجبة وذهبت الظاهرية إلى أنها 
واجبة ونقله ابن حزم e‏ مسروق والضحاك وزاد اقرط معهما 
عِكرمّة»ه وهو قول للشافعي'» واختاره ابن جرير الطبرئ» وحكاه 
المصنف في الحا عن عطاءٍ وعمرو بن دينار» وقال إسحاق بن 
راهُويه”": إنها واجبةٌ إذا طلبها العبد. ٠‏ 


اجتج القائلون بالوجوب بقوله سبحانه وتعالى : 9 وهم إن لمم فوم 
O i‏ اجات ا هو ك لاسعلا هلي ات وها 0 
منها ما قاله الإصطخ غ إن القرينة الصارفة للأمر المذكورٍ في الاية هو 
ارط المذكور في آخرها وهو قوله : «إِدعِلمشه فيح حرا 4 فإنه وکل الاجتهاد 
في ذلك إلى المولى» ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يُجبر عليه فدل على أنه 
غيرٌ ؤاجب» ومنها ما [قاله]"''' غيرُه إن الكتابة عقدٌ غررٍ فكان الأصل أن 


(۱) ذكرهابن حزم في المحلى (9/ 245515 وانظر فتح الباري ۱۸٩ /٥(‏ -185). 
(۲) فى المحلى (۲۲۳/۹). 

(۳) في «الجامع لأحكام القرآن» (۱۲/ .)٠٤٠‏ 

(5) ذكره الحافظ في الفتح .)۱۸١/١(‏ 

6 في «جامع البيان» /١٠١(‏ ج ۱۸/ ۱۲١‏ ۱۲۷). 

.)5١؟/5(‎ )5( 

(۷) ذكره ابن حزم في المحلى .)۲۲٤-۲۲۳/۹(‏ 

(۸) النور: 77. 

(9) ذكره الحافظ في الفتح (ه/لام١).‏ 

)٠١(‏ في [أ. ح] قال. 


ET 


لا يجوز فلما وقع الإذن فيها كان أمرا بعد ملع والأمرٌ بعد المع للإباحةء 
ومنها ما قاله القرطبة” إنه لما ثبت أن رقبة العبدِ وكسبه ملك لسيده دل على 
أن اام اا ع واحي ن ول ا کی راي رو ا ان 
بلا شيء» وذلك غير واجب اتفاقاً وقد أجيب بأجوبة غير هذه والحقٌ أن الاي 
قد دلت على وجوب الكتابة مع علم السيد بالخير في عبده وقد عل بهذه 
الاية عمرٌ بن الخطاب كما في صحيح البخاري"' ' عن موسى بن أنس: ( أن 
سِيرينَ سَأَلَ أَنَسَ بنَ مَالِكِ المُكاتبة ة وکا كَثِيرَ المَالٍ فَأبَى فَانْطْلَقَ ای عُمَرَ 
ققال E‏ فص بالدرة ونلا ع « فکاتب وم إن لمم فم م 
فصل 
[ ب يشتَرط في المُكاتب التَكْليف ويلك في الرّقبَة: والتصَرَتُ وفي المَمْلُوك 
امير وفيها لفظها والقَيُولٌ في المَخلس بالتَرّاضيء وذِكرٌ عوَضٍ له قِيمَةٌ وإلآ 
طك لوم كالتفر بصخ تملك وجل متهم نظا ولو جل ولا لدت 
ممم ين بالأداء وتَلْرَمُ القيمة] . 
قوله: ١ب‏ يشفرظ: في المكانب التكليفت: 


أقول : وجه ذلك أنها عقل معاوضة» والصبيٌ. والمجنون غير جائزي 
التصدّف» وهكذا يث يشرط كوه مالكاً للرقبة» لآن صحة العتق وقبض العوّض 
عنه متَرتبةً على صحة الملك . 


وأما قوله: «وفي المملوك التمييز» فلا وجه له بل لا بد أن يكون مكلفاً 
جائة التصرف؛ وأما ما ذكره من القبول في المجلس فالتراضي لا بد منه» 
زهو الخاط فى تبوث:ذللكولا , يشرط المجلين:بل لو .رضي أحدهما بعد مد 
والاخرٌ باق على الرضا كان ذلك معاملةً صحيحة وتصوفاً شرعياً» وأما 


.)5540 /١1؟( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


(۲( (5/ 185) مع الفتح . 
© ا 


TE 


اشتراط ذكر عوّض له قيمةٌ فوجهه أنه لا يوجد معنى الكتابة إلا بذلك وإلا لم 
تكن مكاتبة» وهو معنى ما ذكره المصنفٌ من البطلان» وهكذا لا بد أن يكون 
مال الكتابة مما يصح تملكه» فإن کان لا يصح تملكه فوجوده كعدمه وحینئذ 
NY‏ 


«مؤجل منجه''' لفظا» . 


لا ا ا O‏ 
يختلفون في ذلك. فإنه أخرج الدارطتع عن أبي يد امقر م قال : 


١‏ شير ارا منت E‏ ذي المَجاز سبع درهم 
اني على بين لف وزم ََذْمَبْتُ إِلَنِهَا عَامَةَ ف" 


س 


NT .َ هذا مَالكِ قاقبضيه. فقالت : ار‎ E 


يو عي eT‏ وا بكو رب کا e i‏ وان 


وأخرجه أيضا اال وإذا عرفت عدم وجود دليلٍ على لزوم التنجيم فلا 


ل ات 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح (0/ )١180‏ نجم الكتابة هو القدر المعين الذي يؤديه المكاتب 
في وقت معين» وأصله أن العرب كانوا يبنون أمورهم في المعاملة على طلوع النجم 
والمنازل لكونهم لا يعرفون الحساب فيقول أحدهم: إذا اطلع النجم الفلاني أديت 
حقك»: فسميت الأوقات نجوماً بذلك. ثم سمى المؤدى في الوقت نجماأً» اه. 

(0) في السئن (5/ ۲۲۰ رقم "). 

(۳) فى [أ] آخذه وفى [ح] أقبضه. وما أثبتناه كما فى سنن الدارقطنى (5/ .)77١‏ 

(4) فى السنن الكبرى /1١(‏ 84 ه"م) . ١ ١‏ 
قال الدارقطني في السنن (5/ ٠١‏ في إسناده عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عامر الليثي و ضعيف» واختلط بأخرة كذا في التقريب. وأخرج البخاري في 
صحيحه معلقاً (5/ )۱۸٤‏ ولفظه. ce‏ أواجبٌ 
على إذا علمثُ له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراة إلا واجباً. وقال عمرو بن ديئار: 
قلت لعطاء: أتأثدهُ عن أحد؟ قال: لا. ثم ار أن فوس ديرة المي اخ ا 


١76 


يتم ما ذكره المصنف من الفساد ولا ما رتبه عليه . 
فصل 


[ويَمْلك بها التصَرَفَ کالسفر وا لا الع كالتكاح 
والعدْقٍ والوطء بالمِلّكِ وله وَل می کاب إن غ ا وزلا فل ويرده في 
رق الحتياره ولا اء عنْدَهُ ولو كسوبا عجره لا بعل السيّد عَنْ الوقَاء للأجَلٍ 
ل فَيَطيبُ ما بن ان ان ااا تت 

مه إلى من يَمِْقُه يراه وإنْ لم فسح وإذا أدخل مه عير زه في عَقَدٍ لم يَعْتقا 
إلا جميعاً: ولا تق ما تراه من َي علي لا يمه ولو بد المَوتٍ بأ 
خلت الوناء أو أو عة ولك كسالا سمه ومني أسْلَم طا صَارَ لِقَدْره 
حُكم الحُربة فيما يَتبمَض من الأحكام - LNs‏ إن 
رَق» ولا يَسْتهم إن عَتقَ ويَسْرِي کالتدبیر وتوجبُ الضَّمَانَ ويَسْتَبدٌ به الضامِن 


إن عجن وله قل الوقَاء حُكم الحُرٌ مو 5 قوفاً غالباً]. 
قوله: فصل «ويملك بها التصرف كالسفر والبيع وإن شرط تركه» . 


أقول: هذا يقتضيه عقد الكتابة فليس للسيد المنمٌ منه» وهكذا ليس له 
المنع من التبرع كالنكاح» والعتق والوطء بالملك» لأنه لم يبق للسيد إلا 
ما جعله عليه فق المال6. فا0 وف به كان راء وان ف عه غاد عدا وقد 
وقع منه ما وقع في وقت ملكه للتصرف فلا يمنع من شيء من ذلك› وإ 
اقبي الاك الى درل فض على ااا اه عن ع 
ذلك بإذن سيده له به بإيقاع المكاتبة له» [وهذا لا ينافي]“ حديث عمرو بن 


عله » ٠‏ فقال كاتبه فأبى, ا را ب 
فكاته). 


١١ 5؟‎ 


( €) 0 


شعيبٍ عن أبيه عن جده عند أحمد 
ا 01 ني صلى الله عليه وآ وسلم قال: اأَيِمَا غَيْد 
CRE‏ اذك مني أ فاتك تو وقد ابو لفل وى ا 

الا رَقَيقٌ ما بق عليه مِنْ مُكَاتبَته درهم) وقد أثبت المصنف أن 


ا ف و ٠‏ ماجه 


010 في المسند (۲/ .)۱۸٤‏ 

(۲) في السنن (5/ 555 رقم ۳۹۲۷). 

)۳( في السنن (۳/ ٥٦۰‏ رقم )١51١‏ وقال: حديث حسن غريب . 

(6) في السنن (۲/ ۸٤۲‏ رقم .)550١19‏ 

(5) في المستدرك (۲۱۸/۲) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو حديث حسن 
انظر الإرواء رقم .)١71374(‏ 

(5) في السنن (5/ ١547‏ رقم 79477). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )7”751/٠١١(‏ من طريق أبي عتبة 
إسماعيل بن عياش: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» به. 
قلت: وهذا إسناد حسن. رجاله كلهم ثقات» وعمرو بن شعيب فيه الخلاف 
المشهورء وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين» وهذا منهء فإن سليمان بن سليم 
شامى أيضاً. 
وقد مائغه حاف يتان 
(منهم): حجاج بن أرطأة عن عمرو به بلفظ : 
«أيما عبد كوتب على مئة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق» أخرجه ابن ماجه 
رقم )١1519(‏ والبيهقي )7715/٠١١(‏ وأحمد في المسند (۱۷۸/۲» 2705 .)00١9‏ 
و(منهم): عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب به ولفظه : 
«أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» فهو عبد وأيما عبد كاتب على 
مئة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» وقد تقدم تخريجه. 
و(منهم): يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ : «من كاتب عبده على مئة 
أوقية إلا عشرة أواق. أو قال: عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق». 
أخرجه الترمذي رقم )١116(‏ وقال: حديث حسن غريب . ويحيى هذا ضعيف لكن 
التحديت تقو بالمتابعات المتقدمة : 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم انظر الإرواء رقم .)١51/5(‏ 


۷ 


للمكاتب ولاءَ من كاتبه أن عق بعده وهذا يدل على جواز تصرفاته قبل الوفاء 
بمال الكتابة بمثل هذا . 

قوله: «ويرده فى الرق اختياره) . 

أقول: ليس للعبد هذا بعد الدخولٍ في الكتابة والتراضي عليهاء ولا وجه 
لقوله ولا وفاءَ عنده» فإن الظاهرَ عدم الجواز مطلقاًء لأنه تلاعِبٌ بما قد 
تح هه الا الف ون اراي رانا هه اقلا مك الاي 

95 )200 0 )' 5 و : 

الكتابة» وأما كونه يطيب ما قد سلّم فوجهّه أن العبدَ لا يملك» وأما من قال 


وأما قوله: «ويصح بيه إلى من يعتقه برضاه» فهو أيضاً نقض من جهة 
السيدٍ لما وقع التراضي عليه فلا يحل» ولا ينافي هذا حديث بريرة"» وإعانة 
عائشة لها على تسليم ما كوتبت عليه لأن ذلك هو تسليهٌ لمال الكتابة من 
الغير لا بيع من المكاتب للمكاتب إلى الغيرء لكنه ثبت في رواية في 
ام أذ آله عبان الله عليه و اله ويك قال ا ا اء 
ِنَم الوّلاءٌ لمَنْ أَعْتَقَ) فأفاد هذا جواز بيع المكاتب . 


وأما قوله: «وإذا [أدخل 1“ اا معه غيرٌه لم يعتقا إلا جميعاً) 
فوجهه ظاهة ل وضى A‏ رك التي 


وأما قوله : (ولا يعتق ما اشتراه ممن يعتق عليه إلا بعتمه ) فوجهه أنه لا 
يملكه ملكا مستقراً إلا بذلك . 


)000( تقدم تخريجه . 

(۲) تقدم تخريجه. وهو حديث متفق عليه . 

4 أخرجه البخاري رقم (/5091) و(۲۷۹٥)‏ ومسلم رقم (۱۷۳/ 0/5 )٠١‏ و(5١/5١15١)‏ 
وقد تقدم . 

(6) في [أ. حا دخل . 

)٥(‏ زيادة من [1. حا]. 


۸ 


قوله: «ومتى سلم قسطاً صار له حكمُ الحرية. . . إلخ». 


افون ال امان اا بما أخرجه ا 
او ا والترمذي E lT‏ 0 ثقاثٌ 3 خا 


ما 51 ديّة الحد e‏ 0 ديه العنّد) وبما احرج أحين 00 وأبو 2 


- 


3 0 .0 نضا هن طرق فقن انيت الشارغ لمكا 
التبعّض في هذا الحكم فيُلحق به غيره مما [يمكن]'"' تبعْضّه ولا ينافي هذا 
ع وسلم : (المكانت رَقَيقٌ ما بی عَلَيْهِ 


060 


هم ' وقوله: ١أَيْمَا‏ عَبْدِ كوب بمئة أوقيّة 0 إلا عَشْرَ أوقئّات فَهُوَ 


e‏ هذا انما هو تاغفاق أنه لا ضير حرا الصا إلا بالوفاءة وس 
في حديثي التبععغض إلا إثبات حكم الكتابة له قبل الوفاءء لا إثبات أحكام 
الحرٌ الخالص فلا معارضة بين الأحاديث . 


وأما قوله: «ويرد ما أخذ بالحرية إن رَقَ» فوجهه ظاهئ لأنه انكشف 


00 ا ا 

OE TT NOS 10 

© فى ال ر۸9 

00 في السنن (۸/ 55 رقم 5/809). 

(5) فى السنن (۳/ )٥٠١‏ معلقاً. 
و ی 0 يفط المعيود) واه 
الجارود في المنتقى رقم (9875) والحاكم (۲۱۸/۲) والبيهقي )7”1/٠١(‏ وهو 
حديث صحيح . 

0 اف ا ف سنك مان رد ا که 

.)۷٠۷ /٤( في السنن‎ (۷( 

(۸) في السنن الكبرى .)۳۲٣/۱۰(‏ 

0 ااا مك 

)2٠١(‏ تقدم تخريجه. 


۱۲۹ 


بطلان ذلك المقتضى ووجود المانع» ولكن كان مقتضى هذا أنه سيتم إن عق 
اعتباراً بالانتهاء في الموضعين» ولا وجه للحكم عليه بأنه يُرد إن رق مع 
الك عليه اة ات إن ا لت [عليه]2"1 فما هو عليه 
وتخفيفٌ فيما هو له بلا فارق [لا]" من رواية ولا [من]”*' دراية . 

وأما قوله: «ويسري ويوجب الضمان» فالكلامٌ هنا كما قدمنا في التدبير 
لجع إليه. 

وأما قوله: «وله قبل الوفاء حكمٌ الحر» فليس بصواب بل الحقٌ ما قدمنا 
بأن له قبل الوفاء حكماً بين حكمي الحرٌ والعبد إلا في رجوعه في الرق إذا 
عجز فإن له في ذلك حكم العبد. 


(1) في [أ. ح] عتق. 
(۲) زيادة من [ب. ح]. 
)۳( زيادة من [أ. ح]. 
Ee 6‏ 


باب الولاء 


ك وَل لاء المُوَالآة مكلف ذكر حر مُشلم على حر بي ألم على يده 
وإلا د لیت الال فى ل [وولى العتاق]"'؟ ينبت ت للمُْتِقَ ولو بعوّضٍ أ 

سرَاية أَصِْلاً ضلا على مر أعتقهُ وا اا و مله 
ولاح ولو N‏ لبان ولا يُمَضّبُ و 
ويصحٌ بين بال المختلفة لا التوارث حتّى يتفقوا وان یکون كل مول 
لصاحبه. وأن + بشترك فيه والأولٌ على الرؤوس والآحَ' على الحصص ومن 
ات في في الأول تيكو وني الآخر لوار اضيا 

قوله: باب الولاء (إنما يثبت ولاء الموالاة لمكلف ذكر حر). 


أقول : استدل على إثبات التوارث بو لاء الموالاة یما أخرجه ميد 
وات داروا و ي بن ماجه”” عن قَيِيِصَةَ بن ذؤَيْبٍ عن تَميم الدّارِيَ 


(Y)2 


)1١(‏ صوابه (وولاء العتاق). 

(9): ى اليد 17/20 ). 

(۳) في السنن (۳/ ۳۳۳ رقم ۲۹۱۸).و 

.)5١١7 رقم‎ ٤۲۷ /٤( في السنن‎ )5( 

.)۲۷٥۲ رقم‎ ٩۱۹ /۲( في السنن‎ )٥( 
وابن أبي شيبة في‎ ١۱ قلت : وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» (54/9 رقم‎ 
١98 /6( والدارمي (۲/ ۳۷۷) والبخاري في التاريخ الكبير‎ )508/١١( «المصنف»‎ 
)١۲۷٤و‎ ۱۲۷٣و‎ ۱۲۷۲ لاه رقم‎ - ٥٦ /۲( والطبراني في المعجم الكبير‎ ».)١19- 
.)۲۹۷ /۱۰( والدارقطني‎ )۷٠٣١ وأبو يعلى في المسند (۱۳/ ۱۰۲ رقم‎ 
والخطيب في تاريخ‎ ٠ بصيغة التمريض‎ )٤٥ /۱۲( وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً‎ 
.)٤۳۹/۲( بغداد (۷/ 07) والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ 
وعبد الله بن وهب بن زمعة مشهورء وتعقبه الذهبي قائلاً: هذا ما أخرج له إلا ابن‎ 
ماجه فقط ثم هو وهم من الحاكم ثانٍ» فان ابن زمعة لم يرو عن تميم الداري›‎ 
وصوابه عبد الله بن موهب. وكذا في النسائي عبد الله بن وهب انظر كلام المنذري‎ 
ٍِ .)۱۸۷ - ۱۸٩ /5( في (المختصر‎ 


فا «سألتٌ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم : A‏ في الوَّجَلٍ مِنْ 
َهْلٍ E‏ على كدرل و الشالي E E‏ الان 
ِمَحْياهُ وَمَماته؛ قال الترمذي''': ١لا‏ نعرفه إلا من حديث عبد الله بن موهب 
ول ام زه غ ونون كل يسم ون هو اين برهت 
E‏ الذازئي قييصَّة بن ویب وهو عندي بمُتّصل) انته وقال 
الشافعيئع””2 في هذا الحديث : «ليْس ات إنما EE SN‏ 
ا 
اا و ا ا قبل آنه he‏ 
مُتصِلاً» وقال الخطابية”'': ضعّف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا 
وقال عبدٌ العزيز ‏ رواية ‏ ليس هو مِنْ أَهْل الحفظ والإتقان» وقال البخاريٌ 

الصحيح”؟؟: «واختلفوا في صحّة هَذَا الحَبّرا وقال أبو مسهر” : 
عبد العزيز بنُ عَمّر بن عبد العزيز ضعيفٌ الحديث انتهى وأقول عبد العزيز من 
رجال الصّحيحين وقد کوس ١إنه‏ ثقة» وعبد الله بن موهب 
3 22 0-0 0 0 649 ع مه هه - - فاد 5 
ما قال الشافعرة ل اا د 
ولا يعارض هذا ما أخرجه أحمد”" وأبو داود"' والتسائيئ” ' وابن 


والخلاصة أن الحديث صحيح . 
)١(‏ في السنن (577/5). 
(۲) انظر المختصر للمنذري (5/ .)۱۸١‏ 
(۳) في معالم السنن .)١8577/5(‏ 
)٤٥/۱۲( )0‏ الباب (۲۲). 
(5) ذكره المنذري في المختصر .)١857/5(‏ وانظر الميزان .)۳١۹/٤(‏ 
50 اف تاريه A‏ 
(۷) (ص۲۹۸ رقم .)716٠٠١‏ 
OSO ©‏ 
ONS 0©‏ 
)١(‏ في السنن الكبرى (رقم 7/5755 1: .)٤/٦۳١۷‏ 
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م با ا من 

ترك مَالا فَلوَرَتْيِهِ وَأنَا وَارث مَنْ لآ وَارتَ لَه أغقلٌ عله وأرثٌ» لأن الي 
صلی الله عليه واله وسلم آالت اه ارت من لا نوارك له ومول الموالاة 
وارثٌ بالحديث المتقدم عنه صلى الله عليه وآله وسلم فهو أقدم من بيت 
الال بو اند د لعي و ر ق 
عر ]عي 0 صا عورال روس لال Ty‏ 
م 8 ل لاد وَارِتُ من لآ وَارثْ لم ولا يعارض الحديث 
المدكو N‏ ها اكع ا 
NEE eb‏ مولي لل صل الله عليه وال 


وأبو داود 0 ا 0 و حسه 


(؟) في السنن رقم (۲۷۳۸). 

(۲) في المستدرك .)٤٤١/٤(‏ 

)۳( في صحيحه (۱/ ٥۳۰‏ رقم ۱۲۲۹١ ۰۱۲۲۰١‏ - الموارد). 

(6) عزاه إليه الحافظ في التلخيص (7/ .)٠١١‏ 
قلت : وأخرجه الطحاوي (5/ ۰۳۹۷ ۳۹۸) والبيهقي .)۲٠١ /٦(‏ 
وابن الجارود رقم (455) والدارقطني (4/ ۸٥‏ رقم 01) وهو حديث صحيح انظر 
الإرواء .)١78/5(‏ 

(5) في المسند (۲۸/۱). 

050 في السنن رقم )5١١1(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۷) في السنن رقم (۲۷۳۷). 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (455) والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
)۳4۷/6( والدارقطني (:/ A4‏ رقم 05) والبيهقي )۲۱6/7( وابن حبان في 
صحيحه (۱/ ٥۳۰‏ رقم ۱۲۲۷ - موارد). وهو حديث صحيح انظر الإرواء (5/ ٠۳۷‏ 
رقم .)17٠١‏ 

(۸) فی المسند (5//ا3. ۱۸۱). 

(۹) فق السنن (۳/ ۳۲۳-۳۲۲ رقم ۳۹۰۲). 

.)5١١5( في السنن رقم‎ )٠١( 

.)۲۷۳۳( في السنن رقم‎ )١١( 


EA 


وسلم حو من عَذْقٍ نَخْلَةٍ مات تأيه ال صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
هل له مِنْ تسيب أو رَحم؟ قالوا: لا قال: أغطوا مِيرَائَهُ بض أَهْلٍ قزيتو» لأن 
هذا منه صلى الله عليه وآله وسلم من باب الصرفٍ لما هو أولى به وذلك جائز 
وهكذا يحمل على الصرف م أخر جه E‏ وأبو و ارين من 
خدیت دئدة کال توفي رَجُل من الأردِ َل َغ وَارئا فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «اذقعوة إلى بر خرَاعَة» وفي إسناده جبريل بن ا 
قال ا منك الحديث وقال أبو زرعة الرازي”") شيخ وقال يحيى بن 

معين”"' كوفييٌ ثقة وبهذا تعرف أنه لا معارضة بين هذه الأحاديثِ وإن زعم 
ذلك بعضٌ أهل العلم ولا وجه لاشتراط الذكورة لان ا 
5 لشن E‏ جد بلايصلح اا 
جل يت مين" 35 فن ذكر الرجلٍ 1 مخرج ) الغالب كما في سار 


وأما قوله: «وإلا فلبيت المال حتى يكمل» فمبنرة على أنه لا حى لغير 
المكلف في ولاء الموالاة. وفيه نظدٌ وعلى التسليم فلا وجه لانتظار حصول 


وهو حديث صحيح . 
)1١(‏ في المسند رقم ۲۲۸٤۰(‏ - الزين) بإسناد حسن . 
(۲) في السنن (۳/ ۳۲٤‏ رقم .)۲۹۰٤‏ 
(۳) في السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف (۷۹/۲) رقم .)١9105(‏ 
() انظر ميزان الاعتدال (۲/ ۱۱۲ رقم .)10١91/١579‏ 
(5) انظر تحفة الأشراف (۷۹/۲). 
(5) في «الجرح والتعديل» (۲/ 059 رقم ۲۲۷۹). 
(۷) انظر ميزان الاعتدال (۲/ .)١١7‏ 
(۸) في [1. ح] خصصها. 
0 تقدم. تخريجه . 
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را لم دكن حاص في الحال» سواء كان بلوع الصبي و حرية العبد أو 


قوله : (وولاء العتاق يثبت للمعتق. . . إلخ». 


أقول: هذا ثابثٌ بالأدلة الصحيحة المتواترة وبالإجماع الصحيح» ول 
يقل أحدٌ شيا يالف ذلك وأما دعوى العتيق إذا لم يخلّف سيده وارثا [فإنه] 
يرثه فمن أعجب ما يقرع الأسماع مع كونها مخالفةً للإجماع» وأما الاستدلال 
لهذه الدعوى الداحضة بمثل حديث: «الولاء لَحْمَةٌ كَلْحْمَة السب" فقد 


(۱) تقدم تخريجها. 

00( زيادة من [أ. ح]. 

(۳( أخر جه الشافعي في #اثترتيب المسند) (۲/ ۷۲ _ ”/7ا). 
وابن حبان في صحيحه رقم (5400) والحاكم في المستدرك )۳٤١١/٤(‏ وقال 
الحاكم صحيح الإسناد ورده الذهبي مشنعاً عليه بقوله (قلت : بالدبوس) . 
قال الألباني في «الإرواء» )١١١/5(‏ وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني 
ويعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهما الله 
تعالى لم يخرج لهما شيئاً وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في 
«الضعفاء». وقال البيهقى (۲۹۲/۱۰) عقب الحديث قال أبو بكر بن زياد 
لار ا اا ا و ا دوه ن .+ 
مرسلا) . 
ثم ساق البيهقي إسناده إلى الحسن مرفوعا». 
قال الألباني: وإسناد هذا المرسل صحيح. وهما مما يقوي الموصول الذي قبله 
على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث. فإن طريق الموصول غير 
طريق المرسل» ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطتته 
الوه الج سيقو العدهما ا عر لا و ر ين طرق 
أخرى عن عبد الله بن دينار به فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة . 
تم أخد الالانی سرد فى الطريى تق :سنن الله ين ديار و ككيها ق ا 
لرواية الجماعة. تم قال الالبانين: ويشهد له حديث علي - رضي الله عنه ‏ أخرجه 
البيهقي )194/٠١(‏ بسند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري إلى العباس 
النوسي . 8 


بيئه [عنه ]° النبى صلى الله عليه واله وسلم بقوله : رلك باع 3 ا 
اا بلسي ها العا ل تلج الجوافب علق ا العواد 
به أن هذه الوصلة والوسيلة بالولاء لاحقة بالنسب فيما أثبته الشرغ لهاء ونفاه 
عا ا الد علي أن الات من جا ذلك واا تر أن الابعدلال 
هذا الحديت مصادرة [غر ]""؟ المطلوب» وهكذا الاستدلال بيحديث : امَوَْى 
القوْم نھب" " فإنه منهم فيما أثبته له الشرحٌ من الأحكام. راما ھا زوى : 31 

رجلا مَاتَ ولم يدك ورا اللو ع تيال الور ماي بلسي و0 
وسلم ميرَاثه للْغلام» أخرجه أحمد”*' وأبو داود [والترمذي]“ وحسّنه 


و )7( 1 :5 1 (^A) E ê‏ 
وابن ماجه ` من حديث ابن عباس وفي إسناده عؤسّجة مولى"” ابن عباس 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(03) 
00 


(۸) 


وأما الحسن بن سفيان فهو النسوي حافظ مشهور ثبت وأما أبو الوليد فهو حسان بن 
محمد بن أحمد القزويني الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه الشافعي أحد الأعلام له 
ترجمة في «تذكرة الحفاظ» )٠٠١ - ٠١(‏ وهذا إسناد قوي كالشمس وضوحاً ومع 
ذلك سكت عنه البيهقي ثم ابن التركماني . 

وله شاهد آخر عن عبد الله بن أبي أوفى ولا يصح . 

وله شاهد موقوف عن عبد الله بن مسعود أخرجه الدارمي (۳۹۸/۲) بسند صحيح 
عله . 

وخلاصة القول أن الحديث حسن من طريق علي ومرسل الحسن البصري وموقوف 
ابن مسعود ‏ والله تعالى أعلم . 

زيادة من [أ. ح]. 

فى [أ. ح] على . 

ا أبو داود في السئن رقم .)١56٠0(‏ 

والترمذي رقم (151) وقال: حسن صحيح . والنسائي رقم .)١1١1(‏ 

وهو حديث صحيح . 

في المسند (۳/ 5 57 رقم ۳۳۹۹ _ شاكر». 

فن السنن رقم (۲۹۰۰). 

قي السنن رقم .)5١١1/(‏ وهي زيادة من [ب]. 

في السنن رقم .)۲۷٤١(‏ 

ؤهو حديث ضعيف . 
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وفيه مقال. فإن هذا ظاهر في أن الغلامٌ هو الذي أعتق وعلى تقدير الاحتمال 
فلا حجة في المحتمل» وعلى كل حال فللصرف في عتيق من لا وارثٌ له 
مدخل في ذلك لأن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان هو وارثٌ مَن 
لاوارث له فله أن يصرف ذلك الميراث في أي مصرف أراد وعشيق. م 
لا وارث له نوغ أخصيّة بصرف ميراثه أو بعضه فيه . ) 

ا ق اوی ی ار اا ا ا ل و 
أعتقه . . .2 إلخ . 

وأما قوله: اا 0 لاه وهو في الصّحيح”''. 
ووجه قوله : : «ويلغو شرطه للبائع» أن ذلك يستلزم رفع موجب البيع وقد ثبت 
أن الولاء لمن أغقق ول يكون الى إلا من مالك 

قوله: «ولا يعصّب فيه ذكر أنثى» . 

أقول: ينبغي أن يُنظر في دليل هذه الكليّة» فإنه إذا قد ثبت الإرث به كان 
له أحكامّه» ومن أحكامه أنه يعصّب فيه الذكرٌ الأنثى» ولم يثبّت في ذلك 

e EEO (۲) 5‏ 1 
ما [يقوم]'' به الحُجة» وأما الي ا ب مي به 
راف مااتففيه الأدلة الواودة على ما تقنقيهة قر اعد ات 

وأما قوله: «ويورّث به ولا يورث”" فمعنى إثبات الإرث به ظاهڙ» 
ومعنى كونه لا يورّث أنه يستحقه الأعلى درجة كما لو خلف رجل ولدين وقد 
كان أعتق عبداً فمات أحذ الولدين» وخلف ولداًء ثم مات العتيقٌ» فإن ميراثه 


وقال ابن عدي: عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس 
أحاووة.. 
انظر ميزان الاعتدال /٥(‏ ۳۹۷ رقم (E1100‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم )٠٠٠١(‏ ومسلم في «صحيحه» رقم 
(0 ه ولفظه في البخاري من حديث ابن عمر: «نهى النبيَ صلى الله عليه 
وسلم عن بيع الولاء وهبته» . 

030( في [. ح] تقوم . 

© اختلقت عن عبازة الكن. 


۷ 


لابن المُعتق دونٍ ابن ابنه الاخرء وهذا لا مستند له إلا ما [رواه]”'2 أحمدٌُ في 
المسند" عن عَمّر وعثمان وعليٌ وزيدٍ بن ثابتِ وابن مسعود أنهم ا 
الوّلاء لكب ولكن الأولى الرجوعٌ إلى ما ثبت نيو الج وهو 
ا ا خی راسروارة" بواساتة ُ* وابنُ ماج" وصححه 
ابن المديدة” '' وابن عبد الب 
في مثل هذا فقال: «أقْضِي بَيِنَكُم يما سمغت من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم [سمعته]”" يقول: مَا أَخْرَرَ الوَالِدٌ أو الوَلَدُ فَهُوَ لِعَصَّبَتَهِ مَنْ كَان) . 

وأما قوله : «(ويصح بين الملل المختلفة» فهو مبنئٌ على ما تقدم من صحة 
إيقاع العتتى من الكافر» وقد قدمنا ما فيه» وأما كونه لا توارّتَ بهذا الولاءِ 
حنى يتفقوا في الملة فظاهك للانخاديت المضؤحة بأنه لا توازنث بين أهل ملتين 
مختلفتين» وهكذا يصح أن يكون كل واحدٍ مولى للآخر كما لو أعتق الرجل 
عبداً» ثم لحق الرجل بدار الحرب» فسباه عبده الذي هو عتيقٌ له فأعتقه› 
وهكذا يصح أن ی يشترك فيه الجماعة وذللك گار : يشترك في عبد جماعة 
فيُعتقونه» أو يُسلمَ الكافرد على يد جماعةء ويكون وَلاءٌ العتاق على قذر 
الحصص» ووَلاءٌ الموالاة على الرؤوس لأن لكل واحد منهم حقاً يساوي حىّ 
الآخر. 


عن عمرٌ بنِ الخطاب أنه تخاصم إليه جماعة 


وأما واه «ومن مات فنصيبه. . . إلخ» فالظاهرٌ استواء ولاءٍ العتاق. 


)١(‏ زيادة من [ب..ح]. 
(۲) قلت: وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)307/١١(‏ 
N ©‏ ابرق ارات بقار 
(5) في السئن (۳۳۳/۳ رقم ۲۹۱۷). 
(5) في السنن الكبرى (5/ 5 رقم 7/7554 و5/7749). 
(3) في السئن رقم (۲۷۳۲). 
وهو E‏ جسن 
(۷) ذكره الرباعي في «فتح الغفار» (۲/ .)٠١١‏ 
(۸) زيادة من [1]. 


۱۸ 


وولاءٌ الموالاة في أن نصيب كل واحَدٍ منهم لورثته» لا لشريكه» كما تقتضيه 
أدلة الميراثِ على العموم» ولا وجه للفرق بين الوّلائين إلا مجرد الرجوع إلى 
رأي» وقد قدمنا الكلامَ على قوله: «ولا يورّث». ۰ 


١6 


فصل 
إنما يُوجب الكنارة الحلفٌ من مُکلف» مُختار» غَيْرٍ خرس 
باللهء أو بصفة لذاته. أو لفعله لا يكون على ضدهاء کالعهد. والأمانة: 
والذمة أو بالتحريم مُصَرَّحاً بذلك إيقاع اللفظ ولو امهنا أو كان 
ل والمعنى بالكتابة, أو أحلف» أو أعزم» أو ات أو ا أو عَلَىَ 
یمین“ أو أكبرُ الأيُمان غير مريدٍ للطلاق: على أمر مُستقبل ممكنء ثم حَنّثْ 
بالمخالفة ولو ناسنا أو مُكرَّهاً له فر ولم نوات بينهما. وتنعقد على 
الغيْر في الأصحٌ» ولا يأثم بمجرّد الحنثِ . 
AS‏ دا شالك ea‏ 


أقول: وجه اه شتراط التكليفي أن الصّبِيّ والمجنون غَيْرُ مُخَاطَبين بالأحكام 
الشرعية وهذا منهاء وقد دَلَ الدليل على ذلك كما أؤضخنا غيرٌ مَرَة» وهكذا 
اشتراط الاخيار 2 المكرّه ه مَوْفُوعٌ عنه الخطابُ 0 الشرعء وهو أيْضاً 
مع الأكزادغة معنن لليعية + وفك قال ال ل بماد لاب4 و 
أيضاً غير متسب بقلبه» وقد قال تعالی : ٭ يا کسبت فوب" وقد رَقَعَّ الله 
سبحانه الخطات [عمن]“ تكلم بكلمة الكفر مُكرّهاء فقال: امن 
حكن را لكر الو ا راغا عسات e‏ 
غلم حورص e al‏ عن اده كا ل 
الكتاب العزيز› وفي السّنة الصحيحة . ۰ 


وأنة التشراط .اننا كرون سلما درن الكافر غير داخلٍ في الخطابات 


. أي:فعل له مكرهاً أو على المصدر له فعل أي باختياره‎ )١( 

A e 1290 

(۳) جزء من الآية ١٠٠/البقرة.‏ 

)٤(‏ كذا في المخطوط [أ. ب. ج] والصواب ما أثبتناه لآن رفع يتعدى بعن. 
)٥(‏ النحل: ٠١١‏ . 


١١ 


الواردة فى ذلك بتكفير الأيُمان ولحفظها وإن كان آثمآ بالحلف الباطل فإن 
ذلك الإثم هو باعتبار العقاب في الدّار الآخرة. 


8 و ن فوجهه أنه لا يُمكن منه الحلف» فلا 


قوله : «بالله أو بصفة لذاته أو لفعله». 

أقول: أما الحلففُ بالله فهو الثَابتُ في الشرع بوتا لا شك فيه ولا شبهة» 
حتى ثبت في الصّحيحين''' وغيرهما”'' من حديث ابن عَمّر أن النبيّ صلى الله 

عليه وسلم قال: ١مَنْ‏ کان حَالفاً فَلْيَحْلف بالله أو لِيَصْمْتْ). وهكذا ثبت في 
رواية من هذا الحديث عند E‏ 3 0 بلفظ : «من كان حالفاً فلا 
تا باللّه) » وفي هذا المعنى a‏ 

وأما الحلفٌ بالصّفات فقد ثبت أنه كان أكْند حَلفِهِ صلى الله عليه وسلم أن 
O ET SS E‏ مساق مقرل 
«رالذي نفسي بيده وهكذا ثبت في الصحيحين”" وغيرهما عنه صلی الله 
عليه وسلم أنه حلف فقال: (وايم الذي محمد ل و 


ل ا 


)۱( البخاري في صحيحه رقم (1141)غ ومسلم في صحيحه رقم .)١151(‏ 

(؟) كأبي داود رقم »)۳۲٤۹(‏ والترمذي رقم »2١1515(‏ والنسائي (۷/ ۰)٥‏ والبغوي في 
شرح السنة» رقم »)۲٤۳١١(‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ ٤۸٠‏ رقم .)١5‏ وأحمد 
۰۱۱/۳ ۱۷ء 55١)ء‏ والطحاوي في «المشکل» »)٠٥١/۱(‏ وابن ماجه رقم 
(509)». والدارمي (۲/ »)١86‏ والبيهقي (۲۹/۱۰)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(۱٦۰ /9(‏ والحميدي رقم (585). 

(۳) في صحيحه (۳/ ۱۲۹۷ رقم .)١1531/5‏ 

62 كالنسائي (ا/ 5 رقم 7155). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 577 رقم 5574)» وأبو داود رقم (775717). 
والترمذي رقم »)١5550(‏ والنسائي (۷/ ۲) من حديث ابن عمر . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه /١١(‏ 077 رقم 57579) من حديث سمرة . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه 075/١١(‏ رقم 5779) ومسلم في صحيحه 
(1172/0 رقم 06 من حديث أبي هريرة . 


١ ؟‎ 


ا وغيرهما"" أنه قال في زيّد بن ا «(وايم الله إن کان لِخَلِيقاً 
للإمّارة». وليك افيا ا غيرهما”* أنه :قال الوايم الله لو أن داكي 
بنت محمد سَرَقَتْ لقطع محمد مجان وثبت في الكتاب العزيز الام منه 
فوا ل و ل ا ا ا # قل 


لد اي ارك 277 


یدیک لحق4 0 « فل بک وی کمن فل بل ور کی ۰4 . 
والحاصل a aE‏ والمكة فهو ال الذي 
ترم فيه الكمارة. وتثبُتُ له أحكامٌ اليمين» وقد ألحقوا بذلك سَائِرَ صفاتٍ 
الدّات والفعل 0 التي ١‏ يكون الله سبحان على ضِدّها . 

ا قوله : «كالعهد والأمانة ال فهذه لا بد من ورود الإذنٍ بهاء 
ولا سيّما [وقد]"“ ورد النهيْ عن بعضها كما في حديث بُرَيْدَةَ عند 
أبي دَاود0') بإسناد رجاله قات قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اللي 2 كلتب الاماداء وأخرج الطبراني في قوز" اسيناف را 
ثقاٹ من حديث ابن عمر: «أن النّبي صلى الله عليه وسلم سَمع رجلا يَحُلف 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 07١/١١(‏ رقم »)1٦۲۷‏ ومسلم (884/4 رقم 
(TEY‏ 

030( كالترمذي رقم )۳۸۱١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۸1/۱۳ رقم 1۷۸۸)» ومسلم رقم )١588//(‏ 
و(١٠1588/1١).‏ 

0 كاب داود رقم »)٤۳۷۳(‏ والترمذي رقم »)١570(‏ والنسائي (۷۳/۸ - 974), 
وأحمد »)١77/5(‏ وابن ماجه رقم (25051» والبيهقي )١157/8(‏ وعبد الرزاق في 
«(المصنف» ۲١٠ /٠١(‏ رقم ٠‏ ©» والطحاوي في «شرح المعاني» .)1١ 70١0/9‏ 

. ٥۳ يونس:‎ )60( 

(5) التغابن: ۷. 

0 ا 

(۸) لعله (والأفعال) كما هو الشائع في عبارة كتب التوحيد. 

(9) زيادة من [ب]. 

. وهو حديث صحيح‎ )۳۲٣۳ في السنن (۳/ ۳۷۱ رقم‎ )٠١( 

(۱۱) (6/ ۷۷ رقم 3701) وأورده الهيثمي في المجمع )۱۷۸/٤(‏ وقال: رجاله ثقات. 


o 


E UIE‏ الذي تحلف بالأمانة؟»» قال في النهاية"'': ١يُشْبه‏ أن 
تكون Too‏ َ أن يخلف بأسماء الله وصقاته» والأمانة أه 
من 0 فَنَهُوا عنها من عن النّسُوية بينها وبين E Ew‏ | أن 
يخلفوا بآبائهم» انتهى . ولا يَحْفاك أن العهدَ والذمة مشاركان للأمانة في هذ 
ل 


م 


قوله : «(أو بالتحريم)» . 


أقول: لم يأذن الله لعباده بهذا الحَلفء وعانّبَ عليه رسوله صلی الله عليه 


رع مل 2 


وآله وسلم. > فقال: # يكبا الت لِمَ رم مآ امل آل َك نکی سات ارف 4 
ET PCE‏ د و أمَّه لكك َل ابي 04" أ اعت كان 
بالْحْرِيم لاختمال الاية» فإِنّ الحالف بالله أن لا يَفْعلَ السَّيءَ يَصْدُّق عليه أنه 
لل ا على ننس وال انات امن الأحاديف الحاكةا ليذم الت 
التي سَببُ نزول هذه الآية مُختلفة . 

والحاصرة أن التّحريمٌ والتَّحليلَ هو إلى الله عرّ وجلّ لآ إلى العبد» فكل 
تحريم لما أحَلَّه الله يُوجبه العَبْدٌ على نقسه لا خكم لهء ولا اغْتِبار بف 


)95-١/١( )١(‏ وتمام العبارة: «وإذا قال الحالف: وأمانة الله كانت يمينا عند أبي 
حنيفة » والشافعي لا يعدها يمينا . 

١ التحريم:‎ )۲( 

(۳) التحريم: ؟. 

(6) في [ب] في الحديث الحاكي . 

(5) السياق يقتضي سقوط كلمة: التي هي سبب . 

() منها ما أخرجه البخاري في صحيحه (505/48 رقم ؟١51)‏ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان رسول الله ی يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ويمكث 
عندهاء فواطأت أنا وحفصة عن أيّتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير؟ إني أجد 
منك ريح مغافير» قال: لا ولكنّي كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود 
له» وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدأ) . 
وانظر «الجامع لأحكام القران» للقرطبي (۱۸/ ۱۷۷ ۔ ۱۸۰) . 


١6 


ولا يصير به الحلال حَراماً ولا a o‏ بين اعمال 
لے كر تملس ا ج للحن مق الا آنا يلد “يها عاك الها له 
د فإن فَعَل كان ذلك لَغواً لا اعتدادَ به . 

قوله : «مصبّحاً بذلك» . 

أقول : E‏ صا اا 
كان من الألفاظ لا يحمل غير اليمين فهو يمينٌء فإن أراد خلافه أو سبقه 
لسانه [لم تلزمه] اليمين» من غير فرق بين الصريح والكناية . 

والحاصلٌ أن الاعتبارٌ بالقصد في كل لفظء فلا يم قوله : «قصّد إيقاع 
اللفظ» لأنه لا اعتبارً بمجرد قصد إيقاع اللفظ» بل الأعمال نالنيات” »وقد 
تقدم الكلامٌ على هذا في الطلاق» وفي كثير من الأبواب. 

قوله: «أو ا أو أعُزم» أو أفُسم». 

أقول: أما لفظ «أحلف» أو «أقسم» فهو لا يراد بهما إلا اليمين» وإن لم 
يلفظ TT‏ فيكونا مع قصد الحلف يميناً» وقد أخرج ا 
رجاله رجالٌ الصحيح من حديث عائشة: أن امرأةً أَهْدَت إليها تَمْراً في 
طبق» فأكلث بَعْضّه وبقي بعضهء فقالت: اديت عليك إلا أكلتٍ بَقيَكَفُْ 
فقال رسول الله کا : يها فإ الإنُمَ على المُحْْثِ» فجعل النبيئُ صلى الله 
عليه وسلم قولها هذا يميناًء وأمرها أن تبوّها. وأخرج أيضاً أحمذ“ 
وابنُ مّاجه”2 من حديث عبد الرحمن بن صَفُوانَ ‏ وكان صَدِيقاً للعباس -: 


)١(‏ في [أ. ح] يكون. 

00( في [أ. ح] لم يلزمه. 

)۳( تقدم تخريجه . 

0000 اال‎ 0 
Jy E SR Es Kea AND ا الهيثمي في «المجمع»‎ 
. الصحيح‎ 

)2( لي لسري التي اود سر 

(5) في السنن (۱/ 1۸۳ رقم )5١١7‏ من طريقين وفي كل منها يزيد , بن ار 


١6 


«أنه لما كان يوم م المح جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
يا رسول الله َيه على الهجرة. فأَبَّى» وقال: (إنه لآ هجِرَةً). فانطلق إلى 
العبّاس» فقام العباس معه. فقال: يا رسول الله قد عرفت ما بَيْنِي وبينَ فلان» 
وأتاك بأبيه لتَبَايعّه على الهجرة فأَبِيْتَ 0 ' الي صلى الله عليه وسلم : 
الآ هجُرة»» فقال العباس: أقسمتُ عليك لَنُبَايعئَهُ [على الهجرة]“ قال: 
فبَسَط رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يده 50 «هات» رٹ ڪي 
ولا هِجْرة». وثبت في الصحيحين"" وغيرهما”" أن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم قال لأبي بكر: لا« تقس؛» لما قال له: [والله]”*“ لَتُحَدَّئني بالذي 
أخطاثُ4 فسمَّى صریح و 


اما قول «أو أعزم»» فليس في هذا بها يفيك المي > :ولكنه كان كود 
الوقوع من السلف» > لا سيما الأكابد منهم» كانوا يقولون فيما يُريدون وُقوعه 
من غيرهم» أو عدم وقوعه: عزمت عليك تَفْعَانَ كذاء أو عزمت عليك 
ركن كذاء وكانوا يرون أن ذلك قسماًء ويُسارعون إلى الامتثال. 


وام قل :ذاو انين نتن سي اللا ا ا ا شهادة کا 


في آبة اللعان” . 


ج وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۱٤۹‏ رقم )5١١5/1515‏ هذا إسناد فيه 
يزيد بن أبي زياد أخرج له مسلم في المتابعات وضعفه الجمهور. 
وهو حديث ضعيف . 

)١(‏ زيادة من [ب]. 

(۲) أخرجه البخاري رقم »)1١57(‏ ومسلم رقم (75779). 

(۳) كأبي داود في السنن رقم »)۳۲٣۸(‏ والترمذي رقم »)۲٤۹٤6(‏ وابن ماجه رقم 
(3591). 

(4) زيادة من [ب]. 

)٥(‏ زيادة من [ب]. 

(0) النور: ٦‏ - 
وقال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (؟١/1817-187):‏ واللعان = 


١65 


ع 


No ENO عاك‎ a, 

قوله: «على أمر مستقبل ممكن) . 

أقول: وجهه أنه لا يتحقق الحنْث الموجبُ للكفارة إلا فى الأمور 
0 لأن الحلف اد الأمر لود إن كان الحالفٌ عالماً بأنه على 
لف يمان أنه ا دار ف 

وا «ولو ناسياً أو مُكرهاً»» فالظاهدٌ أنهما لا حنْث عليهماء 
ولا تلرّمُهما الكفارة ل ا كما في حديث: : رفع عن 
مي الخطاً الان e‏ ا 5 وقل 0 الكلام على هذا 
الحديث» وظاهر الرّفع يعم ا اللو ا ال إلا ما خصه 
الدليل» وقد ثبت في الصحيح "' عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن اسا 
لما حكى عن القائلين : ٭ را لا مُوَاِذْنَآ إن سِيمَا أَوْ أخطأنا» إلى آخر الاياتِ 
قال : اقل فلت ا فقد ثبت بهذا الدليل ا فع الخطأ وَالنَّسِيانٍ وعدم 
المؤاخذة بهماء وكذلك ثبت به عدم م المؤاخذة بما ا طاقة العبد» 
فتكليف المُكرّه هو تكليف بما لا طاقةً له به. 

وأما قوله: «ولم يَوْتَدَ بينهما» فوجهه أن الإسلامٌ يَجْبَ ما قبله كما ثبت 
ذلك بالدليل الصحيح . 

قوله: «وتنعقد على الغير على الأصح) . 

أقول: هذا الانعقاد يُخالف ما تقدّم له من قوله: «ممكن». فإن المراد 
الل ااه وهو ك و 


ا ی ن اله ال و اع ار اا ا من 
شهادتهما» أي أيماننا. .» 

(۱) تقدم تخریجه. ‏ 

(۲) عند مسلم ١١5/١(‏ رقم ۱۲۱/۲۰۰). 


0¥ 


بما لا يُمكن هو من المؤاخذة للعبد بما لا طاقةَ له به» وقد رفع الله سبحانه 
ذلك عن عباده . 


قوله: «ولا يأثم بمجرد الحنث)» . 


أقولة س أن يقال العنث ياف اخاوف النمداوق عا فإن 
bG boas‏ كيل كان الكت gE‏ دشان عن 
شيء غَيْدُهُ حير منه كان الحنْث مندوبآء كما في الأحاديث الثابتة في 
الصحيحين''* وغيرهما'" من طرق جماعة من الصحابة: «مَنْ حَلَتَ على 
شَيْءِ فرأى غيره حَيْراً منه فَْيََتِ الذي هو خيڙ وليُكمّر عن يُمينه) دبل جناني 
الصحيح” '' عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: E‏ 


1 اع وا زط احث التق سوصرو وقدريت عن تبي‎ as 


ولا أن يكون المع [في]”* هذه الصو ولجنا لقؤله : «فليأت 


الذي هو خيراء وإن كان المحلوفٌ على فعله مُباحاً ف ترك الحّث أَفْضلٌ» لأن 
الله سبحانه قد أمر بحفظ الأبعانة ومعنى حفظها هو عدم المخالفة لما 
تقتضيه» وإن كان المحلوفٌ على عدم فعْله مما يجب فعلّه كان الحِنْتُ 
وااو نينا ا كان الت هدر اها : 


وبهذا تعرف أن الحِنْث في بعض الصور يُوجب الإثم على الحانث» وفي 


)010( البخاري في صحيحه (رقم ))115١‏ ومسلم رقم .)١197/١9(‏ 

(؟) كأحمد (5/ 57 - ۳)» والدارمي .)۱۸٦/۲(‏ والطيالسي في المسند (ص57١‏ رقم 
65) وأبو داود (۳/ 586 رقم ۳۲۷۸)» والنسائي 42٠١ /7١(‏ والبيهقي 
»٥۲/۱۰(‏ 4207 والخطيب في تاريخ بغداد (۲۲۸/۲). 

(۳) بل في الصحيحين أخر جه البخاري رقم (53571) ومسلم رقم .)١159/1(‏ قلت: 
وأخرجه أحمد »)۳۹۸/٤(‏ والطيالسي كما في منحة المعبود (١/47؟‏ رقم 
۷) وأبو داود رقم (7715)» والنسائي »2٠١ - ٩/۷(‏ وابن ماجه رقم 
)1۰۷¥( والبيهقي .)0/٠ ١(‏ 

(€) في [ب] غيرها . 

)0( فا خافن 


MS Oe e‏ الت موا ينا الس د 
ا 0 
فصل 
E‏ ك ° n Hous‏ 2 

[ولا تلزم في اللغو. وهي ما ظن صدقها فانكشف خلافه› والغموسٌ وهي 
مالم يعلم أو يظن صدقهاء ولا بالمركبة» ولا بالحلف بغير الله» ولا الإثم 
ما لم يُسَرٌ في التعظيم» أو تضمن كفراً أو فِسْقاً]. 

ل ع ال اله 5 عع( 0) واو 07 د م 

قوله: فصل (ولا نلزم [في] اللغوء وهي ما ظن صدقها فانكشف 
خلافه) . 

أقول: قد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو على ثمانية أقوال» ولا يخفى 
أن الواجب الوَجوغ إلى معنى اللغو لغة إذا لم يبت له معنىّ في الشرع يُخالف 
معناه اللغويّ» فإن ثبت فالرجوغ إلى المعنى الشرعيٌ مُقَدَمٌّ على المعنى 
اللغويّ»؛ كما تقرر في الأصول . 

واللغوٌ فى ا الباطل»› ولكنه. ت عن عائشة فی الخاری" 
ET‏ أنها قالت : رلت هذه الايد © لا بوخد آله باغو ف ابم تیک 144 2 
ول ا ال والقة رل و واف ا عا الان 


(۲) قال الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» ص57: «اللغْرٌ من الكلام: 
مالا يعتدٌ به» وهو ما يورد لاعن رويّة وفكر فيجري مجرى اللا وهو صوت 
العصافير ونحوها من الطيور». 
وقيل معنى اللغو: الإثم . وقال الأصمعي: لغا يلغو إذا حلف بيمين بلا اعتقاد. 
ويقال لغوت باليمن. ولغا في القول يلغو ويلغي لغواً ولغيَ» بالكسر يلغي لغاً 
وا خط ا وفال ا 
انظر لسان العرب (۲۹۹/۱۲). 

)۳( في صحيحه رقم .)51١1(‏ 

(©) كمالك في الموطأ (۲/ ٤۷۷‏ رقم .)٩‏ 

.۸٩۹ المائدة:‎ .۲۲٠١ البقرة:‎ )6( 


١8 


الرجرة إلى أقوالهم هو الواجة» وقد زو عا وفن جنا من 
الصحابة”" تفاسير مُختلفة لمعنى اللغوء ولكنهم لم يذكروا أن ما قالوه 
هو ما نزل به القرآن مع عدم ثُبِوتِ ذلك من وَجُه تقوم به الحجة» على أنه 
قد رَوَى أبو داوة”" قول عائشة هذا مرفوعاً بلفظ: قالت عائشة: إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلامٌ الورّجل في بَيْتِه: كلا 
والله» وَبَلَى والله»» وهكذا أخرجه مَزفوعاً ابن حبّان““ والبيهقية2, 
وصخح الدَارقطنيئ”2 الوّقفف. وقد رُوِيَ عن ابن عباس" وابن 


)۱( 


(۲( 


(۳) 
(00 
4 
(٦) 


(۷) 


أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره [جامع البيان] (6/ ٤۲۹‏ رقم ٤۳۸١‏ - أحمد 
E‏ 

عن عطاء قال: أتيت عائشة مع عبيد بن عمير» فسألها عبيد عن قوله تعالی : لَّا 
ادكه أله باو في يمي » فقالت عائشة: هو قول الرجل : «لا والله» و«بلى والله» 
ما لم يعقد عليه قلبه» وما أخرجه الطبري في تفسيره [جامع البيان] (5/ 579 ٤١١‏ 
رقم ۳/) عن عروة عن عائشة في قوله : © لا راد اله العو ف اسیک * قالت: 


هم القوم يتدارؤّوت فو الأمر فيقول هذا: «لا والله وبلى واللّه وكلا والله) يتدارۇون 


في الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم . 

ما أخرجه الطبري في تفسيره [جامع البيان] ٤۳١ /٤(‏ رقم )55٠7‏ عن أبي هريرة أنه 
كان يقول: لغو اليمين» حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو 
غير ذلك . 

وما أخرجه الطبري في تفسيره [جامع البيان] (5/ 575 رقم 5577) عن قتادة قوله: 
« لا بوخد اله العو ف أيْسَيحْ € فاللغو اليمين الخطأ غير العمدء أن تحلف على 
الشيء وأنت ترى أنه كما حلف عليه» ثم لا يكون كذلك فهذا لا كفارة عليه 
ولا مأثم قيه: 

في السنن رقم (71055). 

كما في موارد الظمآن رقم (۱۱۸۷). 

فى الفنتة الكدو ( 08 

رك امن مدر قر اقيض O‏ 

قلت: وأخرجه البخاري في صحيحه (۸/ 715 رقم 5). ومالك في الموطاً 
«(EVV /۲)‏ والشافعي في مختصر المزني (۸/ )۲۹١‏ عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة موقوفاً. وخلاصة القول أن حديث عائشة صحيح والله أعلم . 

أخرجه الطبري في جامع البيان (5/ ٤۲۸‏ رقم ٤۳۷۳‏ - شاكر) . 


6 


در OOD o2 )١(‏ 6 
ا ' 00 ٠‏ عت OD E‏ 4 20 
وفل اوضحنا الكلام في هذه المسالة في شرح التي ع افير 
فليّرجع إلى ذلك . 


قوله : «والغموس وهي مالم يلم [أو يَظن]” صذقها». 
أقول: هذه اليمينْ هي التي ورد الوعيد الشديد عليهاء وثبت في صحيح 


البخاريٌ"'' وغيره”'' من حديث ابن عمرو قال: «جَاء أغرابيعٌ إلى النبيَ صلى 
الله 37 واله وسلم. » فقال: 5 وشو الله م الاد (Ç۶‏ الخ وفيه 
(البعين العو ا وفيه : : اقلت وما البعيت ا 7 قال : لتي يَقتّطع بها ر 


مال امرىءٍ مُسلم هو فيها كاذب». 


وأخرج كم “ وأبو الشيخ من حديث أبي هريرةً قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: 'احَمْسنٌ ليس لهن كَمَارة» وذكر منها اليمينَ التي يَقتطع 
بها مالا بعر حَّ »> فصرّح النبيُ صلى الله عليه وسلم بآن اليمينَ الغموس هي 
التي يقتطع بها مال امْرِىءٍ مسلم هو فيها كاذبٌ وسماها غمُوساًء فلم [يَبْق 


.)707/١( انظر فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(۲) انظر «الدر المنثور» .)٦٤٤/١(‏ 

.(YTT1/A) (FT) 

.)۳٠۲/۱( أي فتح القدير‎ )٤( 

. فى المخطوط [أوظن] وهو خلاف المتن‎ )٠( 

٥0 /۱۱( (1)‏ رقم ۵) و(۱۲/ ۱۹۱ رقم 1۸۷۰) و(5١/514‏ رقم .)195١‏ 

(2)90 جمدي الح ۳/0 د ۴ ر 2 شاک والترمدىئ في السستن 
۲۳۹٣ /۰(‏ رقم ۳۰۲۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح . 
كلاهما دون تفسير لليمين الغموس . 
ولفظه : «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين» أو قال اليمين الغموس» شك 
شعبة») . 

(۸) في المسند (37/5) وأورده الهيثمي في «المجمع) )١184/٠١(‏ وقال: رواه 


ال وفيه بقية وهو ضعيف . 


١1١ 


بحاجة]”'' إلى البحث عن مَعْنى الغموس لغة» فإن هذا معنى شرعيٌ قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» [وصرح]' فيه بلفظ الغموس» وبيّن 
مُعناهاء ثم ذكر أنه ليس لها كمّارةٌ فأفاد بذلك عدم زوم كقّارة الحِنْثِ فيهاء 
فصح كلام المصتف بالدليل» ولا يرد عليه شيءٌ من التّشكيكات التي هي 
داب مَنْ لم يكن من المؤثرين للدليل على القال والقيل . 

قوله: «ولا بالمركبة». 

الوا الس القة رشع اعانا فلن نكل هله الم هة لي 
فيها لفظ القسم بالله أو بصفة لذاته» فلا يَصْدِّق عليها أنه يمين حتى يحتاج 
إلى إخراجها عن اليمين التي تجب فيها الكفارة» ولا مدخل لها في مَبّاحث 
اليمين» فإن وُجد فيها ما يُفيد النذرَ فالكلامٌ فيها كالكلام في التذرء وسيأتي» 
وإن لم يكن فيها ما يفيد ذلك فلا يَلزم فيها شيءٌ لا وَفاءٌ ولا كفارة» ومن 
ادّعى غير هذا فعليه الدليل» والأموال مَعْصومة بعصمة الإسلام» قلا يحل 
الحكم على شيء منها بإخراجه عن ملك مالكه إلا بناقل شرعيٌ تقوم به 
الحجة . 

قوله: «ولا بالحلف بغير اللّه». 

أقول: الكفارة إنما أوجبها الله سبحانه في الأيمان الشرعية» والحلف بغير 
الا ا ا 
عليهاء والزجر عنهاء وهذا الهئ خاصيٌ بالعباد» فليس لأحدهم أن يحلف 
بغير الله كائناً ما کان» ولا يجوز الإقسام بما أقسم الله به من مخلوقاتهء فإنه 
سبحانه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وله أن يُقِسِمَ بما شاء كيف شاء من 
مخلوقاته وعلى العباد أن يمتثلوا ما شرعه لهم على لسان رسوله مِنْ ترك 
الحَلِف بغير الله سُبْحَانَهُ وَهَذَا ظَاهدٍ اض لا يَحْفَى. 


)١(‏ في [1أ. ح] تبق حاجة. 
0) في [ب] تصدق. 


1۲ 


ول ولا الإثمٌ ما لم يُسَرٌ في التَّعْظِيمظ . 


أقول: أقَلٌ ما تقتضيه الأحاديث الكثيرة في النَهّي”“ عن الحَلف بغيّر الله 
والوَعِيدٍ الشديد عليه أن يكون الفاعل لذلك اثماًء لأنه أقدم على فعل مُحَرَّم 
والوثم لازم من لوازم الحرام» وأما الاستدلال على عدم الوثم بما ورد في 
غاية الندرة والقلة كحديث: (أفْلَحَ وأبيه إن صَدَقَ)”" فمن الغرائب 
[والمغالط]”"؛ وكيف تهمّل المتاهي والزَّوَاجِرُ التي وردت مَوْرِداً يقرب 


)١(‏ (منها): ما أخرجه أبو داود في السنن رقم »)775١(‏ والترمذي رقم )١0170(‏ وقال: 
حديث حسن والحاكم في المستدرك (١/؟57).‏ من حديث ابن عمر: «من حلف 
بغير الله فقد كفر) وهو حديث صحيح . 
(ومنها) ما أخرجه أحمد (؟/ ٤۳ء‏ لات 059 ١١6 o۸٦‏ ). 
بلفظ : «. . . فقد أشرك) . 
(ومنها): ما أخرجه أبو داود في السنن رقم »)۳۲٤۸(‏ والنسائي رقم (91779), 
والببيقى فى الينين الكيوس 19/13 : 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بال 
إلا وأنتم صادقون» . 
وهو حديث صحيح . 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه .)١١/9(‏ 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد» )351//١5(‏ : فإن احتج محتح بحديث يروى عن 
إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامرء عن آبيه» عن 
طلحة بن عبيد الله في قصة الأعرابي النجدي أن النبي يك قال: «أفلح ‏ وأبيه ‏ إن 
صدق» قيل له: هذه لفظة غير محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به 
وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن أبي سهيل لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن 
إسماعيل بن جعفر هذا الحديث وفيه والله إن صدق أو دخل الجنة ‏ والله - إن 
صدق» وهذا أولى من رواية من روى (وأبيه) لأنها لفظة منكرة تردها الاثار الصحاح 
وبالله التوفيق» اه. 
وأخرجه البخاري رقم (55) ومسلم رقم )١١/8(‏ ومالك رقم (45)» وأبو داود رقم 
(۳۹۱)» والنسائى 5557/١(‏ - ۲۲۷) من حديث طلحة بن عبيد الله وفيه قال 26 : 
«أفلح الرجل إن 00 

)۳( في [ب] المواعظ . 


١1 


من التواتر بمثل هذا الذي تعرّض العلماء لتأويله بوجوه من وجوه التأويل التي 
يجب استعمالّها والمصيرٌ إليها فيما خالف السننّ الظاهرة المُشْتهرة. على أنه 
GE NS‏ عند اراق يذل 
على اختصاصه به. وأمًا النَّسُويَةَ في التعظيم فهي مُوجبةٌ للإثم الشديد 
لمجرّدهاء ولو كانت في غير اليمين» بل ذلك نوع مِنْ أنواع [الشرك]”'' بال 
سُبحانه» وهكذا ما تضمّن كفراً أو فسْقاً فإنه يَأثم بمُجرد ذلك. وقد وردت 
الل رخال مما ت ا ا و يهو ويكون كما قال وورة 
أنه يوه أن ل دلا إلّه إلا الله" وذلك يدل على خروجه من الإشلام» 
وهكذا إا جاء بما يدل على ذلك من غير يمين فَإِنَهِ يكون رِدَةٌ. 

فصل 

[وَللمُحلّف على - حَنَّ بماله التَخليف به نیته. وإلاً فللحَالف ا 
واتمّلها اللفظٌ بحقيقته أو مجازه وإلا الع مناه من عُرْفه؛ ثم عُرْفٍ بكده ثم 
مشه ثم الشرعء ثم اللغةء ثم حقيقتها. ثم مجازهاء فالبيعٌ والشراءٌ لهماء 

ا والصَّرْفٍِ صَحيحاً أو ناسدا تادا ولما ولاه طلقا أن كار مه أ 
NNE‏ 

وينت بالعتق ونحوه فيما حلف ليبيعتّه» ss‏ 
به مطلقاً لا البتاءِ ونحوه فكالبيع والنكاح ا للعقد» وسرّه لما حَضره شاهدان› 
والتّسَرَي لِلحَجْبَةِ والوّطء» وإن عَرّل» والهبة وتحوّها للإيجّاب بلا عوّض» 
لا للضدقة والنّذر والكفالة لتدرك المال 0 الرَّوْجةَء والخْيْرٌ لف َلَِْيتِ 

كارا والإدَامٌ لكل ما يُؤكل به الطعام غالبا إلا الماءة والملحَ للعرف. واللّحْمُ 
اعات والبقر والإيل. > وشحم رقا والشّحمُ لشم الألية والبطن› 


120 فلا ارات 
حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله». 
(۳) في المخطوط عند شرحها : بنيته . 


TE 


وَالرَؤُوسُ للرؤوس الغتم وغيرها إلا لعرف. والفاكهة لکل ثمرة تُؤكل وليْست 
توتاً ولا دَوَاءَ ولا إداماًء والعَشاءٌ لما يعتاد تعشيه» والتعشي لما يعد الحصر 
إلى نصف الليل» وهذا الشّيءٌ لأَجُرّاء المشَّار إليه على أيّ صفَةٍ كانت إلا 
الدَارَ فما بقيت فإن الس الممَيّنُ المحلوف منه بقيره لم يَحنث ما بي در 
والحرامٌ لما يحل حَالَ فِعْلى والحَلئ للذّهب والفضّة ونحوها إلا انم 
الفضة . ود يُعترُ حال الحالف والسكون لِلبْثِ مَخْصُوصٍ يُعد به ساكناً وڏول 
الدّار لِتواري حَائطها ولو تَسلقاً إلى سَطحهاء ومع الس والمساكنة والخروج 
والدخول على الشخص والمُفارقة بِحَسَبٍ مُقَتضّى الحال» والوفاء يَعُم الحوالة 
و الشهر لأَوّلٍ ليْلة منهء والشهرٌ إلى آخر جزء منه» والعِشّاءٌ إلى 
ثلث اللّيل إلا لقربى في آخره› والظور إلى بقية تسع حمسا el‏ 
الذكر المحض مق :والقراءة للتلفظ. والصّوْمٌ ليوم» والصّلاة لركعتين 
والحَج للؤقوف. وتر کها لترك لتر بهاء والمشيّ إلى ناحية يولي 
والخروج الها للايتداء بنيته ‏ وإلا بإذني للتكرّار. ولش فزق الإيذان. 
والدّرهم لما يُتَعَامل به من الفضة ولو زائفاً وَرطل من كذا ل 
مُشاعاً]. 


قوله بق و فاته فلن لخن E‏ 


أقول: هكذا ورد الدّليل» فأخرج أحمد ل 
وان ناخد" من ات او ل ول 5-0 صلى الله عليه 


(۱) فی المسند (5/ 2558 ۳۳۱). 

6 و سحيط OO‏ 

(۳) في السنن رقم .)١7255(‏ قال: هذا حديث حسن غريب . 

(4) في السنن رقم (۲۱۲۱). 
فلت وا الدارمي (81//0١)ء‏ وأبو داود رقم (2»)"1755 والبغوي في «(شرح 
السنة) رقم .)590١5(‏ 


وهو حديث صحيح . 


وسلم : اليك ا E‏ به صَاحِبّك). وفي لفظ لمسل 
وابن ماجه“ من هذا الحديث: «اليمينُ على نيّة المُسْتَحلف». ومعنى هذا 
الحديثِ ظاهدٌ واضحٌ» وإيراد الأبحاث المتضمنة للتّشكيك فيه حاصلها الدَدُ 

وأما قوله: «فللحالف إن كانت» إلخ فقد حكى الإجماع على ذلك القاضي 
عياض E‏ ا ويدل عليه حديث سُوَيْد بنْ حَنْظلةَ قال: اريم ريد 
TT ET‏ وسلم ومعنا وائل بن حجرء أده عدو له 
حرج القومٌ أن يَحْلِفُواء وحلفت أنه أخي» فَحْلى عنه» فأتينا إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلمء فذكرث ذلك لهء فقال: أنتَ كنت أيوهم 
وأصدَقهم» صدقتَ المسلم أخو المسلم) اورجه اخ “ وأبو 57 
EC‏ ثقاتٌ» وهو من رواية إبراهيم بن عبد الأغلى عن 
جدته عن سويد بن فلل وعزاه المنذر إلى مسلم» ak‏ 
ذلك: 


وقد أبان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لسُوَيدٍ أن يَمِيئَه بَارَةٌّ صَادِقة 
صح حَلِفه وَبَوَ في د بدو باع اا لالس ب E‏ 


.)١151/5١( في صحيحه رقم‎ )1١( 

0 ا 
قلت : وأخرجه البغوي في شرح السنة رقم .)550١16(‏ 
وهو حديث صحيح . 

(۳) انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي .)١18/١١(‏ 


62 في شرح صحيح مسلم» (۱۱۷/۱۱). 
)٥(‏ الك( ر - ۱۳٣‏ رقم E DI‏ 


(1) في السنن رقم .)۳۲٠١(‏ 

(۷) في السئن رقم (۲۱۱۹)» وهو حديث صحيح. 

(۸) قال المنذري فى «مختصر السنن» (709/5) وأخرجه ابن ماجه . وسويد بن حنظلة : 
له ا يعرف له رف الت و ر وه ي درلل ااج 


١115 


ظالمه» وما ذكره من تقديم ما يدل عليه العُرف» فوجهّه ظاهكء لأن الحالفَ 
إنما يقصد في يمينه ما يتعارف به أهل بلده. 


واا اج عل ماهر الخال ع و ا 
إرادته» وإن كان ممّن يعرف لغة العرب» أو يعرف ما نقله الشّرعٌ عنها 
[وصار]”' بعد ذلك التّقل معنىّ شرعياًء فإنه لا يُحمل على ذلك مع وجود 
العْرفِ المستقرٌ الشائع المتقرر عند الحالف وقومه» فإن كان لا عُرفَ في ذلك 
الذي تكلم يدي اواج ق ا إلى ال ا وا ع إن كان 
الحالف ممّن يَعْرفهماء ويتكلم بهما. ويُقدم المعنى الحقيقيَ على المعنى 
المجازي» ويُقدم الشرعيّ على اللغوي» وهكذا اعتبارٌ صحيحٌ لا بد منه» 
ولا وجه للاعتراض عليه للقطع بأن المقاصد والإراداتِ هي التي يُحمل عليها 
الكلام» وكلّ متكلم لا يريد إلا ما هو الغالبُ في لسّانه» ولسانِ قومه» ولو 
حمل كلامّه على غير ذلك لكان حَمْلاً للكلام على خلاف ما هو المراد فنه. 
Ey‏ 


وقد أطال المصئّفٌ من ذكر هذه الأمثلة [الجزئية]" إلى آخر الفصل› 
وذلك يُنَافي ما هو المقصودٌ له من الاختصار» ولا يتعلق به كثِير فائدة» لان 
غاية ما فيه بَيَانَ ما هو السَابقُ إلى الفهم في هذه الأمور في عرف المصتف 
وأهل عَصّره من جهته» والأغرّافٌ تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةء فإذا 
5 مُخَالفاً لشيءٍ من هذه الصور التي ذكرها المصنفٌ كان 
الاعتماد على عرفه لا على ماذكره المصنف هاهناء مع أن ذكرٌ هذه 
[الصور]”" مَفْسَدةٌ وهي أنه يَظن المقصّرون أن الرّجوع إليها متحتمء وأن 
حَمْلَ كلام الحالف عليها مُتَعيّنُ وإن كان عرفه مخالفاً لهاء وهذا ظنٌّ باطل» 
TT‏ وتوهمٌ فاسدء وإن كان ما ذكره المصنف في بعض هذه الصور 


)١(‏ في [أ. ح] صار. 
(۲) في [1. ح] الحزبية. 
)۳( في [أ. ح] الصورة. 


بياناً للمعنى اللغويٌ أو الشرعيٌ فقد عرفت أنه لا يُصَّار إلى ذلك إلا عند عدم 
العرف. 
فصل 

[ویحتٹ | لمطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه. والموّقتُ بروج آخره م متمكناً 

من البر والحنث ولم ات والحالفٌ من الجنس بِبَعْضه ولو E‏ إلا في 
عدد د منصوص› وما لا ھی کله سعضه كالرتغيف» وإلاً م: مثيتِ المنحصر› 
والمخلوف عليه والمعطوف بالواو ل أو بأو فبواحدء 
فَنْحَلُ ويصِحٌ الاسْيَنْبَاءٌ مُتصلاً غْثِرَ مُسْتَغْرَقء وبالنيّة ديناً فقطء وإن لم 
بلفظ بعموم المخصّوص إلا من عدد مَنْصُّوصء ولا تُكَررٌ الكقارة بتكرّر 
اليّمين أو القَسَم ما لم يتعدّد الجزاءٌ ولو مُخَاطباً بنحو: لا كلمتك] . 

قوله : فل ووت التطلى بعر الل مدا ها 

أقول : هذا كلامٌ مَعْقول المعنى› واضح ج الوجه» فان المحلوف عليه إذا 
اي مار ب ا N‏ لعدم إمكانٍ الوفاء» ولا فرق 

بين أن يكون الفعل واجباً أو حَرَاماًء وأما وجوبُ فعل الواجب» وتحريم فعلٍ 
الحرام اده راجع إلى صفة الفعل› > فما كان يجب عليه فيه الفعل 
وَجَبٍء وما كان يجب عليه فيه الثّركُ ترك . 

وأما اعتبارٌ الإمكان» فوجهه أنه لو لم يتمكن بوجه من الوجوه. 
ولا تَرَاخَى فيما يجب عليه فيه الفعلٌ أو الثَّركُ فوْراً لكان التكليفٌ به من 
لكل ها سات وهو ممنوع. 

وما ذكره من أنه يحنث بانقضاء وقتٍ المؤقْتٍ مع التمكن من اليرٌ والحِنْثِ 
فذلك صحيحٌ». لأن الحلفَ لما أضيف إلى الوقت كان مُعْتبراًء فلا يمكن البو 


ا 


قوله : «والحالف من الجنس ببَعغضه ولو مُلْحَصراً. 


)١(‏ في [أ. ح] فأمر. 


١ 16 


أقول: قد تقرّر أن دخول الألف واللام على الجموع يُوجب هَدْمَ 
ILO am‏ ترقت 
الا حمق ر توو كوي وا وع اسن 
ثیابه» ولا ركب دوابه» فإن الإضافة تفيد مُفَادَ اللآم» ولا ينبغي أن يُقال في 
كل هذا إن الي ال لثمل ال فا بسحف الاابلنن العا 
ركوب الجميع» لأنا نقول: ها هنا أَمْوْ هو قرينةٌ قويّةٌ على عدم إرادة المعنى 
الحقيقي» وهو ما ذكرنا من انهدام مَعْنَى الجمعيّة. وأمّا المحصور بالعدد فلا 
شك أن الحنث أو اليد لا يكون إلا بذلك العددء ولو قيل إنه يحنث بالبعض 
لكان معنى العدد ضائعاً . 
BITTY‏ سی كله يبَنضه كالغيف فظاهی لأن 
المعنى الحقيقيّ لا يتتاول البعض وحده. ولا قرينة تصرف المعنى إلى ذلك. 
يه ما ذكره المصنفتُ في هذا الفصلي أمرُها [ظاهر واضح]" معلومٌ 0 
علم الل والإغراب فلا تيل البح بالكلا عليه وذكر وجهه» ا 
إنها لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين أو القسم» فإنه مما لا يَنْبِغي أن يقع فيه 
خلاف» والقِسَّمُ هو اليمينُ كما في كتب اللغة“» فكان أحدٌ الأمرين يُغني 
عق دكن لاخر 
فصل 
[والمركبة مر شَرْط وجَرَاءٍ إن َضَمَنتْ حَثَاً أو مَنْعاً أو تصديقاً أو بِرَاءَة 


يمين مُطلقاً وإلا فَحيْث يتقدّم الشرط لا غير ولا لَغْوَ فيها وَإذا يَحَلََثْ أو 
القسم بالدخول ور فعلاً أ تركاً فللاشتئتاف » لآ لما فى الحال» 


)١(‏ في [أ. ح] ومصيرها. 

(۲) في [ا. ح] ولا. 

(۳) في [. ح] واضح» ظاهر . 

62 انظر «القاموس المحيط) ص ۱٤۸۲‏ . 


١ 68 


لا الشكون ونحوّه فللاسْتِمْرَار بحسب الحال» ومن حَلّف لا طلّق لم ينث 
بفغل بشرط ما تقدّم إيقاعه] . 

قوله: فصل «والمركبة . . . إلخ). 

MC ang LO 
المتكلّمُ به النَذْرَ كان له حكمّه. وإن لم يُردْ ذلك كان من التعليق للعتق أو‎ 
الطلاق أو نحوهما ترط نهر إن دلت الذار فَعَبدي حو أو نحو ذلك» وقد‎ 
تقدّم الكلامٌ 0 مثل هذا في الطلاق والعتق» وقدمنا [الكلام أيضا]”'' على‎ 
الي كيذ , بولا وس الها ادعاد‎ E العركةة :قلن, اقول‎ 
المصنفٌ من الإجماع على أنها يمينٌء فإن خلاف أَمْل العلم فيها محوّرٌ في‎ 
كتب الخلاف وقد استوفى ذلك ابن رشك المالكيئٌ في نهايته”"» وقد ذهب‎ 
اف اللا ا آنه" ل ومين بول اند وه وا ان وا واا‎ 
ا‎ 


. في [أ. ح] أيضاً الكلام‎ )١( 
فا جا ولا‎ 0 
بتحقيقنا.‎ )١98 - ۳۹۲ /۲( )۳( 


1۷۰ 


باب الكفارة 


[والكقّارة تَحبُ من راس ١‏ المال على مَنْ حَنث في الصّحة مُسْلماً 
ولا يحَزِىء التَمْجِيلُء وهي إِمَا عِنْقُ اول كَل الوقبَة بلا سَعْيء ويُيزىء کل 
ملوك إلا الحَمْلَ والكاذرَ وا م الولد وكات كر الخ فان رضيه اسشترْجع 
ما قذ سَلّم ِن بَيْت المال, أو كِسْوة عَشْرَةٍ مَسَاكين مضرفٍ للرّكاة مَا يعم 
البَدَنَ أو أكثرَ إلى الجديد أَقَرَبُ تؤباً أ قميصاً. ر إطعامُهم ولو مفترقين 
وتن بادام ولو مُفترفتين. فإن نَاتوا بعد الأولى اسْتَانت. يضمن الممتنغ أو 
تَمْليك كل منهم صَاعاً من آي حب أو تمر بفتات أو نضفّه برا أو دَقِيقاًء 
وللصغير كالكبير فيهماء ويّقَسَط عَليه» ولا يُْتبِر إذن الوليّ إلا في التَّمْلِيِك 
ويّصح التدِيد في العشرة مُطلقاً لا دُونهم . وإطعامٌ بعض» وليك عض 
E BE‏ ة والإطعام إلا أن ل اا قيمته تَبَمَّةَ الآخر. 
القيمة تجزىء عنهما في الأصَح إلا دون المنصوص عن غيره ومن لا يَملك 
اا أو بَيْنه وبين ماله مَسَافةَ ثلاثِء أو كان عَبْداً صَام ثلاثاً 
مُتوالية ؛ قان وَجَدَ أو عَتَقَ ووَجَدَ خلالها اتات ومن وَجد لإخدى كفارتين 
قدّم غَيْرَ الصؤم] . 

قوله: باب : «والكفارة تجب من رأس المال» . 

أقول : قد ذكر الله سبحانه في الكتاب العزيز"'' أن هذه الكمارةَ هي كفارة 
الد ذلك أنها واجبة على من حَنث في يمينه» وأما التفصيل بين 
كَوْنها من رأس المال أو من الثلث فمبنيٌ على ما سيأتي في الوصّاياء وسيأتي 
الكلام عليه» ويُوْيّد وجوب الكفارة ما قدّمنا من الأحاديث الا 


وم بير 


)01( في الاية (89) المائدة: قوله تعالى : ¥ لا ادك ah‏ 
ا الاين وكأ e‏ إطمام عكر E NATO‏ هلیک e‏ 
ری کیو کین د یذ کیم ل یار کرک كك موك | افش . 


34 


الأمْر بالتكفير [كقوله]("©2 صلى الله عليه وسلم: «قَلَيَتِ الذي هُوَ خير 
ey‏ 
قوله: «ولا يجزىء e‏ 


بلفظ : «قَلْيَأت الذي هو حيو ولكق ٠‏ عن 00 وفي لفظ Pf‏ 

اا م ار من الر ج و i ES‏ 
تھ * ]ء ٠6 ١‏ ت )۳( 

E TE ا‎ e 


َرَأَى عَيْرَها حَيْراً مها فَلَيُكَمّرْها ولْيَأْتِ الي E‏ 


وفي هاتين الڙوايتين دليل على جَواز ارام الكفارة قبل الحنث». 
ويُجمع بينهما وبين سائر الرّوايات ار ع بتأخير الكمّارة عن الحِنْث بان 
الكل جائڙ» ور فلن اة الزوّاية المصرحة بالترتيب بلفظ «ثم»» فإنها تدل 
على أن تقديم الكفارة على الحلْث متحتي ولا E‏ ا تأخير 
الكفارة لأنها بالواو» والواوٌ لمطلق الجمع» ولا تدل على الترتيب. وهذه 
الرؤاياثُ المصرحة بتأخير الكفارة مُعَارَضْةٌ بما ذكرنا من حديث عَدِيٌ بن 
حاتم» فإنه قدّم الكفارة في هذه الرواية» وأخر الحنْثء» كما قَدّم العنث في 
تلك الرَوَاياتِ وأخر الكفارة» والكلّ بلفظ الواو التي لمطلق الجمع. 

ا الترتيب بثم خالصة عن المعارض» وقد صححها ابن حَجَر في بلوغ 
المرام"» وأخرج نحوها أبوعَواتة في صحيحه"» وكذلك 


)١(‏ في [أ. ح] لقوله. 

)۲( تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
)۳( تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
62 تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 
(4) في [أ. ح] يعارضها. 

(95) رقم )۱۲۸١ /٤(‏ بتحقيقنا. 
0) (6/54"” رقم .)045٠‏ 


۷۲ 


الحا أخرج نحوّها عن عائشة وأخرج الطبراني” 0 من حديث آم سَلمة 


بلفظ : «قليكفر عن يَمينه ثم ليفعل الذي هُو خَيْر) . 

وال اديت متعاضِدَةٌ على تقديم الكفارة على الحنث. قال 
ابنُ المنذر”": رَأي رَبيعة والأوْرَاعيٌ ومالك والليثِ وسائر فقهاء الأمصار 
فيك آهل الرای ب يى ا د رم قن ا إلا أن 
الاق ا ااال ۷ جى إلا ملحت قال ورعن مالك 
روایتان» ووافق الحنفية أشهبُ من المالكية» وداود الظاهرئ» وخالف داود 

E‏ ابن حزم ووك عاض ان عة من قال بجواز تقديم الكفارة 

من الصحابة أزهة و اا فقهاء I‏ إلا أبا حنيفة» 
وقد استوفينا هذا البحث في شرح المنتقى» فليرجع إليه. 

قوله: «وهي إما عتق. . ٠.‏ إلخ. 

أقول: كان على المصنف أن يقتدي بالكتاب العزيز» فيقدَّمٌ ما قدّمه. 
ويؤخد ما أخره. وما يظن من أن العتقّ أفضل فهو مجرّد دعوى؛ فإن الأفضلّ 
هو ما بدا الله به رإن كان غَيْرُه أكثر [منه قيمة]''' وقد ثبتت مشروعية الابتداء 
ينا 10 ايعان بده لماجي اليا ماق N‏ «أيْرَأُ بما يَدَأَ 


الله به“ وهو ثابت في الصحيح . 
قوله : اوةك مار 
أقول: هذا هو الأصلٌ المرجوغ إليه مع الإطلاق كما في الآية» ومن 


)١(‏ في المستدرك )١١/(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه ووافقه الذهبى . 

EV nd © 

(۳) ذكره ابن حجر في فتح الباري )1١91/١١(‏ وانظر «الاستذکار» (۱۰/ ۷۸ - .)۷٩۹‏ 

(6) انظر فتح الباري .)509/١1١(‏ 

.)51١-7#89/8( )0( 

(5) فى [أ. ح] قيمة منه. 

Oe ررقي كار‎ EO e اخ‎ 40 


A1 


اشترط الإيمان جعل هذه الاية المطلقة مُقَيَدَةَ بآية كمّارة القثل والكلام في 
جواز هذا التقييد أو عدمه ان في این والظاه؛ أنه لا وجه للقول 
بالتقييد: لأن ذَنْبَ كفارة القتل ملظ وذنب كقارة اليمين مخفف» ولا يُقَيّد 
ما هو مخقّفٌ بما هو مُعَلظء فإنه اختلافٌ يوجب بقاءَ المطلق على إطلاقهء 
ولا سيما مع اختلاف السبب» فإنه بمجرده مانم من التقييد وأما استثناءً 
الحمل فصحيحٌ» لأنه لا يَصِدّق عليه وقتٌ عِنّْقَه عن الكفارة أنه رقبة مملوكة. 

وأما استثناءٌ الكافر فلا وَجْهَ لهء لأنه قد جاز تملكه» فأجزأ عتقه عن 
الكفارة. ۰ 


قوله: «أو كسُوة عشرة مساكين. . .2 إلخ . 


أقول : لا وجه لقوله : ١مَضصْرِفٍ‏ للرّكاة» بل المعتبد مَنْ صَدَقَ عليه اسم 
المسكنة» وإن مَنع من صرف الركاة فيه مانع اخ کالهاشمي› وذعوق: أن 
الكفارة لا تحل لهم [مُحتاح]"'' إلى دليل» والقول بأنها من عات الناس» 
وأنه لا يحل لهاشمي ما كان كذلك مَنْقوضٌ بِصَّدَقَةِ التَفْلء فإنها من أوساخ 
الناس» ولعله قد تقدم لنا كلامٌ على قول المصنف : «ويحل لهم ما عدا الزكاة 
والفطرة والكفارات» فيرجع إليه. والمراد ما يصدق عليه أنه كسوة لغة أو 
فرعا فان كان اكرات الواجة يقال له كو كان وخدم ما وإن: كان 
لايصدق إلا على وین أن أك قلا بد سن ذلك لكيه قن كدر غا السان 
العرب وفي عبارات أهلٍ الوسلام قولهم : «كساه ثوباً)» «كساه حِيّة). «كساه 
قميصاً». فأفاد ذلك أن الثوبّ الواح يكفي وأما ما روي مرفوعا“ أن 


60 في [أ. ح] تحتاج . 
(۲) أخرجه ابن كثير في تفسيره )١77/7(‏ وعزاه لابن مردويه. عن عائشة عن 
رسول الله اه في قوله : # أو كسوتهم» قال : «عباءة لكل مسكين» وقال ا 


حديث غريب . 


V€ 


الكسوةً عباءةٌ لكل مسكين» فلم يصح [ذلك]''' من وجه [تقوم]”"' به 
ال 

قوله: «أو إطعامهم. . .2 إلخ . 

أقول: المعتبرٌ ما يصدق عليه مُسَمّى الإطعام» ولا شك أن من صنع 
طعاماً لعشرة وأطعمهم إيّاه يصدق عليه أنه قد أطعم عشرة مساكينٌ» 0 
في ذلك مره واحدة. ليلذ أن عاو ولا دلیل على أنه يجب إطعامُهم مَرّتِين 
واا كون ذلك الإطعام دام فلا يصح هدا الافعراط: إلا عل فرض أنه 
e E e N go a‏ 
العرب» وعرفٌ أهل الشرع» I‏ ذلك واقعات كثيرةٌ في أيام 
النبوة. 

وأما التمليك فإن ورد دليلٌ يدل على أنه إطعامٌ فذاك» والعجبُ ممن 
قال: إنه لا يُجزىء إلا التمليك مع القطع بأن الإطعامَ يصِدّق على إطعامهم 
الطعام المصنوع صدفاً مُجمعاً عليه لا خلافٌ فيه بين أهل اللغة وأهل الشرع . 
وأما كونه يصح ااتَّردِيدُ في العشرة فظاهز لا يحتاج إلى النص عليه» وهكذا 
إطعامٌ بعض وتمليك بعض» فإنه لا بأس بذلك إن صَدَقَ الإطعامُ على 
التمليك كما تقدم» لا إطعامٌ البعض وكَسْوة البعض» فإنه غير ما أمر الله به 
وشرعه لعباده» لأن الفاعل لذلك لم يُكفر بالإطعام ولا بالكسوة. 

وأما إجزاء القيمة فإن صدّق عليه أنه إطعامٌ فذاك» وإلا فلا يُجزىء . 


> فيه مقاتل ١‏ بن سليمان البلخي› > كذبه وكيع وقال النسائي: كان مقاتل يكذب. وقال 
البخاري: سكتوا عنه. وقال الجوزجاني : کان د جو وذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۳/ )٠١١‏ وعزاه للطبراني وابن مردويه. 

)١(‏ زيادة من [ب]. 

00( في [ب] يقوم . 

(۳) طعم: : الطعامُ : اسم جامع لكل ما يؤكل . 
انظر لسان العرب .)١515/8(‏ 

)٤(‏ في [أ. حا تفيد. 


١7/6 


وأما إجزاءٌ الصوم فهو المنصوصٌ عليه في الأية : فمن لد عي وظاهرٌ 
الاية أنه يُجزىء الصومٌ لثلاث متفرقاً [لعدم]''' التقييد بالشتابع لكنه قد قرأ 
ابن مسعود”'" بلفظ متتابعات» فأفاد ذلك وجوب التتابع إذا صح إسناد هذه 
القراءة إليه . 


(۲) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ ۲۸۳). 
فقد قال: قرأها ابن مسعود «متتابعات» فيقيد بها المطلق» وبه قال أبو حنيفة 
والثوري» وهو أحد قولي الشافعي واختاره المزني قياساً على الصوم في كفارة 
الظهارء واعتباراً بقراءة عبد الله. وقال مالك والشافعي في قوله الآخر: يجزئه 
التفريق؛ لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص أو قياس على منصوص وقد عدما . 


1۷٦ 


فصل 
[ ُشترط في زوه التكلف: والاختيار حَالَ اللفظء واسْتِمْرارُ الإشلام 
إلى الحنث. ولعلا صَريحاً : کا تصدقت» أو علي أو مَالِي كذاء 
أو نحوّهاء أو كتاية : كالعدة والكتابةء والشرط غير مُقَْرِنٍ بصريح نافلٌ. 
وفي المالٍ المالٍ''' كون م مَصرفه قرْبة: أو فاخا تتمللف: 


رە 


نما يذ مِنَ الث مُطلقاً ومُقيد اال مَمْلوكاً في الحال» أو 
سَبِبه» أو في المآل إن قيّده بشرط» فَأَضَافَ إلى ملکه» وحنب بعده: كما أرنه 
من فلانء ومتى تعلق بالعين المملوكة اغتبر بَقَاؤُهاء واشتمرار الملك إلى 
الحنث» ولا تدخل افروعها المتصلة والمتتصلة الحادضة فل افحت غالا 
رن اومان أمانةٍ قبضّث لآ باختار المالك . 


ولا تجزىء القيمةٌ عن العّين» ويَصح تَعْليق تعيينها في الدَّمّة» وإذًا عَيّن 
مَصرفاً تَعيّن ولا يعتبر القبول باللفظ› وتبطل بالرد» وال ا2ل له 
ومنفقه"» والمسجدٌُ للمشهورء ثم مُعْتَادِ صَلاته» ثم حَيْثْ شاءء وفي الفغل 
كؤنه مَْدُوراً مَعْلومَ الجئس» جنه وَاجِبٌء ولا فالكقارة إلا في المندوب 
والمباح فلا شيء . 

و ا أؤصّى عن نحو الحج والصوم كالفرض» وعن غَيْرهما كفسل 
المت لكَقارة يمي ۰ حو ن ا تدك 55 أو واجب› ثم ل أو 
العكس› ارا 

إذا عيّن للصلاة والصّؤْم والحج مانا 2 للتأخير› لم يجزه التقَدِيم إلا 
في الصدقة ونحوهاء فيحزيه, وفى المكان تفصيل وَخلاف» ومن نذر بإعتاق 
ل ولو بعوض› أو عن كقارة]. 
a ES IEE O‏ 
(۲( شين اس و يصح التعليق بالفقراء من غير ولده أو من ينفق عليهم . والله 
أعلم . 


YA 


قوله: باب النذر: فصل «ويُشْترط في لزومه التُكليفٌ والاختيار» إلخ. 


اقول أها lk ONO‏ 
الله على عباده» فصلا عن أن يَلْرّمهما اه على أنفسهماء وما عكر اط 
الاختيار فلكون المُكرّه قد رفع عنه قَلّم التكليف بالأدلة الشرعيّة كما قدَّمنا 
ذلك في غير مَوْضع . 
وها هنا بحث يَنْبغي التكلمٌ عليه» وهو أن النّذرٌ قد أجمع المسلمون 
على صِحّته ووجوب الوفاء به» كما ححَكى هذا الإجماع التوويٌ في 
56 00 وكا ل" مدح الله في كتابه ا 
يفي بالنذر» فقال: ١‏ ی بار وا ی 24 ک2 یم و ا 
صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح””' من دوك عائقة اه قال و ندر 
أن يُطِيعَ الله فَلْيْطعْف ومَنْ تدر أن يَعْصيّه قلا يَخْصة), وورد ما يدل على 
كراهته إذا لم 7 على 2 معني ابن عمرٌ في الصحيحين"! 


.)41/۱۱( )1١( 
٠١55 /7( وانظر موسوعة الإجماع‎ )5١17 (؟) كابن المنذر في الإجماع (ص8؟١١ رقم‎ 


رقم .)١‏ 
(۳) في [. حا غيره أيضاً. 
(6) الإنسان: ۷. 


6 أخرجه البخاري في صحيحه (۱۱/ ٥۸۱‏ رقم 5595). 
قلت: وأخرجه مالك (”/7!؛ رقم ۸)» وأحمد (7”57/5. »)٤١‏ وأبو داود 
(/097 رقم ۳۲۸۹)» والترمذي (7/ ٠١5‏ رقم 42١555‏ والنسائي (۷/ ۱۷)» 
وابن ماجه رقم »)5١15(‏ والبيهقي .)18/٠١(‏ 

)05( ا ۰). ومسلم رقم .)١519/7(‏ 

)۷( كأبي داود في السنن رقم (۳۲۸۷)» والنسائي رقم "٠ ١(‏ وابن ماجه (۱/ 1۸٦‏ 
رقم (T۲‏ 

)۸( أخرجه البخاري رقم )11٠۹(‏ ورقم )11۹٤(‏ ومسلم رقم .)١550(‏ 


۱۷۹ 


وغيرهما""! أيضاً من حديث ا قال: قال يا 
چ ر تي ابن ادم ليلو ا 3 9 كته ولكن د ا إلى 
القَدَرٍ فَيَسْتَخْرِجٌ الله gs uae‏ أي 
يُعْطيني» قال أبو عبيد القاسم بن سلا : النهي عن ار والعتنديك: فة 
ليس کو أن کون 006 ولو ار اما م إل أَنْ يُوفَى به» ولا حمد 
فاعله ولكن وجهه عندي تَعْظيم شأن التذر وتغليظ أمره لثلا يُسْتَهَان بشأنه. 
فيفط في الوفاء به» ويثرك القيّام به». 


ورا أأن وجه النهي أن الناذر يأتي بالقربة مستثقلاً لها لَمَا 


عاو عليد مرك o‏ ملزوم فإنه لا ينشط للفعل نشاط مُطلق 
الاختيار. 


وذكر القاضي عياض أنه وقع الإخبارٌ بذلك على سبيل الإعلام من أنه 
لا يغالب القدَرّء ولا يأتي الخيرُ بسببه» والنهيٌ عن اعتقاد خلاف ذلك خشية 
أن يقع ذلك في ظن بعض الجهلة» وذكر نحو هذا ابن الأثير في النهاية اا 


وهذا التأويلٌ الثالث هو أظهد ما قيل» فالنذرٌ في طاعة الله مشرو 
والوفاء به واجٺ كانت هليه الا واب الو اخ والنذر في مَعْصيةٍ حرام 
يأثم الفاعل له ويَحرّم عليه الوفاء وتجب عليه الكفارة ؛ كما في حديث 
عائقة في حي رووا ا ل رل ال ما الله علية و اله 


)۱( كاي داود a «c(TYTAA)‏ رقم )& «(TA*‏ والترمذي رقم (74ه١)2‏ وقال 
EET (0‏ 
(۳) في كتابه «المعلم بفوائد ممُسلم» 51١5/5(‏ رقم .)7٠١‏ 


(0) (ه/59). 


69 في المسند (5/ ا ؟). 
)۷( انق داود في السكرة رقم c(4۰)‏ والترمذي رقم ,.)١655(‏ والنسائي (2)5/0 
وابن ماجه رقم .)۲۱۲۰١(‏ = 


۸۰۹ 


وسلم : ل َذْرَ في مَعصِيَةٌ ) کارت اة مين °(« وفي إسناده قال طويل . 
وتعضيلة ينا أن مق أبو داود ايناد شن هد سيت ابن عباس أن ا 


(010 


قلت: وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى »)1۹/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۸/ ۱1۹۰( وال د 

قال الترمذي: هذا حديث لايصح؛ لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من 
أبي سلمة. قال: سمعتٌُ محمداً ‏ أي البخاري - يقول: روى غير واحلٍ منهم 
موسى بن عقبة وابن أبي عتيق» عن الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عائشة ة عن النبى يا قال محمد: «والحديث هو 
هذا» اه. ١‏ 

قلت: رجع الحديث إلى سليمان بن أرقم. وهو ساقط الحديث» متهم بالكذب. 
قال الألباني في إرواء الغليل )5١7- ”5١5//(‏ ولم تطمئن نفسي لهذا الإعلال 
اوه ماو الاوك فلأن الزهري إمام حافظ فليس بكثير عليه أن يكون له 


إسنادان فى هذا الحديث . 


الج هيه : عن أبى سلمة مباشرة عن عائشة 

والاخر: عن سليمان بن أرقم عن يحيى عن أبي سلمة . 

ويؤيد هذا أنه قد صرح بالتحديث في رواية له قال النسائي: أخبرنا هارون بن موسى 
الغروي : حدثنا أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثنا أبو سلمة . 

قلت : وهذا إسناد متصل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الغروي وهو 


ثقة وكأن النسائى اعتمد هذا الإسناد واعتبره صحيحاًء فقال: وقد قيل: (إن الزهري 


لم يسمع من أبي سلمة». فأشار بقوله: قيل إلى تضعيف هذا القول وعدم تبنيه إياه. 


والله أعلم . 
وأما الأمر الاجر فلم يتفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن 
عائشة . 


فقال الطيالسي في مسنده (IEA)‏ حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير به . 
وهذا إسناد ظاهر الصحة. „ ( 83 

قلت: وللحديث شواهد. وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

قلت 2 واخر جه البتهقى ف الست الكرىا 30/10 4): 

قال أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند 
فوقفوه على ابن عباس . 

قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» عن وكيع به. وهذا أصح. فإن - 


١8١ 


صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نذرَ نذراً فى مَعْصية فكفارته كفارة 

4 سما ااه ؟. ص ا م م 1 

يمين › ويَعضّده أيضاً حديث عقبةَ بن عامر عند مُسلم''' قال: قال رسول الله 
1 3 2ك اسك 2ك 

صلى الله عليه واله وسلم : «كفارة النذر كفارة يمين 


قوله : اك سْتِمرَار الإسلام ا الحنث)» . 


أقول: وجه أنه قربة» ولا قربة لكافرء فلا يصح منه في حال كفره أن 
يفي بنذر نذرّه يتضمّن القربة» وأما إذا نذر بقربة في حال كفره» ثم أسلم فقد 
yS‏ ا 
الاب اد رجا رجالٌ الصحيح قال: «تذزٹ نذراً في الجاهليّة. 
فسألتُ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم لخدم شيك فأمرني أَنْ آفی 
مدو 


وثبت فى | ^ ات وره هله أنه قال : «قلت يا رسول الله » 


= طلحة بن يحيى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له فقد قال الحافظ عنه في 
«التقريب» ۳۸١ /١(‏ رقم )٤٤‏ صدوق يهم . 
نذراً أطاقه فليف به» أخرجه ابن ماجه رقم (۲۱۲۸) لكن هذه المتابعة واهية جداء 
فإن خارجة هذا متروك . وكان يدلس عن الكذابين ويقال أن ابن معين كذبه كما فى 
«التقريب» 7١١ /١(‏ رقم ) والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

.)١150 /۱۳ رقم‎ ١١10 /۳( في صحيحه‎ )1١( 
قلت وار جه او داود رقم (2»)77715 والنسائي (1/0١5؟)2 وأحمد في المسند‎ 
ا ا‎ 

)۳( أخرجه البخاري رقم ,)5١75(‏ ورقم (557 )5١‏ و(5750) و(/ا119) و(55١5).‏ 
ومسلم رقم .)١155(‏ 

)٤(‏ كأبي داود في السنن رقم »)۳۳۲٣(‏ والترمذي ۱۱۲/6 رقم »)١159‏ والنسائي 
(۲۱/۷ - ۲۲ رقم ۳۸۲۰ و۳۸۲۱ و۳۸۲۲)» وابن ماجه 541//١(‏ رقم ۲۱۲۹)» = 


A۲ 


إني نَذَرْثُ في الجاهلية أن أعتكف ليله في المسجد الحَرَام؟ فقال 
بنذرك) وزاد البخاري فى رواية «قاعتكف ليلةً) . 


١١ 


5 
5 


وأخرج أ ا ا عن ميمونة بنت کردم قالت: (كنثتث ردف 


بي فسمسله نا رسو لله صلی له عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله 
إني نذرت أن انحر بِبُوَانَة؟ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 5 و 


أو 


E‏ قال : ل قال : وف يتَذْرك) E‏ إسناده سىن ابن ماحةه 


e رال‎ 


واو اخ أرقا هن عدت كَرْدَم بن سُفيان. «أَنّه سأل 3 لله 


صلى الله عليه واله وسلم عن نذر تذره في الجاهليّة. فقال له: 
لنْصب؟ قال : لا ولکن لله :فال * ليا يا O‏ 0 


رك 


8 ع o7‏ و 8 ع 
واخرج ابو 7ن من حديث عمر و بن شعيب عن أبيه عن جله. ( إن 


امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن درت أن انر بمکان كَذَا وکذا کان كان 


ع 


يذج فيه أَهْلُ الجاهليّة؟ قال : لصنم 0 لوثن؟ قالت: لا. قال: أؤوفي 
بتَذْرك), وهو يسّهدل للحديث الأول» وإن لم يدكر فيه أنها دزت 
الجاهلية» لأن الظاهرٌ أنها لا تذر هذا النذرٌ إلا في الجاهلية لا في الإسلام . 


و اين ,”7/1١(‏ 519)» والحميدي (5”/ 7٠05‏ رقم ١59)ء‏ والبيهقي "١8/5(‏ 
و ۷1/۰ ۸۳ 85)., والدارمى (۲/ ۱۸۳). 

١ a 

في السنن رقم (۲۱۳۱). 

قلت: وأخرجه أبو داود في السنن رقم 2)77١5(‏ وهو حديث صحيح . 

انظر «التلخيص الحبير) (5/ ١8١‏ رقم .)۲٠۷١‏ 

فى المسند (۳/ .)5١9‏ 

ا بضم الباء الموحدة وبعد الألف نون موضع بين الشام وديار بكر وقيل أسفل 
مكة دون يلملم وقيل هضبة من وراء ينبع . انظر لسان العرب .)٥٤٤/١(‏ 

في السئن (۳/ ٦۰۷‏ رقم 11217) بسند صحيح . 


١87 


قوله: «صريحاً كأؤجبت. . 2١‏ إلخ . 


أقول: قد عرفناك غير مَرّة أنه لا تعويلَ على خصوص الألفاظء بل 
المعتبرٌ ما يدل على المقصود بای دلالة كانت» والمشروط فيه يَقَع عند 
حصول شَرْطِهء ويلزم الوفاءٌ به إن كان قربةء وإلآ وجبت الكفارة» لما تقدّم 
من الأدلة. والوفاء بالوَعد وبالنذر واجبٌ للأدلة الدّالة على أن خخلف الوعد 
من خصّال الثفاق . 


قوله: «(وفی دان مَصرفه قربةً) . 


اللّه » ومن ذلك حديث عرو بن شيب عن أيه عن جده عند أحد جد وأ 


داود والطبرانة”" ls‏ أن لني صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
ا I‏ ابتغې به وجه الله». قال في مجمع الزوائد”* : في إسناده 
عبد الله بِنْ نافع المدنئ» وهو ضعيف . انتهى . ولكن هذا المدنيَّ لم يكن في 
إسناد أبي داود""'» لأنه أخرجه عن أحمد بن عَبْدَة الضّبيّ عن المغيرة بن 
عب الرحمن عن أبيه عبدٍ الرحمن عن عَمْرو بن شعيبٍ؛ وفي رواية عمرو بن 
ق امه هن بده الجقال الور ولكنه لا يرح حديثه بذلك عن 
كوخا 


وهذا الخذيت ت «(من أن يطيع اللّه فيط“ المتقدم 
يدلان على أنه لا يصح إلا أن يكون مَصْرف الئذر مُبَاحاًء E‏ اه 


.)5١١/5( في المسند‎ )١( 

(؟) في السنن رقم (۳۲۷۳) وهو حديث حسن . 
(۳) في الأوسط ٠١9/5(‏ رقم .)١51٠١‏ 

90 فى السيق الكبرزئ /١١(‏ 5 

.)180/5« )0( 

(5) في السنن (۳/ 3078 رقم ۳۲۷۳). 

7غ( تقدم تخريجه . 


١ 


ومفهوم"“ حديث: ١لا‏ تذر في مَعْصية الله»» وسيأتي مزيدٌُ كلام في المباح . 

وما قيل من أن كون الفعل قربةً [وَصْفٌ عاتدٌ]”" إلى النّاذر لا إلى 
المصُّرف» فهو مدفوع بأنها لا تتحقق القربة في فعل الناذر إلا مع ملاحظة 
كونٍ الصَّرْفٍ في ذلك المصرف قربةً» فمن هذه الحيثيّة صح نسب القربة إلى 
المصرف . 


1 


قوله : واا ا م ا ٠‏ إلخ. 


أقول: لم يدل على هذا دليلٌ يَخْصّهء وفي القياس على الوَصّايا لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم ها E NANE‏ أن الوضان 
مُضَافةٌ إلى مابَعْد الموت» وهذا مُنْجَرٌ في حال الحياة» فإن كان مُضَافاً إلى 
ما بَعْد الموت فله حكم الوصيّة . 


وقد استدل على هذا بما روي من رده صلی الله عليه وآله وسلم لصَدَقَةٍ 
مَنْ ا > SE‏ ماله كصّاحب ا وصاحب ا ا الله 


. أي وكذا مفهوم حديث: «لا نذر. . .2 يدل على ذلك‎ )١( 

(۲) فى [أ. ح] وصفاً عائداً. 

SE‏ 1 ارو 04 قير رومت وير قي ار تح رمن 
حديث سعد بن أبى وقاص . 

© ارس ار دادو 0 الان برقب 000(0 والترمدى ر 
(0۱۱). 
عن عياض بن عبد الله بن سعد» سمع أبا سعيد الخدري يقول: دخل رجل المسجد 
فأمر النبي بيه أن يطرحوا ثياباً» فطرحواء فأمر له بثوبين ثم حث على الصدقة فجاء 
فطرح أحد الثوبين» فصاح به» وقال: «خذ ثوبك» وهو حديث حسن . 

6 أخرجه أبو داود في السئن رقم (15171). 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا عند رسول الله ية إذ جاء رجل بمثل بيضة 
من ذهب فقال: يا رسول الله» أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك 
غيرهاء فأعرض عنه رسول الله بيه ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك 
فأعرض عنه» ثم أتاه من قبل ركنه الأيسرء فأعرض عنه رسول الله ب ثم أتاه من 
خلفه فأخذها رسول الله ييو فحذفه بهاء فلو أصابته لأوجعتهء أو لعقرتهء فقال = 


١/6 


وفيه نظ لأنه صلى الله عليه وسلم عَلَّل ذلك بأن المَاعلَ لذلك يَتَكَمَّفُ الاس 
من بعد ذلك . 


اه اا بتر ى اله Ca‏ 
أربعة» لأن ذلك الذي أعتق هؤلاء كان عليه دينٌ» فباع النبٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم الأربعة في دينه . 

والظاهدٌ أن التَّذْرَ الاجر في حال الصحة نافد من جحِيع الال كسار 
التصردفات المالية وأفنا 6 او ال ره ا 
أنه قال : ب رسول ا إن بتكي آذ أ ن تالي لاء فقال نيك 


ص 


عَلَيِكَ بَعْضَ مَالِكَ) . وفي لفظ لأبي داود' تو ان ل قلت : 


فلت قال: 0 دوق انظ لاي دار 7 اليا آله قال له ؛ (يَجَزىء عنك 
القلثُ»» وهكذا ما روي من حديث أبي لبابة عند أحمد” و 
وأما ما ذكره من اشتراط كونه ملو كا أو سَبَّبهه فصحيح لا يحتاج إل 


دک وَجهه» وهكذا إذا نذر بما يرثه من مورثه. فإنه صحيح لأنه قيد النذر 


رسول الله با : «يأتي أحدكم بما يملك فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكففٌ الناس 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» . 
وهو حديث ضعيف وقال المحدث الألباني إنما تصح منه جملة: (خير 
الصدقة. ..» 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۱۸١/٠١(‏ رقم ۷۷ - الفتح الرباني). 
وأبو داود في السنن رقم (970”) بسند صحيح . 
من حديث أبي زيد الأنصاري . 
)۲( أخرجه البخاري رقم »)٤٤۱۸(‏ ومسلم رقم (51/59). 
© الس ر( 
)٤(‏ في السئن رقم (۳۳۱۹). 
(5) فى المسند (۳/ 507 - ,)٤٥۳‏ 
40 كفي ر اا 


١/5 


صوق لت ال که :ول يندز هنا لك ا ناا الدذ 
بما لا يَمْلك العبدٌ الذي ورد النهئ عنه . 

وهكذا اشتراط بقاءِ العين الور نها إلى حضرر الزفتة او حول 
ااا داه فإنه لا بد من ذلك»› ومع الثلف لا يلزّمه شيء. 

وأما ما ذكره من أنها ات فروعها المتصلة الحادثة قبل الحنْث» 
فالظاهژ في مثل هذا أنه يرجع إلى قصد الناذرء CNS‏ 0 
عن فروعها الحادثة لم تَدْخْل الفروع. وإن فد أنها من خملة ادو ولت 
وإن كان لا قَصْدَ له فالظاهرٌ أن فروع العين المنذور بها لأحقةٌ بها. 

قوله : و العيْن بعده ضَمَانَ أمَانة قيضت لا باختيار المالك». 

أقول: لا ضَمَانَ عليه في هذا إلا لجتاية أو تفريط» ولا يَضْمّن بغير ذلك» 
ولا وجه لذلك لا من رواية› ولا من رأي 0 فإن المنذور به هو قبل 
00 د ا أو ا قل ر سد ووجب عليه 

a ES al‏ وقد للك بكلا ةو لآن لخر تعلق 
بالعين» فلا وفاءَ إلا بإِخْرّاجهاء فالعدّول إلى قيمتها لا يُجزىء عنها إلا 
بدليل:. 

وما ذكره من کون النَاذْرٍ إذا عَيّن مَصْرفاً تعيّن» فوجهه ظاهرٌء لن له أن 
يصرف ما تقرب به إلى م مَنْ شاء وكيف شاء مع وجود مُطلق القزبة وإن كان 
غيدها أعلى منها 

واک لا يعت ُعتبر القبول بل يكفي عدم الد فعدمٌ الردٌ قبولٌ تام وقد 


)١(‏ زيادة من [ب]. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (5/ ٤۳٠‏ و٣۳٤‏ - 475). ومسلم رقم )١151(‏ وأبو داود 
رقم (07717)» والنسائي »)١19/1(‏ وابن ماجه رقم .)5١75(‏ 
من حديث عمران بن حصين عن النبي يو قال: «لا وفاءَ لنذر في معصيةء ولا وفاء 
لنذر فيما لا يملك العبدء أو ابن آدم» وهو حديث صحيح . ١‏ 


AY 


عَرفناك عير مر مه ة أن اعتبار الألفاظ إما مجڙ د جمود» عن إدراك 
حقا ئ تق الأمور. 


قولف واف او لقيو ولهو 2 


أقول : المعتمدٌ في مثل هذا العرف الشائع , بين القوم الذين منهم الناذر فإن 
ثبت هذا العرفٌ فهو المقدم على لغة العرب وغيرهاء لان الناذر لا يقصد 
بكلامه إلا عرف أهل جهته. فإن عرف من قصده أنه أراد المعنى اللغوى 
والشرعيّ وجب العمل بذلك» وإن لم يقصِدُ ولا وُجد [عرف]'' كان الظاهرٌ 
درل وليه ومُتفقه في عموم الفقراء لأنهما من جملتهم» ولا مان من ذلك 
لامن شرع ولا عقل. وأ ل الناذر نفسه فعلى الخلاف في دخول 
المخاطب في خطاب نفسه . 

وهكذا الكلامٌ في النّذر على المسجد من غير تَعْيين» فإن المعتبرَ ما يطلق 
عليه هذا الاسم في عرف الناذرٍ وأهل بلده» فإن لم يكن عرف رجّع إلى 
مقصده» فإن لم يكن له قصدٌّ [كان الظاهة]”" أن مرادّه المسجدٌ الذي يصلي 
فيه» وإن كانت مساجدٌ البلد كثيرةً فصلاته في أحدها فيها وجه تخصيص» 
وإن كان يُصلي في جميع مساجدٍ بلده: ا کا كان لأرلن يذلاك 
أقربُ مسجد إلى بيته» فإذا اسشوت في القرب كان الأولى ما يكثر فيه 
المصلون وتقام فيه الجماعات [بكثرة]”” من الناس» وإلا خصّصَ المنذورٌ به 
ينها لعدم المزيّة الموجِبّة للترجيح لبعضها على بعض . 


قوله: «وفي الفْعْل كونه مَقَدُوراً)». 


أقول : وجه هذا الا شتراط مَعلوم عقلاً وشرعاًء أما عقلاً فلكون نذره بما 
لا يقار عليه ذا كانتا Lee A E‏ اما E‏ 


60 زيادة من [اً. حج]. 
)۲( ف ح] فالظاهر . 
9 ف الگرة 


AA 


فلكون ما لا يقدر عليه لا يملكه» وقد ثبت في الصحيح”": آنه لا نَذْرَ فيمًا 
لا يَمْلِك ابن آدّم» كما تقدم . 


وأما اشتراط أن يكون النذرٌ معلومَ الجنس فوجهّه أن إيجاب ما لا يُعلم 
جنسه لعو فهو من باب المن نذر نذراً لم يسمه . 


قوله : ١جنسّه‏ واجت)»2. 


أقول: هذا الاشتراط لم يدل عليه روايةٌ» ولا راي صحيح» والذي تَقَدَم 
من الأدلة مصرّحٌ بوجوب الوفاء بما هو طاعةء وبما ابي به وَجْدُ الله 
والطاعةٌ وابتغاءُ وجه الله لا تَخْتَضَانَ بالواجب بل بما فيه قربةٌ» وهي كائنةٌ في 
فعل الواجب» وتك الحرام» وفعل المندوب. وتزك المكروه» ولا توجد في 
O SE Ee‏ بررجرة من 
المنقول والمغقول وسَمَيناها «رَفْمٌ الجتاح عن تافي المُبَاح». 

قوله : (وإلا فالكفارة). 

أقول: أما وجوبُ الكفارة حيث كان المنذورٌ به غيرٌ مَقدور للناذر» فيدل 
عليه ما أخرجه أن ا وابن وا امن ديت ابن عباس عن النبي صلى 
لعل روم لال طهر ار ارول لكك كنار GG‏ 
نذراً لم يُطقه فَكقَّارته كَمَارَةٌ يَمِين» قال ابن حجر في بلوغ المرام : إسناده 
صحيحٌ . إلا أنَّ الحفاظ رجّحُوا وقفه. 


۶ 


وممًا يدل على عدم لزوم ما فيه مشقة من ا ما أخرجه 


)١(‏ تقدم آنفاً. 
(۲) مخطوط ضمن مجموعة رسائل للإمام الشوكاني . 
(۳) في السنن رقم (۳۳۲۲). 
(4:) في السنن رقم (۲۱۲۸). 
تقدم تخريجه. وهو حديث ضعيف . 
(5) رقم )١188/١5(‏ بتحقيقنا. 
)03( في [أ. خا الندون: 


١4 


البخارئ يُ'' وغيره''' من حديث ابن عباس قال: 'بَيْنَ الب صلى الله عليه وآله 
بط إذا هو بِرَجَلٍ قائم» 0 عنه» فقالوا: أبو الالال ن أن 
قوم في ااا ول فنك ولا تسعطل» ولا يتلم وان يصوم . فقال 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم: مُرُوه لَْكَلّم؛ a,‏ 


صوْمّه)ء فأمره بالوفاء بما هو طاعةٌ وهو الصوم» وأمره برك ما فيه مشقة 


0 لويم روات كد وأنه كن كنار يمين ما أخرجه 
E‏ واوا 0 ل الصحيح من حديث ان ماين قال : 
جَاءتٍ رأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله إن أَحتِي 
ا أن تح ماشية فته قال إن الله لا يَصْنَعْ بشقاء أختك شا لخر 


رَاكبة. ْو عَنْ وينه وفي رواية لأحمدَ من حديث عَقبة بنَ عامر: أنه 


َه 


ا ا أن تنه تمشيّ إلى الحم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم : 
إن الله e‏ عن r‏ ي ولول e‏ وأصل الحديث 
الصحيحين”*' بلفظ : لتم وَلْتَدَكَتْ). 


وأما وجوت الكفارة في غير مَعَلوم الجنس » وهو الذي لم يسم فيدل 


() أخرجه البخاري في صحيحه 0857/١١(‏ رقم .)51/١4‏ 

75 ابی :ذاوة 01۹/۳ رفون 4۴ واب ماج 15/10 رف 
وابن الجارود رقم »)٩۹۳۸(‏ والدارقطني ١1١ /٤(‏ رقم ۷). والبيهقي )75/١١(‏ 
والبغوي في «شرح السنة» .)١5/١١(‏ 

.)71١ /١( في المسند‎ )۳( 

. في السنن رقم (۳۳۰۳) وهو حديث صحيح‎ )٤( 

0( أخرجه البخاري ۷۸/٤(‏ رقم 2»)1877 ومسلم (۳/ ١115‏ رقم .)۱٦٤٤/١١‏ قلت 
وأخرجه ابو داود رقم (۳۲۹۹)» والترمذي رقم .)١555(‏ والنسائي (۱۹/۷)» 
وابن ماجه رقم »)1١75(‏ وأحمد »)٠٤١ /٤(‏ والدارمي »)١187/7(‏ وابن الجارود 
رقم (0 )2 والبيهقي /8/1٠١(‏ - ۷۹) وله عندهم ألفاظ وزيادات من حديث 
عقبة بن عامر. 


۱۹۰ 


ع و وا و 0" من حديث عُقبَة بن 


عامر قال : قال رسو ل الله صل الله غا وال ا إا 
سم كَمَارَةٌ يَمِين. ويدل على ذلك أيضاً حديث ابن عباس “ المتقدمٌ قريباً 
لاكشا ني ندر حدر رد معو وا ساك RE‏ 


وأما وجوت الكفارة في النذر الذي جنسه 0 فقد قدمنا أن 
اللو ر و يتقان يا لوا حي وا ا فلا يخرج عن 
ذلك إلا ما ليس يقزبة» ولا يبتخئ به وجه الله» وقد قَدَّمنا حديث ابن عباس 
بلفظ : «من 0 0 ول يُطقه وا كفارة وین فدهت أشنا 
OE‏ عائشة بلفظ : رلا في مَعصِيَةٌ ) وا كا يمين ويشهد 
ل ا مسل من حديث عَقَبةٌ بن عامر قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : اة النَذْرٍ كَمَارَةٌ يمين ). وإنما احتاج المصنف أن 
يَستثني المندوبَ والمباح لأجل قوله: «جنسّه وَاجب)» وقد عَرّفناك أنه 
لا وجه للتقييد بالوجوب» فلا احتياج إلى هذا الاسْتثناء بل الواجبٌ الوَفاءٌ بما 
هو قربةٌ» وأما المباح فقد قَدَّمنا الكلام عليه 


قوله: (ومتى تعذر أؤْصَّى عن نحو الحج. . 2١‏ إلخ. 


ال فق :ستول غا هذا يما احرج اواد وكيد 87 بورع جد 


.)11177( في السنن رقم‎ )1١( 
وقال: حديث حسن صحيح غريب.‎ )۱٥۲۸( في السنن رقم‎ )۲( 
.)١٠١5/5( فى السنن‎ )۳( 
قلت : الحديث صحيح بدون قوله: (إذا لم يسمه).‎ 
. تقدم تخريجه وهو حديث ضعيف‎ )٤( 
. تقدم تخريجه‎ (0) 
. تقدم تخريجه‎ )7( 
.)١140 /۱۳ رقم‎ ١١19 /۳( في صحيحه‎ 07 
.)۳۳۰۷ في السنن (۳/ 507 رقم‎ )۸( 
. رقم ۳۸۱۸). وهو حديث صحيح‎ 7١ /۷( في السنن‎ )9( 


ا 


١ 


ابن عباس : أن سَعْدَ بن عُبَادة اشتفتى رسو الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
ِن ال ال وي ران ةا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
«اقضه عَنْها)» ولا دلالةَ له على المطلوب» وهو وجوبُ الوصِيّة» فإنه 
لا وصيةً من أم سَعْدء وغايتّه أن يَقضي الولذ ما علمه من نذر على والده» 
وإن لم يُوصٍ» ووهم من زعم أن هذا الحديث في الصحيحين وَهْماً فاحشاً 
ل ليت ولس هذا 
اللفظ إلا في أبي داو والنّسائي ' 


وأما وجو ب الكفارة عن غير نحو الحج والصوم كغسْل الميت إذا تعذر 
بعد النذر فوجهه أنه إذا تعذر بلا تفربط صار غير مَقَدورٍ للناذر وقد قدمنا 
الدليل على وجوب الكفارة بلفظ : ومن 0 َذراً لم يُطقه فكفارته اه 


(De. 
یں‎ 


وأما وجوت الكفارة على من التزم ترك مَحْظورء أو واجب ثم فعله أو 
العكس E‏ ا ف ديك ا در اراد 
ر 


مَعْصية فكمارته كماره يمين" ""» وأما ما كان واجبّ الفعل أو التّرك فالوفاءٌ به 
واجبُء فإن ترك اث TET‏ الكفارة عليه حديث عَقبَةَ بن عامر 


ر ر 


عند مسلم““ بلفظ : «كقارة النّذْرِ كَمَارَةٌ اليمين»ء فإن هذا الجنسَ من النذر 
مندرج نحت هذا العموم. ولا يصح لتخصيصه تقییده ما ورد في عيره 
بذكر المعصية» أو عدم التسمية . 


قوله : «وإدا عيّن للصلاة والصوم والحح كان تَعيّنَ) 5 


(۱) أخرجه البخاري ٥۸۳ /١١(‏ رقم /519), ومسلم (۳/ ۱۲٣۰‏ رقم 22١778‏ ولفظه 
أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصاريّ استفتى النبى ية فى نذر 
كانتعك: أن عقوت قزل E a‏ 

(۲( تقدم تخریجه . 

فر تقدم تخريجه . 

(€) تقدم تخريجه . 


۹۲ 


أقول: هذا صحيحٌ لأن فعله في الزمان المخصوص قد صار قَيْداً له 
لا يحصّل الوفاءٌ إلا به» فلا يُجزىءٌ التقديمء وأما التأخيرٌ فالظاهرٌ أيضاً أنه 
لا يُجِرَىءٌ» وتلرّم الكفارة» لأنه قد صار غير مقدور للناذر لفوّات وقته المقيّدٍ 
به . BEC‏ لد الظاهرٌ أنها E‏ المعيّن لهاء وتلرم 
الكقارة» فلا وجه لاستثناء المصنف لهاء وهكذا المكان يتعيّن» فلا [تجزىء 
في]“ غيره» وتحمل الأحاديث الواردةٌ في جواز فعل [المنذور] به في 
غير المكانٍ المعين: كحديث أرِه1" صلى الله عليه وسلم لمن ندر أن يُصليَ 
فيك المتدس أن 7كذا .فى السيفة العراء أو في مسجده صلى الله عليه 
ال ا لا وقلا فده امه ٠‏ صل الله 
عليه وسلم لمن تذر أن ينحر ببُوّانة بالوفاء بذلك. 


وأما ما ذكره من أن منْ نذر بإعتاق عبده بر بإعتاقه ولو بعوضء أو عن 
كفارة» فوجهه أنه قد وقع مطلق العتق» فصدق على هذا الناذر بأنه قد أعتق 
كه دن لذ ايكون له قصد أنه O O‏ 


)۱( في [أ. ح] يجزىء من . 

(۲) فى [. ح] المندوب. 

)۳( 5 أحمد في المسند (377/9) وأبو داود رقم »)۳۳۰١(‏ والحاكم في 
المستدرك )٠١ - ۳۰٤۲/0‏ ووافقه الذهبى. وة اا ابن دقيق العيد فى 
«الاقتراح» كما في «التلخيص» ١78 /٤(‏ رقم /7031) وصححه المحدث الالباني في 
الإرواء رقم (4۷۲). 
من حديث جابر - رضي الله عنه - أن رجلاً قال يوم الفتح : يا رسول الله إن نذرٹ 
إن فتح الله عليكَ مكة أن أصلَيَ في بيت المقدس فقال: «صلّ ها هنا» فسأله فقال 
صل هاهتا» فسأله» فقال: «فشأنك إذاً» . 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 


۹۲۳ 


باب الضَالّة واللّقطة والتّقيط 


فصل 

انما يلتقط مُميّرُ قبل حر و مُكَاتَبٌ ما خَشِي [فُوته]”'' مِنْ مَوْضع ذَمَاب 

جَهِلّه المالِكُ بِمُجَرّد نيّة الردّ وَإِلاً ضَمِنَ لِلْمَالِكء أو لِبَيْتِ المَالِء ولا ضَمَانَ 

إن َك اا كما يحرّه اليل عَمّا فيه 
ملك ولو مَعَ مُبَاح] 


«2 


قوله: «باتٌ القثالة واللقطة و لاسي 
قوله: فصل : (إتها حفط ممت 0 إلخ. 


أقول: خطاباثٌ الشرع ها ا ولا تتوجه إلى غير 
المكلف» وذلك لقوله صلی الله عليه وآله و ١مَنْ N‏ 
ذَوَيْ عَذْلِء ولِيَسْلَظ عِنَاصَّهًا وَوكَاءَمَاء فن جَاءَ صَاحِيُها قلا يكت يد 
بهاء ون لم يَجىء صَاحِبُها فهي مَالَ الله يُوتِيهِ مَنْ يشاءك أخرجه أحمد دكت 
ا lS‏ 2 الي 3 ري يد 


E كته ووالصر اننا‎ E IN 

O ESEN © 

)۳( فى المسند .)۲٦۹/6(‏ 

(5) في السنن (۲/ ۳۳۰ رقم .)۱۷٠۹‏ 

.)۱/٥۸۰۸ رقم‎ ٤۱۸/۳( في السنن الكبرى‎ )٥( 

o NY a O0 

aes © 

.)٤۸٩٤( في صحيحه رقم‎ (A) 
٠٥۸ /۱۷( والطبراني في الكبير‎ .)۱٠۸١( قلت : وأخرجه الطيالسي في المسند رقم‎ 
»۲۰۷/۲( والطحاوي في مشكل الاثار‎ .)41١0 ۰۹۸٩ ۹۸۷ ٩ رقم‎ ۳٣۰ ۔‎ 
والبيهقي (7/ ۰۱۸۷ ۱۹۳). وابن‎ »)١1171/5( وفي شرح معاني الاثار‎ ) 
. كلهم من حديث عياض بن حمار‎ )1۷١( الجارود رقم‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 


١ 6 


بنِ خالدٍ في الصحيحين"'' و غيرهما”'' قال: «سُيْل التب صلى الله عليه 
ويا نوبي والوّرق فقال : اعرف وِكاءَهَا وَعِقَاصَّهًا ثم عَرّفها 
هذ دم 8 الويف 


والحاصل أن جميع ما ورد في الأحاديث في هذا الباب انما يرجه ال 
صر تو يه له الخطاباث الشَرعيةٌ. والصبيٌ قبل بلوغهٍ لا يتوجه إليه شيءٌ من 
ذلك فإن وقع منه الالتقاط انتزع من يده» فإن ألفه ضمته من ماله 
وحُوطب بذلك وليه وأما العبدٌ فإن التقط وأذن له سيّدُه بذلك صح التقاطه» 
وإن مته من ذلك لم يَجرْ له الالتقاط» فإن فعل دفعها إلى الإمام أو الحاكم» 
وإن أتلفها كان ذلك جناية تعلق برقبته . 


وأما قوله : «(ما خشي وت من مَوْضِع ذهّاب جهله المالك» فوجهه أن 
اللّقطةَ إنما تلتقط مَعَّ حَشْية الفوت» أما لو لم يخش الفوت فهو متعد 
بالالتقاطء وهكذا [لو]”" لم يكن الموضعٌ موضع ذهاب أو كان المالك 
عالماً بأن اللقطة في ذلك المكانء و ا رة فلن له أن يلتقطهاء 
ولا ينبغي أن يكون غير المالك أخرصَ على المال من مالكهء وليس التقاطه 
هذا من باب التعاونٍ على الخير» ولا يتوجه إليه أَوَامدْ الشارع»› فال 
والحال هكذا غاصتٌ لاستیلائه على مال الجر عدوانا فيضمَن یمان 
الا ر ا انمالك أذ ليك الها 


تولك الاولا ضهان إن 127 


أقول: استدلوا على عدم الضَمانٍ بعدم وجود دليلٍ يدل عليه أو يدل 
على وجوب الالتقاط ولا يخفاك أن قوله صلى الله عليه واله وسلم: "مَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (487/5 رقم »)۲٤۲۸‏ ومسلم ۱۳٤۹/۳‏ رقم 
ه/ 77 .)١‏ 

(۲) كأبي داود في السئن رقم )۱۷۰٤(‏ بنحوه. 

(۳) في [أ. ح] إذا. 


١65 


جَدَ لقطة فليشهذ ذَوَيْ عَذل» وليحفظ عفاصها ووا 00 ٠“‏ وكذلك قوله: 
زف عفاصها وَوكَاءَها» كما في ا المتقدمين › وكذلك قوله في 
ضالة الغنم: «خذهًا فإِنَّمَا هي لَكَ أو لأَخِيِكَ أو للدّئب»“ كما في 
الصحيحين 0007 دل على أن الا قار بالتقاط ما وجده» 
ولا يخرج عن ذلك ا لقول النبييٌ يكلِ: «مَا لَك وَلَهَاء دَعهَا فان 
مَحَهَا حذَاءَم وَسقَاءَهَا ا الماء وَتَوْعَى الشَّجَرَ حَتّى يَجدَها ولا ينافي 
هذا يق ا 4019 كه اخرصقه عيذ واو 
NT‏ وابن e‏ واش كن والطبرانيٌ في الكبير” 08 والضباءٌ 2 
ل ايبن نيك E O‏ 
وسلم : هى لك ١‏ لآخيكَ 5 TET‏ الوبل . 


وأقلّ ل هذه الأوامر أن ا التارك». راما أنه ضمح قاذ لان ماله 
مَعْصِومٌ بعضّْمة الإسلام» فلا يلزمه إخراج شيءٍ منه إلا بتاقل شرعيّ عن هذه 
العصمة . 


وأما قوله: «ولا يَلتقط لنفسه ما تردّد في إباحته» فوجهّه ظاهدٍ لأن الأصلّ 


(0) تقدم تخريجه. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۳۷۲) و(5179) ومسلم رقم (۱۷۲۲). 

(۳) كأبي داود رقم )١7١5(‏ والطحاوي »)۱۳٤١/٤(‏ وابن الجارود رقم (555), 
والطبراني رقم ».)050٠0(‏ والبيهقي (5/ :1١85‏ ١۱۸٠ء‏ ۱۹۲)ء والبغوي رقم 
.)57١90‏ 

.)١١17/5( في المسند‎ )٤( 

(5) في السنن رقم .)۱۷۲١(‏ 

(5) في السنن الكبرى (7/ 5١5 - 5١8‏ رقم .)١/51!/919‏ 

(۷) في السنن رقم (591). 

(۸) لم أجده في مسند أبي يعلى المطبوع . 

/١( )9(‏ ”ا رقم 57105). 

)٠١(‏ لم أجده في الأجزاء المطبوعة من المختارة ولعله في الأجزاء المفقودة. 


۹۷ 


اا “الى ملك اا ولو هم مداه | أو اموي" 
ويدل على ذلك الأدلة الكلية الواردة في تحريم ملك الغير» ولا يجوز الإِقَدَامُ 
إلا على ما عَم الإنسان أنه حلالٌ مطلقٌ مباحٌ لم يملكه مالكٌ» وإذا اختلط 

ما تردد في إباحته يما هو مُبَاحٌ فالحقٌ ما ذكره المصنفٌ بقوله : «ولو مَعَ مباح» 
لأنه إذا لم يتميّر المباح صار التّردد فيه كالتردد في غيره. 

فصل 

وهي كالوديعة إلا في جواز اوضع في المربد. والإيداع لا ل 
وَمُطالبة الغاصب بالقِيمة ويرجع م بما أف بيه ویحوز ا عم“ ا 
نخكم ل پو وخلف له عَلَى اليم ويب التغريف بمّا لا سامح بم 
في مظان وٌجُودٍ المالك س ثم تضرف في قير أو مَضلَحةٍ بعد البأس وإلآ 
ضمن» قبل وإن أيسَ بعده» وَبِتَمَّنِ مَا حَشِيَ فَسَادَُ إن بتاع ؛ ورل هدق 


یغرم للمَالك متی جد لآ الفقير إل ا أو العَيْنِ فان ضَلَتْ فالتقطث 
انقطع حَقّه] . 


قوله : فصل «وهي كالوّديعة إلا في جَوَاز الوضع في المزبد». 


أقول : يه ووجهه أنه عاوّن على الخيرء ES‏ إليه 
الشرع» ولم يقصد الالتقاط لنفسه» ومن كان هذا حاله فهو أميرث : أي 
لا يُضَّمّن إلا لجناية أو تفريط» وقد حكى المصنفٌ في البحر" الإجما 
على هذا. 


وها ذكرو مج فاه الوط RC E‏ سوال 
المسلمية فذلك ی E‏ محسن » وما على المحسنين من سبيل › فإدا 


1 


)١(‏ في [أ. ح] الأقوال. 


.(YA\/) )5( 


۱۹۸ 


وجّد مَخْرجاً من مَعَرَة الإنفاق عليهاء والقيام [عليها]"'' بما [تحتاجه]”'' من 
وضعها في مثل هذا المكانٍ الذي يُنْمْقَ فيه على الضّوَال من بيت المال كان له 
ذلك وكذلك له الإيداعٌ وله مطالبة غاصبها بالقيمة لأنها قد ثبتت له لد ا 
وله أن يرجم على صاحبها بما أنفقه عليها لأنه بالإنفاق حفظ تلك العينَ من 
التلف بالجوع والعطش ونحوهما. 

قوله: «ويجوز الحسنٌ عَمّن لم يُحكم له [يبَيَّقِه] '2. 

أقول: هذا مبنٌ على أن صاحبّها لم يَصفها بالأوصاف الصحيحة 
الموافقة» بل جاء بالبينة على أنها لهء فيجوز للمُلتقط أن يَحبِسَها حتى يحكم 
الحاكم بذلك» لأنه إذا دفعها إليه بدون ذلك كان مُعَرّضاً لنفسه لضمانهاء 
ولا حب غه الدغول:فيما تحنى .من [عافهه]"*" ال لأنه. جي 
وما على المحسنين من سبيل؛ sS‏ أما إذا 0 


عله راه وس في حديث فلب خا ف ليحي ررم «اعرفٌ 
وكَاءَمَا وَعفَاصّهًا) وقمه : : «فإن جَاءَ صاحبها 8 يَوْمأ من الدَّهْرِ م ها إِلَّه) . 


وفي رواية لمسله”" من هذا الحديث : «فإذا جََاءَ صَاحِيّها 


فَعََفٌَ عمَاصّهًَا E‏ ووكاءَهَا ENE‏ إِيَاهء 9 فهي 
لكك EEE REE‏ ان 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

00( في [أ. ح] يحتاجه . 

(۳) في [أ. حا ببيئة . 

)٤(‏ في [أ. ح] عاقبة. 

(5) أخرجه البخاري رقم (5579) و(7١١51)‏ ومسلم رقم .)١9/77/0(‏ 

)03 كأبي داود رقم ٤(‏ ۰ °{ والترمذي رقم (۱۳۷۲)» وار بن ماجه رقم .)١10١5(‏ 

)۷( في صحيحه رقم .)١9/77/5(‏ 

(۸) في صحيحه رقم (/ ۱۷۲۳). 

(9) كأحمد في المسند (557/60١)ء‏ والترمذي رقم .)۱۳۷١(‏ والطحاوي )۱۳۷/٤(‏ = 


۱۹۹ 


فإن قلت: إذا كان يخشى أن يكون هذا الواصف لها قد عرّفها من' 
6 وبلغه التقاطهاء أو أخبره مالكها بأؤصافهاء فخشي من دفعها إليه أن 

O‏ فلك : يرفع أمرّه إلى الإمام أو الاک تحت يكود 
3 [والدفع]"'* باطلاع احا و ع كيان 1 أله ندا 
ما أمره به الشارغٌ» ولمالكها أن يرجع على ذلك المقزر الكاذب . 


قوله: ا(او ننجب التعريف بما لا يسامح , ا فى مطان aê,‏ المالك سنة) . 


أقول : وجه هذا ما فت في اا وغیرهما" : ند ثم عَدّفْهَا ةه 
إن لم تعر فاشتنفقها وَلْتَكن وَدِيعَة عِنْدَكَ فان جَاءَ طاليُّها يَوْماً م من الدذهر 
فادها إله»» ولا يعارض هذا ما أخرجه البخا بل فو ت أبي بن كعب» 


وفيه : r‏ َأَتَعتُ اا 
ا وِعَاءَها ووکاءَهًَا E.‏ ان حَاءً صاحبها ول ا بها 


اشا فلقيه بعد بمكة فقال [سَلَمَُ بن كب الراوي لهذا الخبر]””». 
الآ أذري ثلاث A‏ '» وقد جَرّم ابن حَزْم” ا 


5 وا بن ماجه رقم 2)590٠١5(‏ وابن الجارود رقم (۸٦1)ء‏ وعبد الرزاق رقم »)۱۸١١١(‏ 
واب Es‏ 

)01( في [ب] والرفع 

)۲( تقدم تخريجه. 

فر تقدم تخريجه . 

.)۲٤۳۷( وطرفه رقم‎ )١577 رقم‎ 8/0( )٤( 

(60) زيادة من [ب]. 

(5) انظر فتح الباري .)۷۸/٠٥(‏ 

(۷) في المحلى (8/ 557 -53117). 


على الحول في حديث أبيٌ بن كعب غلط» قال ابن الجوزي: «والذي 
يظهر لي أن سلمة بنَّ گهيل أخطأ فيها ثم ثبت واستمر على عام ولحت 
E RTD E‏ يما شلك فيه راويد قال المتدوي ”17ل 
وود و ريسي ا إلا شريحٌ عن عمرً». 
وخكن. ابن المنذو"> غن عمق أريفة أفرال: تفه يا فة أخوالٍء عاماً 
ادا ا ا ثلاثة أيام . وزاد 10 E‏ امسا وهو 
أربعة أشهر . 


والحقٌّ أن مُّدةَ التعريف حول فقط» ثم يستمتع نا الملشقط : كان ساد 
صاحبّها ضَمِئّها له كما تقدم في الحديث الصحبح* 2 e‏ 

لا يسامح بمثله. ا TT‏ 
من حديث جابر قال : رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العَصًّا 
والسّؤْط والحَبْل وأشبَاهه يلتقطه E‏ وفي إسناده المغيرة بن 
زياد" وفيه مقالٌ» ولكنه صدوق» وشهد له ما أخرجه البخارئ“ 
1 ''! وغيؤهما'''' من حديث أنس: أن النيّ صلى الله عليه وسلم مر 
في الطريق: فقال: لزلا لي E‏ لأَكَلْتّهَاك وأما 


.)١١۳۹ في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (۲۳۳/۲ رقم‎ )١( 

(۲) ذكرهابن حجر في فتح الباري /٥(‏ 0179 . 

(۳) انظر فتح الباري .)۷۹/٥(‏ 

.)515/8( في المحلى‎ )٤( 

. تقدم تخريجه‎ )٥( 

)03 لم يخرجه أحمد من حديث جار 

(۷) في السنن رقم (۱۷۱۷) بإسناد حسن . 

(۸) انظر ترجمته في الميزان (5/ ١6١١‏ رقم 8109). 

0( في صحيحه رقم .)۲٤٩۱(‏ 

.)۱۰۷۱( في صحيحه رقم‎ )٠١( 

١55 /١٠١( وعبد الرزاق‎ »)١95/5( والبيهقي‎ »)١507” .2١545١( كأبي داود رقم‎ )١١( 
.)185157 رقم‎ 


5١ 


مارو فن ترش المحقرات ثلاثة [أيام]”" فلم يثيْتْ من وجه تقوم به 
الحجة .. 

وأما قول المصتف: «وتصرف في فقير أو مصلحة بعد اليأس» فالسّنَةٌ قد 
قضت بأن استمتاع الملتقط بهاء وصرفها في نفسه مُقَدمٌ على صرفها في 
غيره» فإن أراد الصَّرْفَ في الغير صرّف في فقير أو مصلحة . 

وأما ما اشترطه من حصول اليأس» فلا وجه له 0 
كما تقدم دليله؛ وأما إيجابّه للضمان إذا لم يُصرف مع اليأس» فليس على 
ذلك أثَارَةٌ من علم» لأن استمتاع الملتقط بهاء أو صزفها فيمن هو مصرفٌ لها 
لم يكن على طريق الحتم بل الأمرٌ فيه للإباحة» كما في نظيره» وبهذا تعرفٌ 
عدم صخة ما ذكره المصنف بعد هذا . 

وأما قوله : «فإن ضَلَّت فالتقطث ا حقه) فهذا الانقطاغ مسلّم إن كان 
بتفريط منه» وإلا فلا وجه لانقطاع حقّه لحديث: «على اليد ما أخذت حت 
فقن ضار هلا لمكم الآر ل شاط يادي ما النكطه سو رود 
إن مالكة. 

فصل 

[واللّقِيط مِنْ دار الحرب عبد ومن | دَاِنَا حر ماله هو وما في يي فق 

علي بلا ُجُوع إن لم يکن له مال في الحَالٍِ؛ ويرد لأوَاصف لا اللقّطةء ٠‏ فإن 


1 
وو ه ء 


تَعَدَّدُوا واستوًًا ذكوراً فابنٌ لكل فَرْدٍ ومَجُموعهم أَب]. 
قوله : فصل «واللقيط من دار الحرب عبد. . .2 إلخ . 
أقول: لما ترجم البابَ بقوله: «باب الضّالة واللَمَطة واللقيط» أراد بهذا 


.)۷٠١ والطبراني في الكبير (؟”/ "/ا” رقم‎ 20١77 /54( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.)١965 /5( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
. وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف‎ )١19/5( وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
زيادة من [زب].‎ )۲( 
. تقدم تخريجه‎ (۳) 


الفصل اشتيفاءَ ما ترجم به" ولا يخفى أن دارٌ الحرب دار إباحة يَمْلك كل 
فيها ما ثبتث يذه عليه» كما سيأتي في السَّيّره سواءٌ كان الأخذ على جهة 
القشرء أو الخَيْل من غير فرق بين الأشخاص والأموالٍ والرجالٍ والنساء 
والأطفال» وأما إذا كان من دار الإسلام ودخلها بأمان فهو مَعْصومٌ الدم 
ا فلا وجه لقوله: «وَمن دارنا حر أمانةٌ هو وما في يده بل لا يجوز 
التقاطه إذا كان حافظاً لنفسه ولمالهء لأن إثبات اليد عليه والحالٌ هكذا 
ا ا و أن TS‏ 

هكذا د ضفن انال وبهذا تعرفٌ أنه لا وجه لقوله: ایتفق عليه بلا رجوع؛ 
إلخ. نه اا لمن سق ارا اا ال كنا و 
كان غنيمة وجب إنفاقه على الغانم» وإن كان مُوَكَناً لم يجب إنفاقه على 


أحد. 


واا اقول ورد لل ا فر على جرا الالقاظ» .وقد عرفت ما 
فيه بوما كان ينبغى أن يذكَرَ المصنفٌ مثلّ هذا فى اللقطة لورود الأدلة بذلك 
كما تقدم» فَتَركّه في المحل الحقيق به» وذكره هنا بلا فائدة. نعم إن كان 
اللقبط الذي كلامٌ المصنف فيه في هذا الفصلٍ e a‏ 
لحرب» e ENA ES‏ 
فول المع الآ اللقطة4 بس أنه ل ترد راصف قان هذا ا 
الأدلة» ورد لما قد صح بلا خلاف. 


وأما قوله : «فإن تعددوا واستووا فاب لكل فرد ومجموعهم أَبّ» فقد تقدم 
الكلام عليه في كتاب الطلاق بما يغني عن الإعادة هناء وليس هذا المقام 
بمقام التعوضنى. لكف ترت السب وكان عل المعتفت: ان رض لذكر 
ضالة ان وأنها لا تلتقط لما تقدم من الأدلة» ويتعرضَ لذكر ضالة الغنم 


. كذافى المخطوط [. ب. جاو نكو أن العبارة أدركها اضطراب‎ )١( 


۰۳ 


ونحوهاء وأنها تلتقط لقوله : «هي لك 1 e‏ للذئّب» م ويتعرص 
0( 

أيضآً لذكر ضالَة مكة لما ثبت في الصحيح”" لا 

وما ثبت من قوله صلی الله عليه وسلم : «لآ تحل لقطتها إلا لمعف“ 


)010( تقدم تخريجه . 

0( العا و ا و 011 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم (۱۷۱۹)» وأحمد )444/7( والبيهقي لال 
عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي - رضي الله عنه ‏ أنَّ النبيّ بإ نهى عن لُمَطةٍ 
الحاج . وهو حديث صحيح . ١ ٠‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)۲٤۳٤(‏ ومسلم رقم )٠٠١ /٤٤۷(‏ من حديث أبي هريرة . 


5308: 


فصل 

[إِنَمَا جل مِنَ البَحرِيّ ما اد حا أو متا ببب آدَمي . أَوْ جَرْر الماءء 
أو قذِه أو نُضُوبه فقطء ااا ع هَل قَذِف حَبَاً؟ الحَيَاةٌ وَمِنْ غَيْره 
ع م ل و اي بل التّعَليمَ أَْسَلّه ملم 
شم أو رَّجَرَه وقد اسْتَرْسَلء فانْرجَرء ولحقه فور وإن تعَدَهَ ما لم يَتَخَلل 
إِضْرَابُ ذِي الاب َو َلك بقتل مُسْلم بِمُجَرّدِ ذي حَدَّ كالهم» وإن قصّدَ به 
غيره» ولم يشا ركه كافرٌ فيهما . 

والأضل : فى الملتبس ال وهو لمن تر سهمه» والمتاخ جانِ» 
ويڏ کي ا ا املك الغيْر ما لم يُعَدَ يعد له حائراً: وبالالة 
الغضب]. 


4 


قوله: «باب الصيد). 
و 
فصل : «إنما يحل من البَحرِي ما أخذ حيّا أو ميتأ بسّبب ادمي» إلخ . 


اقول ج الول ماه والحل ميته قد تقدم» وقد ذكرنا 
طرق مُستوفاة في شرح المنتقى”"'» وهو مما تقوم به الحجةء وظاهره أن ميته 
البحر حلال على كل حال وا ات ت ا اوا فن الاه اد 
مات لا ست ر حديث ا رد و EE‏ 
ابن عمرّ قال : (أحلٌ 3 ميتتان وَدَمانٍ» َأما الال eT‏ والجراد» وأمًا 
الدَّمَاقِ فالكيدٌ والطحال». أخرجه أحمدٌ"" وابنُ ماج“ والشافعية!*' 


)010( تقدم تخريجه . 

.)١5١ -١5/١( (؟)‎ 

(۳) فى المسند (91//5). 

(€( في السئن (۲/ ١١١7‏ رقم 0514 . 
)٥(‏ في ترتيب المسند (۲/ ۱۷۳ رقم .)٦٠۷‏ 


55 


والدارقطنية”' والبيهقية”"'. وقد أعل بالوقف» وقيل: الموقوفٌ أصِحٌّ. 
ولك له طرق يقري بعضّها بعضاء > على أن الموقوف له حكم الرفع لأن قول 
الصحابى : «أحلٌ لنا» كالرّفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ر اد 


التُحليل لا يكون إلا منه. 


ويُؤيده ما أخرجه الدارقطنم”" عن [أبي e‏ من أصحاب التبيٌ 
على ااه وال وسلم قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن 
الله ذبحَ ما في البخْر لبي دم وذكره البخاريٌ عن [أبي شريح]“ مو قوف 
وللوقف حكم الرفع في مثل هذا لما قدمنا. 


ويؤيد الجميع حديث الحوتٍ المسكى بالعَتْبّرة التي أكلها الصحابة 
فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: دكُلّوا رِزقا د 
الله - سبحانه لک أَطعمُونا إن کان معکم» فنا وعضهم شی فأكله) وهو 
في الصحيحين“ وغيرهما" من حديث جابر» ولم يسألهم: النبٌ صلى الله 


0 فی السندن ۱۷۹-1۷1/7 ر 5 

(9) کی الستن الکری (4/ /81؟) .164/10 
رعو ساي اسع انرز المي OO‏ 

0 “فى التق 515120 رق 0117 

(6) كذا في المخطوط [أ. ب. ج] والصواب [شريح] كما في مصادر التاريخ . 

(5) في صحيحه (9/ )1١5‏ ولفظه: قال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم : 
«كل شيء في البحر مذبوح . ٠.‏ 
ووصله البخاري في «التاريخ الكبير» ۲۲۸/٤(‏ رقم )51١9‏ وقال شريح له (صحبة» 
يعد فى أهل الحجاز . 

Va as FO a (AY O am ار اليشارى فق‎ (٦) 
.)١916 رقم‎ 

(۷) كمالك (5/ 9*0 ٩۳۱‏ رقم 15) وأبي داود ۱۷۸/0 رقم .)۳۸٤١‏ والنسائي 
,.)5١9 - ۲۰۷ /۷(‏ وأحمد (05/6"ء ۳۰۹ ١5"”)ء‏ والطيالسي رقم ,)١1755(‏ 
والبيهقي (5/ )١9‏ و(9/١560),‏ والبغوي في شرح السنة ۲٤۷ 2555/١١(‏ 
) من طرق عن جابر بألفاظ متنوعة . 


۹¥ 


عليه وسلم بأي سبب كان موتهاء ورك الاشتفصال في مقام الاحتمال 
[يتنزل]”'' مَنْزْلةَ العموم في الأقوال. 

فتقرر بمجموع هذه الآدلة 4 ای سيب كان ولا يصلّح 
لتخصيص هذه العمومات ما أخرجه أبو داو" * رفوا عن زوا يحيى بن 


E EEE ا‎ E 
ا أن یحی بن شلد ضعيفٌ الحفظ» وقد أعل‎ e 


الم 440 ومع أنه قد روي عن بعض الصحاءة eT‏ هذا الموقوق 
على جابرء فأخرج البخارئ عن أبي بكر الصديق أنه قال: «الطافي 
حَاالّ»» وأخرج البخارئ”“ أيضاً عن ابن عباس أنه قال في تفسير الاية: 


ا رد مو وو 
((طعامه مَمْثّته). 


قوله: «وَمن يره فى غير الحرمَيْن ما انفرد بقثْله حزق لا صَدْم ذو ناب 
ا التَعْلِي) . 
ا E‏ لصحيه 17 


ء۶ 0 4ھ 20 
5 وردت ٠‏ ۰ از 3 2 ¢ و ي و 6 اب به | 1 م : 7 فون | وو e‏ 
٠‏ 3 ر 8ت 2 7 رت 0 2 0 :0 1 الي سرلا ه 
وهو يلفط ا(وَمَا صدت يكلبك المعلم فد کرت اشم الله عليه فكل»› 


)١(‏ في [ب] ينزل. 

(۲) في السنن رقم .)۳۸۱١(‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (77151) وهو حديث ضعيف . 

(۳) انظر ترجمته في الكبير (۲۷۹/۸) والجرح والتعديل (۹/۹١١٠)ء‏ والميزان 
(5/ 389 ). 

.(IEA- 16۷/۸) ):( 

)0( في صحيحه (9/ .)1١5‏ 

03( في صحيحه (9/ .)1١5‏ 

(0) أخرجه البخاري رقم (041/8)» ومسلم رقم (۱۹۳۰). 

(A):‏ كأبي داود (۳/ 5لااء هلالاء ۲۷١‏ رقم 275800 2.5865 ۲۸۵۷). وابن ماجه رقم 

(۷)» والبيهقي (555/9ء »)۲٤١‏ وأحمد ۱۹۳/۱۲٤(‏ - ٤۱۹)ء‏ والطيالسي = 


1۰۸ 


وما صدت كلك ادرف ذَكَاتَهُ نكل وفي معناه حلیث 


وأما الصيد بالباز فلحديث ال ' وأبي داود” “ والبيهقي”' من حديث 
ل E‏ وله ول كال ١مَا‏ عَلَّمْتَ مِنْ 
کلب أ باز ثم O‏ امه كزنه أنكك متف وقد اعل 
بتفر د مُجَالدٍ بن سعيل بذكر الباز» قال ا تفرد بذكر الباز فيه 
مُجالدٌء وخالفه الحفاظ» انتهى. ولا يخفى أن مجالداً من رجال مُسلم وأهل 
السنن» وأما ما ذكره بعض الشراح من أن التّرمِذيَ'؟ أخرجه من طريق أخرى 
فلا أصلّ لذلك بل لم يُخْرّجْه إلا من طريق مجالدٍء وقال" بعد إخراجه: 
هذا حديث لا تغرفه إلا من حَدِيث مجالد عن الشعبى» ال 


والحاصلٌ أن الله سبحانه قد قال في كتابه العزيز: وما عَلَّنَشُم ين 
اواج ا ضلاق و لجراںح فاا حلال فالبازي. إذا 


۳٤١ /١(‏ رقم ٠۷١١‏ - منحة المعبود). 

.)۱۹۲۹/۳ »۲ »۱( أخرجه البخاري رقم (051/0)» ومسلم رقم‎ )١( 

(۲( كأبي داود (۳/ ۲۹٣۸‏ رقم »)۲۸٤۸‏ والترمذي 1۸/٤(‏ رقم )١417٠١‏ و(19/5 رقم 
1١‏ »؛» والنسائي »)١18١ .١1/9/1(‏ وابن ماجه رقم »)۳۲۱١(‏ وابن الخاروة رقم 
»)4١5(‏ والبيهقى (755/9. »)۲۳١‏ والدارمى (89/5. .)4١‏ وأحمد 
O‏ ا ل ا 

(۳) في المسند ١45 /١9(‏ رقم  ”‏ الفتح الرباني). 

(5) في السنن (۳/ ۲۷۱ رقم ..)۲۸١۱‏ 

.)۲۳۸/۹( في السنن‎ )٥( 

(5) فی السنن (۲۳۸/۹). 
وهو حديث صحیح إلا قوله «أوباز» فإنه منكر. 

(۷( في السنن (11/5 رقم ۷( . 

١ ©‏ أى الترمذئ فى الستق 1/5), 

١ ٤ المائدة:‎ )9( 


۲۰۹ 


وأما قوله : ١مُكَلَبِينَ)‏ فالمراد به 6 نيا عدون به “ليس المراد 
الكللات فقط فقد ذهب الى عن ميد ني الجرارج هور العلا وما 
التعليمٌ فهو مجم على اذ شراط كنا حكن ذللك ابن رشو فے تھے 


و اما اسك تراط أن يكون المردات ضير و فوجهه واضح› وأدلته قد 
e‏ واا 0 

شتراط ذلك في الصيد الذي صيد بالرمي. كما في [حديث”") ي بن 
الثابتِ في الصحيحين”" وغیرهما ‏ أنه صلى الله عليه وآله 9 قال 
له : إا رَمَيْتَ بِالمِعْرَاضٍ فَحَرَقَ فكل وإ أصَابت بِعَْضه قَلاَ تَأَكُلم) ولكنه 
قد ورد في صيد الكلاب المعلّمة ما يدل على أن مجرد إمساكها ذكاةٌء كما 
في حديث عدي أيضاً في الصحيحين”” و غيرهما”" [بلفظ] : فن أمْسَكَ 
دن كا نا شن وإِنْ أَدرَكْتَهُ قَد مَل ولم يَأكُل منه فَكُلْه: فن خد 
الكلب ذكاة)» : يشترط صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صيدٍ الكلب 
إلا ,اللي والتشمية والا يأكل م ,ولو يذكر اشتراط الققل + أو ريم 
ما قتله الكلبٌ بالصدمء وتر الاشتفصال في مقام الاحتمال برل مَْرلة 
ا كا ر ی الإمساك والقتل يَصْدّقَ على ما كان 
بالصدم كما يصدّق على ما كان بالخّزق. 


ا و EE‏ 
قوله: «أرسّله مسلم مسم) 


أقول: أما الإرسال فهو مُصَّدَحٌ به في الأحاديث الصحيحة بلفظ : (إذا 


)١(‏ (184/5) بتحقيقنا. 

(۲) زيادة استلزمها السياق . 

(۳) أخرجه البخاري (9/ 5١5‏ رقم »)٥٤۷۷‏ ومسلم ۱٥۲۹/۳(‏ رقم ۱۹۲۹/۱). 

62 كا داود في الس رقم (5850), والترمذي رقم »)١510(*‏ وابن ماجه رقم 
(751) والنسائي رقم (571/5). 

)0( أخرجه البخاري رقم »)٥٤۷٥(‏ ومسلم في صحيحه رقم /٤(‏ ۱۹۲۹). 

(0) كالترمذي رقم »)۱٤۷١(‏ والنسائي رقم (571/0)» وابن ماجه رقم .)55١5(‏ 

(۷) زيادة من [ب]. 
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اللاك المُعل20, فلا بد من الإرسال» وإلا كان الكلبٌ صائتداً لنفسه 
a‏ تك صوصف نه الأخادوت uN‏ 
وفيا تلظ ادا اریت كلك فاذک اشم اللّه» . 


ا شتراط الإسلام فلم يقم على ذلك دليلٌ تقوم به الحُجةٌ لكنه إذا لم 
و ولعله يأتي إن شاء الله في باب :الذبح 
يد كلام على هذاء وقد قدمنا أن اشتراط التعليم مجمع غل واف 
اشتراط ا يله فور فلا دلي عليه بل المع أن يمآ اساي لجار 
الذي أرسلة: أو السهم الذي رمی به » وفي لفظ في الصحيح” " : «إذا ر 
سَهْمِكَ فغاب عَنَْكَ فأدرَكْته فكل ما لم بين ا 
کله إل أن تجدّه فى مَاءِ) . 


وأما قوله: «ما لم يتخلل إضرابٌ ذي التاب» فالظاهرٌ أنه لا وجه له لأن 
مجرد الإرسالٍ في الابتداء يكفي» والجارح إنما انبعث مرة أخرى بسبب ذلك 
الإوسال». ولا يقال قن يكون اشبعائه بعد الا ضراب للك على فة لان 
نقول : ذلك خلافٌ الظاهرء فالكلبُ المعلّمهُ مرسلٌ» وهذا يكفي. 

قوله: «أو هلك فتك ملم بمجرّد ذي حد . 

أقول: أما اشتراطً الإسلام فقد تقدم ما فيه» وأما قولّه : «بمجرد ذي حد) 


فليس في الأحاديث إلا مجردٌ الكَوْقء وهو يحصّل بغير ذي الحدّء ولا يخرّج 
من ذلك إلا ما كان مقتولاً بالصذم فإنه وَقيْذ كما يصيبه المِعْرّاضٌ بِعَوْضه 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) انظر «موسوعة الإجماع» (۲/ 19١‏ رقم .)٠١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١977‏ رقم ۱۹۳۱). 

.)۱۹۲۹/۷ رقم‎ ١971 /۳( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم (/94) من حديث عدي بن حاتم : «إذا أصاب 
بحده فكل . وإذا أصاب بعرضه فقتل › فإنه وقيذ فلا تأكل. .» 
والوقيذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهما. 


5١١ 


ومن جملة ما يحل الصيدٌ به من الالات هذه البنادق الحديدٌ التي [يُرمِن]7") 
بها بالبارود .والرصاص» فإن الرصاصة يحصّل بها خرق زائ على خزق 
السهم والرمح والسيف» ولها في ذلك عمل يفوق كل آلةء ويظهر لك ذلك 
ا را نحوها فوق رماد دقيق أو تراب دقيق وغرزت فيه 
نينا ا اق وا ات دار ف ا ت 
يقطعها ر على هذه الحالة» ولو رميتها بهذه البنادق لقطعتهاء فلا وجه 
لجعلها قاتلة بالصدم لا من عقل ولا من نقل . 

ااا م النهى عن أكل ما رمي بالبندقة كما في رواية من 
حديث عدي بن حاتم عند احير" اولظ ور تاك ا ا 
فالمراد بالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين يُرمى بها بعد أن تيبسَ» وفي 
صحيح البخاري”؟ قال ابن عمر في المقتولة بالببدّقة: الك الموقوذةٌ: 
وكَرهّه سالم والقاسم ومُجاهدٌ وإبزاهيمٌ وعَطاءٌ والحسنٌ» . 


وهكذا ما صِيدَ بحصئ الحَذْفء فقد ثبت في الصحيحين”” وغيرهها“ 
ا «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن 
الحَذف'" ا إنّها لا تصيد صَيْدَاً ولا تنكأ عَدُوَاً ولكنها تكسر السَنَ 


فقا امنا E‏ هذا ما قتل بالرمي بالحجارة غير المحدّدة إذا لم تخرق» 
نإف نين لاو + وأما إذا خَرَقَتْ حل . 


وأما قوله : وان :قنك نه غيدة0 فالا وجه له لان لا بك أن يكون الصاف 


)1١(‏ في [ب] نرمي. 

(۲) فى [ب] روی. 

(۳) في المسند ١48/117‏ رقم ٠١‏ الفتح الرباني). 

.)76۳/۹( )€( 

)02( أخرجه .البخاري رقم (1۲۲۰) ومسلم رقم (06/ .)١1165‏ 

)05( كأبي داود رقم (0770)» والنسائي (41//1)» وابن ماجه رقم .)۳۲۲٣(‏ 

(۷) الخذف: رَميّك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك» أو تأخذ خشبة فترمي بها بين 
إبهامك والسبابة . 


قاصداً لصيد معيّن» مرسلاً لسهمه عليه» مسمُياً عند الرمى» لكنه إذا أطلق 
التسمية ولم يجعلها لصيد معينِ كمن يرمي إلى قطيع من الصيد فيسمّي على 
ما أصابه السهمٌ منها فهذا صِيدٌ حلال . 


وما قوله: «لم يشاركه كافرٌ فيهما» فقد عرفت أنه لا دليل على تحريم 
صي الكافر فلا تضر مشاركثه للمسلم إذا وقعث منه التسمية» وأما كون: 
الأصلّ في الملتبس الحظرُ فهو يستقيم فيما إذا وَجد الصيدَ قد قتله الجارح 
ولم يذر: هل ما أرسله هو الذي أصابه؟ أو غيره؟ وهكذا إذا شك: هل 
السهم الذي فيه هو سهمه أو سهم غيره؟ أما إذا شك: هل أمسكه الجارح 
على الصائد؟ أم أمسكه لنفسه؟ فالأصل عدمٌ إمساكه لنفسه بعد تعليمه 
وإرساله والتسمية عليه كما تقدم. وهكذا إذا شك: هل أكل منه؟ أم لا؟ 
فالأصل عدم أكله منه» وأما إذا تيقن أنه أكل منه لم يجلّ صيده لما قدمنا في 
الحديث الصحيح”'' من اشتراطه صلى الله عليه وآله وسلم عدم أكلٍ 0 
من الصيد . 


وأما ما أخرجه أبو داوة'"أ من حديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جله : 
أن ال ا قال: يا رسول الله إِنَّ لي لبا ا ٠‏ فأفيني 


عنس شان دن يفا انيف عَلَئِك وَإِنْ أكَلَ مله فهذا الحديث 
لا يعار ماثبت في المح ولا سيما بعد تعليله صلی الله عليه وآله 
وسلم بقوله: «فإنما كسك على د وقد قيل إنه يُجمع بين الأحاديث بأن 
النهي مجفولٌ على ما إذا قتله الكلبُ ونحوه وخلآه» ثم عاد وأكل منه» 


)١(‏ تقدم آنفاً أكثر من مرة. 

(۲) في السنن رقم (751) وهو حديث حسن . ل 

(۳) مكلبة: المسلطة على الصّيد المقوّدة بالاصطياد التى ضربت به. والمكلب : بالكسر 
ماحيها لذ نط د يها: ١‏ 
انظر النهاية..(5/ .)١965‏ 

© رای رور 9 س جد علي بی عا 
وقد تقدم . 


1 


و لهذا د ولا يقوى ee‏ اد للدي 
بک وی جا ي این ریا د کن با الات فل 
تأكَل) . 

انكر ابو الريك اولان ا 
وأما التذكية [لما أدركه]”'' حياً فوجهُ وجوب ذلك ما في ر 
وغيرهما من حديث عدي ١‏ بن حاتم ١‏ بلفظ : «فإن اكاك كلت : فأدركتة حَيَاً 
تاذ NE e EE‏ 


)١(‏ تقدم تخريجها. 
(۲) زيادة من [ب]. 
)۳( تقدم تخريجه أكثر من مرة. 


فصل 
[ يُشترط في الذابح الإشلام فقط› وفَريٰ كل من الاَوداج دحا أو تخراً 
إن بھی من كل دُون له أو من القَما إن قَرَاها قبل المؤت» وَبحَدِيد أَوْ حجر 
حَادّء أو تَحُوهما غالباً» والتشمية إن در وَل فلت أو تَقَدَّمْتْ ببسيرء 
ر شيءٍ من شديد المرض بعدهء ونْدب الاشتقبال» ولا تَغْنِي تذكية 
السّبع . ولا دات الجنين عنه. ا در دَبْحَه ل أو دقوع في بئر فبالرمح 


ت 


ونحوه. ولو في غير مَوْضِع البح]. 


قوله: «باب الذبح) . 
قوله: «[فصل]: يشترط في الذابح الإسلام فقط). 


أقول: إذا دی الكافة ذاكراً لاسم الله عز وجل ء غير ذابح لغير الله وَأنهوق 
الدم وقَرَى الأؤداج فليس في الأدلة ما يدل على تحريم هذه الذبيحة. الواقعة 
على هذه الصفة» ولا يصح الاستدلال بمثل قوله عز وجل : إلا ماک4 
لكون الخطاب فيها للمسلمين» لأنا نقول: الخطابٌ فيها لكل من يَصَّلح 
للخطاب» فمن زعم أن الكافرَ حارج من ذلك بعد آن ذبح لله وسمّى» فالدليل 
عليه . 


وأما إذا ذبح الكافرٌ لغير الله فهذه الذبيحة عر ولو كانت من مسلم»› 
وهكذا إذا ذبح غيرَ ذاكر لاسم الله عز وجل» فإن إِهْمَالَ التسمية منه كإهمال 
التسمية من المسلم حيث ذبحا جميعاً [لله عز وجل ]» فسات الكلام على 
العبية. 


أيما 


وإذا عرفت هذا لاح لك أن الدليل على من قال باشتراط إسلام الذابح 


۳ المائدة:‎ )١( 
. كذا في المخطوط [أ. ب. ج] والصواب [لغير الله عر وجل] والله أعلم‎ )۲( 
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لاعلى من قال [بأنه]”'' لا يُشترط» فلا حاجة إلى الاستدلال على عدم 
الاشتراط بما لا دلالة فيه على المطلوب كالاحتجاج بأنه صلى الله عليه وآله 
وسلم لم ينه عن ذبائح المنافقين» فإن المنافقين كان يعاملهم صلى الله عليه 
وآله وسلم معاملة المسلمين في جميع الأحكام عملاً بما أظهروه من الإسلام 

وأما ما يقال ص حكاية الإجماع”" على عدم حل ذبيحة الكافر» فدعوى 
الإجماع غير مُسَلَمةٍ وعلى تقدير أن لها وجه صِحةٍ فلا بد من حملها على 
O‏ وال يدك واس الله . 

وأما ذبيحةٌ أهل الكتاب فقد دل على حلها القرآن الكريم : # وَطْعَام ألَذِينَ 
أووأ لكب حل لي 74" , ومن قال إن اة الطعام فقد قصّر في 
البحث» ولم ينظر في كتب اللغة“» ولا نظرٌ في الأدلة الشرعية المصرّحة 
ان النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم أكل ذَبَائحَ أهل الكتاب كما في أله صلى 
الله عليه وآله وسلم للشاة التي طبختها يهودية» وجعلت فيها سُمَاء والقصة”*) 
أشهرٌ من أن [تحتاج 0 إلى ا لا 7 ا 0 
ادب سوير عاج ينوا يو بو 
في الذبح؟ فلك إن صح شيء من هذا فالكلام في ذبيحتهم كالكلام في 
ذبيحة المسلم إذا وقعت على أحد هذه الوجوه» وليس التزاعٌ إلا في مجرد 
كونٍ كفر الكتابي مانعاً» لا في كونه أَخَلَّ بشرط معتبر . 


)١(‏ فى [1. ج] إنه. 
(۲( انظر موسوعة الإجماع (958/5 رقم ۷) وانظر بداية المجتهد (5/ 5/0 )٤۷۹‏ 
© المائلة: 0 
€3 انظر لسان العرب .)١55/8(‏ 
طعم : الطّعامٌ: اسم جامع لكل ما يؤكل. 
)0( أخرجه البخاري في صحيحه ( 555/٠‏ - 5560 رقم /الالاه). 
(5) في [أ. ح] نحتاج . 


1۷ 


قوله: «وفَؤِيٌ کل من الأوْدَاج» . 


أقول]”": لم يْيْتْ في المرفوع ما يدل على اشتراط فزي اواج إلا 
يي أبو داو" من حديث ابن عباس وأبي هريرة قال : تى رسولٌ الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن شَرِيطةٍ الشّيطانء وَهِي التي تُذبَحُ فيطع الجلد 
ولا فی الأَؤْدَاجٌ) وفي اناده ا وي هين الله الصنْعَاني"» وقد تكلم 
فيه غير واحد» والتفسيرٌ فيه مُدْرَجٌء كما صرح بذلك أبو داود في السنن“» 
وا تی یاه مارا ر و اا 
في صحة الحديث وقيام الحجة به. 


وقد ت في اا وغیرهما' من حدليث ابن خديج أنه 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: اما sS I‏ لله عليه فکلوا مالم 
ادر فهذا يدل على أن التّذكية بشيء يحصّل به إنهارٌ:الدم حلال 
و 


وأخرج أحمد“ وأهل السنن"“ من حديث أبي العْشَّرَاءِ عن أبيه قال: 


)1١(‏ زيادة من [ب]. 

(۲) في السنن رقم )١877(‏ وهو حديث ضعيف . 

٠ ©‏ قال یخی بن معن وغ ولس ماري وال حفن الات جف الحديك. 
انظر ميزان الاعتدال /٥(‏ ۳۲۷ رقم ° .(ETVV‏ 

.(1۷1/ (© 

(5» قال صاحب اللسان (۷/ )۸١‏ الحديث: نهى النبي يياو عن شريطة الشيطان» وهي 
ذبيحة لا تَفْرَى فيها الأوداج ولا تقطع ولا يُستقصى ذبحها؛ أخذ من شرط الحجام» 
وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت» وإنما أضافها إلى 
الشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك وحسّن هذا الفعل لديهم وسوله لهم . 

050 أخرجه البخاري رقم (0051) ومسلم .)١1958/5١(‏ 

(۷) كأبي داود رقم »)587١(‏ والترمذي رقم (١۹٤۱)ء‏ والتسائي (۲۲۹/۷)» 
وابن ماجه رقم (307”)., وأحمد (۳/ ٤1۳‏ 555). 

CTE E @ 

(9) أبو داود رقم (١۲۸۲)ء‏ والترمذي رقم (١۸٤۱)ء‏ والنسائي رقم (4408)) = 


1۸ 


قلت يا رسول الله أما تكون الذّكاةً إلا في الب والْحَلّق؟ قال: لو طَعنْتَ في. 
فخذهًا أَجْرَكَ» قال ارذ“ بعد إخراجه: حديث غريبٌ لا نعرفه إلا من 
حديث حمّاد بن ا ولا EN‏ لا IE‏ عن ييه عير هذا 
الحديث . وقال الخطابي : وضعفوا هلا 56 لن EF‏ متجهولون. 
وات العشداء لا ندرا 53 أبوه. ولم يرو عئه عير حماد بن ل وقال 
ابن حجر في التلخيص”": وقد تفرد حَمَادُ بن سَلْمَة بالرواية عنه - يعني 
أبا Tn‏ على الصحيح› وهو لا يعرف ا انتهى . قلت : حماد بن 
سلمة إمامٌ لا يَضْر تفردّه ما لم يكن في المرويّ عنه ما يمنع من قبوله . 


وقد أخرج الدارقل: 8( من حديث أبي هريرة قال: ابَعَتَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ديل بن ورناء الخْرَاعِيَ IE EY‏ صي في 
فِجَاج من : آلا إن الذَّكَاةَ في الْحَلْقٍ واللبة» وفي إسناده سَعيدُ بن سَلام 
اللا E‏ ات 


2 وار as‏ 
قلت: وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۲/ ۲۲)» وابن الجارود رقم ,)9١1١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ /7051؟» »)۳١١‏ والبيهقي (۹/٦٤۲)ء‏ والدارمي (۲/ 87). 
وابن عدي في الكامل .)5١١ - ۲٠۹/۱(‏ والخطيب فى التاريخ )۱۲/ «(TVV‏ 
والطبراني في الكبير (۷/ ۱١۷‏ - ۱۱۸ رقم 51719 , ١۷۲٦ء .)1۷۲١‏ وأبو يعلى في 
المسند (۳/ ۷۲ رقم .)٠١١۳‏ 
وهو حديث ضعيف انظر «التلخيص» رقم (5755/ 0) والإرواء رقم .)۲٥۳۵(‏ 

60 في السنن (5/ 076 . 

(۲) فى [ب] يعرفف. 

.)۲٤۳/0  )۳(‏ ط: قرطبة. 

 )6(‏ قال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر انظر الميزان (۷/ ٤٠٠‏ رقم 
(oo ۷‏ 

.)٤١ رقم‎ ۲۸۳ /٤( في السنن‎ )٥( 

() قال النخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي وغيره: بصري ضعيف. وقال 
أحمد بن حنبل : كذاب . 
انظر ميزان الاعتدال (۳/ ۲۰٦۹‏ رقم .)۳۷۲٤/۳۱۹۸‏ 
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والحاصلٌ أنه قد دل الحديث الصحيح على أن العدار هو إِنْهارٌ الدم. 
فإذا طعن فى الحلق واللبة حتی أنهر الدمّء ولم ر الأؤْداجَ كلّها كان 
الذبح ييا والذبيحة جا لآ وكهدا الجا عدي بن حاتم عند 
ESSE CT‏ وابن E‏ «قلت ا الله 


EEE ON الصَّيِدَ فلا نجد يكنا‎ EE 


صلى اللّه عليه واله 4 6 الدَّمّ بما ت واذکر اشم اللّه) وأخرجه 
اتا الحاكم” وا * ¢ و على كاله ہے چ عن 


(My ٠ ED 
موي بن 0 عنه) وقد شت معنأاه والطبراني‎ 


0 


وهكذا ما روي من قصة الرجلِ الذي رأى لقحَةَ في المؤتٍ» فلم يَجَد 
ما يَنْحَدها به» فأخلذ وتداً فو َا به في لَيّنها حتى أَهْرَق دَمَهَا اك 


.)507/5( في المسند‎ )١( 

(۲) في السنن رقم (5855). 

(۳) في السنن رقم .)٤٤١١(‏ 

(6) في السنن رقم .)۳١۷۷(‏ 

(5) الظرار: جمع ظرر ‏ بضم ففتح ‏ حجر صلب محدد. 

(5) في المستدرك (510/5) وقال: صحيح على شرط مسلم قال الألباني في إرواء 
الغليل (۸/ :)١77‏ «وهذا من أوهامه التي لم ينبه عليها الذهبي» فإن مُري بن قطري 
لم يخرج له مسلم شيئاًء ثم هو لا يُعرف كما قال الذهبي» اه. 

(۷) في صحيحه  5١/75(‏ 57 رقم ۳۳۲). 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم . 

(۸) فى المسند (57/5الا. .)86١‏ 

)9( في المعجم الأوسط (۷/ 710 رقم .)۷۳۷١‏ 

)١(‏ في المسند (58/7 رقم ١777‏ كشف) وقال الهيثمي في «المجمع» ورجال أحجمد 


والبزار رجال الصحيح . 
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EN 


وبهذا انر أ لا وجه تقوم به الحُجة على اشتراط في الأؤدَاحء 
معي اراي ينلد أو ما أنهر الدم كائناً ما كان 


1 


قوله : 00 


أقول: وجهه ما قدمنا في الأحاديث الصحيحة و الأكل 
على إنهار الدم وذكرٍ اسم ا ا لك دا ااا لا تجل 
آل س ونيا نة فد ورد ها يدل على أنه إذا الس غ الاك > هل ذكر 
اسم الله على الذبيحة أم لا؟ فإنه يُسمي عليها ويأكل؛ كما في البخاري ‏ 
eT‏ من حديث عائشة: أن قؤْماً اا يا وهو الله ادر قرفا ا 
باللحم لا ندري أذکر اسم لله عليه آم لا؟ فقال: ا و 
قالت: وكانوا حَدِيئي عه بالكفر. فهذا يدل دلالة بيّنة ينه علق اة الس 
على الاكل : هل وقعت التسمية من الذابح أم د أنه كتفي بالتسمية منه 
دك | لا كز 


فالحاصلٌ أن التسمية فرضٌ على الذابح» وإعادتها فرضٌ عند الأكل على 


(1) في السنن رقم (5851). 

(؟) في السنن (۷/ 556-556 رقم .)٤٤٤١١‏ 
eB E‏ 

(۳) في [1. ح] نعرف. 

() في صحيحه (۹/ ٦۳٤‏ رقم 00۹۷( V4 /۱)g‏ رقم ۸ ) و(/ ۲۹٤‏ رقم 
.(Y 0V‏ 

)0( كاحي داود رقم (۲۸۲۹)» وابن ماجه رقم (٤۳۱۷)ء‏ والبيهقي (۹/ ۲۳۹)» 
وابن الجارود رقم (۸۸1). والنسائي رقم (5555)». والدارمي (”/”8). 
والدارقطني ۲۹٦ /٤(‏ رقم 6 والبغوي في شرح السنة ١95 /١١(‏ رقم 70759). 


51١ 


الد ول فى a‏ ايد لفان أن اليه د فق كما قاله 
ا 

E E TE E TET, 
هذه الف فة إل الاتحاديتث العاف الواردة برفع لوا 4 و ند قلسن‎ 
لك أن النبِتَ صلى الله عليه وآله سرحت صن ال ظر رس مانا يده‎ 
وذلك‎ iE : 04 الدعاء بقوله : # رين لا د تَوٌاخِذْ نا إن يتا ا كمركا‎ 
2 ا ب ف )ا‎ 
ا‎ 

E a E‏ أن يقول «باسم 
الله واا لا يضر إذا كانت قبل ذلك بوفت لا ينافى أن ون منكولة 
للذبح . 

وم قوله: «وتحزك شَّيء من شيد المرض بده فوجهّه أنها لا تمل 
الجا التو ل كات الم وة على م 

قوله : او اب الاستقبال». 


أقول : ليس على هذا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من قياس وما 
قيل من أن القول بندب الاستقبال في الذبح ا على اا دة فا 
ا لا دليلَ على الأصل حتى يصلحَ للقياس عليه بل النزاغ فيه 
كائن كما هو كائن في الفرع» والندبٌ حكم من أحكام شيعه فلا يجوز 
إثياتة إلا بدليل تقوم به الحجة . 

قوله : «ولا تغني تَذُكية السبع» . 

أقول: هذا صحيحٌ لأن ذلك مما لم يأذن له" GaN‏ وه 
صلى الله عليه وسلم» وليس هذا السّبِعُ من جوارح الصيد المُرسَلة المُعلمة 


60 تقدم تخريجها. 

(۲) جزء من اية (585) البقرة. 
(۳) تقدم قريباً. 

)٤(‏ زيادة من [ب]. 


7 


ج یکرت اكه تذكية» .لهذا يقول الله عر وجل : عدوي 
4 د ليل قرا م إلى ا الاستدلال بغيره على فرض 
على واقس ادع ال ااال 

قوله: «ولا تذكية ذات الجنين عَنْه) . 

(r) ۾ د( اع‎ E aE o و‎ 

اقول: حديتث. (ذكاة الجنين دكاة أمه) أخرجه احمد وابو داود 
Ss‏ وابن فا د والدارقط:ة0©) وابن حبان27, وصححه من حديث 
أبي سعيدٍ الخذرئ» وأما تضعيفُ عبد الحقٌّ له بأن في إسناده مُجَالداً فمَدفوغ 
بأنه لم يكن في الطريق التي أخرجه منها أبو داود والترمذئ» وأيضاً قد 
أخرجه أحمد من طريق غيره» وليس فيها ضعفء وقد صححه مع 
ابن حبان”"" ابن دقيق”" العيدٍ وحسّنه الترمذينُ”'. وقد رُوي من طريق غيره 


” المائدة:‎ )١( 

(0) في المسند (۳۹/۳). 

(۳) في السنن رقم (۲۸۲۷). 

() في السنن رقم »)۱٤۷١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(8 فى الت رف (۴۹۹). 

(7) في السنن (54/ ۰۲۷۳ ۲۷٤‏ رقم ۰۲۸ ۲۹). 

(۷) ۰ فی صحيحه (۲۰۹/۱۳ - ۲۰۷ رقم .)٥۸۸٩‏ 

(۸) في كتابه الإلمام بأحاديث الأحكام ( ص۲۹۹ رقم .)۲/۷٠۲‏ 

(9) في السنن .)۷۲/٤(‏ 
وأخرجه عبد الرزاق ٥۰۲/٤)‏ رقم )8590٠‏ وأبو يعلى (۲۷۸/۲ رقم 4947), 
'والبغوي في «شرح السنة» (۲۲۸/۱۱ رقم ۲۷۸۹) من طريق مجالد بن سعيد عن 
أبن الوداك عن: أبى "شعيك. 
احرص عي O‏ 301 ارس EAN‏ 
«الصغير» ١517/١(‏ رقم 5 ؛») والخطيب في «التاريخ» (۸/ )٤۱۲‏ من طريق عطية 
العوفي عن أبي سعيد» وعطية ضعيف . 
ولتعديقه ی ی ای ی 
أخرجه أبو داود رقم (۲۸۲۸)» والدارمي .)۸٤/۲(‏ والدارقطني ۲۷۳/٤)‏ رقم = 


NAÊ 


من الصحابة e‏ و وابن 000 ا ا وال 

)€3 69 2 مه . ۰ ۰ 9 
وار عمد” واد بن عباس وكعب بن الك : وقد دكونا في کک 
المنتقى”* من أخرج هذه الأحاديث عن هؤلاء الصحابة» فالحديث صحيحٌ 
فى نفسه» فكيف وقد ورد من حديث سبّعةٍ من الصحابة غير أبى سعيد. 


وأما من قال: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «ذكاة أُمّه) منصوب بنزع 
الخافض» وأن التقدير كذكاة أمَّهء فهذا مع كونه خلاف الرواية هو أيضاً 


= ؟39١).‏ وابن عدي في «الکامل» (5/+37. ۷۳۳)» (550/5). والحاكم 
»)١١5/5(‏ والبيهقي  ”75/4(‏ 0776). وأبو نعيم في «الحلية» (10/ 297 
(۲۳/۹) من طرق عن. أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي. 
لخ واس ال رها ولم يصرح بالسماع . 

[ْ والخلاصة أن الحديث صحيح . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في السنن ۲۷٤/٤(‏ - 7170 رقم ) وفيه الحارث الأعور. 
أوموسى بن عمر الكوفي وهما ضعيفان. 

(0) ,أخرجه الدارقطني في السنن (54/ 7154 رقم )۳١‏ بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن 
الحجاج . 

() .أخرجه الحاكم في المستدرك )١١5/5(‏ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
وهو ضعيف . 

. 2770 /9( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك »)١١5/5(‏ والطبراني في الأوسط ۲٠/۸(‏ رقم 
5). 
وضعفه ابن حبان في «المجروجين» )۲۷١/۲(‏ وفي إسناده محمد بن الحسن 
الواسطي ضعفه ابن حبان وفي بعض طرقه عنعنة محمد بن إسحاق وفي بعضها 
أحمد بن عصام وهو ضعيف وهو في الموطأ موقوفه وهو أصح. 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ ۲۷٤‏ - 710 رقم 77) قال ابن القطان: موسى بن 
عثمان الكندي : مجهول» وفيه الحارث وهو ضعيف جداً. 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير 78/١9(‏ - ۷۹ رقم )٠١١‏ وفيه إسماعيل بن مسلم وهو 
صعيف . 


.)١:0ه-1١55/8(‎ )0( 


Y€ 


خلا الد وايةة: :فان الشارع E EE‏ كاه الأمّ ذكاةٌ لما في 
بطنهاء ولم يرد أنه يُذَكَّى كما تذّكى الأمء ان ذلك لبن فيه كثيرٌ فائدة» مع 
أنه قد وقع في سؤال مَن سال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما يفيد 
ال الا قاذ اط ال عدف اح وا قال: «قلنا 
ا تحر الَا وتَذبخ البقرّة والشّاة في ع اجنين أنلْقيه؟ آم 
أكُلُ؟ فقال: كلوه إن شم فَإِنَ کات ذَكَاةٌ أَمّها فإنهم لم يسألوه عن كيفية 
تذكيته إنما سألوه عن حل أكله أو تحريمه إذا وجدوه في بطنهاء فالرّفعٌ في 
وجه هذه السنةٍ بما لا يُسمن ولا يُغني من جوع خْرُوجٌ عن الإنصاف . 


قوله: «وما تعذر ذبحه. . ٠.‏ إلخ . 


أقول : هكذا جاءت السنة الخ للك كما فی ا 

وغپرهما من حديث راع بن ديج قال: كنا مع رسول الله صلی الله عليه 
e 0‏ 

ا من إبل القوم» ولم يکن مَعَهُم خَيْلء فْرَمَام 

رل يِسَهُم فحَبّسهء فقال اي الا وسلم : إن لهذه 

البائ e‏ اوا الوّخش» فما فَعَلَّ منْهًا هَذاء فافعلوا به هكذا». 

و هذا الحديث أله إذا مات بهذه اة كان عاذ ولا يحتاج إلى تذكية, 


(1) في المسند (۳۹/۳). 

(۲) في السنن رقم (۲۸۲۷). وقد تقدم. 

۰۲۰ رقم‎ ١504 _ ۱٥۵۸/۳( ومسلم‎ »)0٤۹۸ رقم‎ ٦۳۳/۹( أخرجه البخاري‎ )۳( 
.) 28/١ 

)٤(‏ كأحمد (55”/5)» والدارمي »)۸٤/۲(‏ وأبوداود رقم .»)587١(‏ والترمذي 
(5/ 87 رقم »)١597‏ والنسائي (۲۲۸/۷). وابن ماجه (؟/ )٠١57‏ رقم ۳۱۸۳)» 
والبيهقى (57/9؟). 

(0) ند البعير نداداً أي شرد. 
انظر لسان العرب /۱٤(‏ ۸۹). 

() جمع آبدة» وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس ومنه قيل للدار إذا خلا منها 
أهلها وخلفتهم الوتحشن: ها فك تا دت 
انظر لسان العرب .)5١/١(‏ 


570 


وإليه ذهب الجمهورٌ”'"'» وقال مالك والليث وسعيدٌ بن المسيّب وربيعة: إنه 
لا يحل الأكلٌ لما توَحّش إلا بتذكية في حلقه أو لبه والحديث يرد عليهم. 
فخذها لأجرّأك)”'" . 


.)١77٠١ انظر المغنى لابن قدامة (۲۹۱/۱۳ - ۲۹۲ مسألة‎ )١( 


575 


باب الأه 


ضحية 
¢ 


قتا 

[والأضجة تسن لكل مكلت 0 عَشْرة وة قن عة وشَاة 
عن ثلاثة» وإنما یجزیء الأَهلي : ومن لضان الجَذَعٌ فَصَاعداً ومن غيره الو 
فَصَاعداً - إلا لشَرقا EA SEE‏ والمدابرة» والعميَاءَ 
والعَجُفاء و العوّر ولي و القن والأذن والذّنَبِ الال 
ويُعْفَى عن اليسير] . 


قوله: «باب الأضحية : تسن لكل مكلف». 


€ 


أقول: لا خلاف في مَشروعية الأضحية» وأنها فُربةٌ عظيمةٌ؛ وسْتّةٌ مؤكدة 
وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنها غير واجبة» قال ابن حزم" : ١لا‏ يصح عن أحد 
من الصحابة أنها واجبة» وصح أنها غير واجبةٍ عن الجمهور» ولا خلاف في 
كونها من شرائع الدين» انتهى. وذهب الأقلون إلى وجوبهاء واستدلوا بما 
7" وابنُ ماجه““ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : امَنْ وَجَدَ سَعَة فلم يُضَحّ فلا يَقوَبَنَ مُصَّلانَا؟ وصححه 
الحاكم» قال ابن حجر في الفتح”': ا ثقاتٌ» لکن اختلف في رفعه 
ووقفه» والموقوف أشبَهُ بالصواب» قاله الطحاوي وغيره». 


ووجه الاستدلال به لما ی من كان دا سعة el‏ ریات 


أخر جه ايد 


. من ضحا أي أضحية . وفيها أربع عات : أضحيّة وإضحيّة والجمع أضاحييٌ‎ )١( 
وضحيّة. والجمع ضحاياء وأضحَاة والجمع أضحيىّ.‎ 
. )۷١ /۳( النهاية‎ 

(۲) في المحلى .)١۸/۷(‏ 

(۳) فی المسند (۳۲۱/۲). 

ENS © 

.)۳۸۹/۲( في المستدرك‎ )٥( 
وحديث أبي هريرة حسن . حسله الألباني في تخریج أحاديث مشكلة الفقر‎ 
.)1٠١7؟ (ص"5 رقم‎ 

.)۳/۱۹( )5( 

0( زيادة من [أ. ح]. 


YTA 


المصلّى”' إذا لم يُضحٌ دل على أنه قد ترك واجباًء فكأنّه لا فائدة في التّعَرب 
بالصلاة للعبد مع ترك هلا الواجب . 


واستدلوا ضا بمأ في اا وغيرهما”" من حديث جندب بن 
سفيان البَجَلِيٌّ أنه صلی الله عليه وسلم قال: امَنْ كان ذبَحَ قبل أن يُصَليَ 
َلَيَدْبِحْ مَکانها اخری؛ ومَنْ لم يكن دَبَح حتّى صَلَّينا فلیڈبح باشم الله»» ويما 
a‏ ا ا ی و 
عليه وآله وسلم قد تك ا بنا 
قله أن يُعِيدَ بحر آخرء ولا يَنْحَرُوا حتى يَنْحَرَ النبينٌ صلى الله عليه وسلم. 
وفي حديث الى اليب تر غيرهما"'' قال : : قال رسول الله صلى الله 
, عليه وسلم يوم النحر: a‏ ة يعدا والأوامة ظاهرة فى 
الوجوب لا سيما مع الأمر بالإعادة» وأجاب الجمهور بأن هذه الأوامرٌ 
لحري من سام 0 ا جد 7 ورد في اد" أنه 
تطو ع ل O‏ وبع يو 
أسْمَل مَرّاتبه» وهكذا لا يصح“ القول بصرف أحاديث الأوامر عن معناها 


010( في المخطوط [أ. ب. ج] «المصلي» بالياء على اسم الفاعل واستقامة العبارة أن 
كرك لضان 

(۲( أخرجه البخاري ( ١/٠‏ رقم 0537)), ومسلم (۳/ ١900١‏ رقم .)١95١/”‏ 

)۳( كالسا ر ۰)) وار بن ماجه رقم .)۳۱١۲(‏ 

.)١914/١5 رقم‎ ١566 /( 0 

)0( أخرجه البخاري ٦/۱١(‏ رقم 0049), ومسلم (۳/ ١5605‏ رقم .)١957/١٠١‏ 

(5) كالنسائي رقم )55٠8(‏ وابن ماجه رقم .)۳۱١۱(‏ 

)۷( في [أ. ح] لما. 

(۸) اضطربت العبارة فكأنها أدركها انقطاع لأن فيها رداً على الجمهور لا دليلاً لهم والله 
أعلم . 5 


۲۹ 


ا کب ا CP‏ : ف اا د PF BM‏ 
الحقيقي أنه ضخى عن أمته > وفي حديث آخرّ: انه ضحى عن محمد 


وآل محمد» ا ا 
e‏ ومما يُؤيد الوجوب حديث مخف بن سُليْم 


عق oS‏ و وان e‏ اا e‏ 
وعَتيرَة) . ونسشخ ل لامنتلزم َع الأصحيةء و 58 TT‏ 


قوله عز وجل: ا فصل اريك وار 4 إن كان المرادٌ معنى التح 0 
الحقيقىٌ ‏ وهو نح الأضحية. لا إن كان المراد وضع اليد على النحر كما 


)١(‏ أخزجه أحمد (27”057/9 557). وأبو داود (۳/ 5١4٠١‏ رقم 04058٠١‏ والترمذي 
٠٠١ /5(‏ رقم »)١07١‏ وقال حديث غريب. 
والبيهقي (9/ 575 - ۲۸۷)» والدارقطني (5/ 7180 رقم ١0)؛‏ والحاكم (519/5), 
والطحاوي في شرح معاني الاثار /٤(‏ ۱۷۷ - ۱۷۸) من حديث جابر وقد صحح 
الحديث الألباني في الإزواء ۲۹/0 رق 01۳۸: 
(؟) أخرجه مسلم رقم )١950(‏ وأبو داود رقم (۲۷۹۲)» وله (5/)) والبيهقي 
(9/ ۲۷ 71؛ وابن حبان في صحيحه رقم (59115) من حديث عائشة وهو 
)۳( و 
(6) في السنن رقم (۲۷۸۸). 
OTE OD a ©)‏ 
000 اسل رقم »)١5١14‏ وقال: حديث حسن غریب . وهو حديث حسن . 
(۷) الكوثر: ” 
(۸) عن ابن عباس # فصل لرك ونر # قال: الصلاة المكتوبة. والنحر: | 
والذبح يوم الأضحى . 
وعن عطاء # فصل لريك وأنحر» قال : صلاة الفجرء وانحر البُذن. 
عن أنس بن مالك . قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينحر قبل أن يصلي 
فأمر أن يصلي ثم ينحر . 
انظر جامع البيان .)53751/١5(‏ 
وتفسير ابن كثير (8/ 2007 . 


5 


ورد فى: رواية”''» وبهذا تعرف أن الحقًّ ما قاله الأقلون من كونها واجبةء 
ولكن هذا الوجوب مقيدٌ بالسّعة» فمن لا سَعَة له لا أضحية عليه . 


قوله: «بَدنة عن عَشْرَة وبقرةٌ عن سَبْعة). 
أقول : الأحاديث اأ الثابتة في ااج وغيرهما' : «أن 


ع 


النبيّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ أن تشم ترك في الذي في الإبل كل سَبْعةٍ في 

دة » ولكنه يمكن أن 6 هذه أل على الهذي, و El‏ بما 

اا ا وو و 

ابن عباس قال : Ss‏ 

َدْبَخنًا البقرَة عن سَبْعة» والبَعيرَ عن عَشرة» ويشهد له ما في يرين 

من حديث رافع بن خديج : : «أنه صلى الله عليه وسلم قِسّم فَعَدَل: ل ارد 

الغنم ببعير). 

قوله: «وشاة عن ثلاثة). 

010( منها ما روى عن علي بن أبي طالب قال في قول الله : فصل لرك وأنر# قال : 
وضع يله اليمنى على وسط فا اة الاس ثم وضعهما على صدره وقال اخوون: 
بل عني بقوله # فصل اريك : الصلاة المكتوبة. وبقوله: # وأنحر) أن يرفع يديه 
إلى النحر. عند افتتاح الصلاة والدخول فيها. 
انظر «جامع البيان» .)۳۲٣ ۳۲۰١ /١6(‏ 
وقال ابن كثير في تفسيره: كل هذه الأقوال غريبة جداً » ولا يصح إلا القول الأول. 

(۲) بل أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ 100 رقم .)1718/96٠‏ 

6 كاين داود رفم «(YA‏ والترمذي )۸۹/6 رقم ه١)‏ وابن ماحه (۲/ °٤۷‏ 
رقم 1۲(« والبيهقي (9/ ۹( والطحاوي في شرح المعاني (:/ 5/ا١).‏ 
واه (۳۳/۳. ۳). ومالك (۲/ ٤۸1‏ رقم .)٩‏ 

)0( في السنن (۷/ ۲۲۲). 

() في السثن رقم )١9١١(‏ وقال: حديث حسن غریب . 

)۷( في السئن رقم )۳٠۳١(‏ وإسناده صحيح › رجاله رجال الصحيح . 

(۸) أخرجه البخاري رقم (۲۹۰۷)» ومسلم رقم .)1958/5١(‏ 


۲۲۱ 


أقول : قل ورد إجزاء الجذع من الان مُطلقا MS‏ فا الفظلق 
a‏ صلی الله عليه وسلم : نعم الأضشحة ضَحِيَةٌ الجذغٌ من الضَّأن» أخرجه 
ين من حديث 556 5 الله وسلم : 
ليد ا الكش الاَقَرّن» أخرجه أبو داود” " وابنُ ماجه”*' والحاک 
والبيهقيئ" من حديث عبادة بن الصّامت» وأخرجه أيضاً 0 
وأخرج ما 6 نحوه من حديث إلى اماف وأخرج اواو 
وا بن ماج من حنيث أم بلآلبينت هلال عن أبيها أن ترسوك اللا«صلى الل 
عليه وسلم قال : يجوز الجذغ من الضَّأن 7 وثبتَ في الصحيحين ٠‏ 
وغيرهما”"'' من حديث عُمَبَةَ بن عامر : «أن النبيّ صلى الله عليه وسلم مره 
بالتضْحية بالجذع من ¿ الضَّأن» وفي الباب أحاديث . 


وأما المقيد فكحديث أبي أَيَوبَ الأنصاريٌ: «أنه سَأله عَطَاءٌ بن يَسَارِ : 
كَبْفتَ كانت الضَّحَايا فيكم على عَهّد رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال: 


.)٤٤٥/۲( في المسند‎ )١( 

(۲) في السنن /٤(‏ ۸۷ رقم .»)١5949‏ وقال: حديث حسن غريب . وهو حديث ضعيف 
انظر الضعيفة /١(‏ ۸۷ رقم 15). 

(۳) في السئن رقم )7١525(‏ وإسناده ضعيف . 

(4) في السنن ٤۷۳ /١(‏ رقم )٠٤١۳‏ مقتصراً على ذكر الكفن . 

YS )٥( 

(51) في السنن الكبرى (1/ ۲۷۳). وهو حديث ضعيف . 

۷ کے الستن 68/5 EE OW‏ : حديث غريب وعفير بن 
عات ي ت 

(۸) في السنن (۲/ ۱۰٤1‏ رقم ۳۱۳۰). 

00 لم يخرجه أبو داود من حديث آم بلال بنت هلال. 

.)7١19 رقم‎ ٠١597/7( في السنن‎ )١( 
.)۲۷۱/۹( قلت: وأخرجه البيهقى فى السئن الكبرى‎ 
A a ومو حديف‎ 

.)1956/١5 رقم /0041)». ومسلم (15077/79 رقم‎ ٤/۱١( أخرجه البخاري‎ )۱١( 

.)٤۳۹۳(و‎ )٤۳۹۲( والنسائي رقم‎ ».)١15٠١( كالترمذي رقم‎ )١١( 


EY 


كَان الرَجلُ في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم يُضَّحَي بالشّاة عَنْهِ وعَنْ أَهْل 
بيه الحديث» أخرجه في الموطأ”'' وابنُ ماج والترمذئ" وصححه» 
وكحديث أبي سْرِيحةَ قال: احَمَلَنِي أهْلي عَلَى الجمّاء دما عَلِنْتُ من 
السّنة» كان اهل اا يُضْحَون بالشاة والشاتن: وان E‏ جیرًاننا»» 
أخرجه ابن ماجه””' بإسناد صحيح» ويدل عليه أحاديث واردةٌ في هذا 
المعنى» وجميع الأحاديثٍ المطلقة والمقيّدة تدل على أن أقل ما يُجزىء في 
الأضحية الجذّغ من الضأن» وأنها تجزىء أهلّ البيت كما تجزىء الواحد 
وخا :وقد حكن الترملق فى عة ٠‏ أن الفا جرخن أهل البيتدقال: 
والعمل على هذا عند أهل العلم» وهو قول أحمدَ وإسحاق» واحتجا بحديثِ 
أن النبيّ صلى الله عليه وسلم : (ضحی بکبش؛ فقال: هذا عَمّن لم يُضَعحّ من 
أمتي» » وقال بعض أهل العلم: gE N eo‏ 
لمعك لمر بر أل الما انتهى. فعرفت بكلام الترمذي 
ات ا ق ون أذ 
الشاة لا تجزىء إلا عن ثلائة فالخ أنها تجزعء غن. آهل الت وإن كانوا 

وأما قوله: «وإنما يُجزىء الأهلئ» فوجهه أنه لم يثيّت أن النبيَ صلى الله 


Ey 0010 

(۲) في السنن (5/ ٠١5١‏ رقم .)5١517‏ 

)۳( في السنن (5/ ٩۱‏ رقم )١١١5‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
وهو حديث صحيح . 

.)۳۱٤۸ رقم‎ ۱۰٥۲ /۲( في السنن‎ )٤( 
. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ )٠١ /۳( وقال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 

(4) في السنن .)٩١/٤(‏ 

(5) في صحيح مسلم بشرح النووي )١١8/١7(‏ حيث قال: «... وأما الشاة فلا 
تجزىء إلا عن واحد بالاتفاق . ٠.‏ وعقب الشوكانى على هذا فى «النيل» (5/ ١١١‏ - 
۱ بقوله وهو غلط. ١‏ ۰ 

(۷) فى «بداية المجتهد) (۲/ ٤٤١‏ - ”57 5) بتحقيقنا . 

"١4/42 )0(‏ _وا”). 


YY 


عليه وآله وسلم ضَّحَى [بوحشي]'. ولا جوز التضحية به الأمته» وهذا 
وأما قوله: «والجدَّعٌ من الضأن فصاعداً» فوجهّه ما قدمنا من الأدلة» وأما 
ما ثبت في الصحيحين”''' وغيرهما من حديث عَقبة بن عامرٍ : أن التي لن 
لله عليه وسلم أَعْطَاه غَتّما يَْسمها على صّحابته ضَحَاياء فبقي عَدُودٌ فَذَكَرَه 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اصح به آَنت» والعَتُود من وَلّد المَعْز ما أنَى 
عليه حَوْلء فيُجاب عنه بأنه أخرج هذا الحديث ا بإسناد صحيح أنه 


قال له صلى الله عليه وسلم: افيه الت و افا ا E‏ 
بَعْدَلك). 

وأما قوله: «ومن غيره [التني]“ فصاعداً» فوجهُّه ما ثبت في صحيح 
مسلم''؛ وغيره”"؟ من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١لا‏ تَدْبَحُوا إلا مُسِنّْةَ إلا أن يَعْسّْر عليكم فَتَذْبَحوا جَذْعةَ من الضَّأن» فقيد 
إجزاء الجدعة كو ها عن الان وضليه هل الا اديت الاه قاذ حرتقم 
من غيرها إلا المُسِنٌّ وهو الثني . 

إلا الشرقاءَ والمثقوبة. . 2١‏ إلخ. 


0 ا 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) في السنن (۹/ ۲۷۰). 

62 زيادة من [1. ح]. 

(1)8 فلن زامتك] إلا النتى. 

( OTN (D 

)۷( كا داود رقم (V4)‏ والنسائي «(Y1۸/۷)‏ وابن ماجه رقم .)۳۱٤١(‏ وأحمد 
(۳/ ۰۳۲ ۳۲۷). والبيهقي (۹/۹٦۲)ء‏ وابن الجارود رقم (405)» وابن خزيمة 
»)۲۹٩ - ۲۹٤/6(‏ وأبو يعلى في «المسند» (5/ ۲٠١‏ رقم »)۲۳۲١‏ والبغوي في 
«شرح السنة» (5/ ۳۳۰) من طريق زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر . 
قلت: وفيه عنعنة أبى الزبير» وبها ضعفه المحدث الألبانى فى: بحث له حول هذا 
ال ا 0 


E 


أقول: قد ورد عن الشارع مالا يُجزىء» فينبغي العمل على ذلك ومن 
ذلك ما أخرجه أحمدٌ"'' وأهل السئن''' وصححه اليّرمذيٌ' " والنووي”*'. 
وا هذا ار ا ا والبیهقئ من حديث الا 5007 
فا ا الله صلى الله عليه وسلم: اور في ااا 
SS‏ روا جوش ادر 5 لا مها 
رال اا لا تقي) وأخرج أحمد" وأهل السنن”'' وصححه 


FEL TR AOA NE. OY 

9( اي داود رقم (۲۸۰۲)» والترمذي ۸٥ /٤(‏ رقم »)١5917‏ والنسائي  ۲۱٤/۷(‏ 
06») وابن ماجه (۲/ EVE‏ 

(۳) في السنن .)۸٦/٤(‏ 

(6) في المجموع (۳۷۲/۸). 

.)٠١55( كما في موارد الظمآن رقم‎ )٥( 

60 في المستدرك ٤1۷/١(‏ -518). 

(۷) في السنن (555/0) و(5074/9) كلهم.من طريق شعبة عن سليمإن بن 
عبد الرحمن» عن عبيد بن فيروز عن البراء به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: حديث صحيح ولم يخرجاه» لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن 
وقد أظهر علينٌ بن المديني فضائله» وإتقانه» ووافقه الذهبي. 
قلت : سليمان بن عبد الرحمن بن عيسى ثقة» كما قال ابن معين» وأبو حاتم 
والنسائي, والعجلي . .وقال ارد المديني في «العلل» : لم يسمع من عبيد بن فيروز 
قلت: وقد صرح سليمان بسماعه من عبيد في رواية شعبة . 
ولذلك قال أحمد: ما أحسن حديثه فى الضحايا . 
EE‏ ييه O‏ عد ل ارا رقم 700). 

)۸( في المسند (۱/ .)١۱١۷‏ 

(9) ابو داود رقم (5805) والترمذي ٩٩ /٤(‏ رقم .)١5١5‏ 
والنسائي (۷/ ۲۱۸-۲۱۷) » وابن ماجه (۲/ ۱۰٥۱‏ رقم .)۳۱٤١‏ 
قلت: :وأخرجه الحاكم )۲۲٤۲/6‏ » والطيالسي (۲۲۹/۱ رقم ٠١١9‏ منحة 
المعبود). 


Yo 


مذي" 5 من حديث علي قال: الْهَى رسول 8 فال ان عله وسلم أن 
نضحي NE el‏ وأخرج أحمد”" وأبو داود" والبخاري في 
ا e‏ رار ا ا السُلميّ قال: (إِنْما نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُصْفَوَة. | والمُشتأصلةء ا 

والمشيّعة: والكشرّاء. فالمضفرة : التي َسْتَأُصَل أذثها حتى E‏ 
اا کے واي ر 
والمشَيَعَة : التي ات الغنم عَجْفَاً وضعفاًء والكشْرّاء: التي لا تْقي». 
وأخرج ال وأهل ال 50 ال 8 اخ ا 


ا انه حا ا ا والحاک ٠‏ ران 210 من ا 5 قال : 


. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ )۹٠ /٤( في السئن‎ )١( 
.)١١59( وهو حديث منكر انظر الإرواء رقم‎ 

(۲) في المسند /١7(‏ ۷۸ رقم 58 - الفتح الرباني). 

(۳) في السنن (۳/ ۲۳٣‏ رقم ۲۸۰۳). 

2016 رفم‎ 712 7/80 (0D 

)٥(‏ في المستدرك )۲٠٠١/٤(‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد وسكت عنه الذهبي. 
كلهم من حديث: يزيد ذو مصر . 
قلت: ويزيد هذا لم يوثقه غير ابن حبان» وفيه أبو حميد الرعيني مجهول . 

. 0111 احا‎ N: 0 

© أب كاوه وق 9 الا 00 وای 14 85 رق 
4 ؛») وابن ماجه (۲/ ١5١‏ رقم .)٤١‏ 

(۸) في السنن /٤(‏ ۸۷). وقال: حديث حسن صحيح . 

(9) في مسئده (۲/ ۳۲۲-۳۲۱ رقم .)۷٥٤‏ 

.)٥٩۹۲۰ رقم‎ 7147 /١1( في صحيحه‎ )٠١( 

O OD 

(010) في فى السئن الکبری .)۲۷١/۹(‏ 
وال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
وروى الحاكم من طريق قيس بن الربيع قال: قلت لأبي إسحاق: سمعته من شريح» 
قال: حدثني بن أشوع عنه . 
قلت : وقيس بن الربيع وإن كان في حفظه مقال» فيستأنس بروايته هذه لا سيما 
وأبو إسحاق السبيعي مدلسٌ معروف» فيكون شيخه فيه هو ابن أشوع» وهو ثقة = 


سر 


0 3 3 3 ا 0 7< 2 .7 

«امَوَنا و الله ملي الله عليه وسلم أن ستشرف العين والاذن وان 
7 ا 8 7 2 

لا نضحخى بمقابَلة» ولا مدايَرة» ولا شؤقاء» ولا خرقاءَ). 


ار رسوا اتکی راا را اا اا 


ا 


e‏ والبيهقوة”"" من حديث أبي سعيد ذال #إنر يضر ا 

به» فعدا اله از ا يات النبيّ و الله عليه وآلة وسلم. 
و(:) 

فقال: ضح بها وفيه جابڙ الجعفئ وهو اغف دا وفيه أيضاً محمد بن 


)۱( 
)۲( 
فر 


60 


ل باس به 

وله طريق آخر عن علي : 

أخر جه النسائي (۷/ ۲۱۷)» والترمذي 9١ /٤(‏ رقم »)١5١”‏ وابن ماجه (5/ ٠١5١‏ 
رقم ”02514 والدارمي (۷۷/۲)» وأحمد .)١57 ء۱٠۲١ .٠١5/١(‏ والطحاوي 
في شرح المعاني (5/ »)۱۷١ ١519‏ والحاكم )١5١9/4(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 
عن حجية بن عدي قال: سمعت عليّاً يقول: «أمرنا رسول الله كَل أن نستشرف 
العين والأذن». 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يحتجا بحجية بن عدي» وهو من كبار أصحاب 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ووافقه الذهبي . 

فلا نة صالح في المتابعات» وحجية بن عدي» يروي عن علي» روى عنه 
سلمة بن كهيل» وذكره ابن حبان في «ثقات التابعين» /٤(‏ ۱۹۲) ووثقه العجلي رقم 
(551). 

والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 

فى المسند (۳/ ۷۸). 

فى نقد امناو ا 

فى السئن الكبرى (9/ ۲۸۹). 

نال البوصيري في مصباح الزجاجة ۱٥۸/۲(‏ رقم :)١١91‏ «هذا إسناد ضعيف فيه 
جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 
(59/5؟ رقم ۱٠١١‏ - منحة المعبود). عن شعبة عن جابر الجعفي به ورواه'الحاكم 
في المستدرك عن طريق إسرائيل عن جابر به. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري» ورواه البيهقي في سننه 
الكبرى عن الحاكم به. وله شاهد أبي العشراء عن أبيه رواه النسائي . اه. 

قال عنه النسائي : متروك» وقال البخاري : اتهم بالكذب . ت 


YY 


ا وهو بحي ل وعلى هلا فلا تقوم به حجة. ولكن قد عَرّفناك ا 
يقتصر في هذه العيوب على ما ورد عن الشّارع لأن الأصلّ إجزاءُ ما جوز 
الشارع التضحية به » ولا يخرج عن ذلك إلا ا 

وأما قوله : «وَيُعْفى عن اليسير» فيدل عليه ما تقدم من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «البيّنُ عَوَرَّهاء والبيّنٌ مَرَضْهاء والبيّنُ ظَلعٌها». وقوله: «التي 
قافن نوات la NG NESS‏ 
ا 

فصل 

[َوَوَقَتّها لِمَنْ لاتلزمه الصّلاةٌ مِنْ فَجر النّحر إلى آخر َالِتِهِ » وَلِمَنْ تَلْرَمُه 
وَفَعَلَ مِنْ عَقيبهاء وإِلاً فمن الرّوال » فإن اختلف وقث الشريكين فآخرهُمًا]. 

قوله: «فصل: ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة. . 2١‏ إلخ . 

اقول : الخاد ا الثابتة في الصحيحين ف أحدهما وفي غيرهما 
قاضيةٌ بأن وقتّها من بعد الصلاة » وفي بعضها السَقَييدٌ بصلاة الإمام » كما في 
حديث ات رخ شان البجلى فى الصحيحين وغيرهما بلفظ : ((ومن 
A‏ 0 ل ل 0 1 : 
يكن ذبَح حتى صليّنا فليَذبّح اشم الله) » وفي بعضها: (أنه صلى الله عليه 
وسلم أَمَرَ مَنْ نكر قبل [أن] يَنْحَرَ أن يُعِيدَ بنحر آخر. وهو في صحيح مسلم 
وغيره. فالصلاة مُقيّدةٌ بكونها صلاة الإمام » ومُقيّدةٌ أيضاً بنحر النبئئّ صلى الله 
عليه وسلم » فلا يكون النحرٌ إلا بعد صلاة الإمام ونخره. 

فمن ذبح قبل الصلاة لم تجزه » وعليه الإعادة كما في حديث أنس في 


= انظر ترجمته في التاريخ الكبير (۲/ »)35١١‏ والميزان (۲/ ۳۷۹). 

)١(‏ قال ابن القطان: لا يعرف . وقال عبد الحق: يقال أنه لم يسمع من أبي سعيد. وقال 
الذهبي في الميزان /١(‏ ۳۰۷ رقم Ca AEE‏ ما روى عنه غير جابر الجعفي . 
وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر تهبذیب التهذيب (9/ 18 رقم .)٦۷١‏ 

(۲) تقدم تجُريجه وهو جزء من حديث . 

(۳) تقدم تخريجه وهو جزء من حديث . 


Y۸ 


هن ان ذب بل شاد ليذ ا ا اليقاري بن ما ادر امن 
ذب قبْلَ الصّلاة فما يبح ل eS‏ مح 2 ب 
وأصاب سن Ns‏ 

ولا فرق في هذه الأحاديثِ بين مَنْ تلرّمه الصَّلاةٌ ومن لا تلزمه» فلا ذبحَ 
قبل صلاة العيد الجامعة» ولا وجه لما قاله المصنفُ من أن وقتّها لمن 
لا تلزمه الصلاة من فجر النحر . 


وأما جر وقتٍ الذبح فحديث جُبيْرٍ بن مُطهِم عن النبي صلى الله عليه وآله 
2 ۰ کل أيام ليق ذَنْحٌاء أخرجه أحمد”''2 وابنُ حبّان في 
وا وله طرق ویو يده الخدت الصحيح في النهي عن 

ات غر تی الأضاحي فوف ادرت( » فمن زعم أنه لا يجزىء الذبحٌ إلا يوم 


.)87 /٤( فى المسند‎ )١( 
Os 0 
1046/57 .فى الستن الكبرى‎ )5( 
وقال ابن القيم في الهدي: إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا يثبت وصله ويجاب‎ 
عنه بان ابن حبان وصله وذكره في صحيحه كما سلف وأورده الهيثمي عن جبير بر‎ 
مطعم أيضاً.‎ 
وقال: رواه أحمد وروى الطبراني في الأوسط عنه «أيام التشريق كلها ذبح» قال‎ 
.)405 - 44 /11( ورجال أحمد وغيره ثقات. اه. كما في بلوغ الآماني للبنا‎ 
وفي إسناده انقطاع؛ فإنه من رواية عبد الله بن‎ )٠٠١ /۲( وقال الحافظ في التلخيص‎ 
عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم ولم يلقه قاله البزار.‎ 
. . ورواه البيهقي عن ابن المنكدر مرسلا‎ 
.)٤٥۳۷( وصحح الألباني الحديث في صحيح الجامع رقم‎ 
.)6059 رقم‎ 55 /١١( أخرجه البخاري‎ )6( 
عن سلمة الأكوع قال: قال النبي ية : «من ضحى منكم فلا يصبحنً بعد ثالثة وبقي‎ 
. فى بيته منه شىء)‎ 
a OEE EE se OWA O aes 
= من أهل البادية حضرة الأضحى»› زمن رسول الله َي . فقال يا : «ادخروا ثلاثاً. ثم‎ 


۲۹ 


النحر أو أنه يُجزىء بعد أيام التّشريق فهذا الحاو يوه ا يرد عليه . 


ووحه الرد أذ ١‏ الي سير الله عليه وسلم بين لنا أن ایام التَشريي كلها 


به» ا الذبح الخاصنٌ الذي يكون أضحية مُجْرية» فدغوى أنه يجزىء 
الذبحٌ عن الأضحية في غيرها غيرٌ مقبولة» وفي هذه المسألة خمسة مذاهب” 


قل استوشتهاء واسقو فيت »ما استدل به عليها في شرح ال 


۶ 2 ا 8 م ١‏ ت 
[وتصير اضحية بالشراء بنتتها. فلا ينتفع قبل النحر بها ولا بفوائدها. 
وَيَتَصَدَّق بما حَشِي فسادّه؛ فإن فاتت أو تَعَيبَتْ بلا تَفُريط لم يَلرَّمْهِ البدل» ولو 


= تصذقوا بما بقي». فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله. إن الناس يتخذون 
الأسقية سقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك . فقال رسول الله مي : «وما ذاك» قالوا: 
تهيتَ أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاثِ فقال: «إنما نهيتكم من أجل الدّافة التي 
دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا». 
دف : أصل الدفيف من دف الطير إذا ضرب بجناحيه وفيه (أي صفحتى جنبه) فى 
طيزانه على اا ت ل دت الال ردا سارت سير ينا : ۰ ۰ 
وأخرجه الترمذي في. السنن ٩٤/٤(‏ - 40 زقم )٠١٠١‏ من حديث بريدة بلفظ : 
«(كنث نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له 
فكلوا ما بدا لكم وتصدقوا أو ادخروا». 
قال الترمذي: حديث بريدة حديث حسن صحيح . وقال الألباني : صحيح . 

010( المذاهب التي أشار إليها الشوكاني وقد ذكرها في «النيل» (0/ :)٠١١‏ 
١‏ - آيام التشريق كلها أيام ذبح . وهي يوم النحر وثلابة أيام بعده. 
١‏ - وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده. 
۳ وقت الذبح يوم النحر خاصة . 
٤‏ - وقت الذبح يوم النحر فقط لأهل الأمصار. وأيام التشريق لأهل القرى . 
4 وقت الذبح في جميع ذي الحجة. 
وقال الشوكانى بعد عرض المذاهب الخمسة. أرجحها المذهب الأول للأحاديث 
المذكورة . ١‏ 

.)١١١/ه(‎ )0( 


5 


أ 
/ 


أؤجبها إن عين» وإلا غرم قيمتها يوم التلف وإن نقصت عَما يُجزىء» وله 
ابيع لإبدال ول أو فصل ويتصدّق بِمَضّلة الثمن» وما لم يشتره فبالنيّة حَالَ . 
الذبح. ودب و E‏ في الجبانة COE‏ ملح أن 
ينتفع ويتصدق» ويُكره الب ا 

ووا ر اا 

ال الس في كمي اا ب موا ا و فى رت 
هذه الأحكام الل 0 المصنف من أنه ا بنع بها إلى آخر ما ذكره من 
ذلك و تقو تقوم به حسَةٌ ويجب المصيدٌ إليه والعمل به فإن كان هذا قيّاساً 
للأضحية على الهّدْي ‏ وإن كان الباب مختلفاً ‏ فلا بأس بذلك» فإنه قد ورد 

في الهذي : أن المهدي إذا خشي عليها موتاً فلينحزهاء ولا يَطْعَمْها هو 
ولا اح من أهل رفقته» كما في صحيح''' مسلم وغيره''' من حديث 
أبي قبيصة . 

وأخرج أحمد”' Ss‏ وي واي 0 اعون ديف ا 
الخرَاعي - وكان صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه واله سدم قال: 
اقلت : َيف أصْنّع بما عَطِبَ من البّذنِ؟ قال: انحزة. واغمسن نغله فى دَمِدٍ 


کر 


واضربٌ sS‏ وخل بَئْنَّه و اا َليَأكُلُوه) قال الى ٠‏ حسن 


.) ١755 7” (5/؟40ة رقم‎ )١( 

(؟) كابن ماجه ٠١5/5(‏ رقم )3١١5‏ وأحمد (0/4؟١5),‏ والبيهقي (5/ 17 7). 
من حديث سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن زسول الله يلل 
كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتاً فانحرهاء ثم 
اغمس نعلها في دمهاء ثم اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل 
رفقتك». 

OEMS 

. ۲ E (€) 

() في السنن (۳/ ۲٠٥۳‏ رقم .)41٠١‏ 

(5) في السنن (۲/ ۱٠۳۹‏ رقم .)۳٠١١‏ 

(۷) في السنن .)۲٠٥۳/۳(‏ 


صحيح ) SS‏ 
Ee‏ رعرع 2و ل فى الوا عن هشام بن عَرْوَةَ عن أبيه . 


a e‏ ا و والىخارئ ي في 
التاريخ”* وان ا وابن SS‏ في ا عن این عمرّ قال : 
(أْهْدَى عمرُ نجيباً أَعْطِيَ بها ثلاثمئة دينارٍ فأنَي النبنَ صلى الله عليه وآله 
و ا يا رسول الله » إني َهْدَيْثُ تجيبآ فأغطيتٌ بها تلثمئة دینار» 
َأَبِيعْهَا وأ شري بثمنها بُدْناً؟ قال : لا. انِحَوْمًا إِيَّاها) . 


فالحاصل از إن صح ع قياس الاس على الهدي فذاك. ل فالأصلٌ 
عدم 52 E‏ 0 يدل على اختالاف الْيَانين 4 قال فى 
الضحايا: «کُلوا Nays‏ 

توله: «فإن فاتت أو تَعَيْبَتْ بلا تفريط لم يَلّزْمه البدل» . 

أقول: قد قدمنا [أن]”" الأدلةَ على وجوب الأضحية» فهذه التي اشتراها 
إذا تلفث أو تعيّبت بقى الخطابٌ عليه فى الوفاء بما هو واجبٌ عليه إن كان 
تالا اوو ار واف ال ری انها أكون دا اا 
التَعَيّبِ مسقطاً للا ا لعدم إبدال ما تلفت أو تعَيّب مُختاج ا 
5 وكباب يمس حلا را ای الا ا وسلم ا ن قبل 
الصلاة ة أن يَذْبِحَ مكاتها ار عل 00 ويقول لمن نحر قبّل نحره أن يُعيد بنحر 


.)۱٤۸ رقم‎ ۳۸۰ /( )١( 

(۲) في المسند (۲/ .)١56‏ 

(۳) في السنن رقم .)۱۷١١(‏ 

(T۳ رفم‎ Y/Y) (©) 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (5/ ۲٦۳‏ رقم )۲٤٠١٠۳‏ ط قرطبة . 
(5) في صحيحه (۲۹۲/۲ رقم ۲۹۱۱). 

(۷) تقدم تخريجه. 

(۸) زيادة من بح | 


اد ويقول: ١«مَنَ‏ كان ذبح قبل الصّلاة فليعذ»ء وا لادی قد تقدمت › 
وهي ثابتةٌ في الصّحيح» فيُنظر ما وَجْهُ كلام المصتّف» فإن هذا أيضاً مع كونه 
خلاف الدّليل يخالف حكم الهذي» فيكون قادحاً في القياس» مع أنه لا وَجْدَ 
لثبوت ما ذكره من أحكام الأضحية إلا مجر رَد قياس على الذي كما قدّمناه : 
وأيضاً مما يقدح في ذلك القياس تجويز المصنف للبيع لإبدال مثل أو أفضل 
مع ما تقدم في الهدي من نهيه صلى الله عليه وسلم لعمرّ عن البيع وأمره بأن 
يذبحّ النّجيبة . 


وأما قوله: «وما لم بشتره فبالنية حال الذبح» فالظاهدٌ أنه لا فرق بين 
00 وما لم يشتره 11" Eh NSA‏ 
وفنا وغ لما شرّعه الله لعباده من الضّحايا. 


و س 
قوله: (وندب توليه بنفسه) . 


أقول: وجهه أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم كان يذبح أضحيئّه بيده 
الشّريفة» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة”"'؛ فمن أراد القيام بحق هذه 
القربة'المتوائزة» ,والشريعة الواضحة: فلفعل كما فمل رسول الله صلى :اة عله 
وآله وسلم» ولا مانم مِنْ شزع ولا عقل من الاستنابة» والمنع من ذلك 


. زيادة يستلزمها السياق . ولعل العبارة: لأنه إذا.‎ )١( 

(۲) منها ما أخرجه البخاري (۱۸/۱۰ رقم 0008) ومسلم في صحيحه (1051//7 رقم 
۷( . 
من حديث أنس قال: «ضكى النبيئٌ ية بكبشين أملحين» فرأيته واضعاً قدمه على 
صفاحهما يسمي ويكبرٌء فذبحهما بيده». 
روعي ماحد سبلم رن Ae ES O‏ 
والبيهقي ۲۱۷/۹ 9و586). وابن حبان فير صحيحه» رقم (69416) من تحديثف 
غائشة ‏ رضي الله عنه - أمرّ بكبش أقرن» يطأ في سواد ويبرك في سواد» وينظر في 
سواد» فيي به ليضځي بهء فقال لها: «يا عاش قار الموية E‏ «اشحذيها 
بحجر» فقعلت > فقال: «اللهم تقبّل من محمد» وآل محمد» ومن أمة محمد ثم 
م 


Ter 


مجر د“ قاعدة فة 1 MET‏ ميد 


والاستدلال على المنع بتځره صلى الله عليه وآله وسلم لهديه بيده مَزفوعٌ 
ا الحديت ala E e‏ عليه والة 
وسلم استناب عليًاً في ذبح البعض كما ذلك ظاهدٌ مشهورٌ ثابتٌ في 
الصحيح"» فهو حَجَةٌ على المستدل به لا له. 

قوله: «وفعله في الجبانة» . 


اقول: وجه هذا ما ثبت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يبح 
أضحيته في الجبّانة” "© فالاقتداءٌ به مندوبٌ» لأنه لم يرد ما يدل على أن ذلك 
جا انه ولا ورد ما يدل على أن ذلك عَزيمة على الأمة فكان مندوباء وفي 
الذبح في الا را هديا أن يعلم بذلك ا ا ويّردون 
عليه» ولا سيما في حق الإمام. فإن أ يعلمون يذبحه ات حتى 
يذبحوا ضحاياهم . فتكون ضحايا مجز ئة ا ل 
وسلم آَمَرَ مَنْ نحر قبل أن نكر أن يُعِيدَ نَخرَه' ''» وما ثبت لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثبت للأئمّة بعده . 


قوله : اوكونها كيقا چان أملح) . 


)١(‏ أقول: العبارة ‏ والله أعلم - والمنع من ذلك لمجرد قاعدة. . لا يحسن وإنما سقط 
حرف اللام في قوله مجرد. 

(0) لما أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۸۸1 - 897 رقم )١11١18/1517‏ من حديث جابر 
اة فر ا ا وسكي ق ای ع ر 
ما غبر» وأشركه فی هدیه. .) 

(۳) لما أخرجه البخاري: فا( رقم ۲ )). وأبو داود رقم c((YA11)‏ 
السات 00/۷ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يي يذبح وينحر في 
المصلى» . 
والمصلى : الجنا 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


E 


أقول : وجه ذلك ما أخر جه ا ا من حديث ا هريرة : «أن 
e ee O OST E‏ 

î‏ وشهد له الت اود 
TE‏ 


وهذا الحديث وإن كان في إسناده عيسى بن عبدٍ الرحمن بن فَزْوة”"'. 


a E E a ويه ملق كنك روئ‎ 


وروي اسا ا حكن بغر 0 تر لاهن جنيك 


عانق عمد ا '' والحاکم وال وفي إسناده ابن عقيل ؛ وفيه 
مقال خفيفٌ. وأخرج نحوه 0 بإسامضيين من ا 


وا الجديف الأر 13 اذ سوك ا ا ا ِذَا أرَاد أن 
يُضحي) يدل على أن ذلك هو الغالبٌ من أحواله» كما يفيد ا «کان»» 
وبهذا يعْيْتُ حكمٌ التدب» ولا ينافيه المخالفة في بعض الأحوالٍ كما في 
حديث ابي سعيد ذال ا وسل :الله اة يكبش رن فجيل) أخر جه 


2009 فى الستن رقم ۳۲0 
وقال البوصيري مصباح الزجاجة (۳/ ٤4۹‏ رقم ۳ “)): «هذا إسناد 
حسن عبد الله بن محمد مختلف فيه». 
قلت: بعضهم ترك حديثه وبعضهم ضعفه. وهو حديث صحيح بشواهده . 
وأما الحديث الذي في إسناده عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الذي ذكره الشوكاني 
فقد أخرجه الطبراني في الأوسط رقم )۱۸۹١(‏ و(1171) وقال: تفرد به ابن وهب. 
وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ ۲۲) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير 
وإسناده حسن . 

(۲) وهو متروك قاله ابن حجر في «التقريب» رقم .)901١5(‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في السنن رقم (۳۱۲۲). وهو حديث صحيح بشواهده . 

rd 0© 

)0( فى المستدرك .)۲۲۷/٤(‏ 

)1( فى السئن الكبرى (۲۹۷/۹). 

aS ۹2 


t0 


آهل السئن”'' وصححه اليَّرمِذْييُ”'' وابنْ حبان” '"' وهو على شرط مسلم . 

فإن قلت: نَذييّة د الجخ الك يدل عل أنه أفقيل بم اللا 
والبقر مع العلم بأن التضحية بالنّاقة والبقرة الانتفاغٌ بها لأهل البيتِ والفقراء 
أك ولهذا عدّلت غشرا من الغنم أو سَبْعاً كما تقدم . 


قلتٌ: مُلازمته صلى الله عليه وسلم للتضحية بالكبش أو الكبشين مع 
وجود الإبل في عَضْرهء وكَثْرتها يدل على أَفْضَّلِيّتها في الأضحية» وإن كانت 
مفضولة من وجه آخرٌ. 


قوله : (وينتفع ويتصدق). 


أقولة و أن ال صلى اه عله ولي فان اكوا وا خرو 
وانتجروا»» کا اك عه ول ا عل ر وف 2 وراه 
وادّخرواء وتصدقوا)”*) وذلك ثابت في الصحيحين و 

وللاكان صل اللوعديه سام امررعم أن يدّخروا ثلاثة أيام ثم يتصدقوا بما 
ع ثم نسخ ذلك وبيّن لهم أنه إنما قصرهم على الثلاث لأجل الدَاقَةٍ التي 
دَفْثْ من مَحَاويح م العرب» ومعنى قوله: «واتجروا» أي اطا الجر بالصّدقة 
كما بينه في الرواية الأخرى بقوله: «وتصّدّقوا»» وفي الباب أحاديث. 


وأما قولّه: «ويكره البيع» فوجهّه أن البيع ليس بأكل ولا ادّخارٍ ولا اتجارء 
قن أشي خلدث ها و ا ای مع ی 
الضحايا على الهدايا صحيحاً فقد ثبت عنه النهىٌ عن أن يُعطى الجازر”'' من 


00 اس داود في السئن رقم (71/45)» والترمذي رقم »)١595(‏ والنسائي (771/1), 
وار بن ماجه رقم (۳۱۲۸). 

(۲( فى الوق [14 :18 وقال .]بكي كسمي ا 

۰ Tas (۳) 

)0( تقدم تخریجه . 


0( أخرجة البشارئ رقم »)۱۷۱١(‏ ومسلم (10١)ء‏ وأبو داود رقم ,)١1759(‏ = 


51 


الهدايا شيئاء فكيف يجوز بَبعْ ما ألحق بها من الضَّحاياء ولكن في صحّة 
اا 


فصل 
AE a‏ و ۾ 5 و ا ۾ و 

[والعقيقة”' ما تذبح في سابع المولود. وهي سنة وتوابعها. وفى وجوب 
الختان خلاف] . 

قو له : «فصل: والعقيقة ما تذبح في سابع المولودء رشي ننه وزكر ينها 

أقول: ذهب الجمهور إلى أنها سنة فقطء وذهب أهل الظاهر”'' والحسنٌ 
البصرئ ا وجوبها. اف أ ل ل كقوله 
صلى اللّه عليه وسلم : امع الغلآم عَقَيقَةٌ أَهْرِيقوا عله دما وأميطوا, ع 
الأدَى) أخر جه البخار 8 a‏ سَلْمانَ بن عامر الصبى . تر 
أدلة الوجوب أيضا ما أخرجه احم وأمل ال0 ر 


= ع i‏ 5 ). 
يدنه أن أقسّم ا وجلالها " المساكينع 7 فی حزازتها 
کک 
TT‏ عقيقه› TT‏ 
ويقال للشعّر الذي يخرج على رأس المولود من بطن أمّه : عقيقة» لأنها تحلق . 
وجعل الزمخشري الشعر أصلاً. والكناةالمديوحة مشتفة فته 
انظر «النهاية» (۳/ ۲۷٦۹‏ - ۲۷۷) . 

(۲) انظر «المحلى» (۷/ 071). 

)۳( في صحيحه (9/ 01١‏ رقم 107 0). 

,)١514/1( والنسائي‎ »)١5١5 رقم‎ ٩۷ /٤( كأبي داود رقم (۲۸۳۹)ء والترمذي‎ )٤( 
.)5١14 رقم‎ ۱۰٥۹ /۲( وابن ماجه‎ 

(ST ارا‎ VY IT AV /6( قى المسئيك‎ )0( 

0 آبق داود في السنن رقم (۲۸۳۷) (YATA)g‏ والترمذي رقم »)۱١۲۲(‏ والنسائي 
(0/ زم .)555١‏ وابن ماجه (؟91/5١٠‏ رقم 2606 . 


V۷ 


ا ا رال و ديف كوه قال افا ك ,سول الله 


e E‏ دگل غلم رة بَقبقة تلح عله بوم پوه وی فيه 
ول رَأَسْه) قان و كَل غلام رَهِينةٌ بعقيقة) يُفيد أنها ا علبه» وهذا 


الحديث وإن كان من رواية الحسن عن فر ولم يسمع منه > فد وکر 
الحمّاظٌ كالبخاري أنه سمع منه هذا الحديث بخصوصههء فلا عل فيه 
وال اهو انا غا المستيله على ها ينين ات رو عرق 
ا 
بونجل عن الغلام شانان ما قَأَنَان وعن الجارية شا أخر جه أحمد ا 
وأبو داود'"' والنّسائين'' من حديث عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


.)٠١١/5( في السنن‎ )١( 

(۲( في المستدرك /٤(‏ ۲۳۷)» وقال:. صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۲/ ۲۹۸ رقم 5/51515). 
قلت: وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (7017/5)» والطيالسي (ص”7١‏ رقم 
۹۰۹( والطحاوي في المشكل )1/ «(to‏ وابن الجارود في المنتقى : رقم )91١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية »)۱۹۱/١(‏ والدارمي (۸۱/۲)»› والبيهقي ›)۲۹۹/٩۹(‏ 
والطبراني في الكبير (۷/ 5١١-5٠١‏ رقم 1۸۲۷ - 1۸۳۲) . 

.)٥۹۰ /9( فی صحيحه‎ )٤( 

.)۱۹٤ ۱۸۲ /۲( في المسند‎ )٥( 

() في السنن رقم (5855). 

(۷) في السنن (1/ ١77‏ رقم .)٤١١۲‏ 
قلت: وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ”7١/5(‏ رقم .)99151١‏ 
والطحاوي في المشكل 65١/١(‏ - 2557» والحاكم (۲۳۸/۲)ء وابن عبد البر في 
التمهيد (5/ ۳۱۷)» والبيهقي (9/ ۰۳۰۰ ۳۱۲). 
قال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وله شاهد عن رجل من بني ضمرة عن أبيه؛ أنه قال: سُئل رسول الله ية عن 
العقيقة؟ فقال: «لا أحب العقوق» وكأنه إنما كره الاسم. وقال: «من ولد له ولد 
فأحب أن ينسّك عن ولده فليفعل».. أخرجه مالك في الموطأ (۲/ ٠٠٠‏ رقم )١‏ 
والطحاوي في المشكل )577/١(‏ وسنده حسن في الشواهد. 
والخلاصة أن حديث عبد الله بن عمرو صحيح والله أعلم . 


۲۸ 


وحديثه لا يخرج عن الحسن وإن كان في روايته عن أبيه عن جده [مقال]”'" : 
ولك روف كن ا فيه أن العف ليهاس واا و 


وكراهتّه صلى الله عليه وسلم للاسْم لا [يدل]”"' على كراهة المسمّى كما 
ووق ت a‏ قال ال" حرق اندر 
E BI O a‏ 
يسك“ الحديث» وقد زعم محمد بن الحسن”*' أن العقيقة جاهلية 
Te‏ ا وهذا مَذْفوعٌ بثبوتها في الإسلام بما [تقوم] به الحجة» 
وفي الأحاديث ما يدل على أن العقيقة عن الغلام شاتان» وعن, الجارية شاه 


مرا لطر ل ا لمر ع ا E E‏ 


والترمذي وصححه قالت: TS‏ عن 
الغلام TETER E‏ ا 


() في [ب] فقال. 

9 کی اتدل 

a 0 

(6) ذکره ابن حزم في المحلى (۷/ .)٥۳۹‏ 

(4) وقد استدل «محمد بن الحسن» بما أخرجه الدارقطني في السنن 58١/5(‏ رقم 
۹). 
من حديث علي رضي الله عنه: «... ونسخت الأضاحي كل ذبح» وفيه عقبة بن 
يقظان متروك . 
وقال الحافظ في الفتح (088/9): وادعى محمد بن الحسن نسخها بحديث: 
اانسخ الأضاحي کل e‏ أخرجه الدارقطني من حديث علي وفي سنده 
ضعف.. وعلى تقدير أن يثبت أنها كانت واجبة ب نسخ وجوبها فيبقى 
الاستحباب كما جاء في صوم عاشوراء» فلا حجة فيه أيضاً لمن نفى مشروعيتها . 
اه . 

(5) في [أ. ح] يقوم. 

0) فى المسند (5/ ۳۱ 2.16/8 .)50١‏ 

0 ال 55/40 راق ارال عات جرخ وهو كال 

(9) كما في موارد الظمآن رقم .)٠١5/7(‏ 


۲۹ 


والبيه قر وكلونها ا ا ls‏ 
وابنُ حبان”*؟ والحاكة"'؟ والدارقطية”") 0 ار الترسذى 8 من 
حديث أم كَرْزٍ الكغبيّة: أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة 

و ا 2 7 5 
فقال : ۳ عن ۰ شاتان وعن الانثى واحدة)» ولا ينافي [هذا] حديث 
سَلْمان بن عامر” “ الضَّبِيّ المتقدم فإن هذه الأحاديث مُشتملة على ا 
تع ل وهكذا لا ينافي هذه الأحاديث ا اود عن 


qd هوه‎ 


.)۳١٠/۹( في السئن الكبرى‎ )١( 

00 فى ال (5/ TAI‏ 455). 

رافق ال( 8 

(6) في السنن (98/5.رقم .)٠١١١‏ 

.)١١69( كما في موارد الظمآن رقم‎ )٥( 

(5). في المستدرك /٤(‏ ۲۳۷). 

(۷) في السنن /٤(‏ ۲۸۰). 

(۸) في السنن الكبرى .)۳٠١٠/۹(‏ 

0 .فى ال( /۹۸: 
اھ اچ ای ا ر ی 
رقم 20755 والبغوي في شرح السنة .)٠٠١ /١١(‏ 
وله طرق أخرى عنها: أخرجه أبو داود (۳/ ۲۵٥۷‏ رقم «(YAT‏ والنسائي 
»)١56 /۷(‏ والدارمي (۸۱/۲)» وابن حبان كما في موارد الظمآن رقم ,)٠١50(‏ 
د في المسند (5/ »)٤٤١ 278١‏ والحميدي ١77/١(‏ رقم 547). وابن حزم 

فى المحلى »)۲٠١/١(‏ وعبد الرزاق ذ ف فى «المصنف» /٤(‏ ۳۲۷ رقم «(V0‏ 

زاق (9/ )31١‏ من طريق حبيبة بنت ميسرة عنهاء وحبيبة هذه مجهولة الحالء 
وحديثها حسن في الشواهد. 
انظر الإرواء (5/ 89٠‏ ۳۹۳). 

02:20 تقدم تخريجه . 

)١١(‏ في السنن رقم »)۲۸٤4١(‏ وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد كما ذكره ابن حجر 
في «التلخيص» (5/ ۱٤١‏ رقم ۱۹۸۳). 
قلت: وأخرجه من حديث ابن عباس: ابن الجارود في «المنتقى» رقم ٩١١‏ 
وعبد الرزاق فى «المصنف» (7”70/5) والطبرانى فى الكبير )”١5 .7”١١7/١١(‏ 
والطحاوي في «مشكل الاثار» (۱/ 2 (t0۷‏ ال (25949/9 °۲( - 
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ابن عباس : أن وم ا E‏ ا والحسين 
اا لما كر أن الزيادة مُرجحة على أن في رواية ا 


لحديث ابن عباس هذا بلفظ : 0 عنما 


فالحاصل أن العقيقة 7 من سنن الإسلام» ولا د يتم الوفاء بهذه السنة إلا 
بذبح ان ضرم »الو كوه وشاة عن الأنثى . 


وأما توابعها التي اقياق, الا المصنف فهي ما وردت به الأدلة فمنها 
ها ققدم لل e I e‏ ابض الادى): 
dS OT‏ تبح عنه يَوْمّ سَابِعِهِ ويُسمّى فيه 
ويتحلق ين ومنها ما أخرجه الع" وأ a N‏ شش 
حييثك 5107 الالشلي و بوإسقادة عدي : كج قال فى ا ل ره 
نظرء فإن في إسناده عليّ بن الحسين بن واقد» وفيه مَقَالُء ولفظه: ١‏ 


"كاب 


3 والخطيب في تاريخ بغداد» ,)١5١/٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 0 
أخبار أصبهان (۲/ )٠١١‏ من طرق . 
وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه: أخرجه النسائي ا وأحمد 
(/ هه”. )36١‏ وأبو نعيم في أخبار أصبهان )5175/١(‏ . 
وشاهد آخر من حديث أنس رضي الله عنه . 
أخر جه الطحاوي في «مشكل الاثار» /١(‏ ٥٦٤)ء‏ وابن حبان رقم ٠١6١‏ - موارد) 
وعزاه الحافظ الهيثمي في «المجمع» )/ (o^‏ للطبراني في «الأوسط» وقال: رجاله 
رجال الصحيح . 

ESN ENS © 

(۲) تقدم تخریجه . 

.)۳٣١١ ۳٣١ /٥( فی المسند‎ )۳( 

© ل 1 

.)55١1 رقم‎ ١14 /9( في السنن‎ )٥( 
وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه‎ »)۲۸/٤( قلت: وأخرجه الحاكم‎ 
.)701/9( الذهبي. وأخرجه البيهقي‎ 

.(۷°*/0 )5( 

(۷) قال الذهبي : صدوق عن أبيهء وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث . = 
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فى التجاهلية 131 زان الأغرنا كاذه a‏ زأكميقيكاه قلغا حاء الل 
بالإشلام كنا تذبح شاةً وتلق رأسه وتَلْطحْه بِرَعْفَرانف وفى ترون دريب 
عائشة عند ابن حبان"' وابن الکن" وصكحاه بلفظ : «فأَمَرَهم النبيعٌ صلى 
لله عليه وآله وسلم أن يجْعَلوا مَكَان الذّم خلوقا فتوايع العقيقة هي ما اشتملت 
عليه هذه المح حاو ب ارد جياتن من الحرداك التي 
ا 


ومن توابع العقيقة : اا بوزن شعر رأس الصّبيٌ من الوّرق كما في 
حديث أبي رافع عند أحمد”" والبيهقي”*' مرفوعاً» وفي إسناده ابن عقيل 
انيه قال ويشهد له حديثُ جعفر بن محمدٍ عن أبيه عن جده عند مالل 
وأبى داود ن الاس المي «أن فاطمة رت شعرّ الحسن 
والحسين وزينب آم كلثوم قَتَصَدَقَتْ بورنه فضّةً) . 


قوله (اوفى وجوب الختان خللاف)» . 


أقول: ثبوث مشروعية الختانٍ في هذه الملة الإسلامية أوضح من شمس 
النهار» فما سمع السّامعون منذ كان الإسلامٌ وإلى هذه الغاية أن مسلماً من 
المسلمين تركه أو ترخص في تركه أو تعلل بما يحصّل من مزيد الألم.لا سيما 
للصّبيان الذين لم يَجْرِ عليهم قَلَمُ التكليف» ولا كانوا في عِدَاد من يُخاطُب 
بالأمور الشرعية» وقد صار مثلّ هذا الشعار علامة للمسلم تميّزه عن الكفار 


= وقال النسائي وغيره: ليس به بأس. 
انظر ميزان الاعتدال (0/ ١6١١6٠١‏ رقم .)50٠١ /٥۸۳۰‏ 
)١(‏ في صحيحه (۱۲/ ١١5‏ رقم .)٥۳۰۸‏ 
(۲) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (519/5). 
(۳) في المسند (5/ ۳۹۰). 
(6) فى السنن الكبرى (9/ 5 )7١‏ وفيه شريك سيىء الحفظ . وهو حديث حسن . 
(5» في الموطاً (501/5 رقم ؟). 
(5) رقم (۳۸۰). 
(۷) في السئن الكبرى (9/ 5 .)7١‏ 


YoY 


إذا اختلط بهم. فالقول بوجو قن ادر والاشتغال بالكلام على ما ورد فيه 
والقدح في بعض طرقه اشتغال بما لا يُسمن ولا يُغني من جوع. فثبوته معلوم 
بالقطع الذي لا شك فيه ولا شبهة» وقد كان يؤمر بذلك أهل الإسلام» ويؤمر 
مَنْ ألم بأن يَحَْينَ وفي هذا كفاية مستغنيةٌ عن المزيدء وقد كان يفعله 
أنضاء لله [عليهم الساك [e‏ كما نبت في اا من غيرهما”" من 
حديث أبي هريرة أن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قال : حصن إبراهيم 
خليل الزحمن بَعْدما TT wae‏ بوتا 
لا ينكره ير فمَرّره الإسلام. ولا يصح الاستدلال بحديث : «الختان س ا 
اللإجال وَمَكْدْمَةٌ في النّساء»7؟2 لأن السنة تشمل الثابت من سُنته صلى الله عليه 
وسلم أعم من أن يكون واجباً أو مَسُنوناً أو مندوباً» على أن هذا الحديث فى 
إسناده من لا تقوم به الحجة مع كونه مضطرباً اضطراباً شديداً وقد ذكرت ذلك 
في شرح ا ودكيت عدم انتهاض الآدلة على الوجوبت» ولک 
الصوات ماهنا. 


0010( زيادة من [أ. حا. 

O E O a 6 

(۳) کأحمد (۲/ ۳۲۲)» والحاكم في المستدرك (7/ .)00١‏ 

62 أخر جه أحمد في مسنده (ه/ (۷٥‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ 770) من حديث 
الحجاج بن . أرطاة» 1 عق أشن المليح بن اتا عن ا به . والحجاج بدن وقد 
اضطرب فيه فتارة رواه كذا» وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح . 
انظر ترجمته في الميزان (۱۹۷/۲ رقم »)۲٥۹۲/۱۷۲۹‏ قال أحمد: كان من 
بالقوي . وقال الدارقطني وغيره : لا يحتج به . 
انظر «التلخيص الحبير) (5/ .)١85 ١867”‏ 

.)١١58:- 3١١/١١ (ه)‎ 


0 


¥ ر 


باب الأطعمة والأخرية 


#4 ذ 


فصل 
[يحرم کل دي تاب من السبع , ومخلب . من الطَيْر والخيل والبغَال 


والحمير الأهليةٌ وما لا دم له من البري» فالا وما وَقعت فة إن نتن 
بها وما اشتوى يو لبييض . 1 حوته الآية إلا المينتين e‏ ومن 


قوله: «باب الأطعمة والأشربة». 


قوله: «فصل : يَحْوْم كل ذي ناب من السّبع وذي مخلب من الطير». 
اقول سكلا جات ال ال الات من طرق ححا مر 


(۱) (منها): ما أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١914‏ رقم ١۱/٤۱۹۳)ء‏ وأبو داود رقم 


(۰۳)» وابن ماجه (5؟//الا١٠‏ رقم 75175). وأحمد في المسند »)۲٤٤/۱(‏ 
والدارمي (۲/ .)۸١‏ وابن الجارود رقم (۸۹۳)ء والبيهقي (۹/ .)٠١‏ والطيالسي 
في المسند ( ص۹١۳‏ رقم 00251755 وأبو نعيم في الحلية .)٩١ /٤(‏ 

من حديث ابن عباس قال : «نهى رسول الله ڃا عن کل ذي ناب من السّباع وکل ذي 
مخلب من الطير» . 

(ومنها) ما أخرجه البخاري (55!//9 رقم »)٥٥۳۰‏ ومسلم (۳/ ١57”‏ رقم 
977/1 )., 

وأبو داود رقم (5807)», والترمذي (5/ "الا رقم »)١437‏ والنسائي (7/ ٠٠١‏ رقم 
«(o‏ 0 ¿ ماجه (۲/ ۱۰۷۷ رقم ۳۲۳۲). 

من حديث أبي ثعلبة الخشني: «أن رسول الله يك قال: كل ذي ناب من السباع 
فأكله حرام 

(ومنها): ما أخر جه مسلم في صحيحه (5/ ١075‏ رقم ٥‏ 2). ومالك 
80 رقم .)١5‏ والترمذي (5/ 5لا رقم ,)١579‏ ا رقم 
OE‏ 

من حديث أبي هريرة. 

(ومنها) : . ما أخرجه الترمذي /٤(‏ ۷۱ رقم )۱٤١٤‏ من حديث العرباض ؛ بن شنارية : 
وهو حديث صحیح . 

(ومنها) : ما أخرجه أحمد في المسند )٠٤١ /١(‏ من حديث علي . 


Y 00 


الصحابة بأنه يَحْوْم كل ذي ناب من السباع» وكلٌّ ذي مخلب من الطيرء 
ولا خلافٌ ين وت ذلك وقيام الحجة ده » فلا يحرج من هذا العموم 
الشامل إلا ما حَصِّصّه الدَلِيلُ الذي تقوم به الحجة فمن جاءنا بالخَاصّ 
المقبولٍ فبها ونعمّث» وجب علينا يِنَاءٌ العام على الخَاصَ» ومن لم يأتِ فهو 
مَحجوح بهذا العموم» وكلامه رَد عليه . 


TGS 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قا 0 0 ال 0 يا 

و(۱) )۲( م 

22 00 ا‎ NES ECE em 

وان ر 4 وغول E ٠:‏ ال ل N‏ 

المذكور فَوَهيٌ ا سم ل ولم يتكلم فيه أحد 
وهكذا لا وجه لإعلاله بالإرسال» ولم يعارض بشيءٍ يعتد به . 
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.)5١09 رقم‎ 1١1/5 ١0/7 /۲( في ترتيب المسند‎ )١( 

0 يلھد( 1 ا 

(۳) أبو داود رقم (۳۸۰۱)ء والترمذي (5/ 707 رقم ۱۷۹۱)ء والنسائي (۲۰۰/۷)ء 
وابن ماجه (۱۰۷۸/۲ رقم .)۳۲۳۲٣‏ 

.)۳۱۸/۹( فی السنن الكبرى‎ )٤( 

.)001١ كما في علل الترمذي الكبير (ص۲۹۷ -۲۹۸ رقم‎ )٥( 

)03 في السنن (5/ 507) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۷) في صحيحه رقم (7970). 

(۸) في صحيحه (5/ ۱۸۲ رقم 5150).. 

(9) ذكرهابن حجر في «التلخيص» /٤(‏ ۲۸۰). 
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الحجة بِبَعْضه. فثبت في الصحيحين""' وغيرهما'"' من حديث جابر: ا 
النبيَ صلى الله عليه وسلم ا ا الخْل» وفي o‏ 
وغيرهما”*' من حديث أسماءً بنتٍ أبي بكر قألت : افا على غيل روك الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قرسا ونح بالمديئة فأكلتاه»» وفي لفظ'*» لأحمد: 


«فأکلتاه نحن وأهْل بيته) . 


وقد OR‏ سير وقد 
كانت الجاهلية تأكلّها في الإسلام وقّرٌ ذلك وما روي عن ابن عباس" ا 
ERE i‏ كلد كال ل 
الحكم بن ع ومالك وف الحنفية »الحو الح بلا كراهة . 


رص ل ص رص س سر 


وأما الاستدلالٌ على التحريم بقوله عز وجل: 8 فَللْيّلٌ ولال وَاَلْحَمِيرٌ 
انَحَكَيرى 974 فا ن الان ينغمة من التعم التي أنعم الل" بها على 
عِبّاده فيما خلقه من الحيوانات لا تفي غيرها من النعم» ا 
ورود الأول الدَالةِ على الحل» ذ فكيف وقد وردت هذه الأدلة التي ذکزناهاء 
007 منها يكفىء وأيضاً لو ظا إلى الآدلة 2 فقط لكان را 


ص 


عز وجل : # قل ل جد ف ما أو إل رم4 الآية» وقوله : # هو ألَِى سق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (748/94 رقم »)007١‏ ومسلم في صحيحه 
١541 /0(‏ رقم 1941/85). 

(۲( كأبي داود رقم (۳۷۸۸)» والترمذي رقم »)١1/97(‏ والنسائي رقم (/577). 

(۳) أخرجه البخاري رقم »)٥٥۱۰(‏ ومسلم رقم .)١1957(‏ 

.)541( كابن ماجه رقم (۳۱۹۰)ء والنسائي رقم‎ )٤( 

6 في المسند (7/ ۳٤٦‏ ۷( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۸/ رقم )٤۳۷۰‏ بسندين ضعيفين عن ابن عباس 
قال : سأله رجل عن أكل الفرس - وقال وكيع : عن أكل الخيل ففرا هلم لا 
« لانم لھا لحك هادف قال: فكرهها. 

(۷) انظر فتح الباري (9/ .)12١- 506٠9‏ 

(۸) النحل: ۸. 

(9) الأنعام: ه 


لخم ماف لض بَمِيعًا 74 يدلان بعمومهما على الجلٌ» ولا يصلح مُجَدَدْ 
ا ا 00 
والتّحريم» واا الاية ‏ أعنى قوله : #لتزكبوها» مك كال شاف وتتحليل 
الخيل كان بعد الهجرة» فلو فرضنا أن فيها دلالة كما زعموا لكانت مَنْسوخة 
بأدلة التحليل . 

قوله: «والبغال» . 

أقول : قل ذهب ا ای ا ولا بد من ق لها من 
عموم قوله: # قل ل EES‏ اث 21 ما ع وقد أخرج أو 
وال يي" بإسناد لا باس به به من حديث جابر قال: «حَرم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يوم الحمر الإنسيّة ولحوم البغال»» وأخرج 
أا و النبيّ صلى الله عليه وسلم ا 
يَنَادَى ) وفبه: E Bu‏ الحْمُر الأَهْليّة وخبلها وبغالها»» وقد ضعفه 
جماعةٌ من أهل الحديث» ولكنه مُعْتضدٌ بالحديث الأول وبعموم القرآن. 
وأخرجه أيضاً أبو داود””' من حديثه بلفظ : «تهانا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن البغال والحَميرء ولم يهُا عن الَيْل» وأخرجه أيضاً ابن حبان في 


002 


e 


قوله : «والحمر الأهلية». 


أقول: الأحاديث الثابتة في تخريم الحُمر الأهْلية متواترةٌ» فمنها في 


4 البقرة:‎ )١( 
.)۳١١/۳( في المسند‎ )۲( 
رقم ۱۷۹۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح » قلت: وهو‎ ١5” /5( في السنن‎ )۳( 


حديث صحيح . 
(4) في المسند /٤(‏ ۸۹) بسند ضعيف . 

(5) في السنن رقم (۳۷۹۰) وهو حديث ضعيف . 
(5) (5١/8-1/ا‏ رقم )٥۲۷۲‏ وهو حديث صحيح . 
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ان .مدي جابر”' و e‏ وا بن عباس وأنس 0 
عا وسَلمة بن لأف“ وأبي ل ال وعبل الله بن 5 
ا" وهو أيضاً في صحيح البخارئ" من حديث زاهر ا وشو 

فق الترهدئ من ديت أن هرر ٠‏ ' والهزباض / بن سَارية”'''» وهو أيضاً 
عند أبي داو والكسائي من حديث خالد لوو e‏ عمْرو بن 


م 5 عن أبيه عن ع وعد ا Ob‏ وا ہہ م من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (0074)»: ومسلم في صحيحه رقم 
.)١1951١ /5(‏ 

(۲( أخرجه البخاري في صحيحه رقم »2007١(‏ ومسلم في صحيحه رقم (071/75). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)٤۲۲۷(‏ ومسلم في صحيحه رقم 
(؟1989/9١).‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۸٥٥)ء‏ ومسلم في صحيحه رقم 
.)١195٠١ /8:(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم (265070. 007). ومسلم في صحيحه رقم 
.)١197 /54(‏ 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم »)۲٤۷۷(‏ ومسلم في صخحيحه رقم 
.)18١7 /T)‏ 

© أخرجه البخاري رقم »)٥٥۲۷(‏ ومسلم في صحيحه رقم (۱۹۳۹/۲۳). 

)۸( أخرجه البخاري رقم »٥٥۲۵(‏ 220015 ومسلم في صحيحه (1911//57). 

.)٤۱۷۳ رقم‎ ٤٥۱/۷( (0) 

.)١996 رقم‎ 55060 - 505 /٤( في السنن‎ )۱١( 

)۸۲ /۲( في صحيح الترمذي‎ NSO NE GND 
صحيح مفرقاً إلا الخليسة.‎ 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في السنن رقم »)۳۷۹١(‏ والنسائي في السئن (۲۰۲/۷)ء وهو 
حار مهف 

(1) أخرجه أبو داود في السئن رقم خه١1١78)»‏ والنسائي في السنن رقم (51407). 

. وهو حديث ضعيف‎ )۳۸۰١( في السنن رقم‎ )١:4( 

(16) في السنن الكبرى (7371/9) . 
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المقدَام بن مَعْدِ يكرب» اقا ااا الجا ا عو رمتو ل الله صل 

وأما قولٌ جابر بن زي ٤‏ : أَى تخريم الحُمر الأهْلية البَحر ابن عباس» 
وقرأ: # قل ل مد فى ا اوی ع م 4 الاه فال لجان قد اد هذا 
الإَاءَ من البحر ابن عباس هذه البحارٌ الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. وهو منْ جملة رُوَاتهاء والحجة فى روايته لا فى رَأيه» ولو كان بيده 
SMAIL ss‏ 

وأما التمسك بعموم الآية فإذا لم يلح لتخصيصها ما ثبت في السنة. 
تواتراً لم يصلح شيء من السنة للاستدلال به» للقطع بأن التواتر منها هو أرفع: 
درجاتها وأعلى رتبهاء وما اسْتَلرّم الباطل المجمع على بطلانه باطل : .. 


مم راودو ا َة فلم يكن 
فقلتٌ : e‏ لمر الأهْلية U,‏ ال اي 
سَمِين حمر فإنّما حَوَمْتُها من أجل جّوال القَرية) فلا يقوم به الحجةٌ لما في 
إسناده من الضّعف وفي مَثْنَهِ من الشذوذء هذا على تقدير عَدم المعارض له 
فكيقو وهو حلاف ها نوات من ال 

وأما الحمرٌ الوّخشيّة فالإجماغ على حلها ثابتٌ» وقد صَادَمَا الصحابة 
وأكلوهاء وأكلها رسؤل الله صلى الله عليه وسل والأمرٌ أوضحٌ من أن 
يحتاج إلى التنبيه عليه . 


قوله: «ومالا دم له من البري» . 


)012( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (00579). 

(۲) المائدة: ۱۳۹ . 

(۳) في السنن رقم (۳۸۰۹) وهو حديث ضعيف . 

(6) أخرجه البخاري رقم »)١875(‏ ومسلم رقم )١١95(‏ وقد تقدم. 


KS 


أقول: قد عرفت أن القرآنَ قد دل على أصالة الجلّ فلا يُخْرجٍ عنه إلا 
مادل الدليل الصحيح على تحريمه» وأما استدلال مَن استدل على تحريم 
الأكل بكون الحيوانٍ مأموراً بقتله أو مَنْهِيَآً عن قتله فهذا استدلالٌ يحتاج إلى 
استدلال آخرّء وهو أن الأمرَّ بالقتل أو النهيّ عنه يقتضيان تحريم المأمور بقتله 
أو المنهيّ عن قثله» ولا دليلَ على ذلك . 

وأما الاستدلال على تحريم ما تشتخيثه التّفسنٌ بقوله تعالى: 9# كوأ ين 
ليت 4“ وبقوله : ظ نوأ عيتمت ما رفت 4 فغايةٌ ذلك الأمر بأكل 
ما طاب من دون تعؤض للمنع مِنْ أكل ما لم يَطِبْ وهو المستخبّثٌ إلا على 
0 ء نهيٌ عن ضده وهو هنا بعيدء ولكن إذا ضم إلى ذلك 
ول فال ول بذ ايت ومس ہے اكيت 4 آنا د المطلوت 
من تحريم الخبائثِ 

وأما قوله: «وما وقعت فيه ميتة إن أنتن بها ) فوجهه أله ف عبار ا 

وأما قوله: «وما استوى طرفاه من البيض» فَلَعَلّ وجه هذا الاستقراء 
[أله]؟ لا يستوي الطرفان إلا في بيض ما يخزم أكله» ولافائدة لهذا 
التنصيص على هذا الجزئيّ» بل ما كان حراماً كان بَيْضْهِ حراماًء وكذلك 
جميعٌ أجزائه» وجميع ما ينفصل عنه . 

وأا قول ا لزيا ا 

وأما استثناءٌ الميتتين والدمين فوجه ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه 
ا ا 0 د كما تقدم» وهو يخِصّص عموم: 
)١(‏ المؤمنون: 0٥١‏ . 
(۲) البقرة: لاه. ۱۷۲ . 
(۳) الأعراف: ٠١١‏ . 
)٤(‏ في المخطوط [أ. ب. ج] وأنه. والصواب ما أثبتناه. 
)٥(‏ تقدم تخريجه. 
(5) المائدة: ۳ 


قوله: «ومن البحري ما يحرّم شبهه في البري» . 

أقول؟ هذه الكلتة ساج إلى دلا فان حر انات الجر ق ولت تحت 
لول لانن lg CO‏ واختصت بقوله 
E‏ « أل کم صید ال 4" وقوله صلی الله عليه وسلم: ا 
تاؤه الجلّ ميه" فلا وجه للقول بتحريم ما يشابه ما حرم من البري بل 


يقال : الأصلّ حل كلّ حيوانٍ بحري إلا ما أخرجه الدليلٌ من هذا الأصل ومن 
عموم الأدلة أو كان مُسْتخْبثاً لما تقدم . 
فصل 

[ولمن خشی التتف سد . الرَمَقٍ منهاء ويقدم الاح الاح إلى بضعة ليه سل 
مله » 00 الحاذّلة قبل البح وإله وجب عسل ee‏ 
وبحرم 2 شم المغصوب ونحوه. کال ن 0 ويكره التراتُ والطْحَالٌ 
000 

و ا ارو لين كت التلفو هد ا ا 

اللا ل لل ل لايس ال ليام 
من آضْطرٌ َي اج ولا عار فلآ | 814238 بفميدة 3 حطول الفيووزة إن 
الأكل من | لميتة صُسَوّعْ لأكلها وإن لم يخش التلفتء ويجوز له أن يأك مني 
ما یکفيه» وا ااا فلل جو ا وحكم غير الميتة من 
ET I‏ تحريم الميتة» ولهذا وقع 
الأمكفاء فى :الكعاني ا ا ركو 1074 بر E‏ 
تقديم ميتة المأكول على غير المأكول» لأن اسْتَحْبَاتَ ا المأكول 


29 اليائدة- + 
(8) البقرة: ۱۷۳ . 


.1١١9 الأنعام:‎ 6 
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س مہ 


دون استخباثها لميتة غير المأكول» وهو معنى قول المصنف : «وَيُقدم الأخف 
فالأخف». 


وأما قوله: «إلى بَضْعةٍ منه» فلا شك أن في هذا إضراراً بِالنّمْسء فإن كان 
ل عل لي ييل ا ا 


قوله: «وندب حَبْس الجلالة قبل الذبح» . 


ا وای اغا اقرب اخ Ss‏ 
*" والتريزءة و ay‏ 
E‏ لجل وألا داي خا ان الو 


4 


والحاكم“ والدارقطنئ والبيهقيئ”''' من حديث عَمْرِو بن شعيب عن u‏ 
عن جده قال : انين وغول ال هلي الله عليه و وسلم بغرن وه الحمر 
الأهْليّة وعن الجلألة: عن ركوبها وأكل لحومها». وفي الباب عن 
5 ا في النهي عن الجادّلة . قال ا وإستاده: قوی 


)01 لم أجده في المسند. 

(۲) في السنن رقم (91/80). 

© ا 

(6) في السنن رقم )۱۸۲١(‏ وقال: حديث حسن غريب. وهو حديث صحيح انظر 
الإرواء رقم (o۳)‏ 

60 في المسند (۲۱۹/۲). 

() في السنن رقم .)۳۸۱۱١(‏ 

00“ الي الفط وار اي E‏ 

(0) حفن السمشدركة: 97/5 

.)۲۸۳/٤( فى السنن‎ )٩( 

E O e a وهر‎ ROE OS 

: ۴۴ 87 أخرجه الاك فى الممقيرك (28/0) والببهقى فى السيكن الكرى‎ ١ 

(۱۲) في تلخيص الحبير .)۲۸۸/٤(‏ 


1 


ونت أيضاً النهِيُ عن شرب لبها من حديث ان غا عك ادد ا 


بي داوة” الى س (۳( والنّسائي ٠‏ و e‏ والحاكم ٠"‏ وال « (Vy‏ 
وسنشحه الترمدى ٠‏ وابن ذقيق”*؟ اليد وظاهة هذه الأحاديث التّحريم لأنه 
ا حقيقة النهي› اا نقذ كارن كلها حرا با ل يها 
قال المصنف : «وإلا وجب غسل المعاء كبيضة الميتة) فإنه لا دليل ندل غل 
أن هذا الغسل مُحَلل لذلك المحرّم . 

قوله: «(ويحرم شم المغصوب). 

أقول: المحرّم هو أن يأتيَ إلى العين المغصوبة فيَشْتمّها لا إذا فاحت 
رائحتها في الهواء فوصلت إلى محل الشّم من الذي لم يقصد [ذلك]''. 
فإن هذا لا تحريم فيه» والتكليف به تكليف بما لا يطاق» وشو ت فين 
المغصوب إنما كان ذلك بتموّج الهواء وإيصال بعض أجزائه لتلك الرائحة 
ال تكن 

وأما 5 0 ا الأدلة اليم شتراك في 

وأما قوله: «لا نوره» فكان على المصنف e‏ لأنها أعراضٌّ 
منفصلة من النار كانفصال أعراض الرائحة من القت ولا فرق بيلهما إلا 


10 اف اليلد ( لكات اع ا 

(۲) في السئن ١49/4(‏ رقم .)۳۷۸١‏ 

(۳) في السنن (5/ ۲۷۰ رقم )۱۸۲١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
)٤(‏ في السنن (۷/ 75٠١‏ رقم /555). 

0( في صحيحه رقم (01919). 

(5) في المستدرك (5/ 75). 

۷0 .اف التق الخبزئ 037/40 

(۸) فى السنن .)۲۷۰/٤(‏ 


6 عزاء ‏ إليه ا قلت : وهو حديث صحيح . 


1¢ 


كون هذا العَرضٍ التوريّ من الأعراض المُدْرَكةٍ بجاسّة البصَرء ووانت لحري 

من الأغراض المذركة بحاسة الشّم والح ما عَرّفناك من أن ذات النار فضلاً 
غو ا ا عن جد تووها رك بين الاد 

قوله : «يكره الترابت»). 

أقول: وجهه أنه مما يُضر بالبدن ويُودي إلى التّلف كما مَعلوم 
بالوجدان في کل e‏ إليه أكل نوع من أنواع التراب» ا ير 
واجبٌء وقد قال الله عز وجل : # ولا نموا أنشسك 274 وقد ثبت فى السّنة 
اا و چ وی د ا 
تخريم أكلٍ ارات وان إنكار مجرد الكراهة د صخة الأدلة الواردة في 
ال عن الراب ن ن ان 

قوله : الال 

أقول : ليس على هذه الكراهة أثارةٌ من عل E‏ 
في حديث : «أحلّ لتا ميان وَدَمَانٍ: الكبدٌ والطحَالٌ» والسَمَك والمجَران»0", 
وقد ادّعى بعض أهل العلم الإجماع على عدم الكراهة, ويقدح في دعْوَى هذا 
الإجماع حكاية الترمذيٌ في سننه عن بعض أهل العلم أنه يقول بكراهته . 

قوله: «والضب). 

أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيح قد دلت 
على أنه حلالٌ كما في قوله صلى الله عليه وسلم : «كلوا فإنه 
حَلآلُء ولكنه ليس من طَعَامي» كما في صحيح مسل 


. ۲۹ النساء:‎  )0( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (8/ا/ا0)» ومسلم رقم »)٠١9(‏ وأبو داود رقم 
(۳۸۷۲)». والترمذي رقم .»)۲۰٤٤(‏ والنسائي (517/5). 

(۳) تقدم تخريجه. 

62 بل أخرجه البخاري في صحيحه رقم 20177571 ومسلم في صحيحه (۳/ ١957‏ رقم 
CIEE‏ 0 


« 

> ا 

عورا 
1 
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وغيره""» وكما في الصحيحين”'' وغيرهما''' عن خالدٍ بن الوليدٍ: «أنه قال 
لني صلى الله عليه وسلم : أَحَوَامٌ الضّبُ يا رسول الله؟ قال: لا. ولكن لم 
يكن بأزض قَومي» فأجدّني أغافف قال غالد فاح رت فاك ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم يَنْظر)ء فهذا يدل دلالة ظاهرة أنه حلال» واو 
الب ی اا ليم مما ا 
هذا لا تبه الكرافة , 


ا یا ی د لخطاب أنه قال : إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَحَرْمّه) . 


وأما ما رَوى من حديث ابي سعيدٍ عند مسل“ و : عيره: 


1 

لي صلى لله عليه وسلم قال ني في غانط تفي وإ َم طعا أْلي؟ 
فلم يُجِيْه . فقلنا: عَاوٍِدْه. ل ثم ناداه رسول الله صلی 
الل > فقال: يا أعرَابيٌ إن الله لعنَ - أو غضب - على سبط 
من بني إسرائيل فَمَسَحَهُم دوَابٌ ټون في الأرض ؛ ولا أَذْرِي لعل هذا منهاء 
َلَسْتُ آكُلها ولا أَنْهَى عنها»» فينبغي أن يُحمل على أنه صلى الله عليه وسلم 
قال هذا قبل أن يَعْلم أن الله سبحانه لم يجعل لمَمْسُوخ نَسْلاً كما في صحيح 
32 وغيره”*'» فلا يصح أن يكون هذا الترددُ منه صلى الله عليه وسلم في 
كونه مما مُسخ علةً في الكراهة» فقد تبين بقوله: «إنه لا نسل [لممسوخ]». 


(۱) كأحمد فى المسند (۲/ ۱۳۷). والبيهقى (۳۲۳/۹). 

0( أخرجه البخاري رقم (011)؛ ومسلم في صحيحه رقم (1447/44). 

(۳) كأبي داود في السئن رقم (7144)» والنسائي رقم (57151)» وابن ماجه رقم 
259 ). 

.)١960٠١/59( في صحيحه رقم‎ )٤( 

(5) كابن ماجه رقم (۳۲۳۹). 

(5) في صحيحه رقم .)١10١/51(‏ 

)¥( في صحيحه (5/ ۲۰٣۲ _ ۲۰٣۱‏ رقم ۳۳/ 51117). 

(۸) کأحمد في مسنده ۲٥۹ - ٥۸ /٤(‏ رقم 455١‏ شاكر) بإسناد صحيح . 

)0( في [ب] للمنسوخ . 


511 


وروی اف عن أكل ا ك 
هذا الحديت» فهو لا يصلّح للحجة على فرض انفراده عن المُعارض» فكيف 
ا عُورض بما هو أؤْضحٌ من شمس النهار؟! وأما دعوى ابن حجر" أن 
إسناده حسنٌ فلا يصح ذلك رَدَآً لما عَلَلّه به الحفاظ من العِلّل القادحة » ولو 
قدّرنا أنه حسنٌ لم ينتهض لمعارضة شيءٍ من أدلة الحل. قال النووي““: 
«وأجمع المسلمون على أن الضَّبٌ حلالٌ ليس بمكروه إلا ما كي عن 
اجات ای حه من کرات وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم 
قالوا: هو حرامٌء وما أظنه يصح عن أحد» فإن صح عن أحد فمَځجوح 
بالتصوص وإجماع مَنْ قبْله» انتهى . 

ولو اوو فى يدل على الكراقة كان يله غلى أذ ذلك قبل أن 
مين .عاذ لقي اه ن ميرت ا ی ات الا اد 
للاستدلال على الكراهة أصلاً. 


وو 
قوله: «والقنفذ»). 


e‏ مر من ي وقد أخرج أبو عن 
ا فلم 5 وت لأرض تخریما؛ قال اليهقي ٠‏ ا 


غيرٌ قويٌ. ولكنه أخحرج ا E‏ اين ا اا 


0010( ال الذي أخر جه أبو داود في الس رقم )۳۷۹١(‏ » وقال الخطابي : لعفن 
إسناده بذاك وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (۲۳۹۰). 

(۲) وقال ابن حزم في المحلى (۷/ .)57١‏ 

)۳( في فتح الباري )07( 

() في صنحيح مسلم بشرح النووي (۱۳/ ٩۷‏ - ۹۸). 

. في السنن رقم (۳۷۹۸). بسند ضعيف‎ )٥( 

0 کال رى 2051/90 

(۷) في المسند (۲/ ۳۸۱). 

() فى الستق .رقع 0010 ند ضع 


1۷ 


E 0 1 a‏ ع 
عيش | بن نمَيّلة الفزاريٰ عن أبيه YS‏ 
القتفل» فت هذه الابة : © قل لَه أَحِدُ فى ما و 4 ا الأية» فقال شيخ 


ل ل ذكرَ عند النبنّ صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال : حَبِيثةٌ مق الختافك» فال ان غم إن كان قال وسول: الله حل .الله 
عليه وسلم فهو كما قال. قال الخطابية"": ایس ااذه بذاك وال 
ا إسناده غير قوي › [ورواية شيخ مجهول]”” وقال ا 
بلوغ المراه'' : إستادة سيفب ی 
ولا في كراهته» وأما إسحاق”"' بن نمّيلة فقد ذكره ابن حَبان في التقات ^ 


والحاصل أن القولَ بكراهته فقط غير صواب» لأنه إن كان الدليلَ على 
ا ا لاي عيسى ]”" بن نْمَيْلة فهو يدل على التحريم» وان كان الدليل 
على ذلك غيرّه فما هو؟ والأصل الحلٌّ بدليل الكتاب العزيز كما قدمنا الإشارة 
ال ادي الى لمالا مالا ا لمعه الترمذعة0*) 000 
من حديث E‏ الفارسيٌ قال : ئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
عن السَّمْن والجبن والفرًاءء فقال: الحَلالَ ما أحَلَّ الله في كتابهء والحرامٌ 


)١(‏ هكذا في المخطوط [أ. ب. ج] والصواب [عيسى] انظر الميزان (65/ 7595 رقم 
.(f00/ 11۲۸)‏ 

(؟) الأنعام: .٠٤١‏ 

)۳( في المعالم 010/501 

0) في السنن (۳۲۹/۹). 

)0( ولعله: وراويه شيخ مجهول. 

(5) رقم (۸/ (۱۲٤٤‏ بتحقيقنا. 

(۷) نجده في الميزان ۳۹٤ /٥(‏ رقم )٤٠١/٦٦۲۸‏ [عيسى بن نميلة] » وكذلك في 
«التاريخ الكو ار A‏ رقم 51014). 

.(A4/A) (۸) 

(9) في السنن /٤(‏ ۲۲۰ رقم )۱۷۲١‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
هذا الوجه. . وسألت البخأري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً. . » 

. وهو حديث ضعيف‎ )۳۳٣۷ في السنن (۲/ ۱۱۷ رقم‎ )۱١( 


T1۸ 


الحاكا فى الك 


وأخرج البزّارٌ”"2 وقال: سَنَده صالحٌ؛ والحاكة”'' وصځحه من حديث 
أبي الدَّرْدَاءِ رفعه بلفظ: «ما أَحَلَّ 00 كتابه فهو حلال» وما حرم فهو 
حَرَام » وما سک عله فهو عمو فَاقيَلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن 
لينسى شيئاء وتلا : #ومًا کان ريك س04 . 

وأخرج الذازفط ‏ من ديت آي تَْلَبَةَ ‏ رفعه -: إن الله فَرَضضَ فَرَائْضَ 
فلا تضَيّعُوها وحَدَ حدوداً فلا تَعْتَدُوهاء وسكت عن أشْيَّاءَ رحمة لكم غَيْرَ 
نسَيَّاقٍ فلا تبحثوا عنها) . 


وقد ثبت في الصحيحين"''' و غيرهما" من حديث سَعْدٍ بن أبي وَقَاص أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: إن َعَم المسلمين في المسلمين 
جَْماً من سَأل عن شَيْءٍ لم يُحَوّم على الناس فَحُرّم من أجْل مَسْألهٍا» وفي 
الصحيحين ‏ أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«ذروني ا فإنما ملك من كان قَبْلكم بكثرة راي 0 
على أثيائهم. فإذا يکم عن شَيْء فاجتّنبوه» وإذا أمَزتكم بأمر فائتو 
ما اس م بوي ايب يج N‏ 
يقل عنه ناقلٌ تقوم:به الحجة. 


.)١١6/5( )١( 

(۲( ف مسد ١1‏ الأرف 211 ككف الامهاز): 

69 فى المشستدرك (Vo /Y)‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه ووافقه 
الذهى : 

. ٦٤ مریم‎ )٤( 

. وهو حديث ضعيف‎ )٠٠٤ رقم‎ ۲۹۸ - ۲۹۷ /٤( في السنن‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۷۲۸۹) » ومسلم رقم .)۲۳٣۸(‏ 

(۷) كأحمد فى المسند .)١94 ›» ١/5/1١(‏ 

(۸) أخرجه البخاري رقم  58548(‏ البغا) ومسلم في صحيحه (۲/ 9175 رقم ۱۳۳۷). 
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قوله : «[والأرنب]“» 


أقول: استدلوا على الكراهة بما أخرجه أ واا بإسناد 
رجالٍ ثقاتٍ من حديث أبي هريرةً قال: «جَاءَ أعرَابيئ ال هموك الله صل الله 

عليه وسلم بارتب فلم يَأكُلء 1 أن يَأكلوا) ولا دليل في هذا على 
الكراهةء لأن إمساك النبييّ صلى الله عليه واله وسلم يُمكن أن يكون لسبب 
من الأشباب كعدم الإلف لأكلهاء أو عدم الْبِعَاثِ [الشهية]”*' إليها. 


ومثل هذا الحديثِ في الدّلالة على الحل وعدم الكراهة ما أخرجه 
ااي 7 داو 7 واا (VJs‏ الفا ۾ (A)‏ 0 ماج TS‏ 
والحاكم ٠‏ قرخ ديت 52-5 مترانة انف ماد أ فذبحهما 
كوو a‏ على الله عله والفروسك نأض E‏ 


وكذلك ما ئ افج و a‏ من حديث ا فال امن 


0 ]ارات 

O E (۲(‏ 
مالك وحديث محمد بن صفوان وحديث عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه » وحديث 
أبي موسى الأشعري . الفتح الرباني (۱۷ - ۷۲). ) 

(۳) في السنن رقم (4771). 

(4) فى المخطوط [أ. ب. ج] (الشاهية) والصواب ما أثبتناه. 

(5) في المسند .)80١/(‏ 

(5) في السنن رقم (۲۸۲۲). 

(۷) في السنن (۷/ ۱۹۷). 

(4) في السئن رقم .)١51/5(‏ 

(9) في السنن رقم (۳۱۷۵) و(٤٤۳۲).‏ 

.)٥۸۸۷( في صحيحه رقم‎ )٠١( 

. في المستدرك (71725/5). وهو حديث صحيح‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه البخاري رقم (0670) ومسلم رقم .)١907(‏ 

(1) كأبي داود رقم (7141) » والترمذي رقم (۱۷۸۹) » والنسائي .)١95/10(‏ 


V۹ 


الفا بي بالصزواة OT E‏ بواذ وكيا" واعدتياه لاحت يها 
أبَا طلحة» فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوَّركها 
وفخذها فقبله» قال ابن حجر في الفتح : والقولٌ بحل أكل الأرنب هو قول 
العلماء كافة إلا ما جاء في كراهتها عن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص من 
الصحابة» وعن عكرمّة من التابعين» وعن محمد بن أبي ليلى من الفقهاء. 
عدوا ير جر قال: «قلت يا رسول الله ما تقول في 
الأر ا نان ياللسيولة E TENG EEA‏ 
تَدْمّى) قال ابن حجر : وسنده ضعيف» ولو صح لم يكن فيه دلالة على 
اة 
فصل 

[وَبَحْرْمٍ کل مَائع ونكت فيه نخاضة اجام الها باشرتة: والمشكر أن 
قل إلا لعَطش ملف أو إكْرَاوِء والتّداوي بالنّحسء وتَمْكِينُه غير المكلّف: 
وبَيْعه. والانيفاع به إلا في الاستهلاك, واستعمال آنية الذهب ل 
را و ل و يا الح ال للا و NE‏ 
والتجملٌ بها]. 1 


قوله: «فصل : ويحرم کل مائع وقعت فيه نجاسة لا جامد إلا ما باشرته». 


أقولة اا على و ی و ي ت 


0/2) اللدئ اه التعتر الاغياء: (النيانة‎ D 

.)557/9( )50( 

(۳) عزاه إليه الحافظ في الفتح (9/ 117). 

.)557/9( في الفتح‎ )٤( 

.)007/ رقم‎ ٦1۷ و(۹/‎ )۲۳١ رقم‎ ۳٤۳ /١( في صحيحه‎ )٥( 

0 ا 6016 وأبو داود (5/ ۱۸١‏ رقم )"841١‏ » والنسائي 
(۱۷۸/۷) » والترمذي (50557/5 رقم ۱۷۹۸) » والدارمي (١88/1١)و(؟5/؟١١٠)2‏ 
وأحخيد (54/5” . )۴٣١ ٣٣۰‏ » والحميدي ١519/١(‏ رقم )5١5‏ » والبيهقي 
(9/ 0۳( . 


۷۱ 


ميّمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن فَإْرَةِ وَقَحَتْ في سَمْن 

ا و و اد 2 59 ۶ 

فماتت» فقال : القوها وما حولهاء وكلوا سمنكم) . ف لفظ من هرل | 
: 7 7 1 

الحديث قو ا ا «( أنه ضا الله عليه واله وسلم سئل عن 
5 5 ر ەو 


القأرة تَقَمُ في السَّمِنْ فقال: إن كان جَامِداً فَأَلْقَوهًا وَمَا حَوْلَهَا وإن كان مَائِعاً 
فلا تقر روا وفيه التفرقة بين الجامد والمائع . 


وأخرج أحمدٌ وأبو داود”" من حديث أبي هريرة قال: «سُيْل رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن قأرة وَقَعت في سَمْن فماتّثُ» فقال: إن كَانَ 
جَامِداً فخذوها وما حَوْلهاء ثم كُلوا ما بَقيء وإِنّْ كان مَائِعاً فلا تَقَرَبُوه» 
فتعيّن حمل رواية مَيْمونة الأولى على السمن الجامدٍ ودلت الرواية الأخرى 
مئه وكذلك حديتٌ أبي هريرة على أنه لا بحل قزبانه إذا كان مائعاً» وهو معنى 
التحريم » فما قاله المصنفٌ هو مدلول ماذكرناه من الحديثين”*'» ولم 
يعارض ذلك شيءٌ تقوم به الحجة . 


قوله: «والمسكر وإن قل». 


أقول: قد ثبت تحريج الخمر بالكتاب” والسنة'"' وإجماع”"" المسلمين 
أولهم وآخرهم. لم يخالف في ذلك أن منهم › وتم عله عباى E‏ 
وسلم في الأحاديث الصحيحة الثابتة ثبوتاً متواتراً أنه قال: كل مُسْكر حمر 
eT 4 1 e. O .+ 2‏ 
وکل خمر حرام ¢ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه قال : 


(1) في السنن رقم .)۳۸٤۳(‏ 

(۲) في السنن (۱۷۸/۷ رقم .)575١‏ 

(0) فی الستن رقم( :)۳۸٤‏ 

(6) وقد تقدم التعليق غلى ذلك في الجزء الأول . 

(5) لقوله تعالى : « يام الذي ءامنوأ تا الختر والمبيم والاتصَاب لازم رجش من عمل شيعن يبوه 
ملك تطْلِحُونَّ» [المائدة: .]۹١‏ 

' (7) سيأتي بعضها. 

(۷) انظر موسوعة الإجماع ۳۸١ /١(‏ رقم .)١‏ 

(۸) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱٥۸۷‏ رقم /ا/ ) » وأبو داود ۸٥0 /٤(‏ رقم = 


TV 


TEE‏ حرام“ فحصل من مَجُموع الأدلة أن کل مُسکر من 
SS E‏ وأن ما أسكر كثيةه 
فقليله حرام فلا يحل نوغ من أنواع المسكر قليلاً كان اور اذ 

فلا دخل له في الكلام على تحريم الخمرء فإن الاتفاق كائنٌ على أنه إذا 
أسكرٌ كان حرامأء وأن الذي وقع فيه الخلاف منه هو ماليس بمسكرء 
والصفالة طول الول رة الول بواسعة لاطا ر الأكناق». وف 
أوضحنا الكلذة فا د ال دفو اض الوقرف على ب 
الحال فليرجع إليه . 

وأما قولّه : «إلا لعطش مُتْلِف» فللضرورة حكمها لا سيما إذا بلغت إلى 
حَدٌ خحشية التلف» a E kN DEG,‏ 
واستثنى حالة الاضطرار للمضطرين» فذلك حال مخالف لغيره من الأحوال» 
a as‏ تدرف ONE Ee‏ 


قوله : «والتداوي بالج ر 


أقول : مأ حرم الله سبحانه فهو حرام في جميع أحواله. ومن ادعى أله 
بحل في حالة خاصةء وهي حالة التداوي احتاج إلى دليل يخصص هذا 


2 89 ) » والترمذي (5/ 51١‏ رقم )١181١‏ » والنسائي (511/8 رقم 07 ). 
من حديث ابن عمر ولفظه «كل مسكر خمر »› وکل مسکر حرام»). 
وأخرجه مسلم في صحيحه (7/ ۱٥۸۸‏ رقم 70/ )3٠١7‏ بلفظ المصنف . 
)١(‏ *أخرجه أحمد (4۱/۲) » وابن ماجه ۱۱۲٤/۲(‏ رقم ۳۳۹۲) من حديث ابن عمر 
رحو حا i‏ 
فا وأخرجه أو داود رقم(۳۹۸۱) 4 والترمذي رفم (1856) وقال حديث حسن 
عر ت 
بن ماجه رقم ۳ ٥»‏ وأحمد (۳/ 2717 » والبغوي في شرح ۳0٠ u‏ 
51 نوس ركم ١١‏ 7 والطحاوي في شرح معانى الاثار 1۷/0( من حديثث 
(؟) .CIAV/A)‏ 
(۳) في [1. ح] فإن الله . 


VT 


العمومَء وإلا فعُمومٌ الأدلة ترد عليه قوله» ويدفع دعواه. وهكذا النجسٌ 
يَحْوُّم التلوث به ومّلابسته في جميع الأحوالٍ » فمن ادّعى أنه يجوز في حالة 
التداوي فعليه الدليل المخصّصٌ لهذا العموم» وإلا كان قوله رداً عليه . 


وإذا تقرر لك هذا علمْتَ أن المدّعي بجواز التداوي بالحرام والنجس هو 
الماك ال ال ل يد فإن مجرد قيامه مام المع يُعْنِي حتى 
ُرَحْزِحَه الدليلٌ» فكيف يُطالب بشيء في قواعدٍ المناظرة لأنه قائ مَقامَ 
المنع» مساك بالادلة العامة الشاملة لمحل التزام : 


ومع هذا فقد ورد الدليلٌ الدَالَ على المنع من التداوي بالحرام» فأخرج 
أبو داو“ من حديث أبي الدّرداءِ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: إن الله ندل الدَّاءَ والدّواءَ وجَعّل 0 داء 0 ولا داروا 
بِحَرَام 2 وما قيل من أن في إسناده إسماعيل , بن عياش" قو انبا لعفن 
ااروايته عن الحجّازِيين لا في روايته عن الشّامِيين؛ وهو هنا روى هذا الحديث 


عن تُعُلبةَ بن مُسْلمِ الحَنْمَمِيَ وهو شام ل 


ويؤيدله ما أخر جه ا ا 00100 والعرمدئ 0)4( وابن E‏ من 
حديث أ عور قال : انين یی ی وسلم عن الدّوَاء 
الخبيث»» ومعلومٌ أن الحرامٌ خبيث» وا کي 


CEE NE O 

5 اقال الخارى 2 ا العنسي » جزم في الميزان وقال: عالم أهل الشام مات ولم 
يخلف مثله. 
قال أبو حاتم: لين. وقال ابن حبان: كثير الخطأ في حديثه . 
وقال عباس عن يحيى : ثقة. وعن ابن معين ليس به بأس في أهل الشام » انظر 
«التاريخ الكيسر) 1۹/7 ۳) والمجرو حكن +0)1155/١(‏ والجرح والتعديل 
WED Ne TEES)‏ 

(۳) لم يخرجه مسلم. 

() في المسند .)٠١/۲(‏ 

(5) في السنن رقم .)5١55(‏ 

() في السنن رقم (54.09؟). وهو حديث صحيح . 


VE 


وثبت عند مسلم ٠‏ ا ا ودا واا ٠‏ .روه ن 
حديث دائلٍ بن حجر «أن طارق بنَّ سويد سَأَلَ النبيّ صلى الله عليه واله 


وسلم عن الخمر»ء فنها فاه عا فال إنما اا ل ل 5 


بدواء ولكنه داء) . 


ولا يعارض هذه الأدلة إذنه“ صلى الله عليه وسلم للعْرَنِيّينَ أن يشربوا 
من أبوال الإبل للتَّدَاوي بهاء فإن الخلآفٌ فى كونها نجسة أو محدّمة معروفٌ 
مقوّرٌ في مواطنه» وعلى تقدير أنها نجسة أو محرّمة فينبغي بناءً العام على 
الخاص» فيكون حديث العرنيين مخصّصاً لتلك الأدلة العامة ولما دكوناء 


بعدها. 
قوله: (وتمكيلة غت المكلف): 


اتيك E ET‏ إل عجقل بزلا لل 
ولا رواية ولا دزاية » ولم نسمّع من أيام النبوة إلى هذه الغاية أن منكراً أنكرٌ 
على مَن ألّقى إلى الكلاب الميتة التي تموت من دوابّه» ولا رُويَ عن فرد من 
أفراد آهل الإسلام أنه توزع عن ذلك» ومعلومٌ أنه إنما يجب على المكلفين 
القيامٌ بما هو امز بمعروف أو نهيٌ عن منكر» فأئ معروفٍ في مثل هذا؟ وأي 


() في صحيحه رقم .)۱۹۸٤/۱۲(‏ 

(؟) في المسند .)۳١۷/٤(‏ 

(۳) في السنن رقم (۳۸۷۲). 

() في السنن رقم )3١57(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

6 أخرجه البخاري )۱۰۹/۱۲ رقم 5807) و(۱۲/ ١١١‏ رقم 1۸۰۳) و(۱۱۱/۱۲ رقم 
65 ) و(۱۱۲/۱۲ رقم 2)18065, و(5١/١75‏ رقم 51844) و(۱/ ۳٣٣‏ رقم 
۳) ومسلم (۱۲۹۸-۱۲۹7/۳ رقم 4 ۱۰۹ ۰ ۱۱ ۰ ۱۲ ۰ ۳ (11۷1/۱٤‏ 
وأبو داود (رقم )٤۳٨۸ ٠ ٤۳۷۱ » ٤۳٩۷ > 555 6 575060 , ٤۳٦٤‏ » والنسائي 
4٥ . 95 . 97/0‏ ۹7 ۰۹۷ 98). والترمذي ٠١1/١(‏ رقم ۷۲) 
و(5/١581‏ رقم )۱۸٤٩١‏ » وابن ماجه (5/ 81١‏ رقم ۸ ) » وأحمد في المسند 
)۷/۳ فلع CIT‏ هلالس (IAT CVV‏ لماك معدتس «TAV o YTYT‏ 4۰( 


Vo 


منكر يكون من غير بني آدم حتى يجب علينا أن نحول بينه وبينه» فإنه 
لا خلاف أن هذه التكاليف الشرعية إنما هي على بني آدمّ؛ وليس مِنْ تكليفهم 
أن يمنعوا من لا تكليف عليه مما لم يُكلّفْ به» نعم علينا إذا_رأينا سَبْعاً قد 
صَّال على إنسان أو على ماله أن ندقع عنه ذلك الصّائلَ بحسب الإمكان» 
ولكن دفعه ليس إلا لاحترام مال الادميّ ودمه كإنقاذ الغريق» فما لنا ولتحريم 
تمكينه من الميتة ونحوها. 

وأا قولهة زيا فز هة التعديت e‏ الذي تقدم في البيع : إن الله 
إذا حرم شيئاً حرم ثمنّه»“» وهكذا قوله: «والانتفاع به» لأن الملابسة 
للنجس غيرٌ جائزة على كل حال» فلا بد أن يُحْمَّلَ قوله: «إلا في الاستهلاك» 
على عدم المباشرة والتلوث» وإلا فذاك حرامٌ على كل حال. 

فإن قلت: قد أذن صلى الله عليه وآله وسلم ‏ كما صح عنه ‏ في الانتفاع 
بإهاب شاة ميمونة التي ماتت وقال لهم : «هَلا انتفغتم بإهابها» وقالوا: 
السك إنها مَيْنة؟ فقال: ليس في الْقَرَظِ ما يُطهّوُها»”"' 3 فقوله: ليس 

فى القرّظ ما يطو ما يعني الدبغ كما في حديث: «أيّما إهَاب ۽ ذبغ قَقَدُ 
ی۳ ذل ملنى أن لكات :كاذ عده رةه هن الميفة لحيدا + عو كد للك بعد 
سلخه» ا بالدبغ هي من الفاشة ااج ل لاط سحن چ 
ااا O ET‏ 


aS مام‎ 010 

)۲( القَرَظ : ورق السَلَم يُدْبَْ به . وقيل : قشر البلوط «مختار الصحاح» ص۲۲۲ . 

(۳( أخرجه مسلم في صحيحه (۱/ ۲۷۷ رقم 0 ۰ ) .۰ وأبو داود رقم )5١57”(‏ » 
والترهدى ۲٣/9‏ رقم (VA‏ « والنسائي (۱۷۳/۷) » وابن ماجه (۱۱۹۳/۲ 
رقم ٠۹‏ 1( 
وابن الجارود في المنتقى رقم ( 2ع والطحاوي في «شرح معاني الاثار» 
(۹/1) » والدارقطني 41/١(‏ رقم ۱۷) » والبيهقي ( ». ومالك في 
الموطأ (۲/ ٤۹۸‏ رقم )١7‏ . والطبراني في «المعجم الكبير» ۲٠٠١/۱۲(‏ رقم 
69 . والشافعي في. ترتټّب المسند 557/1١(‏ رقم 08) » وأحمد (۲۱۹/۱) , 
والدارمي )۸٦/۲(‏ من حديث ابن عباس من طرق . 
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a NS ACN يكل‎ ES 

النجس إلا ما أذن به الشرغ» على أنه قد ثبت في الصحيح غه ال ا عله 

وآله وسلم أنه قال :نما حرم من الميتة أكلها»" هكذا ؛ عبيفة ر و 
تقدم الكلام على نجاسة الميتة في كتاب الطهارة . 


قوله: «واستعمال آنية الذهب والفضة. . إلخ». 


أقزل» الأ الع كا شه دااع ول + هر اف لى تاق 
رض وقوله : 9 فل من حرم ية لله لی ج اوو لطبت يِن ار 4 
فلا يُنقل عن هذا الأصل المدلولٍ عليه بعموم الكتاب العزيز إلا ما خصه 
دليلٌ» ولم يخْصصّ الدليل إلا الأكلّ والشرب في آنية الذهب والفضةء والتحلي 
بالذهب للرجال» فالواجبٌ الاقتصار على هذا الناقل وعدم القول بما لا دليل 
عليه بما هو خلافٌ الدليل» ولم يرد غيرٌُ هذاء فتحريم الاستعمالٍ على العموم 
قولٌ بلا دليل» وما كان ريّك نسياً. 

Ea E aS‏ وذ نلك العا هيت 
اا ا ا اب ر كلم الأكن والغرت ا وا 
يصدّق عليها ذلك كما هو المعلومٌ لم [يخرم]“. وغاية ما هنا ألا يضع فمّه 
على الموضع الذي فيه الذهبٌ والفضة» والعجبٌ من مُجَاوزة محل 
المتخصيص ا ا الجر اط : 
فليت شعري ما هذا التَّجَرَّي على التحريم على عباد الله سبحانه بما لم يأذن 


2 )۳٦۳/۱۰۰ ومسلم (١/آالا؟ رقم‎ » )۱٤۹۲ أخرجه البخاري (9؟/ 5005 رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى‎ » )١5 ومالك في «الموطأ» (598/5 رقم‎ 
الله عليه وسلم وجد شاةً ميتة » أعطيتها مولاة لميمونة » من الصدقة » فقال‎ 
: رسول الله مان اله عليه وسلم” اهلا انتفعتم بجلدها؟» قالوا: «إنها ميتة) فقال‎ 
6 (إنما حرم‎ 

(؟) البقرة: ٩‏ 

)۳( م و 

(6) في [أ. ح] تحرم. 


VY 


كه ال صر س 2 سر مر 


الله به» وقد قرّن ذلك بما قرنه في قوله: ( قل احم رالوس ص 27# إلى 
قوله : ## وان ولوا عل آل ما لا ملوك » ومع هذا [فقد]”' امسن الله 0 
عباده بلبس الجواهر البحرية فقال: 20000007 E‏ 
بر 0 
وقلا ا لا ينجو منها إلا من رَزْقه الله الفهم الصحيح» والإنصافٌ 
اش 

وهكذا لا وجه لقوله: «وآلةٌ الحرير إلا للنساء» فإنه لم يرذ ما يدل على 
تحريم استعمال الة الحرير على الرجال قط. وإنما ورد ما ورد في لبسه ) 
وسيأتي الكلامٌ عليه في باب اللباس إن شاء الله . 

5 0 ابعال بها 1 أن ذلك مما 5 الله - حرم كما 


ا ل E‏ الا جل وه ارد 
فصل 

ودب من الولائم الت م وحضو رها حَيْثْ عمت › و 
ولا نكر اا المسلم. تَقْدِيمُ الأول م الأقرب با ثم باب وفي 
الكل ال والمائو راك ف الريب وداك المك وماك ا 

قوله: «فصل : وندب من الولائم التسع. . . إلخ». 

أقول : الوّليمة في لسان أهْل الشرع هي خاصة بالعُرس لا تَسَناول غيرّه 
و الأدلة بالترغيب فيها والأمر بهاء وكذلك وردت الأدلة رو عة 
الإجابة إليهاء وقد أوضحنا ذلك في شرح المنتقى“» ومن رَعَم أنه يقال لغيْر 
العرس وليمةٌ » فعليه الدليلٌ» ولا تَلآَرْمَ بين مشروعية البح وكونه يقال له 


0 الأعراف: 80. 
(YT)‏ زيادة من [أ. ح]. 
(۳) فاطر,؟١.‏ 
.(VA- ۱¥ /5( 0)‏ 


TYA 


و وإلا لزم في أنواع الضَّيّافاتِ أن يقال لها ولائم لأنه قد ورد الترغيبٌ 
في ذلك على العمومء وهكذا يلزم في الضحايا والهداياء ولا وجه لذلك 
لا من شرع ولا من لغة. 

وإذا عرفت هذا فالعقيقة مثلاً قد وردت الأدلة بمشروعيتها كما تقدمم» ولا 
يقال لها وليمة» ولا تندرج تحت الأحاديثِ المصرّحة بالترغيب في الؤليمة. 
والترغيب في الإجابة إليهاء وسائر ما ذكره المصنفٌ لا دليل عليه» ولا يثيّت 
في مَشْروعيته شي يصلّح للاحتجاج به أصلاً . 

وم موه صلى الله عليه وآله وسلم بأن يُصْنَع لال جَغْفر طعام ٠‏ فذلك 
سيه اشتخالهم بما دَهَمَهُم من المصيبة عن أن يصنعوا لأنفسهم أو لمَنْ يرد 
عليهم طعاماًء وهذا مأتمٌ لا وليمة وترح لا فرح ومُصيبة لا مَسوَّةٌ Tee‏ 
الولائم من أعجب ما يسمع السامعون. 

قوله: «وحضورها حيث عمت)» . 


أقول: لم يرذ ما يدل على مَشروعية الحضور إلا في الغرس فقط› 
فدعوى مندوبية الحضور إلى هذه التسع التي ذكرها كلها هو مِنْ بناء الْبَاطل 
على الباطل كما عَرَفنَاكء ومعلومٌ أن مراد المصنف حضورٌ من دعي إليها 
لا حضورٌ من لم يُدْعَء فإن ذلك تطفل» فترك التقييد بهذا للعلم بهء وأما 
اشتراط كونها تَعُم العْنِيَ والفقيرَ فلم يرذ ما يدل على تقييد ما صح عنه صلى 
الله عليه وآله وسلم من قوله: ١مَنْ‏ دعي إلى الوليمة فليأتها»"" بهذا الشرطء 
ولا تَلآرْمَ بين كون طعامها شر الطعام” " وبين ترك حضورهاء فإن هذه السَّرَيّة 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)7١5/١(‏ وأبو داود رقم (۳۱۳۲) » والترمذي (۳۲۳/۳ رقم 
7).ء وقال: حديث حسن صحيح . وهو كما قال . 
من حديث عبد الله بن جعفر قال: «لما جاء نعي جعفر حين قتل › قال النبي وة : 
(اصنعوا لال جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم». 

a (۲(‏ 4 رقم ۵۱۷۳) » ومسلم (۲/ ٠ ٥۲‏ رقم1519/56). 

© يشير إلى الحدفت الدئ أخرجه البخاري ۲٤٤/۹(‏ رقم (0V‏ « 
٠ 04/0‏ رقم ۷ 001 - 


۲۷۹ 


الكائنةَ في الطعام إنما جاءت من جهة صاحب الولبمة كر و 
a‏ لها توا اليد لالج اد 

قوله: «ولم تعد اليومين» . 

أقول: التقييدٌ بالأيام ورد في الضيافة لا في الوليمة» وقد قدم المصنف 
رحمه الله [تعالى]''' الكلام على الضيافة وذكر هنا الولائم» وذلك يفيد أن 
هذه الولائم غير الضيافة عنده» فتقييدٌ أحدهما بما ورد في الاخر غير صواب 
لم على تقدين. أنه يضدق على هذه الولائم عنده أنها ضيافة فكان عليه أن 
يقول : ولم الات لما ثبت في الي اج غيرهما” من حديث 
[أبي“ شرَئح الخزاعيم مرفوعاً بلفظ : «والضيافة ثلاثة یام E‏ 
2 ا يَنْوِيَ عِنْدَه حتى پُخرجه» افا اوران 
«الوّليمة في اليم الأول حى وفي ابم الثاني مَعْروفٌ وفي الثَّالث رِيَاءٌ 
وسْمْعَة0””' فهو مما لا تقوم به الحجة وإن كان له طرق لا سيما مع معارضته 
لهذا العديت الابت فى السجح. 

ويمكن الجمع - على تسليم انتهاض الحديث - بأن اليوم الثالث وإن كان 
من أيام الضيافة لكنه ربما يصحبه الرّياءُ والسُمْعةً» فيكون الاقتصارٌ على 
اليومين أولى» وربما لا يصحبه فتكون الثلاثة الأيامُ أولى لقوله صلى الله عليه 
وسلع: «(والضيافة ثلاثة أَيَام . 

قوله : (ولا منكرً). 


من حديث ا رة اش الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء › 

ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 

)١(‏ زيادة من [ب]. 

(۲( أخرجه البخاري رقم )5١١19(‏ و(5415) » ومسلم (۳/ ١107‏ رقم .)58/١5‏ 

(۳) كالترمذي رقم (۱۷۹۷ و158١)‏ » وابن ماجه رقم )۳٣۷١(‏ > والبيهقي في السنن 
الكبرى ۱۹1٦/۹(‏ - ۱۹۷) » والطبراني في الكبير (۲۲/ رقم ۷7 ولالائ .(VAg‏ 

(8) فى [ب. ح] ابن والصواب ما أثبتناه من []. 

)0( اودر 0 و ا ور و سه 
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أل يجيه أن الضيافة التي شرعها الشَارعٌ من وليمة أو غيرها ليس 
المراد بها إلا ما كانت واقعة على وجه الشرع خالية عن معاصي الله؛ فإن 
كانت على غير الصفة الشرعية فليست الضيافة ولا الوليمة التي تدب الشارغ 
إليهاء وتوعد مّن لم يجب إليهاء بأنه عصئ الله ورسوله كما صح ذلك عنه 
صلى الله عليه وسلم . 

وإذا عرفت هذا فلا حاجة إلى الاشتذلال على اشتراط عدم وجود المنكر 
في مشروعية الحضور والإجابة» ولا سيما إذا كان التبرّعٌ بالاستدلال على غير 
ذلليه ل E‏ درن متو 


قوله: «وإجابة المسلم». 


أقول : ا إجابة دعوة العرس الام والوغيد» ایت 

في الصحيح : أمَا الام قله صلى الله عليه.وسلم: (إِذَا دعي أَحَدُكم إلى 
الوَلِيمَة فلياتها»» وأما الوعيد فلوصفه صلى الله عليه وسلم مَنْ لم يُجِبْ بأنه 
قد عصّى الله ورسوله. 

وأما قوله: «والأول»”" فبذلك وردت السنة» وكذلك تقديمُ الأقرب 
جواراً وهو الأقربُ باباً. وأما تقديمٌ الأقرب نسَباً فلم يرد ما يدل عليه 
الصو ضر ودغ تقديمه على الجار ا لقوله ضلى الله عليه وسلم : 
«إذا اجتمع دَاعَِانٍ ا ES NÎ‏ مانا a‏ 
إليك جواراً. وإن سَبَقَ أحذهما فأجب الذي E‏ 
الخامة سند لال يكل قوله تعالى : « وأا لارا حاو بعصم اول بسَعضٍ 4 فا 


ولا يعارض هذا 


)010( تقدم تخريجه . 

)۲( تقدم من حديث ابن عمر . 

(۳) في المتن [وتقديم الأول]. 

)٤(‏ أخرجه أحمد )1٠8/0(‏ »2 وأبو داود رقم .)۳۷٥١(‏ وهو حديث ضعيف انظر 
الإرواء رقم .)١9601١(‏ 

(0) الأنفال: هلا. 


۲۸۱ 


على تقدير عموم هذه الأولوية وتناولها لما نحن بصدده بسي 
الحديث» وهو 0 سو به وقد 0 أن دلالة العموم ظنية 


قوله: «وفي ا 

أقول: :قد ذكر اللتعيتف ف سرجه هذه ال اها لر عليه ف 
وي ا ر ما نك عن اختراع ال سرد الاي 6 ر 
تتُبّعثْ كانت أكثر من عشر وفي أدلة بعضها ما يدل على وجوب فعله. 
وهكذا آدابُ الشرب» وتعداد جميع ذلك ها هنا يحتاج إلى غ ولج 
المرادُ لنا في هذه التعليقة على هذا الكتاب إلا بيان ما هو صوابٌ من مسائله 
اوخا وكذلك الإشارة إلى دفع ما اعتّرض به عليه إذا كان الاعتراضٌ على 
خلاف الصّواب كما قدمنا الإشارة إلى ذلك في الخطبة. 


واعلم أن مَكْروهاتِ الأكلٍ والشَّربٍ هي ما كانت على خلاف ما جَلَّمنا 
الشارعٌ من آدابهماء وقد يكون بَعْض هذه المكروهاتٍ كراهةً حَظريّة» وذلك 
فيما نمئ عنه الشارع كالأكل بالشّمال فإنه قد ثبت في | ا وغ 
الام بالاكل اليمين وتيت فى .مله .وغيره الى غن الأكل بالتجال. 

والحاصل أن آدابت الأكل والشرب واجبّها ومَنْدوبَها ومَحُظورّها :وما هو 
دونها في الكراهة مع إيضاح لكام اش اال ورد في ذلك وبيانٍ وجه 
ډلالته وما يُسْتَماد منها لا يفي به إلا مؤلف مستقل . 


6 
لذي 


)۱( أخرجه البخاري فى صحيحه (9/ ٥۲۱‏ رقم ٦‏ ) و(۹/ 577 رقم ٥۳۷۷‏ ورقم 
۸ )» ومسلم (۳/ ۱٥۹۹‏ رقم ۰۱۰۸ ۱۰۹/ (Fe‏ 

0 كمالك ٩۲٤/۲‏ رقم و رقم (۷۷۷) . والترمذي /٤(‏ ۲۸۸ رقم 
۷ » وابن ماجه (۱۰۸۷/۲ رقم )۳۲٣۷‏ » والدارمي (9/ 1۰°( « والبيهقي 
ا 4 واخ ا 
ومو ل ومع وو ا hy‏ اا 


YAY 


بساب اللبساس 


فصل 


خم على الذكرء ويمع الصَّغِيُ من لبس اللي وتا قوق ثلاث أَصَابع 
من حرير امن لا مَشوبء فالئصَصفٌ فصَاعداٌ رس المشبّع 58 وحمرة إلا 
لورهاب أو ضرُورة. أ فراش »› او جَبْر سر أو أَنْفٍِ أو حلية سَيْف» أو 
طرق وزع أو تحوهاء ومن حَضْب غير الشّيْب]. 


قوله: «باب اللباس» . 

قوله : (فصل : ويَحَرّم على الذكر» ويُمْنع الصّغِيرُ من لبس الحلي؟ . 

o للك‎ ls Oo a ال أن ا‎ 

و کي ر 
[تحريم]”" قليلها وكثيرهاء وأما حلية الفضّةٍ فالمانغ يتاج إلى الدّليل لأن 
الأصل الحلّ وقل ييه الآصلٍ قوله عز وجل : # فل من حرم ية الله 
آل احج لِعبَادو 24" وقوله : 0 هو َل خی لكُم ما فى ألْأَرْضٍ میا مع 
ما ثبت من أن سيْمَّه صلی الله عليه وآله وسلم كان فيه فضّةٌء ومع قوله 
1 م Sl u e‏ وه RE‏ لزاه 

صلى الله عليه وآله وسلم: «عليكم بالفضّة فالعبوا بها كف شتت“ 


وأما الاستدلال بأن في ذلك تَنَنبّهاً بالنّساء فهو مُصَّادرَةٌ على المطلوب» 
لأن القَائلَ بالجواز يقول إن التحلى بالفضة لا يَخْتص بالنساء» بل الرَجال 
والنساءٌ فيه سواء؛ وإن كان استعمال كل واحدٍ من النّوْعين لنوع. خاص من 
حلية الفضة فلا يَسَبّه أحدّهما بالاخر في ذلك النوع الخاصٌ به لا في مطلق 


.٠۲ الأعراف:‎ )0( 

(۳) البقرة: ۲۹. 

(5) سيأتي قريباً. 

(5) أخرجه أبو داود في السئن (475/4 رقم )٤١۳١‏ » وأحمد في المسند (۳۷۸/۲) 
من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . 
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التّحلي» فلا مانم من أن يُحَلَيَ الرجلٌ سلا ومنطقته بالفضّة . 
قوله: «وما فوق ثلاث أصَابعَ من حرير خالص». 


1 أقول: قد ص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جوز أرْبَع 
أصابعَ» ومنع مما زاد عليهاء فكان الأؤلى أن يقول المصنف : «وما فوق أَربع 
أصابع) . 


وأما الكلامٌ على لَبّس مطلق الحرير فالأدلّةٌ الدالة على المنع منه هي 
أوضح من شمس النهارٍ كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ١لا‏ ينغي هلا 
للمؤمنين» ٠‏ وقوله: «مَنْ لبس الحرير فى الدُنبًا لَه يَلبَسْه في الأخرة)7*) 


)١(‏ ثبت أن رسول الله ييو كان خاتمه من فضة » وفصّه منه. 
أخرجه البخاري ٤/۱۰(‏ ۳۲ رقم 081705) » والترمذي في «الشمائل» رقم (50) › 
وألحيين ۳۹0 ) هن ديت أنين . 
وحديث أنس قال : كانت قبيعة سيف رسول الله ييه من فضة . 
أخرجه أبو داود رقم (51587) » والترمذي في الشمائل رقم .)1٠١5(‏ 
والنسائي رقم )٥۳۷٤(‏ » والبيهقي في السئن (5/ .)١47‏ 
وو ي 

(۲) أخرجه البخاري ۲۸٤/۱۰(‏ رقم 0859) » ومسلم (۳/ ۱۱٤۲‏ رقم ۲۰۹۹/۱۲) » 
وأبو داود (ر قم 0 :وال رمدي 1۷/6 وف 00۷+ والشساتي 
(/7١5)ء‏ وا بن ماجه (۲/ ۱۱۸۸ رقم 5091). 
من حديث عمر: الأن رسول الله َة نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا ورفع لنا 
رسول الله َي يديه الوسطى والسَّبابة وضمهما». 
ولفظ مسلم في صحيحه (۳/ 1547 رقم 5059/16): «نهى عن لبس الحرير إلا 
موضع أصبعين » أو ثلاثة أو أربعة». 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه /۱١(‏ ۲۹۹ رقم )9۸٠١‏ من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أنه قال: «أهدِيَ لرسول الله ب خروج حرير » فلبسه » ثم صلى فيه ثم 
انصرّفَ فنزعه نزعاً شديداً ‏ كالكاره له ثم قال: لا ينبغي هذا للمتقين». 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه ١84/١١(‏ رقم 0874). ومسلم ١141/9(‏ رقم 
.))١ ١59/1١١‏ 


Y A0 


وقوله: «إِنّمَا يَلْبَسهُ مَنْ لآ لاق له في اا اووروت اديه بصريح 
النهيء, ووردت أحاديث بصريح التحريم كما في حديث : ن هذبن 0 
على ذكُور مني ) وحديث: «حرّم لباس الحرير. والڏهب على ذكُور 
امي" وقد اميف البقاء اف قدي الوقن ٠١‏ يذ E‏ 
إلى غيره فليُرجَع إليه حتى يقف على الحقيقة في خالصه ومَشويهء وما يُبَاح 
منه وما لا يبَاح › وقد دارت بيني وبين شيخي الشيل 0 عبد القادر بن 
أَحْمَدَ الكوكباني””' ‏ رحمه الله تعالى - في الحرير رَسَائل تكاثر عَدَدْهاء 
وتزايد مَدَدهاء وكان ذلك أيام 0 


١ 1‏ وا .غود ف 
قوله : (والمشبع صفرة وحمرة). 


أقول: إنما ورد النهيْ عن الثوب المعَضْفر”©» وهو المصبوغ .بالعْضْفرء 


e رقم‎ ۲۸٥ /۱۰( أخرجه البخاري‎ )١( 
. حديث ابن عمر: له زو ع عمر حلة من إستبرق فأتى بها النبي و د‎ 
Î : 26 يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد » وللوفود. فقال رسول الله‎ 
. لباس من لا خلاق له)‎ 

٠0)8(‏ الختريحة ٠.‏ أحمك. :0110/17 و ابو اود رقم (/ا06٠5).‏ والنسائي (48/ ١٠١‏ رقم 
0 ) » وار بن ماجه (۲/ ۱۱۸۹ رقم 50906). 
وهو حديث صحيح بشواهده. 

(۳) أخرجه أحمد )4١9 » ۳۹٤/0‏ » والنسائي ١5١/48(‏ رقم 58١0)»ء‏ والترمذي 
5١1/(‏ رقم )١177١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
من حديث أبي موسى : «أن النبي ية قال : أحلّ الذهبُ والحرير للإناث من أمتي » 
وحم على ذكورها» . ظ 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (۲۷۷). 

.)69/5( (€) 

(4) هو أشهر علماء اليمن في عصره وتلميذ العلامة الآمير الصنعاني ولد سنة ١١70‏ ه 
.ونشأ بكوكبان فقرأ على من بها من العلماء ثم ارتحل إلى صنعاء . 
انظر ترجمته في «البدر الطالع» (۱/ 55١‏ -27218. 

(7) منها ما أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۹٤۷‏ رقم ۲۰۷۷/۲۷) › وأحمد 
( تكد لا (YII‏ - 
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وصبغ العصف يكون أحمرٌ على نوع خاصٌ من أنواع الحُمرة» فلا يُعارض 
هذا ما ثبت“ من لبْسه صلى الله عليه وآله وسلم للخُلّة الحمراءِ لإمكان 
الجمع بأن تلك الخُلَّةَ الحمراءة كانت مَصْبوغةً بغير العُصْفْرء ولم يرد في 
مُطلق الصّفرة أو الحُمرة ما يقتضي التحريم ولا في نوع خاص من ذلك وهو 
المُشْبعُء فاعرف هذاء وقد جمعث في هذا رسالة جواب”'' سوال من بعض 
أهل العلم . 

قوله: «إلا لإرهاب». 

أقول: الإرهاتٌ للعدو إنما يكون بالعدد والمدد والعدة والشدة والسلاح 
اللققة اللكفام؟. وله ان يفول الله عو EAE NE‏ 
وص باط الل يبوت بد عَدُوَ أله وَعَدُوكْح 74" وأ إرهاب يحصّل في 
صَّدْر العدوّ لمن تظاهر له في الحَلي والحُلل» فإن هذا اللأبس إنما تسب 
بربات الحججال» وخرج من عَدِيد الرّجال» وهل يقول عاقل إن ملاب التساء 
ھر ل 00 م ا ى ع 7 ع 
تؤثر شيئا من المهابة في صدر أحدٍ من بني ادم» وما أحسن قول أبى العتاهية 
في ابن معن بن زائدة : 1 
ا ا ف وصغ من ذاك خلخالا 


1١ 


= من حديث عبد الله بن عمرو قال: رأى رسول الله يا علىَ ثوبين معصفرين » فقال : 
« إن هذه من ثياب لارو اسا 
ومنها: ما أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١548‏ رقم ۲۰۷۸/۳۱). 
من حديث علي قال : «نهاني رسول الله ية عن التختم بالذهب وعن لباس الفَسيّ 
وعن القراءة في الرّكوع والسجود وعن لباس المعصفر». 

)١(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري (5/ 050 رقم )٠١١‏ » ومسلم (1618/14 رقم 
60١‏ )». وأبو داود رقم (5ا40) » والترمذي 5١9/5(‏ رقم )۱۷۲٤١‏ › 
والنسائي (۲۰۳/۸) » وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۰ رقم 5099). 

(۲) عنوانها «رسالة القول المحرر في حكم لبس المُعَضْفر وسائر أنواع الأحمرا 

. ٠١ الأنفال:‎ )۳( 


YAV 


فإنه هنا أمره أن يزع الحلية المختصة بالرجال ويجعلّ مَكانها الحلية 
ال والساء لمشابوقة ليده وما هد الاي 


والحاصلٌ أن الترهيبَ على العدو هو مقصدٌ من مَقاصد الشّرع» ولكنه 
اکنا اننا ا ا ا فن هذا لا يجري على شرع 
ولا عرف ولا رواية ولا دراية» وإنما هو صنيع النساءِ ومن يُشابههن من 

قوله: «أو ضددورة»). 

أقول: هذه الصّرورة إن كانت هي الضرورة للتداوي فقد ثبت في السنة 
النطيرة"' ما يدل غل :أن التفويضن أقضل فلا رور آنا فلو تدرا أن 
ا ذلك يَصْلْح للتداوي به لكان من التداوي بالحرام» f‏ تقدم الكلام 
عليه» وإن كانت هذه الضرورة هي الحاجة ا الثوب الحرير أو 
الذهب أو E‏ لمزيد برد اوو ضرّر فقد سَوَغْ a e‏ 
العزيز للضرورة أَكُلَ الميتة ونحوهاء فقال: ممن شمر حير اغ عار ل 
إت ع۳4 وقال: © إلاما آضطررفة إيو)م90. 


قوله: «أو فراش» 
أقول: هذا دفمٌ للسنة الصحيحة المتفق عليها من نهيه صلى الله عليه 


)١(‏ للحديث الذي 0 البخاري 3 ۸ 9 البغا) ومسلم ١195/5(‏ رقم 
أن النبي ڪي أتته 5527 فقالت: إني أصرع وائي أنكشف فاذغ الله لي » قال : 
فإن شعت ضيورت ولك الجنة » وإن شئت ت :دعوت الله ا أب 
وما أخرجه البخاري رقم  557١(‏ البغا) > ومسلم (۱۹۹/۱ رقم )۲۲۰/۳۷٤‏ » 
فق ا ان ايآ ال ول ايوس ا ن ا شون الفا عير 
حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيّرون ولا يكتوون وعلى ربّهم يتوكلون» . 

(۲) في [أ. ح] مخافة. 

(۳) البقرة: ۱۷۳ . 

. ٠١۹ الأنعام:‎ (€) 


TAA 


س 


وسلم من افْتِرَاش الحرير والجلوس عليه" فهذه السنة هَادِمَةٌ لكل رأي 
Le‏ الكل عل e EEE‏ عة من 
ديف اسن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن .عوف 
واليس فى ليس الو ل ا و ی :ذلك كان ف 
غزاة ليد روكذ وى صبيم بيرق "1 نأناه الحديع هر اناري ذلك وقد 
أوضحت ذلك في شرحي للمنتقى”“] . 

وأما قوله: «أو جَبْر سن أو آبٍ» فقد وقع لم 
وسلم باتخاذ أف من ذهب لمن ذهب أنفه في بعض الحروب» وبح زین 
حسن» وجيْرُ الس كَجَبْر الأتف . 

قوله : أو حلية سَيْف أو طوق درغ أو نحوهما». 

أقول: إن كانت هذه الحلية لمثل هذه الالات السّلاحية من الفضة فقد 
قدمنا أن الأدلة دلت على جواز التحلي بهاء حتى قال صلى الله عليه وآله 
وسل اليم بالفضة فَالْعَبُوا بها كَيِف شتنّم» وأما التحلي بالذهب فقد 
ولت الأدلة على المنع من ة قليله وكثيره. فمن زعم أنه يجوز التحلي بشيء 
نه من سيف أو رع أو نحوهما فالذليل عله فإن نَهَضَ بهء وإلا كان 
الواجبُ البقاء على التحريم» لأن ا و 


)١(‏ لما أخرجه البخاري في صحيحه (۲۹۱/۱۰ رقم )0٥۸۳۷‏ » من حديث حذيفة قال: 
«نهانا رسول الله ية أن نشرب في آنية الذهب والفضة » وأن نأكل فيها » وعن لبس 
الحرير والديباج » وأن نجلس عليه وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة». 

(۲) أخرجه البخاري //١١(‏ 590 رقم 0854) » ومسلم ١1515/9(‏ رقم 5/50ا١2)5‏ 
وأبو داود رقم (05 ٥» ٠‏ والترمذي /٤(‏ ۲۱۸ رقم ۲ »۰ وابن ماجه (۲/ ۱۱۸۸ 
رقم )۳٥۹۲‏ » والنسائي (۲۰۲/۸). 

(۳) في السنن /٤(‏ ۲۱۸ رقم ۱۷۲۲). 

.) ١و‎ 75/55 رقم‎ ١1437 /9( 62 

.(AA/Y) (ه)‎ 

(5) زيادة من [ب]. 

(۷) تقدم تخريجه. 


۲۸۹ 


قوله: «ومن خضب غير الشيب» . 


أقول: قد تقرر أن حصب اليدين والرّجلين كان من صَنيع النساء» وكان 
مَنْ يتشبّه بهن من الرجال يفعل ذلك كما هو معروفٌ» وقد ثبت" النهيٰ عن 
التشبه بالتساء والوعيدٌ على ذلك» ولم يرد في ذلك شية أصلاً. وأما خضب 
الشّيب فقد وردت به الأدلة الصحيحةء وورد ما يدل على تأكيد مَشْروعيته 
كما في الصحيحين""' وغيرهما”'' من حديث ا هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: ان اليهود اا لا يصبغون فَحَالِفُوهم) 
وأخرج اح وال ال وض الان م ت ا ذْرٌ: «إن 
اخس ثيه جذ الب البناة ولاك ا 
وقد كانت هذه السنة PD‏ يخ اة خن كانوا يد كوون في ترجمة 
الرجل إا أنه كان يخضبٌ أو لا خضب . ولا ينافي r‏ 


)١(‏ للحديث الذي أخر جه البخاري في صحيحه (۱۰/ ۲۳۲ رقم (0٥0‏ « وأبو داود 
رقم (5091) » والترمذي رقم (17815؟). 
من حديث ابن عباس قال: «لعن رسول الله المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء» . 

(۲) أخرجه البخاري رقم (7557) و(08494) » ومسلم رقم .)5١١7(‏ 

(۳) كأبي داود رقم )57١67(‏ » والنسائي (177//8) » والبيهقي (۳۰۹/۷). 

.)١60١0و‎ ۱٤۷ /٥( فى المسند‎ )( 

)٥(‏ أبو داود رقم (4706) » والترمذي رقم (11/07) » والنسائي (۱۳۹/۸) » وابن 
ماجه رقم .)۳٣۱۲۲(‏ من طرق . 

(5) في السنن /٤(‏ ۲۳۲) » وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وو ا 

(۷) منها: ما أخرجه مسلم رقم (۲۱۰۲/۷۹) » وأبو داود رقم )٤۲٠٤(‏ » والبيهقي 
)۳٠١ /۷(‏ » والنسائي (۱۳۸/۸) » والحاكم (۳/ )۲٤٤‏ » وأحمد )۳11/۳ 1y‏ 
و۳۳۸) » » وابن ماجه رقم (7175) من حديث 0 0 أتي بأبي قَحَافة يوم 
فح مكة ورأْسُهُ ولحينهُ كثغامَةٍ بيضاء » فقال: رسول الله اة : «غيّروا رأسَّهُ واجتنبوا 
السّواد) . 
وهر جا 


1۹۰ 


الي ليث وا ا ال فا نوز ااا كما اجه اخ 
E ub‏ وال و(:) وآ ا و الترمذئ ۾ (7() 
و سيان 4 فإن تغليل نعليلً المنع من النثف بكونه نورٌ المسلم لا يدل على عدم 


Ta‏ نادو فنع حدييه ران على نويه 1 عد اد 
فصل 
ويَحرْم على المكلف نَظرُ الأجنبية الحرة غير الطفلة والقاعدة ا 
وین و sS Ib‏ ساكل إلا لم وق وقليها 
غض البصر كدلك. والتَسَتَرُ ممن لا يَف ومن صي يُشْتَهئ أو يشتهي. ولو 


ملو كينا ویحرم اله ول اوشم والوصل سير غير المحم 
و لاء ال جاله:والعكي ]: 

قوله : «فصل : ويحرم على المكلف نظرٌ الأجنبية» إلخ . 

أقول: حكى المصنفٌ في البحر“ عن الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك 
والشافعيٌ وأحمد بن حلي أنهم يجوزون النظر إلى وجه الأجدية ؛ وهذا التّمَل 

عنهم باطل» فكتبهم على اختلافها م امن ت فإن الرّواة عنهم من 
أهل مذاهيهم في كتبهم المعتمدة منهم مّن صرح بأنهم لم يتكلّموا إلا على 
العورة في الصّلاةء ولم موا غل النظر» وميم عن فرج بانهم قائتلون 


(۱) في المسند (۲/ ۱۷۹ و۲۰۷ و١١5).‏ 
(۲) في السنن رقم .)55١5(‏ 
(۳) في السنن (//155). 
(4:) في السنن رقم .)585١(‏ 
OES O‏ 
(5) فى السنن (0/ 0؟١)‏ وقال: هذا حديث حسن . 
0د الى N‏ رق قار ]ار 
من حديث عبد الله بن عمرو بسند حسن . 
.(TV4/0 (۸)‏ 


۳۹۱ 


بالمنع من النظرء ومنهم من صرح بأن القائلين بالمنع المتأخرون من 
أتباعهم . ولا يخفاك أن الأدلة الدالةَ على تحريم النظر إلى وجه الأجنبية ثابتة 
فى الكتاب والسينة: 


ون 2 اس 25 


متت[ يَنْصْضْنَّ من أبصلرهنً ]4 الاية» وكلامٌ المتكلمين في تفسير هذه 
الآية من الصحابة فمَنْ بَعْدهم معروفٌ منقولٌ في كتب الحديث والتفسير*“» 
ومن ذلك في الكتاب العزيز ما ورد في الحجّاب عُموماً وخصوصاًء ومن 
ذلك قوله عز وجل : « ولات رهن الاما ظه ر 4 وق © ولقود 
ِن الڪ 4 الآية فإن تَخْصِيصَّهن يَدُل على أن حكم من عَدَاهِنَّ بخلاف 
خكيين ماني متها قرا« ادك نر ون تبي 7 14 ومين ذلك 
قوله : « ورين يحُمَرهنَ عل وي4 فقد ثبت في الصحيح”" أن هذه الآية 
ليا رلت قالح عا رى إن ا المهاجوات الأول لها ارلا 

«وَلِْضْرِنَ رهن عل حون 4 شققن [مروطهم] فَاخْتَمَرْن بها» أي: وقعت 
منهن التَّغطية لوجوههم وما يتصل بهاء ومن ذلك قوله تعالى: # ولا يضر 
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اه 8 
أرْجَلِهِنَ ليعلم ما فين من رِينتَهنَ#”' ٠‏ . 


(5). الور + 5 

(۲( زيادة من [أً. ح]. 

."١:رونلا‎ )۳( 

(6) انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲۲۹/۱۲ - ۲۲۷). وتفسير القرآن العظيم 
لابن كثير (5/ 55 - 56). 

.۳١ النور:‎ )5( 

. ٦١ النور:‎ )5( 

(۷) الأحزاب: 09. 

(۸) النور: ۳۱. 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (۸/ ٤۸٩‏ رقم .)٤۷٥۸‏ 

.7”١ النور:‎ )٠١( 
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وفي هذه الاياتٍ أعظمٌ دلالة على وجوب التسثُّر عليهن» وتحريم النظر 
إليهم . 


وأما الأحاديث الواردة”'' في تحريم النظر فهي كثيرةٌ جداًء ومنها التحذيد 
من النظرء والتنبيه على سوء عاقبته وعظيم مفسدته» والتصريح” بأن النظرة 
الأولى عَفْوٌء والثانية على التاظر» ونحرٌ ذلك مما لا يَنّسع المقامٌ لبَسْطه 
والتحريم على النساء في نظرهن إلى الرجال كالتحريم على الرجال في النظر 
إليهن اه بض الأتصار کما ا ا ١‏ موا 


و 


aes EERE 
لا تقوم به الحجة . فما ثبت في تفسير الاستثناء بقوله عز وجل : 8 إلاماظهرَ‎ 
وھا 4 کا يد الكتاب ؛ والسنة » ولا يصح‎ 
الاستدلال على الجواز بأن المرأة تكشف وجهها في إحرامها » أو حال‎ 


.)551١7( وطرفه رقم‎ )1۳٤۳( (منها) ما أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة عن النبي ككل : إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك‎ 
ذلك “لا مال ت الح الط وز الان الفط والف .ي‎ 
وتشتهي » والفرج يُصدّق ذلك كله ويُكذبه».‎ 

(۲) للحديث الذي أخرجه ابو داود رقم )5١59(‏ . وأحمد (5/ ۳۵۱ ولاه" ولاه") » 
والترمذي رقم (۷۷۷) » والطحاوي في اشرح المعاني» ).2 والحاكم 
(194/0١)ء‏ والبيهقي (90/7) » من حديث بريدة قال: قال رسول الله 6ه : 
ايا علي لا تتبع النظرة النظرة فان لك الأول وليست لك الأخرة: 
وخر حدم حي" 

(۳) أخرجه أبو داود رقم )5١١7(‏ » والترمذي رقم (۲۷۷۸) وقال: هذا حديثٌ حسن 
صحيح . وا حل (3/5» والطحاوي في «مشكل الاثار» رقم (۲۸۹) والبيهقي 
(۷/ 141 97) من حديث أم سلمة. وهو حديث ضعيف . 
وقال أبو داود في السنن (233*/5): هذا لأزواج النبي و َة خاصة » ألا ترى إلى 
اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم قد قال ابي كل لفاطمة بنت قيس : 
«اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده» . 

١ النور:‎ ):( 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 50). 


۹۳ 


صلاتها » فإن ذلك ليس فيه شي من الدّلالة » لأن المرأة قد سَوَغْ لها الشَّارعٌ 
كَشْفَ وَجهها عند ذلك » ولم يجوز للرجال النظرٌ إليها في هذه الحالة » بل 
هم مأمورون بغض البصر في هذه الحال وغيرها » كما أنه لا يجب على 
الرجال أن يَسْتروا وجومّهم عند مُخالطتهم للنساء » بل عليهن أن لا ينظون 
إليهم لأنهنَ مأموراث بغض أبصارهن » فاعرف هذا ففيه مايغني عن 
الاستدلال بما لا دلالة فيه على الجواز أو عدمه » وبما هو عن الذلالة على 
المطلوب في أبعدٍ مكان. 
قوله : غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة». 


أقول: أما الطفلة فظاهد لخروجها عن الخطاب » وعدم أن يُتَصوَرٌ في 
مثلها الإيجابٌ » وأما القاعدةٌ فلقوله عز وجل : ل وَالَْوعدُ من اليڪا أل لا 
رون نکاہا فاے نھر جاح أن بسع باب4 » وقد وقع الإجماغٌ 
على أنه لا يجوز لهن أن يضعن ثيابهن عما عدا الوجه واليدين » فرفع الجتاح 
عنهن هو عن رضع الثياب التي على الوجه والكفين > فكان ذلك دليلاً على 
جواز النظر إليهن ودليلاً أيضاً على أن غيرٌ القواعد يَحْرْم النظرُ إليهن. فهذه 
الآيهٌ من جَمْلّة الآياتٍ الدالة على تحريم النظر إلى الأجنبية كما تقدم . 

E :"الأويعة قم مفاديفه البينة معواذ النظو يدي الكاكلي‎ ET 
المخطوبة » وأما الثلاثة الاخرون وهم الطبيبُ والشاهدٌُ والحاكمٌ فقد اذعى‎ 
الإجماع على ذلك » ولا أدري كيف هذا النقل فإن صح فذاك » مع أن نظرَ‎ 


010( النور: أ. 
© “(منها): نما أخرحة اخم 66/0 ه6 والساق 0۹/0 6 واب ماج 
)1۰۰/۱ رقم 1 )» والترمذي (۳/ ۳۹۷ رقم .)1١817‏ وقال: هذا حديث 
ب 
رن ديت الفغيرة: انه حط مرا قال القن ع انظن إلبها انه حون ان 
يدم بيتكما. .2. 


EE 


الا الاك رن الها عق تر وذلك بأن يأمر الشاهدٌ أو الحاكمٌ أو 
الللبيت الشاة آذة طرق إلى ا ا ےا 
ثم يَصفته لهم . فإن في ذلك ما يهني عن النظر المحرّم مع كونه وقوفاً على 
مقدار الحاجة وإن كان دون النظر منهم أنفسهم . 


: «ومن المحرّم ا والبطن والظهر) . 


اقوكة 1 المدلد فوع بوهو منت لفت .مق القرة إلى لكك 
الركبة » وهذه هي عورةٌ الجنس مع جِنْسه » والأدلة [الدالة] على تحريم 
ل الور ْ من الزجل الى و الرجل ؛ رم إلى قور ا 
اللي ع E E e E‏ ل اي 
ا رأي ولا من رواية ولم يعوّلوا إلا على .دعوى E‏ ولا أدري 
كيف هذه العوى » فقد حصل التساهل البالغ في نقل الإجماعات » وصار 


بن بحت لدع مدزفي اهل العتر يطل أننها ادن ق عليه أهل مذهيه أو أهل 
قطره هو إجماغ 2 ا ل اللي 


(۱) انظر المحلى (۳۲/۱۰). 
(۲) هكذا فى المخطوط [أ. ب. ج] ولعل صوابها بالتنكير : دالة. 
206 الاجا ي الامعالات هو الناق: المتعيدين نك ال الا ي عفر من 
العصور على حكم شرعي » بعد وفاة النبي وه 
ويبنى على هذا المعنى الاصطلاحي : 
١‏ اتفاق غير المجتهدين لا يعتد به كالعوام فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا خلافهم. 
؟ - اتفاق غير المجتهدين يراد به اتفاق جميع المجتهدين › فلا يكفي إجماع أهل 
ال 
- أو إجماع الأئمة الأربعة. 
- أو إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة. 
- أو إجماع المصرين البصرة والكوفة. 
- أو إجماع طائفة معينة: كالعترة [وهو علي وفاطمة والحسن والحسين] أو الخلفاء 


الراشدين . ت 


۹0 


الإجماع » فيأتي هذا الناقل بمجرد الدعوى بما تعم به البلوى ذاهلاً عن لزوم 
الخطر العظيم على عباد الله من [هذا] النقلِ الذي لم يكن على طريق 
التثيّتِ والورع › وأما أهلٌ المذاهب الأربعة فقد صاروا يَعْدَونَ ما انمق عليه 
بينهم مُجْمَعاً عليه » ولا سيما المتأخرٌ عصرّه منهم كالتثووي ومّن فعل 
كفعله » وليس هذا هو الإجماع الذي تكلم العلماءٌ في حَجيّته » فإن خير 
القرونِ”" ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا قبل ظهور هذه المذاهب . 
ثم كان في عصر كل واحدٍ من الأئمة الأربعة من أكابر أهل العلم الناهضين 
بالاجتهاد مَّن لا يأتي عليه الحصرٌ » وهكذا جاء بعد عَصرهم إلى هذه 
الغاية » وهذا يعرفه كل عارفٍ منصف » ولكن الإنصاف عَقَبَهٌ كَوُودٌ 
a EE OEE OS‏ 


وأما قوله: «ولمسّها ولو بحائل إلا لضرورة» فهذا مسلم فيما ورد الدليل 
بأنه عورة لا فيما هو مجرد دعوى منها. 


وأما قوله: «وعليها غ عض البصر كذلك» فقد قدمنا الكلام عليه في أول 
الفصل » وقد اشتدل لجواز نظر النساءِ إلى الرجال بما ثبت في الصحيح " 
من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أذ لعائشة أن تنظر إلى لَب الحبشّة في 
المسجد . ويجاب عنه بأنه لا تلازم بين النظر إلى وجوههم والنظر إلى 
لعبهم » فإن اللعبَ هو الحركاتٌ الصَّادرَةٌ منهم من تقليب حرّابهم بأيديهم › 
وحركة أبدانهم » والمصيرٌ إلى هذا متحتم لإيجاب عض البصر عليهن كما 


فلا يعد واحد من هذه الإجماعات الإجماع الاصطلاحي المقصود. انظر كتابنا 
«المدخل إلى إرشاد الأمة؛ ص”97١‏ - .1١95‏ 

)١(‏ زيادة من [ب]. 

(۲( تقدم تخريجه . 

» ٩٥۰ » ٤٥٥( وأطرافه رقم‎ )٤٤ رقم‎ ٥٤۹ /۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 
(oV < 014° (TAT! (T04 219052 AAA 

ومسلم في صحيحه (۳/ رقم ۱۷ » ۱۸ ۰ ۲۰ ۰ ۸۹۲/۲۱). 
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نطق به الكتابٌُ العزيز » وأيضاً ثبت في الصحيح"'' عن عائشة في هذه القصة 
أا و آنا جارية ا الخ و 

من و 

وأما قوله: (ر به ال افيه لا يَعف) فظاهه لأن ذلك منكث وإنكاره 
واج ٠‏ وأقلٌ أحوال الإنكار التستة. 


وأما قولّه : «ومن صبي يُشْمَهَى أو يهي ولو ممْلوكها» فوجهّه أن العلةً 
الى شرع ا ا و ما الهاو يسن ناه ا ف 
المعصية » ومن كان يَشْتهي أو يُشْتَهَى فوقوعه والوقوغ معه في ذلك مُجِوَرٌ 
عل وعادة. 


وأما قوله: «ولومملوكها» فظاهر قوله عز وجل: 7“ 
يدل على خلاف ذلك و الظاهرٌ ما في س سنن ابي داو“ 

ف ل ل أنس : أن الى صني لقاب وال يسم 7 

يل د و لها وعلى فالا إن کے بو راقم م لي 


ت 


[وإِا غَطْتْ رِجْلَيهالَمْ ْغ راسا فلما رأى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ما تلقی قال: اال ك إنّما هو بوك وخلامُكِ! ا فقوله: ١إِنّما‏ 
ا وغلاَمّك» يدل على أنه يجوز لمملوك المرأة E‏ 

قوله: «والنمْص والوشرٌ والوشم والوصل بشعر غير المحْرّم». 

أقول : و الحا داتعا ا 
د 5 منها » وذلك يدل على أنها من الكبائر » وفي الباب أحاديث 
صحيحة > وفي بعضص لْعَاظِها في صحيح مسلم وعيره : «زجَر رسول الله 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (9۱۹۰) » ومسلم في صحيحه رقم (۱۸/ .)۸٩۲‏ 
(۲) زيادة من [ب]. 

١ النور:‎ )۳( 

(€( في السنن ۲۳۱/٤(‏ رقم )5٠1١5‏ وهو حديث صحيح . 

. زيادة من نص الحديث‎ )٥( 

(7) في [ ا خا الاد 


۹۷ 


1 


صلى الله عليه وآله وسلم المز المزأة أن تَصِلَ شَعْرَهًا بِشَّيءِ)”' ' فلا وجه لقول 
المصنب بشعرٍ غير المُخرَم » فإ علة النهي ما في ذلك من التَغرير على 
الزّوجِ » وهو يستوي فيه شَعْدْ المحرم وغيره » بل شَعْرُ بني آدم وغيرهم . 
يعكن اها فى يعن النانك العديف ‏ لابن شاه زائت اف بمترها E‏ 
اا 

قوله: «وتشبه النساء بالرجال والعكس» . 


أقول: قد ثبت في الصحيح”" لَعْنّْ المختثين من الرّجال » والمتَرّجلاتِ 
مرج السا .و اللعن يدل على تاكن التحريو» والمراد بالمختتين المشتهين 
الا مره ال جال والمراد ,المع لات المتشيهاث. بارال من التساء + 
فمن تشبّه من أيّ [من]“ النوعين بالنوع الآخر إما في كلامه أو في حركاته 
أو في مَلْبوسه فهو داخلٌ تحت هذه اللَعْنة » لأنه لم يخْصّ صلى الله عليه وآله 
وسلم نوعاً من أنواع لتشم دون نوع . 


فصل 
[ويتجب سَيْرُ المعَلّظ مِنْ غير مَنْ لَهُ الوَطعٌ إلا للعو ة الركبة 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)7١75(‏ وأحمد (1795/9. ۳۸۷) » والبيهقي 
(©» والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟/477) من طرق عن جابر بن 
فبك الله .“قال از جر رسول الله عله أن تضل المرأة برأسها هيا 

(۲) أخرجه النسائي (۸/ »)١55 ١55‏ والطبراني في المعجم الكبير ١9(‏ رقم ۷۹۸ 
و49/ا و١٠6٠86)‏ من طرق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن امال ست 
معاوية وهو على المنبر وفي يده قضّة من شعر يقول: ما بال نساء يجعلن في 
رؤوسهنً مثل هذا » سمعت رسول الله وَل يقول: «ما من امرأة تجعل في رأسها من 
شعر غيرها إلا كان زوراً). وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۲/۱۰ رقم 0880) وقد تقدم من حديث ابن 
عبان 

62 زيادة من [ب]. 


(0) انظر المحلى .)77/١١(‏ 


۹۸ 


EM ماح‎ 


قوله: «فصل: ويجب سترٌ المغلظ . . . إلخ». 
أقول: وجه ذلك ما ورد من الأدلة الاي ا ا 
يعوب کردا کا في الوت اس ل وا رشول E‏ 
ما ناي منها وما نَذَرُ؟ قال : إن اسْتَطعتٌ أن: لا يراها أحد فافعَل . قال : 
ن أن تيا مه من النّاس؟. 


فالّجل يكون خالياً؟ قال : الل اح 

وأما الكلامٌ في تقديرها من الزجل والمرأة فقد تقدم مُسْتَوْفىَ في كتاب 
الصلاة . 

قوله : «ویجوز القيلة والعئاق بين الجنس» . 

أقول: الأصل جواز هذا ٠‏ كما يجوز للجنس لمسٌ غير العورة من جنسه 
والعناق والتقبيل هو من جملة اللمس لغير العورة » فمن زعم أن هذا اللمسَ 
E Es‏ ولا يحتاج القائل بالجواز ال | لاسقل لال ) 
بل يكفيه اللهك ك بالبراءة الأصلية ¢ والقيام في مقام المنع »› ٠‏ فان تبرّعَ 
بالاستدلال فقد خالف قواعد المناظرة › وكلف نفسّه ما لا يَعنيها ء» وأما إذا 
كان شيءٌ Es‏ اريسي 
كونه تقبيلاً أو معانقة » بل لو قدّرنا أن مجرد اللمس أو المكالمة أو النظر 
يؤدي إلى شىء من ذلك لكان محرماً كائناً ما كان » فلا وجه لتخصيص هذا 
المقام بالكلام على التقبيل والعناق . 

فإن قلت : إنما خصهما بالذكر لكون مَظِنَةِ مُقَارَنةِ الشهوة لا توجد في 
الغالب إلا فيهما. 


)١(‏ أخرجه أحمد في السك“( 0/9 .و انو اود رقم »)5٠110(‏ وابن ماجه رقم 
(»).» والترمذي رقم (0) وقال: هذا حديث حسن. والحاكم في 
المستدرك (4/ .)18٠ - ١1/9‏ 


وهو حديث حسن . 


۲۹۹ 


قلت: بل وجودها في الرشف والضمٌ والغمْز لبعض مواضع الزينة أكثْرُ 
من وجودها فيهما »> فللا وجه للتخصيص . 


فصل 


[ولا يَدْخْل على المحْرم إلا بإذن » وندب للرّوج والسّيد » ويُمنع الصّغيرُ 
عن مجتمع الزؤجين فجرا وظهرا وعشاءً]. 


قوله: «فصل : ولا يدخل على المّحْرّم إلا بإذن) . 


أقول: كان يَنْبغي للمصنف أن يُعَْونَ الفصلّ هذا بوجوب مطلق الاستئذان 
على مَنْ أوجب الشرغٌ ايها ا فإن هذا هو الاستئذان الذي شرعه 
الله عز وجل في كتابه لعباده » واستثني منه ما استثني » فهو حكة من أحكام 
الدين » وشريعة من شرائع الإسلام » وقد تناساه الناسُ حتى كأنه لم يكن في 
كتاب الله » كما وقع ذلك في كثير ممّا شرعه الله لعباده » وأما الدخولٌ على 
المحارم فهو نوغ من الأنواع التي أوجب الله فيها الاستئذان » ولا وجه 

5 و - 8 

لتخصيصه بالذكر » وأما استئذان الزوج على زوجته والسيّد على امته فليس 
لذلك وجه ولا جاء به شرع » وأما ما ورد من أنه صلی الله عليه وسلم كان 
لا يطوق أهلّه طروقاً » فسببٌُ ذلك ما في آخر الحديث من تَعْليله بقوله صلى 
الله عليه وآله وسلم [لكي تيعتهل اة و الا ا و 
في ذلك هي مشروعية الاستئذانٍ كما لا يخفى . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (0019) » ومسلم ۱٠۸۸/۲(‏ رقم )٥۷‏ » وأحمد في المسند 
(70”/0. 7”00). وأبو داود رقم (۲۷۷۸) . من حديث جابر قال: كنا 
ا فى غرف فلك قدتنا الح و لعز + فال اعرا ع تارا 
اذ يع بعقن ان لكل NN NEG‏ 

a O‏ 5 ج] التمتشط المغيبة وتستحدٌ الشعثة» والصواب ما أثبتناه من فتح 
O NATE‏ 
والمغيبة : امرأة مُعيبٌ ومغيبة: غاب عنها زوجها. 


i 


سني 

قاس ل : © لارنم 

5 1 انود ' إلخ . فوجهه قول الله عز وجل 
e‏ 2 


کے ر ےر 2 عٍِ (۱) | آخر الاية 1 
كك نط ره يلغي ES‏ 
لذبن ملكت امک واأذين لم ب 


.0٥۸ النور:‎ )1١( 


فصا 

[عَلََ المدّعِي البِيّن » وعَلى المُنكر اليَمِينُ]. 

قوله : اق ا ر الجكر ا 

او ا ا 0 برعل ا د 
فق آل ةا جك فيد را حا فين ذلك ماش المح" 
وغيرهما(" من حديث الأشعثِ بن قَبْسي قال: «كان بي وبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومة 
في ئر » فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 0 اشاهداك 
أو هينه ومن ذلك ماثبت في صحيح مسل وغيره'” ات 
الحَضْرَمِيَ : أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال [له]©: لك بِعنَد؟ قال : 
لا. قال: فلك يَمِينْه؛. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين”" و wT‏ 


چ ابن عباس : «أن النبنَ صلى الله عليه وآله بن الى ب مغل 
ال عَلبه) 3 وفى لفظ لع وغيره: «(ولكن ال على ال 
عَلَيْهِ) وفى الباب الخافيت. 


وهذه الجملةً: أعني كون على المدعي البينة وعلى المنكر اليمينٌ» 


)١(‏ زيادة يستلزمها السياق. 

(۲) أخرجه البخاري (5/ ۲۸۰ رقم 675539 ,2)171٠‏ ومسلم ١١5/١(‏ رقم 
38/7 ). 

(۳) كأحمد )5١١/0(‏ » وأبو داود رقم )7517١(‏ » والترمذي (5/ 5١4‏ رقم ,2)١995‏ 
وابن ماجه (۲/ ۷۷۸ رقم ۲۳۲۲). 

.)۱۳۹/۲۲۳ رقم‎ ١١1 /١( في صحيحه‎ )٤( 

:)1١76( وأحمند 9/ 2)۳۷ والطبالسى رقي‎ ٠)۳۳ كاين ذاؤة رقي‎ )٥( 
والبيهقى‎ » )5١١/5( والطحاوي فى مشكل الاثار (518/5) » والدارقطنى‎ 
1 ٠ (I 4ه‎ CNV CIEE 1V / 1°) 

(؟) زيادة من [ب]. 

(۷) أخرجه البخاري (۲۳/۸ رقم ۲ )) » ومسلم ١75/7(‏ رقم .)١9١١/7‏ 

(A) ..‏ كاين داود رقم .)771١9(‏ » والترمذي رقم (55؟1١)‏ » والنسائي .)۲٤۸/۸(‏ 

01( في صحيحه (۳/ ۱۳۳۲ رقم ۱/ ۱۷۱۱). 


۳۳ 


هله الشريعة ¢ وعليها تدور رَحَى الخصومات ( فالاشتغال یما 


تع لبعض آهل الحديثِ من الكلام على بعض الطرقٍ اشتخالٌ بما عنه سََةٌ؛ 


وفي غيره مالو + ولا يُعرف خلافٌ في كون على المدعي البينة وعلى 
المنكر اليمينُ إلا ما يُروى عن مالك" أنها لا تتوجه اليمينُ إلا على مَنْ بينه 


1 و (۲( ا ا ا ٠ e OT‏ 
وبين المدعي اختلاط » لملا يبتذل أهل السّفه أهل الفضل بتحليفهم مرّارا. 


Es‏ باط" او عرد الدَليل مائل 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


(0) 


في الموطأ (۳/ ۳۹٠‏ رقم 147١‏ - الزرقاني). 

قال پخ قال مالك عن جيل لودل اه "كات عة قمر ين غك الي وهو 
يقضى بين الناس فإذا جاءه الرجل يدعى على الرجل حقاً نظرَ فإن كانت بينهما 
مخالطة أو ملابسةٌ أحلف الذي اأعي عليه إن لم يكن شي من ذلك لم بحلّفة. 
قال مالك وغل :ذلك الام علدنا أنه من ادّعى على رجلٍ ندعو نت فان كانت 
ا أن و حلت ا ف ا وو حل يطل لات ا لخر درا 
أبى أن يحلف ورد اليمين على المُدَّعى فحلف طالب الحقّ أخذ حقه». 

وجو من تعليق الزرقاني على قول مالك في الموطأ (۳/ 7180 ۳۹٤‏ - الزرقاني) . 
قال الزرقاني: قال به الفقهاء السبعة وغيرهم (أنه) أي الشأن (من ادعى على رجل 
بدعوى نظر فإن كانت بينهما مخالطة) مثل التجار ومن نصب نفسه للشراء والبيع (أو 
ملابسة أحلف المدعى عليه فإن حلف بطل ذلك الحق عنه) أي لم يتوجه عليه (وإن 
أن أن حلفت ورد اله على الكدفى فجلف طالب الحق اعد فة 

ر ا ا ر إلى و انميق وی آله عي :عل يوا انا ا 
خلطة أم لا لعموم حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي بيه قضى باليمين على 
المدعى عليه لكن حمله مالك وموافقوه على ما إذا كانت خلطة لثلا يبتذل أهل 
السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً في اليوم الواحد فاشترطت الخلطة لهذه المفسدة 
واستدل ابن عبد البر لذلك بقوله تعالى: # إن کات فيصم قد من قبل فَصَدََتَ € 
الايات . وقال ابن عباس لما أتي يعقوب بقميص يوسف لوه کن 
وقال لو أكله السبع لخرق قميصه. وقال الشعبي : كان في قميص يوسف ثلاث آيات 
فزاد حين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيراً وهذا أصل في ثبوت الخلطة» اه . 

فى [أن عضا راي 

وقول الإمام الشوكاني فيه تطاول وتجاوز ولا يستحقه رأي الإمام مالك أن يوصف 
بهذا. 

فق ازا جاوزل 


فصل 
[والمدّعي مَنْ معه أخفى الامرين ¢ وفيل : 0 كمُدَّعى 
تأجيل دَيْنِ أَوْ َسَاِ عَقْدٍ : والمدّعى عليه عَكْنْه : والمدَّى فبه ُو الح * 
ايه اوضرب وحمي ؛ E‏ إما لعينٍ 


وشروطّها وت بد المدقى عل على الس حقيقة أو FS‏ 
با وا ا بل ين أغواض العُقُود بمثل ما عَيَها 
للعقد » وكذا العْضْبٌُ » والهبة وتخو : 

ويكفي في التق المتفق 6 - الاشم » ويزيد في باقي القيمي 
الوَضْف » وفي تالفه التقويم » وفي الملتبس مَجُموعَهما ولو بالشرط . 

ويْحضَرُ للبيئة إن نكن لا للتحليف » وما قبل كلّية الججهالة كالنذر » أو 
َوْعَها كالمهر كفى دَعْوَاه كذلك » وسُمُولٌ الدّعْوَى للميّن عَلَيْهِ : وكؤن 
هة غر رکه الل مدعي الشراء ونحوه أنه لنفسه > ومن مالكه 
بَيَنَة واحدة]. 

قوله: «فصل: والمدعي من معه أخفى الأمرين» وقيل من يُخلَى وشكوتة. 

أقول: المدعي من تخَالف دَغْواه الظاهرَ » وهو معنى قول المضنف : 
١مَنْ‏ معه أخفى اا .وهنا التعريف هو الأشية عند الفقهاء» .ويه قال 
أكثزهم » وقال الأقلون: إن المدّعيَ هو مَنْ إذا سكت ترك وسُكوتّه. قال 
ابنُ حجر في الفتح''؟: والأوّل أشهرُ والثاني أسْلمٌ » وقد أورد على الأول 
بأن المودّع إذا ادّعى ارد أو التَّلّف فإن دَعْواه تخَالف الظّاهرَ » مع أن القول 
كوه وو المدض ECCT‏ ظالمة نه بوك للع ما دفو بعد 


قوله: «وشروطها ثبو يدٍ المدعّى عليه على الحق». 


.(TAT /0) )١( 


أقول: هذا. الاشتراط يَستلزم أن يتقدّم على الخصومة خصومة » وعلى 
هذه الدعوّى دعوی أخرى . فإذا اذعى اح فيا احتاج قبل هذه الدعوى 
إلى تقرير بثبوت يده عليها حقيقة أو حكماًء فإذا تقرر ذلك ادّعى 
استحقاقها » ولابد من هذا ولاسيما على قول المصنف: «ولا يكفي 
إقرازه» » فإن كانت هذه الدعوى الأولى مقبولة من غير شرط »وهي أن يدعي 
عليه ثبوت يده على الحق قبل أن N o‏ 
ns‏ لوؤت ول" ا و إلخ . آنه كرد ات و مقبولة من 
غير هذا الاشتراط › ys‏ احتاجت دعوی بوت 


البق إلى فرق قبلها ب وشل ا + ومسل ياطل داشرا 
باطل . 
فالذي ينبغي التََعويلٌ عليه [هو]"'' قبولٌ مطلق الدعوى من غير اشتراط » 
فإن أجاب المدعى عليه بأن العينَ ده فة ولا حكما كانت 
هذه الدعوى صحيحة » والإجابةٌ صحيحةً » ويُرجع إلى التحالف والتكول » 
وإن أجاب بالإنكار للاستحقاق كان الرجوع بينهما إلى التحالف والنكول. 


.3 و > 
قوله: «وتعيين أعواض العقود. . ٠.‏ إلخ. 


أقول: مراده أن الدّعوى إذا تعلقت بشيء فلا بد من ذكر حد أو وصف أو 
لقب يتعيّن به ذلك الذي وقعت فيه الدعوى » كما يُشترط التعيينُ بمثل ذلك 
في العقود من بيع أو نحوه » وهذا اشتراط صحيحٌ لأن الدعوى إذا تعلّقت 
بمجهول لم [تكن]”" لها فائدةٌ يُعتدٌ بها » ولا يترتب عليها ما يترتّب على 
الدعوى ل ل ل ا ال أو البحية ؛ 
لأن المجهول لا تمكن اليه عليه فضلاً عن أن يكم به الحاكم > فإن كان 
مراد المصنف بكلامه هذا هو ما ذكرناه فكلامّه صحيحٌ » والاشتراط واقعٌ في 


)١(‏ زيادة من [ب]. 
(0) في [أ. ح] يكن . 


موقعه » وإن كان يريد تين EE‏ العقود ما هو ظاهرٌ عبارته فللا معنى 
له. 

قوله : «ويكفي في النقد المتفتق ونحوه إطلاق الاسم». 

أقول: هذا صحيح لأنه إذا كان مُتفقاً انصرف الكلامٌ إليه » ولم يسيبق 
الفهمُ إلى غيره » وهكذا حكمٌ ما كان [غالبا]”'' فإنه ينصرف الذهنٌ إليه وإن 
وجد مغه غيده » ولا يكفي مجرد هذا الإطلاق بل لا بد من ذكر القذْر. 
فيقول في [النقدين كذا دراهم وكذا دنانير]“ وفي المثليات المتفقة كذا 
ورم 4 أو كذ كنا ف او كذا عذاذا + ول مجعمم .شو هذ اجون اميه 
المصنفٌُ » فإنه لو لم يذكر القدْرٌ لكانت الدعوى مجهولة لا يترتّب عليها 
فاكلة. 

وأما قوله : (ويزيد في باقي القيمي الوّصف» يعني مع إطلاق الاسم فوجهه 
أنه لا يتعين إلا بذلك . وهكذا قوله: «وفي تالفه التقويم» لأنه لا يأتي 
الوصف له بعد تلفه بفائدة » فيجب تعيين قيمته » ويمكن أن يُقال إن الوصفَ 
الذي يتعين به يُغني [عن]”" ذكر القيمة » ويُرجع في ذلك إلى تقويم العُدولٍ 
لذلك التالف الموصوفٍ » لأن الصَّفاتِ المعيّنةَ يُستفاد منها قَدْرٌ قيمة الشيء. 

قوله : «ويحضر للبينة إن أمكن لا للتحليف» . 

أقول :ويه أذ اها شو ها ا كون هذه ال تلكا ن 
فاحتيج ال او و کن المشاهدة > باضر 
الخبذ كالمعاينة » ولا سيما ع ا ١‏ بعض الأعيان حتى لا يحصل من 
الأوصاف مايميز أحدها من الا كما في الحيوانات المتشابهة . قله 
الأرض المتهائلة ؛ والآبنية المتقاربة » وبهذا تعرف أن الأوصافٌ وان انافك 
اي الأحوال كمعرفة قَدَرٍ قيمة الشيء دش ا وأما 


)١(‏ في [أ. ح] غائباً. 
(۲( في [أ. ح] التقدير: كذا درهم أو :تالين: 
(۳) زيادة استلزمها السياق . 


۹¥ 


اليمينُ فهي على [رفع]''' دعوى المدعي للعين التي قد ادعاها وعيّنها بما 
تَمَعَيِّنُ به » وذلك يكفي . 

قوله: «وما قبِلَ كلية الجهّالة كالنذر. . 2١‏ إلخ. 

أقول : لا وجه لهذاه وكون هذه الأشياء تقل كلية الجهالة: أو نوعها 
مجرد دعوى » بل هذه الأمور تحتاج إلى ما يَحْبَاجَ إليه غيرها مما يقع فيه 
الداع قل بد من تة كذرا ووهقا » وآما إذا تعد اللخ من كل 
وجه » فينبغي أن تتوقف الدعوى حتى يتبين للمدعي ما يصلّح للتّعيين إما 
بالكنّه أو بالوجه. 

قوله: «وشمول الدعوى للمبيّن عليه . 

أقول : الاقتصارٌ في الدعوى على البعض لا يوجب إهمال كا سهد به 
الود من الزيادة فإن هذه الزيادة قل ت لتبيك نا ل الشرعي الذي جعله الله 
كييك اس ا لكي لت انل اللو المي ارد 
للحكم لا يكون سبباً إلا إذا طابق الدعوى » فقد ادعى تقد الكتاب والسنة 
ا ا لي ع ٠‏ بل ليس عليه وجه من وجوه الرأي المستقيم 
وي ا بح ل ا ا 


ص 


كله وفرهق على کل قله کا ول يدن عا ا ا 

ولا بتاقضها لاختلاف وقتي اللزوم e‏ هلا ام مقرل طاح 

واضح » وهو الشريعة التي شرعها الله لعباده » فدَغ عنك هَذيان الرأي . 
قوله: (وكون بينته غير مركبة" . 


أقول : هذا الث تقرط 31 برعم إلى نقل ولا عقل ولا رواية ولا دراية : 
وياله العجب: ما المانمٌ من قبول شهادة العدولٍ على أطراف مما تعلقت به 


اة مع كمال نصاب كل شهادة على كل طرف [مع تمايز الأطراف 
وعدم التباس بعضها ببعض]”'' وما الموجبٌُ لاشتراط أن تكون الشهادة على 
مجموع تلك الأطرافٍ شهادة واحدة؟ وما المقتضى لهذا الإيجاب؟ وما هو 
المانعٌ من خلافه؟ فإن لشهادة الشهودٍ المختلفين على كل طرفٍ من الأطراف 
مع كمال نصاب كل شهادة على كل طرف موقعاً في النفس فوق موقع الشهادة 
الواحدة على مجموع الأطراف » وهذا معلومٌ بالوجدان » فما الوجه لإهمال 
ما هو أقوى وأدخلٌ في تحصيل السبب الشرعيٌ » [وهل هذا إلا من ”"" 
عكس قالب العمل بأحكام الله عز وجل » وترجيح مرجوحها على راجحها. 
فصل 

ومن تَبَتَ عليه دَيْنٌ أو عَيْن فادّعَى فيه حَقاً أو إِسْقَاطاً كأجَّل وإبراءٍ . 
وكونه لغير المدّعِي ذاكراً سبب بده لم تُقْبَل إلا بيه مُطلقاً » إلا في كؤن 
الغصْب والوديعة زيُوفاً ونحوّه] . 

قوله : «فصل: ومن ثبت عليه دين أو عين. . 2١‏ إلخ. 

أقول: وجه هذا أن دليلَ الاشتصحاب يقتضي بقاءَ هذا الثبوتِ وعدم 
ارتفاعه » فلا يرفعه مجرد الدعوى لأن ذلك لا يَصلح للنقل اتفاقاً » فلا بد 
من ناقل يقتضي ارتفاع ذلك الاستصحاب » وهو البينة المتضمّنة لكون ذلك 
الثبوتِ قد ارتفع كُلاً أو بعضاً » هذا إذا كان يدعي دعرى مَقبولةَ » وهي أن 
يدعي أن له في ذلك الذي قد ثبت [عليه]" حقاً » [وأنه]”*' قد سقط عنه 
بعضه » وأما 5 اقفن أن اذللك الجر ا كان له في هذه الدعوى 
فائدةٌ ترجمٌ إليه بأن يقولَ: هذا قد ثبت في حقّ لفلان واستأجرته منه أو 


)١(‏ زيادة من [ب]. 
(۲) في [. ح] وهل هذا الأمر. 
(۳) زيادة من [ب]. 
9 .فى :[1. حا أو: 
)0( في [ب] وإن. 


استعرته أو نحرٌ ذلك » فهذه العلاقةٌ مُسوّغة لهذه الدعوى من هذه الحيثية . 
ان نوف كك ادغ أله" ال فة مار هان فاك بوإلة كانت الدموى اطا 
وما ترتب عليها من اليد كذلك.. 

وأما قوله: «إلا في كون الغصب والوديعة زيوفاً» فوجهّه ما تقدم من أن 
القولّ قول الغاصب والوّديع في تعيين العين المغصوبة والمُودّعة » ولكنه 
ا ا 0 
المعاملات » فإن كانت مخالفةً لذلك لم تقبل والظاهر مقدَّمٌ على الأصل . 

فصل 

[وَلَ ُشمع دَعْوَى تَقَدّم ما يكذبها مَخضاً وعلى مِلَكِ كان » ولغير مدع في 
حَقٌ آدمی كن والإقرار بفساد نكاح مع نفي غَيْره ؛ ویکفی مدعي 
الإزث دَعْوَى مَوْتِ مُوَرّنْه مالكاً]. 

قوله: «فصل: ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضأ». 

أقول : وجه هلا أن هذه الدعوى التي قد علم كذبُها بما : تقدمها لا يحل 
57 رن ذلك إتعاث المدعى.غلية: نما تن اغف المدعي 
بكذبه إذا كان ذلك الذي تقدم في إكذابها لا يمكن الجمع بينه وبين ¿ الدعوى 
اللاحقة له بوجه صحيح . 

فالحاصل أن مُستندَ إبطال هذه الدعوى هو إقرارٌ المدعى بأنها باطلة » 
والإقراز سببٌ قوي من أسباب الحكم » بل هو أقوى الأسباب التي وَرَد بها 
الشرع . لا د لفت بإجابتها وأذخلتاه 5 فى الخصومة 
CEs leg se ak‏ ا وهذا ظاهه 


ا 
)١(‏ في [ب] لا يكون. 


(۲) حقه: الجر محض . 
¥ .راد من [ت ]: 


51 


قوله : «وعلى ملك کان». 


أقول: لا وجه للمنع من قبول هذه الدعوى لجواز أن تكون اليد الثابتة 
على ذلك الشيءِ يَدَ عذوان » ولا يرتفع هذا التجويز إلا بظهوز الناقل عن 
تلك اليد القديمة إلى هذه اليد الثابتة في الحال. نعم إذا أنكر ثابث اليد أن 
ذلك الشيءَ كان ملكا لمن ادّعى المدعي أنه كان مالکاً له لم يكن عليه إلا 
اليمينُ على نفي العلم بذلك. أما إذا حصل الاتفاق على أنه كان في ملك مَن 
اذَّعى له المدعي فلا يجوز إهمالٌ هذه الدعوى أصلاً » لأن ذلك خلاف 
ما أمر الله سبحانه به من الحكم بالعدل والحقّ » فلا بد من ظهور وجه التّقل 
عن ذلك الملك الذي كان » وإلا كان [دفع]"''' هذه الدعوى بادىء بَدْء من 
الظلم البيّن للمدعي . 

قوله: «ولغير مدع في حق ادم محض». 

أقول: قد أمر الله سبحانه بالتعاون على البر والتقوى ٠»‏ وأوجب عا 
عباده الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر > ومعلومٌ أن من كان عليه حق 
لادمي فعاون مَن له الح بعض من له اطلاغ على الحقيقة ولا سيما إذا كان 
مَن له الحقٌ لا يُطيق الدخول في الخصومات » أو كان مؤثراً للسلامة من 
ذلك فمعلومٌ أن الْأَخدَ على يد مَن عليه الح حتى يرد ماعليه هو من جملة 
ما شرعه الله لعباده من الأمر بالمتروت رادي عن المنكر » ومن جملة 
dab‏ «وَيَسَاونوأ عل أل اوی 4 . ea‏ عدا 
الدعوى على مَن عليه الحنٌ هي أقلّ رتب التّناكّر والتعاونٍ وإذا كان هذا من 
هذا اح تق الرسة pg‏ لاه Ty‏ 
ضفن نياف ودعو آنه لا يقبل في حق آدميّ مَخْض؟ وما هو المُخرج لهذا 
النوع - وهو حقوق بني آدمّ المخضة ‏ عن عموم ما شرعه الله لعباده؟ فإنه من 
جملة ما يندرجح تحت العموم » بل من أهمٌّ ما يتناوله » نعم إذا كان من له 


010( في [أ. ح] وقع . 
N OD‏ 


الحنٌ راغباً عنه لم يُقعده عن طلبه سببٌ من الأسباب الحاملة على الترك 
فليس لغيره أن يكون احرص منه على ما هو له. 

قوله: «والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي غيره» . 

أقول: التنصيصٌ على هذه الصورة [هو]"'' جَمُودٌ لا أصلّ له » ولا سبب 
يقتضيه »2 رجاب يذل عا عم ل ميري شريو بي يترد دبال 
ما يخالف تلك الدعوى لكان أقوم بمَقصّوده وأتمّ لمراده »> ومع هذا فليس 
من شرط الدعوى أن يقطع المدعي كل شيءٍ يحتمل خلافها » وليس على 
هذا دليلٌ من عقل ولا نقل » والأصل عدم وجودٍ ذلك المخالف » فإن تقرر 
وجوده كان له حكمّه في معارضة الدعوى . 

قوله: «ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورّثه مالكا» . 

اقول هذه الدعوى هي في قوة أن هذا الشيءَ الذي قد صار في يد الغير 
كان ملكاً لمورّث المدعي » فلا وجه للفرق بين هذه المسألة وبين مسألة 
«وعلى ملكِ كان» لأن استصحاب الكونٍ لا يقصر عن استصحاب اليد التي 
انول تالا د ا !أنه لاوح لمم انعر ی على ملف كان + 
وها هنا كذلك » وإنما أردنا التَّنبِيهَ على أن مآل المسألتين واحد » فلا وجه 
للمنع من إحداهما وقبول الأخرى . 

فصل 

ل ل ل ا 
ولا يوقت حَصْمّ لمجيء بَيَنةٍ عليه غَائةٍ إلا لِمَصْلّحةٍ . > فيُكفل عشراً فی 
المال » و في النكاح › ولا يتصادق مدعي الوصاية ل لل 
وإلاً ضمتا » والقرار على الأخذ إلا مُصَدَّقاً لا لكونه, الوَارتَ وَحْدّه ٠‏ أو 
مُرْسَلاً للدّين » فيُجبر الممتنع مُصَدَّقاً] » ولا يثْبتُ حى بيد. 


قوله: آفصل: ولا تجبُ إجابة الدعوى. . 2١‏ إلخ. 


"0 زيادة من‎ )1١( 


1۲ 


أقول: مراد المصنف أنه لا يجب على الحاكم أن يتوقف عن الحكم حتى 
عن لملا عو انما كو عقون ادب E‏ 
يَسْمعه ويجب عليه العمل به » وإيصال المدعي بما قضى له به الشرغٌ وأوجبه 
له الح لعدم انحصارٍ أسباب الحكم في إقرار المدعى عليه على تقدير أنه قد 
يقو بما عليه » ولا أرى لإيجاب هذا النصب الذي يذكرونه وجهاً ٠‏ بل 
الحكام ا الله في أرضه » فإن ظهر لهم ا الشرعوعٌ وجب.غليهم 
الجزمٌ بحكم الله » وإيصالٌ المدعي بما يستحقه » فإن جوز الحاكمٌ أن عند 
[المدعي عليه]”' المتمرّد عن الإجابة أو الغائب عن [موقف]“ الحاكم 
ما يدفع ما جاء به المدعي لشت فان امكل وقوثه على الحقيقة ف 
راف الم ممكن انفد لزع العمل الي الذي يصح للك > وجل الجن 
المحكومٌ بها في يد المدعي مُوقتة حتى يتبين ما عند المدعى عليه » وسيأتي 
للمصنف في باب القضاء أن الحاكم يحكم على غائب مسافة قصْر أو مجهولٍ 

لا يُنال أو متغلب بعد الإعذار. 

قوله: «ولا يوقف خصم لمجيء بَيْنةٍ عليه غائبة . . 2٠‏ إلخ . 

أقول: ليس هذا من العدل الذي قامت به السّموات والأرضٌ » وَوَجَْهُ 
ذلك أن الحاكم لا يعرف كون الدعوّى حقاً أو باطلاً إلا بالبينة أو الإقرارٍ أو 
ب ود وي و E‏ ابيص ليوو 

عليه » ولكن إذا كانت المدة التي [ستحضر]”" فيها البينة لا يتضرر بمثلها 

بعري he e‏ رسب RENN E‏ 
بعد تلك المدة أعذر إلى المدعى عليه » فإن وصل لسماعها فذاك . وإلا 
سمعها الحاكمٌ وعمل بها على ما قدَّمنا. 

وأما قوله: إلا لمصلحة» فلا يخفى أن المصلحة كل المصلحة هي الجزمُ 


010( في [أ. ح] المدعي . 
(۲) في [أ. ح] وقوف. 


1۳ 


بحكم الله اال المظلوم بظلامته 3 والأخذ على يد الظالم حتى يحرج مما 
عليه » فإذا كان بيد المدعي مل يكون سبباً للحكم له وإنصافه بما [يقوله] 
كان [التَوقيفٌ تُ]”"؟ مصلحة على كل حال إلا أن يتضررٌ به كما قدمنا قريباً. 


وأما قوله: «فيُكفل عَشْراً في المال وشهراً في النكاح» فتحديدٌ ساقط . 
وتقديد باطل لاا يرجع إلى رواية ولا دراية » وما هذا بأوّل هَذَيانٍ » والله 
المستعان » وكان الأولى ربط ذلك بنظر الحاكم » لأن الأحوالَ تختلف 
باختلاف الأشخاص والأزمانٍ والأمكنة والخصومات ومقادير ما تجري فيه. 

قوله: «ولا يصادق مدعي الوصاية والإرسال للعين». 


أقول : لا وجه لتخصيص العين › Sy‏ 
الحجة » ٠‏ لأن أملاك بني آدم لا يجوز فيها تحكيمٌ ظنونهم على بعضهم 
بعضاً » فإن صادقه بلا بُرهانٍ فقد جَنى على نفسه وعرّضها للضمان. إذا 
انكشف عدم مطابقة ذلك التصديق للواقع » ويرجع على من:هي في يده 0 
من تلفت عنده » سواءٌ كان مدعي الوصاية أو الإرسال أو غيرهما . 0 

بين دعوى الوصاية والرسالة وبين دعوى كونه الوارت وحده » فالكل من 

نمط واحدٍ وجهة متحدة » والتفريقٌ بينهما خيالٌ مختل وتعليلٌ مُعتلّ كالتفريق 
بين العين والدين » وسبحان الله ما يفعل الجمود على الرأي المبنيّ على 
لقانب من يعات عبائل الدين شل ن 
فحن للند لقي ذاءلى E E‏ فيلت المعو فى وهنا 
ورسالة وميراث وجعل على 7 حقاً وإليها طريقاً وأخذ بتصديقه في 
البداية » ويعمل على ما قدمنا في النهاية . 

قوله: «ولا يثبت حق بيد) . 


أقول: أقلّ أحوالٍ ثبوتٍ اليد على الحق أن يكون مفيداً لكون الظاهر مع 
نايك الول ودقم ا ا ا تمه كنا 


(۲( في:[ب] التوقيت: 


4 


اا التو عن و اتويات اللعال ومو لا يهل عن لتاقن 
أرجح منه ٠١‏ ولا يعارض هذا أن الأصل في منافع ENT‏ كوت عه 
للعين » فإن هذا الأصلّ قد عُورض بما هو أرجحٌ منه » وهو ما أفاده ثبوثٌ 
اليد من كون الظاهر من ثبوت اليد على الحق هو استحقاق الثابتٍ له » ويؤيد 
هذا ما يوجد في الخارج كثيراً من الأعيان التي تتعلق بها حقوق لغير مالكها. 

والحاصل أن مُجَردَ نفس الأصالة أو الظهور إنما يُستفاد بهما كون القول 
قول المتمسك بهما والبينة على خصمه لما تقدم من أن المدعي هو من معه 
أخفى الأمرين » فإذا عجر عن إيراد الناقل فمن نفسه أتيّ 

فصل 

وَمَنَى كان المدّعَى في يد أَحَدِهما » أو مقر له » ولما يُحْكم له بالملك 
المطلق فللمدّعِي إِنْ بَيّن أو حَلَفَ رَدَا » أو نكل خَصْمُه » وإلا فلذِي البَدِ ‏ 
نن ينا ارج إلا ٍماع فإن كان كل حارج عير اَّرْجيحُ من تَحقيقٍ تقل 
وَغَيْرهمًا » وإلا قم . 

٠‏ بوتت كادي اا ا ونا ا رحد ما قزر من قان 

سَيِنَ أو حَلّف أو نَكَلَّ صَاحبّه دونه » فإن فَعَلا قسم ما فيه التنازمٌ بين مُتَارْعِيه 
على الرؤوس]. 

قوله: «فصل: ومتى كان المدّعى في يد أحدهما» . 

أقول: وجهه أن الحكم المطلق مستتده الاستصحابٌ الناشىءٌ عن ثبوت 
اليد لمن هو في يده » أو في يد من هو مُدٌ له » وقد ارتفع هذا الاستصحابُ 
بالبينة التي أقامها المدعي أو يمين الرد منه أو نكول من هو في يده عن 
E med‏ به معاد 
خلاف » وهكذا يمين المدعي رَدَاً » لأن مَّن هو في يده قد رضي لنفسه بتلك 
لر يكن فلو اث ينه كن ی وطرلة «الاتران كما 


0 اا لین 
۳\0 


سيأتي » وإذا لم يحصّلٌ أحد هذه الأمور فهو باق على ملك المحكوم له 
الك المظلق بال حاب الى تناه نه الظاهة > ويرجي كن القول 


مفب 


رلك 
A‏ تاعارم 


أقول: عللوا هذا بأن البينة الخارجة تستند إلى شيء [هو]“ أقوى مما 
تفيده بينة الداخل ا إلى جرد نوت اليد ريشو ا 
الاستصحاب » ولا يخفاك أن هذا لا يت إلا على تقدير أن الشهادة الخارجة 
مُستندةٌ إلى شيء هو أقوى مما يفيده بينة الداخل » وحينئذ فليس المرجّحٌ لها 
مجردَ كونها خارجة » بل المرجحٌ لها [قوة]”" مُسْتَئدها » فإنها [لو]”" 
شهدت بمستند مثل مستند بَبنة الداخل » أو كانت بينة الداخل بمستند مساو 
r‏ وا 0 


الإطلاق » اه هذا الإطلاق قوله : 5 لمان TT‏ 
ما ذكرناه زلا لاني فو مرادة: 


وأقوى من [هذا]“ التعليل الذي عللوا به ما قيل إن الخارج هو المدعي 
ال على اا ع اک ا 


ويجاب عنه بأنه قد ثبت بالأدلة المعمول بها أنها وفعت خضوف لدف 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فَأقَامَ كَل واحدٍ من الخصمين البَيّنةَ › 
فقسمه رسول اله صلى الله عليه .وآله: اوسلم .بينهينا»9” :فكون البيئة على 


)١(‏ ' زيادة من [ب]. 

(0) في [أ. ح] قوي. 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 

. في [أ. ح] على‎ )٤( 

60 فى [أ. ح] هذه. 

0( ا أبو داود في السنن رقم )۳٠٠١(‏ من حديث قتادة ولفظه «ادّعيا بعيراً في عهد - 


۳۱١ 


الد ول فل انها عل أضالة وا جا حه ت كانت رل + 
وعلى الحاكم الرجوغ إلى الترجيح » فإن تسَاوت قسّمه بينهما كما قسمه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 


قوله: «فإن كان كلّ خارجاً اعتبر الترجيح» إلخ. 


أقول: هذا صحيحٌ لعدم وجود مَزبّة لأحد الخصمين على الآخر بالنسبة 
إلى اليد المفيدة للظاهر ووجوه الترجيح كثيرة يَعرفها مَّن يعرفٌ الموازنة بين 
الأدلة » والمعادلة بين وجوه الترجيح » وهو القاضي المجتهدٌ . وأما المقلد 
المسكينٌ فهو عن دزك راجح الأمور [من]“ مَرْجُوحها في أبعدٍ مسافة » 
فإنه لا يَفْهِم نفس الحجة » فكيف يفهم أن هذه الحجة أرجحٌ من [تلك]”" » 
وهذا السببٌ للحكم أقوى من هذا السبب . 


وأما قوله: «وإلا قسم» فصحيح قد دل عليه ما وقع منه صلى الله عليه وآله 
وسلم من قسمة ما تنوزع فيه بين متنازعيه عند تعارض [البينتين] '". 

وأما قوله: «ومتى كان المدعى في أيديهما» إلخ. فوجهّه واضحٌ 

| ا : رس ٠‏ 1 (5) و e.‏ 
لاستوائهما بالنسبة إلى اليد فمن بَيّن كان له » وإذا لم [تكن] نم بينة كان 


= رسول الله له فبعث كل واحد منهما بشاهدين فقسمه انب يك بينهما نصفين» . 
وهو حديث ضعيف . 
وأخرج أحمد في المسند ۲٠۷ /٠١(‏ رقم ٠٤‏ - الفتح الرباني) » وأبو داود في السنن 
رقم 4)۳7 ۋالساتى :(558/8) 6ابن ماجه رقم( 6 والبيهقفئ 
.(YoV « 0/1۰)‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه : «أن رجلين اختصما في دابة » وليس 
لواحد منهما بِيّنة. فقضى بها رسول الله ية نصفين . 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم (5105). 

)01( في [أ. ح] و. 

(۲) في [أ. ح] هذه. 

(۳) في [أ. حا البيتين. 

(5) في [: ح] يكن. 


1۷ 


لمن حول وو وه ق > فإاينا أو علنا او كد 
قم بينهما للدليل المتقدم قريباً. 
فصل 

[والقول لمنكر التسب » وتَّلفٍ المضمون وغيبته . وأَعْواضٍ المنافع › 
والعتق » والطلاق لا الأعْيَانٍ ن إلا بَْدَ التَصَادْقٍ على عَقد يصح لِعَيْر عوَضٍ » 
و ی الت بلقي ن ان او ا ا ای ی 
لا بيه » والعكس : ف ر » ثم بينهما » ولمن في بيت غَيْره بما هو حَامِلَه 
مما مله يَْمِله]. 

قوله: «فصل: والقول لمنكر النسب». 

أقول: وجه ذلك أن الأصل عدم ثبوتٍ النّسب » وعدم التلف » وعدم 
الغيْبة » وعدم العوض في المنفعة » وكذلك العوضٌ في" العتق والطلاق. 
وأمه الأعيات فليا كان النالة نيا O E E‏ 
يعون كان الل على.هذا الغالب هر المتويده ٠‏ لاله ينتخديه الظافة + بوه 
ااه ار واا ا ان عل فد رصع بد نر رفن 
مال فوجهه أن هذا امارد تقار ع ب طاح كاه و برجي الرجوعٌ إلى 
الأصل » وهو عدم العوّضٍ › وأما كون ا ل الأمور على 
القطع فلا وجه لذكره ها هنا لأنه سيأتي بيان ما يكون فيه اليمينٌ على القطع » 
وما يكون فيه على العلم . 


قوله : (ويُحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية. . .2 إلخ . 


أقول: الحُكم بالقرائن القوية قد حكى ابن القيم"'* أنه م مجم عليه : 
واستتدفل لذلك بقضايا منها إقامة 0 بمجرد الحيّل » وبمجرد وجود 
الزات ف ال وا وق مه على اه عله ر اولس الا لاير 


)١(‏ في المخطوط [أ. ب. ج] (هي ملك لها) والصواب ما أثبتناه. 
OTE ©‏ 


1۸ 


بتعذيب أحدٍ بني الحَقيتٍ ليَدُل على كنز حْيَيٌ بن أخطب » وقد ادّعى ذهابه في 
النفقات » فقال صلى الله عليه وآله وسلم: SE‏ م 
قَرِيبٌ»” “ ومن ذلك قِصّهٌ يوسفَ”" حيث استند الحَكم إلى قد القميص من 
قبل أو من دُبر » وذكر غير هذه الأمور من نظائرها. 

فهذا الحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية بما يليق به هو من الحكم 
بالقرائن » وأقلَّ الأحوال أن يكون ذلك الشية الذي يَلِيق بأحدهما دون 
الاخر يُفيد لمن يليق به ظاهراً » فيكون القول قوله مع يمينه [لما]”" تقدم من 
أن من معه الظاهرٌ هو المنكرُ » ومن معه أخفى الأمرين هو المدعي ٠‏ وإذا 
وجد ما هو أقوى من القرينة التي هي كونه يليق بأحدهما دون الآخر لم يجز 
العمل بالقرينة » ولا التّعْوِيلُ عليها » بل الواجبُ الرجوغ إلى ما ثبت في 
الشرع أنه يجوز الحكم به من البينة واليمين والإقرار [ونحوهما]”*' . 

وأما قوله: «والعكس في البينتين» فمبنينٌ على ما تقدم من ترجيح البينة 
الطاوحة ع .قن توي نما ذه 

وأما قوله: (ثم بينهما» فصواٽ لان القسمة , بين الجثنا زعي فد نقتت 
بالشرع“ عند التعارضٍ وعدم إمكانٍ الترجيح . 

وأما قوله: «ولمن في بيت غيره بما هو حامله مما مثلّه يحمله» [فوجة 
ذلك]''' أن القرينة شاهدة له بأن ذلك له » وأنه دخل به » وأقلّ الأحوال أن 
CAE‏ ) 


2 وفی «الدلائل» (۲۲۹/۲ 2 581؟)‎ > )١١5/5( أخرجه البيهقى فی السئن الكبرى‎ )١( 
وان ان الى ب 31530 بإسناة سطع در ايه أن :وا سوقم‎ 
بنحوه بإسناد حسن من حديث ابن عمر.‎ 6 0( 

(۲) انظر «الجامع لأحكام القرآن» (9/ ۱۷۲ .)١١٤‏ 

© ا 

(6) في [أ. ح] نحوها. 

)0( تقدم تخريجه . 

030 ا ح] فوجهه . 


A 


فصل 


[واليمين على کل منكر يلرم بإقراره حَنٌّ لآدبِيَ غالباً »> ولو مَشُوباً » أو 
كفا عن طلَّب » ولا سقط بؤجود اة في غيّر المجلس . ويَحبُ الحق 
بالتكول مُطَلقاً إلا في الحدّ واللّمب. قِيلَ ومَعَ شكوته يُحْبَس حتى به أو 
0 توكل افير لد كرو واه بعد ماع لم الكو يها دراي 
لمعل شا ب ار ل بار الما ا E‏ 
بها » وأمْكَتث لمث › ولا ترد المتممة ول والمودود e‏ و ال 
والقسامة واللعان والقذفا 


قوله : «فصل : واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حقٌّ لادمي». 


أقول: وجهّه أن إيصال من له الحقٌ بما يَستحقَّه هو مقصدٌ من .مقاصد 


الشرع » وباب من أبواب الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر » فلو اذعى 


مدع بدعوى يلرم ححصم بالإقرار لما تمه الدعوى ‏ دَفُحْ ما أقو به إلى 


المدعى له وعَسجَرٌ عن البينة » ولم يُوجب على المدعّى عليه اليمينُ كان ذلك 
منكراً عظيماً وتقريراً لظلم بيّن » اع لحقوق الاد وا ت 
التظالم > وترويحاً لأهل الجَسارة بأن کا ل CEE‏ 
أن هذه الشريعة المطهرة بكليّاتها وجزئياتها قاضية بوجوب هذه اليمين » 
ات ال فى خرص هذه الوا اناهن الغ ال وغل 
المنكر اليمينَ » فكيف لا جب على المنكر الذي يلزم بإقراره حقٌّ لادميّ 
فا ارجات ورلا مره الس : 


وإذا تقرر هذا فيما هو حقٌّ لادمي فاعلم أن حقوق الله عز وجل لاحقةٌ 


)١(‏ في [أ. ح] الخصوصية. 


TI 


ھ 


بها » لأن الجر عنها وكفت أيدي [المتجرئين]”'' على مَعَاصي الله عن تعدّي 
حدوده هو امن أعظم مقاصد. الشرع » ومن أكبر أبواب الأمر بالمعروف 
و وقلاكليضا N‏ محل ني أده تياك دكات 
بحقوق الله التي لا يكون المطالبٌ بها إلا قائماً في مَقام الأمر. بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فيجب على الحاكم أن يَسْمع دعوى المحتسب فيها » بل 
يجب على من يقدر على إقامة حدود الله أن يُقِيمَها على من وجبت عليه . 
وإن لم يحتسب بالدعوى محتسِبٌ إذا صح موجبٌ الحد بالسبب الشرعي 

المَْضيٌ من بينة أو إقرارٍ فاعرف هذا » فإن اشتراط تقَدَم الدعاوّى 1 
ما تنتهي إإليه الخصومات من إقامة البينة والإقرار لا دليل عليه » وإنما هو 
باعتبار الغالب ٠‏ أعني أن أسباب الحُكم لا يكون في غالب الحالاتِ إلا بعد 
إيقاع دَعْوَى من مدع » وإجابةٍ من مُجيب لا باعتبار ما هو الشرغ الثابتُ الذي 
لفك انه بول شيلع فإن مجرد وجود السبب المقتضي للحد يكفي › 

ويجب على القادر على إقامة حدود الله أن يُقيمَه على من وجب عليه » وإذا 
استبعد ذهتّك هذا فانظر أيّ دعوى وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على ماعز والغامدية وإذا كان وجود السبب الشرعيٌ [مقتضياً]''' للحد 
بمجرّده » فكيف لا يكون مُقتضياً للحكم بعد احتساب محتسب بالدعوى . 


قوله : «أو كفاً عن طلب» . 


أقول: وجه هذا أن المدعيّ لما يبطل الطلب قد ادعى ما يرفع عنه 
و ويدفع عنه معرّة » فكانت هذه الدعوى من جملة ما يندرج تحت 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَلى المدّعِي البَيّةٌ وعلى المنكر اليمينٌ» وإن 
لم يقع مثل هذا في زمن النبوة لكنه قد اندرج تحت مطلق قول الشارع . 
ولابد من تقييد هذا بأن لا يظهر من مُدَعي بطلانٍ الدعوى أنه قاصد 


۲1 


للتعنت » وتطويل ذيل الخصومة » وإتعاب غريمه » فإن ظهز منه ذلك لم 
تسمع منه هذه الدعوى . 


قوله : (ولا يسقط بوجود البينة في غير المجلس» . 


أقول: وجه هذا أن اليمين چ للمدعي > فإن طلبها وجوّز انقطاع 
القضومة بتعليا" ان اكول هنها E AE‏ .بولا حي عليه تر نيا 
حفن لقان .قل لابيدة آم [45 لكنة إذا E‏ اليدة 
منْ بعد » لأن السب الشرعى المقتضيّ للحكم - وهو اليمين - قد وقع › 
ووجب الحكم به » وعلى الحاكم عند أن يسمع طلبَ المدعي ليمين المنكر 
أذ قن له أنه عات سه إذا كان لش ةه ص1 ل الف ذا جلك 

O pay‏ سد ع a‏ 8 یں 3 رو ع 
خصمُه لم تقبل البينة بعد ذلك » وليس هذا من التّلقين للخصم ٠‏ بل هو مما 
يلرم الحاكم » ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم للمدعي : «ألك بينةً» كما 
في صحيح مسلهم”" وغيره. وإنما قلنا إن البينة لا تقبل بعد اليمين لأن النبيّ 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول : (شاهداك أو ا وهو فى الصحيحين 
وغيرهما » فجعل الحكم دائراً على إحدى السببين » وقد [قضى]” باليمين 
[وحدها]" » وسيأتي للمصنف قريباً أنها تقبل البينة بعد اليمين » وليس 
على ذلك دليل تقوم به الحجة. 


قوله : «ويجب الح بالنكول». 


أقول: الأسبابٌ التي ورد بها الشرعٌ هي الإقرارٌ أو البينة أو اليمينٌ » فإذا 
حصل واحد من هذه على وجه الصّحة فقد وجب به حكم الشرع › و وجب 


(1) في [أ. ح] ذلك له. 
200 في [أ. ح] يسمع . 
)0( في [ب] حصل . 


)7( في [ب] أحدهما. 


T۲ 


عنده إلزامٌ الخصم. وأما النكول فهو وإن كان من أقوى القرائن على صدق 
دعوى المدّعي » ولكنه لما كان الحامل عليه قد يكون التّرفع عن اليمين كما 
عله كيه من المتكتريق > وقد تكن الخامل عله مرد الغباوة من توحيت 
عليه اليمينٌ وعدم علمه بأن اليمينَ واجبة عليه » وقد يكون الحامل عليه 
ما يعتقده كثْيد من العامة أن مجرد الحلف ولو على حق لا يجوز وأنه يأثم 
الفاعل له » فلما كان الأمر هكذا لم يكن مجردٌ التكولٍ سبباً شرعياً للحكم . 

فإن قلت : إذا عجر المدعي عن البينة › وامتنع خصمه عن اليمين ضاع 
الح » وترك العمل بما يوجبه الشرعٌ من إيصال كل ذي حقّ بحقه . 
وإنصاف المظلوم من الظالم؟ 


قلت : لا يجوز تقريرٌ الممتنع من اليمين على امتناعه » فإن ذلك يؤدي 
إلى ضياع الحقٌّ كما ذكرت ويوجب ترك حكم الشرع وما يجب من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وإقامة أحكام الله » بل يجب على الأئمة 
وحُكام [الشريعة]”" أن يُعرّفوا الناكلَ بأن اليمينَ حقٌّ واجبٌ عليه وأنه 
لا يجوز له الامتناع منها. فإن أجاب فذاك » وإن لم يُجِبْ أنزلوا به بعض 

ما ينزل بمن لم يقبل الح ولم يُجب إلى الشرع من الأخذ بيده ٠‏ > وأطره 
غا ال اط > ولو بان يمه سوط من العذاب فإن الحقّ لا ينم إلا 


() في [أ. ح] الشرع . 

(۲( أخر جه أبو داود رفم )7(« والترمذي رقم )0 :0 )ع وابن ٠‏ ماحه رقم 
CERT‏ 
النقض على بني إسرائيل » كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا ات الله وَدَغْ 
ما تصنع فإنهُ لا يحل لك ٠‏ ثم يلقاءٌ من الغْدٍ فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلةٌ وشريبه 
ار ا و ١‏ ليس الین 
حكفروأ من بت سيل علّ لان د اود وَعِيسى ا إلى قوله : فیقوت 4 
ثم قال : ركلا والله لتأمرن ردت ولتنهون عن المنكر ولتأخدن على :ينان الظالم 
ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرثه على الحقّ قصرأ) . 


YY 


بذلك » والشرغ لا يمضي إلا به > وقد أوجب الله على عباده الحكم بالحق 
والعدل وكففٌ يد الظالم عن المظلوم › واستخراج المَظلمة فيرة: .بذك الظالم 
وردها إلى المظلوم » فيجب التوصلٌ إلى ذلك بما يُسوّغه الشرغ » وقد قدمنا 
أذ الى على الله عله واله وشل آمو الريك أن تغذي» البهولائ سحن يقد 
بالمال الذي لحْبَيّ بن أخطب ويد على موضعه"' . 


AEE N‏ لا عقاعة لق ل مساقتي اال كر لمن 
و رر 0 عا 205 كي 
وال 


وأما قوله: «قيل ومع سكوته يحبس حتى يقر أو بُنكر» فصحيحٌ > ووجهه 
آنه إذا لم يكن للمدعي بينة وصمم خصمُّه على ترك إجابة الدعوى كان تقريثه 
على ذلك إهمالاً لتنفيذ أحكاء اوا لباب العدل » وفتحاً لباب الجَوْرٍ ‏ 
وتخاية بين الظالم والمظلوم . ا ا ثم إذا لم يؤثز 
ذلك وجب على القاضي أن بزل به سوطاً من العقوبة كما قدمنا حتى يقر أو 


وأما قوله : «(ويقبل ا بعل النكول» د ظاهة لأنه امتنع 
من حق يجب عليه » فإذا أجاب إليه وجب علينا قبوله ؛ ر 4ع 


يمين في الابتداء لا يصلّح مستنداً للحكم عليه كما قدمنا . 

UU,‏ الاواليةة o‏ وس له آذ ENCA‏ تن نيت 
باليمين فوجب الحكم به. 

وأما قوله: "مالم يحكم فيهما» فهو باعتبار التكولٍ غير صحيح › 
لا باعتبار اليمين فهو صحيمٌ » بل وإن لم يُحكم » فإنه لا قبول للبيئة بعد 
اليمين أصلاً » ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم للحضرمي : «ألك بينة؟ قال : 
لاء قال فلك .يميئة قال :نيا سول الله التجل فاج لا بال على :ما حالف 


)010( تقدم تخريجه . 


TE 


لبد a‏ "55 ]897 لبس لك عله إل وللكا 
والحديث في صحيح مسل" وعيره » وقوله: اليس لك منه إلا ولل رل 
الحخصرّ . 


قوله: «(ومتى ردت على المدعي) . 

اراد يكال يبيد الب الا ايا a E‏ 
يي : ولا ينتهض للذّلالة على المطلوب ٠‏ الات الشواعية: ر ا ال 
بالشرع . 

NTL,‏ المقووعة (٠ ads a‏ أن ترد امل د 
يمس ی فغلط ظاهة فإن معنى الاية غير هذا كما هو مين فى كتب 
1 ره( ۵ . و ع 2 
السير > ومع هذا فالجمهور على أنها منسوخة. 


)١(‏ زيادة من [ب]. 

(۲) زيادة من [ب]. 

(۳) (55/98؟1١‏ رقم )17١١/١‏ وقد تقدم. 

۸ المائدة:‎ )٤( 

lal BSG MOOS SE o) 
أي : يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهادة على وجهها » وهو تعظيم الحلف بالله‎ 
E ومراعاة جانبه وإجلاله والخوف من الفضيحة بين الناس ردت‎ 
. فيحلفون ويستحقون ما يدعون ولهذا قال: «أو يخافوا أن ترد يمان بعد أيمانهم»‎ 
:)١١۲/۷ج٥( وقال ابن جرير الطبري في جامع البيان‎ 
يقول: أو يخافوا هؤلاء الأوصياء إن عثر عليهم أنهم استحقوا إثماً في أيمانهم بالل‎ 
أن ترد أيمانهم على أولياء الميت بعد أيمانهم التي عثر عليها أنها كذب » فيستحقوا‎ 
بها ما اذعوا قبّلهم من حقوقهم » فيصدقوا حينئذ في أيمانهم مخافة الفضيحة على‎ 
. أنفسهم » وحذرا أن يستحقٌ عليهم ما خانوا فيه أولياء الميت وورثته‎ 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن (750/5”): قوله تعالى: #ذلك أدنى#‎ 
اا #أن» في موضع نصب #إيأتوا» نصب بأن . #أو يخافوا# عطف عليه.‎ 
#أن ترد في موضع نصب ب #إيخافوا» . یمان بعد أيمانهم > قيل: الضمير في‎ 
#يأتوا# و #يخافوا» راجع إلى الموصى إليهما؛ وهو الأليق بمساق الاية. وقيل:‎ 
= المراد به الناس › أ أحرى أن يحذر الناس الخيانة فيشهدوا بالحق خوف‎ 
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نان قله الاقف أن عدم لني ال بقع على ay EN‏ عله 


CUES Segal a المتكلية. انظ‎ 


[ما 


ا 0 ولا يُحتاج إلى الاستدلال على عدم لزومها بما ورد 


00 ا يَمِينْه ) 


9 


ور اغا الغ إل وعلى المكر الین لآن الدليل على جن 


اا ا والأصل عدم ذلك » والنافی لكونها سبباً يكفيه 
قيامه مقام المنع » إنما الشأن في شيء آخراء غير إلزام من ردت عليه بها » وأن 
المنكر لما طُلبت منه اليمينُ التي [هي]7" عليه شرعآ » ولا يندفع عنه الح 
إلا بفعلها قد رضي لنفسه بأن يُحَلَففَ المدعي بان هذا الم الذي اذعاه ثابت 
على المنكر وقنع بذلك » ورّحزح اليمينَ المتوجّهة عليه بهذا الردٌ » فالحكم 
عليه بهذه اليمين إذا حلفها المدعي ليس لكونها سبباً شرعياً بل لكون المنكر 
قد رضي بها عوضاً عن اليمين التي عليه . 


قلت: هذا صحيح من هذه الحيثية وللإنسان أن يلم نفسّه ما شاء بما 


شاء » فإن حلفها المدعي لزم المنكرٌ [ما أفادته]“ » وإن أبى أن يحلف فلا 
اكز لقني ليكوت نر SENE NAE SNE‏ هذا 


وتأ ةتف له لين 


قوله: «أو طلب تأكيدٌ بيتته غير المحققة. . .2 إلخ . 


أقول: ليس على هذه اليمين أثارَةٌ من علم بل الواجبٌ النْظرٌ في البينة التي 


أقامها المدعي » فإن كانت شهادة مُفيدة قد صَّحْت للحاكم وجب عليه الحكم 


الفضيحة في رد اليمين على المدعى » والله أعلم». 
)ا 
في [أ. ح] ما أفاده. 


۲٦ 


بها > ولا يكون طلبٌ المدعى عليه لها موجباً للتوقف في الحكم » ولا يحل 
للحاكم أن يسمّعَ منه ذلك » وأما إذا كانت البينة غير صالحة لاسْتناد الحكم 
el a al‏ نما 
فإن نهض بذلك فذاك » وإن عجز عنه فليس له إلا يمين المنكر لأن الشهادة 
التي أقامها قد تبين أنها ليست سبباً شرعياً للحكم. ۰ 

فإن قلت : إذا عرف الحاكمٌ مِنْ طلب الطالب ليمين التأكيدِ أنه يعلم أن 
في شهادته خَلَلاً » وإن كانت في الظاهر صحيحة صالحة للسببيّة للحكم 
فكأنه يقول: أنا لا أنكر عدالة الشهود ولا أدعي أنهم تعمّدوا الكذبَ » ولكني 
أدعي أن في شهادتهم [علةً]“ توجب ردّها والمدعي يعلم بذلك؟ 


قلت: إذا كان الأمرُ هكذا لم يجل للحاكم أن يجزم بالحكم حتى يبحث 
E o e oe‏ عدن البيان من 
جهته فهو بهذه الذعوى قد صار مدعياً » والمنكرُ لعلمه بخلل في الشهادة قد 
صار منكراً » فلا يبعد الْدِرَاجُهما بذلك تحت قوله صلی الله عليه وآله وسلم : 
على المدّعي البَينَهَ وَعَلَى المنكر اليمِينُ» " فيكون إيجابُها على المدعي ثابتاً 


من هذه الحيثية لا من حيثية كونها مؤكدة. 
قوله : (ولا ترد المتحّمة) . 


أقول: اعلم أن القضاءَ بشاهد واحدٍ ويمين المدعي لما كانت الشهادة فيه 
غير كاملةٍ وكانت اليمينُ غير يمين المنكرٍ التي يجب بها الح اختّف أهلٌ 
العلم في جواز القضاءِ بذلك ا الأسبابَ الشرعية هي الإقرارٌ 
أو الشهادةٌ الكاملة أو اليمينٌ من المنكر » وهذه ‏ أعني شهادة الشاهدٍ الواحد 
مع يمين المدعي - ليست واحداً من هذه الأسباب . 


)١(‏ في [أ. ح] معمولاً. 
(0) في [. ح] علية. 


YY 


[ويجَاب عليهم بأن الأحاديث"''' الواردة في القضاء بالشاهد واليمين قد 

7 وا‎ (r7. O, 
جاوزت ف حديثا ] ومنها الصحيح ومنها الحسن › ومنها ما هو‎ 
وهذا العدد قد 0 المرويئٌ عن مثله مَعْدُوداً في الأحاديث‎ ٠.» دون ذلك‎ 
ا الشرعية ا ا ل ا‎ 


ذلك بشىء يعتد به . 


ولو قدرنا ورود صيغة تدل على انحصار الأسباب الشرعية في الإقرار 
والشهادة واليمين لكانت هذه الأحاديث المتواترة مُخَصّصةً لذلك المفهوم 
الذي أفاده الحصدُ. وهذا ظاهر لا يخفى » وقد تعرض المصنف هنا لعدم رد 
هذه اليمين التي يقال لها المتمّمة » ووجهّه أنها لا تتم السببية للحكم إلا 
بمجموع الشاهدٍ واليمين » وإلا لم [تكن]”*'' سبباً أصلاً . 


0 2 2ت و 2 ع ع 
واما قوله: «والمؤكدة» فوجهه ان العلم بصحة الشهادة أو عدم صحتها 


)١(‏ (منها): ما أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۳۷ رقم ۱۷۱۲/۳) » من حديث 
ابن عباس : «أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد». 
(ومنها) ما أخرجه أحمد (۳/ )7١5‏ » وابن ماجه (۷۹۳/۲ رقم )۲۳٣۹‏ » والترمذي 
(578/6 رقم »)١155‏ والبيهقي )١7١/٠١(‏ من حديث جابر: «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد» وهو حديث صحيح انظر الإرواء 
)۳/۸ *(. 
(ومنها) : ما أخرجه أبو داود رقم ( ).وار بن ماجه رقم )۲۳٣۸(‏ » والترمذي رقم 
)۱۳٤۳(‏ من حديث أبي هريرة . 
قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد». 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء (۸/ .)701١ 1٠٠‏ 

(۲) ذكره ابن حجر في التلخيص .)5١7/5(‏ 

(۳( زيادة من [أ. ح]. 

. في [. ح] يکن‎ )٤( 


۸ 


وعكذا سير التيره أن اندع لس غ رقن من ا سيك 
لاس د عل جو امود سدم را 
وما وي فب ار 0 
حدق تدور نه ل بعلن در كل بمفيننا لاسن حدقي قاذ حدق كر د 
لاا ولا ا كا وام ا اا نانك + 
لأن المدعيّ إذا قبل الردّ وحلفَ لم يقبت بذلك ما هو مقصودٌ دَعْوَى القذف › 
وهو الحدٌ وقد قدمنا في أصل رد مطلق اليمين ما يُغني عن التنصيص على 
هذه الأفراد » فارجع إليه . 
فصل 

[والتحليفٌ إنما هو بالله » ويُوّكد بوصفٍ صحيح يتميز به عند الحالفٍ . 
ولا تكرار إلا لطلب تغليظ › أو تعدّه حقّ » أو مسح عليه » أو مستحقٍ 
غالبا على القطع من | لمدّعي مطلقاً ومن المنكر إلا على ذل بره على 
ايلم ٠‏ وفي المشتري ور ردد » ولا يرم تَعْليقها ا النزاع » وهي 

حَقٌّ للمدّعي فينتظر طلبّه » ويّصح الإبراءُ منها » ولا يَسْقّط به الحو 
ولا بفِمْلها إن بَيْن بَمْدَها إلا أن يئه إن لف فَحَلَفَ ل يكن او عل أن 
يَحْلت فَحَلَف أو قبل » وَلهُ الرَجُوعٌ إن أبَى » ولا يُحَلَتْ مُنْكرُ الشّهادة » ولا 
يضَمّن ولو صح كِنْمَائْه » ولا مُنكرٌ الوثيقة ما فيها وَتُحَلَّفُ الرّفيعةٌ والمريض 
في دارهما]. 

قوله: «فصل: والتّحليف إنما هو بالله». 

أقول: اليمينُ التي هي سنا عن اماف العاك ب البمز ‏ الخترع 
لا صرف إلى غيرها أضّلاً » فمن اذَّعى أنه يجوز إلزامٌ المنكر بغير هذه 
اليمين فعليه الدليل » وهو لا يجد دليلاً على ذلك » هذا على تقدير أنه لم 


i 


)١(‏ في [آ. ح] ولذا. 
95 :ا تععلى: 


A 


يرد الأمرُ بالحلفب بالله وَحَْدَه والنهيٌ عن الحلف بغيره » كما هو ثابتٌ في 
الأحاديث"'' الصحيحة الكثيرة » فمن زعم أنه يجوز للمدعي أن قلت 
المنكرٌ بغير الله من طلاق أو عَتاق أو نحوهما فقد أوجب على الحالف ما لم 
يُوجبه الله عليه » وأثبت السببية للحكم بما لم يُثبته الشرغ » وذلك هو من 
التقؤل على الله بما لم يقل . 

وأما قوله: «ويؤيد بوصف صحيح» إلخ فظاهرٌ كلامه هذا أن ذلك على 
جهة اللزوم '» ولا وجه له » ولا دليل يدل عليه » بل اليمينُ الشرعية تحصل 
بالإقسام بالله عز وجل » أو بصفة من صفاته على الانفراد » ولا يجب على 
مَنْ تجب عليه اليمينٌ إلا هذا » وقد أخرج ابن ماج“ بإسنادٍ رجالٍ ثقاتِ 
من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حلف بالله 
فَليصِدّق » ومَنْ لف له بالله فَلِيَرَْضَ » ومَنْ له رض فَلَيْس من الله . 

الع ان سا لسر لا لل 
الذي لا إِله إلا هو ما لَه عدي شَيئْء» كما أخرجه أوجقاوو مر يدك 


)١(‏ (منها) ما أخرجه البخاري ۵٩۱٦/۱١(‏ رقم )1۱٠۸‏ » ومسلم (61//9؟١‏ رقم 
۰)۳ وأحمد (۱۱/۲ > ۱۷ » (۱٤١‏ » وأبو داود رقم )۳۲٤۹(‏ . والترمذي 
٠٠١ /5(‏ رقم 165) » والطحاوي في المشكل /١(‏ 55") » وابن ماجه ٦۷۷ /١(‏ 
رقم 4€( والدارمي (۲/ (۱۸٥‏ › والبيهقي ( ) . ومالك (۲/ 58٠١‏ رقم 
8 » وأبو نعيم في الحلية (4/ )٠١١‏ » والبغوي في «شرح السنة» )۳/٠١(‏ » » 
والحميدي في المسند رقم (185). 
من حديث ابن عمر: «أن النبي كله سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله نهاكم 
أن تحلفوا بآبائكم ‏ > فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» . 

(۲) في السنن (1۷۹/۱ رقم .)5١١١‏ 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (؟57/7١‏ رقم 7/78 )5١١١‏ » هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات . 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في السنن رقم .)7517٠0(‏ 
قال أبو داود: أبى تاسمه ریاد كوفى ثقة. 
Ea Ea,‏ = 


۳۳۰ 


ابن عباس بإسناد رجاله ثقات وكذلك ما روي عنه صلى الله عليه وسلم 0 
ار أدَكْكُم باش الذي تجا من آل فِِعَوْنَ » وأفطعكم 
البَحْوَ» وَظلَلَ عليكم العَمَام ار EI‏ 
على مُوسى» الحديث أخرجه أبو اود" » فغايةٌ ما في ذلك أنه يجوز للإمام 
تايط عضي رك 2 ولمين هذا محل التزاع 
بل محل التزاع وجوت التأكيد بالوصف. 


قوله: «ولا تكرار إلا لطلب تغليظ). 


أقول: قد عَدَفْنَاك أن اليمينَ الشرعية تخصّل بالحلف بالل عر وجل » فإذا 
تع ولك العاف ٠‏ فت فل مايه عله [ ولأ سم عليه فول 
نا يظلبه من له البمين مق التكران :+ ول فزق بين أن بكرن الحق الذى ادعاة 
المدعي واحداً أو مُتَعَدّداً. نعم إذا كان الحى لجماعة كان لكل واحدٍ منهم أن 
لي الا اس ور ا ل ار 


قوله: «ويكون على القطع . . 2.١‏ إلخ. 


أقول: إن كان المحلوفٌ عليه مما يُمكن الحالفَ أن يَقطع به جاز تحليفه 


= «أن رجلين اختصما إلى النبئ بي فسأل النبي كَلةٍ الطالب البينة فلم تكن له بينة › 

فاستحلف المطلوب » فحلف بالله الذي لا إله إلا هو فقال رسول الله ية : بلى قد 
فعلت » ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله . 

قال الألبانى فى الإرواء :)٠۸/۸(‏ «وعطاء بن السائب كان اختلط » وحماد هو 
اواو سعد سه قل ا 2 
قلت: وقال المنذري في المختصر (5/ 715 رقم :)۳٤۷۳‏ «وأخرجه النسائي وفي 
إسناده عطاء بن السائب » وفيه مقال. وقد أخرج له البخاري حديثاً مقروناً» اه. 

60 في السنن رقم (7151) وهو حديث صحيح . 

(۲) زيادة من [ب]. 

(7) .زتادة شخ [سه)]. 


5١ 


على ذلك » ومن هذا القبيلٍ أن يحلف على أنه ما قل [أو a Ib‏ 
LEE ab‏ شرق تقو رقف أ لكات عرد 
بائعه » ونحرٌ ذلك ٠‏ وأما إذا كان لا سبيلَ إلى القطع وذلك بأن يحلف 
المنكر على تفي ملك المدعي فإنه لا سبيلَ إلى القطع في مثل هذا لجواز أن 
يكون تملكة في الأصل » وأنه خرج عنه بما لا يصلح للنقل » وخفيّ ذلك 
على المدعى عليه » فهاهنا لا يحلف إلا على العلم ولا طريق إلى القطع . 
وأما ما كان فعلاً لغيره فلا سبيلَ إلى القطع على كل حال » ولا يجب عليه أن 
حلفت إلا على العلم إذا تعلق بذلك فائدةٌ » فاعرف هذا فإن جَعْلَ اليمينٍ 
على القطع تارة وعلى العلم تارة لا بد من تقييده بما ذكرناه » وإلا كان 
الإلزامُ به ظلماً » والحلفٌ به غير مطابق للواقع » [فتكون]”" اليمينُ عمُوساً 
يشترك في إِنْمها الجالفُ والقاضي الذي أأزمه بها من غير فرق بين مدع ومنكر 
ومشتر ووارثٍ ْ 
وأما قوله: «ولا يلزم تعليقها إلا بمحل النزاع» فصحيحٌ إذ ليس على مَنْ 
عليه اليمين ‏ وهو المنكرٌ ‏ إلا أن يحلف على نفي ما يدعيه المدعي » فإن 
اليه رياد عاو هنا اا يد عليه الاك ش 
قوله: «وهي حى للمدعي فينتظر طلبه». 
أقول : طاح اناا و ع رسام قد جَعَلَ اليمينَ على 
المنكر » فإذا لم يكن للمدعي بينةٌ انقطع حقّه بيمين المنكر » وكانت من هذه 
ا ا > لكن إذا حصل منه التراخي عن طلبها قاصداً لعدم نفاذ 
الحكم عليه واستمرار سبب الخصومة كان للمنكر أن يطلب من الحاكم 
إراحته من الخصومة بقبض خصمه لليمين التي أوجبها عليه الشرع » ثم 
يحكم له ببراءته من الدعوى بيمينه . 


وأما قولّه: «ويصح الإبراء منها» فوجهّه أنها إذا كانت حقاً للمدعي كان 


NS OD 
في [ب] فيكون.‎ (00 


TT 


مخيراً بين استيفائها أو إسقاطها وهو معنى الإبراء. 


au SS 
E ed aS لاقو لدهالا كن اله حك‎ 
. البينة لأنه لم يحلف‎ 


وأما قوله: «ولا بفعلها» فلا وجه له بل قد انقطع الطلبٌ بفعلها وذهبت 
اھ ولا تقل بيعذها بيده كما فسا تق لك فلا وجه لقوله : ) 
عق فلك رسك N E TG‏ 
كما يذهب إليه المصنف وموافقوه. 

قوله : و تعاب و الشهادة): 

أقول: وجهّه قول الله سبحانه : ٭ ولا صا كنب ولا س سه یڈ4 فإذا أنكر 
الشهادة فإن كان صادقاً في إنكاره فليس عليه زيادة على ذلك وهو مخسن 
ل ال ا ل ل له 
الله عز وجل : # ومن يڪ مها َإِنَّههَ مول اند وكفئ له بذلك عقوبة. 

وأما قوله : «(ولا يضمن ولو صح کتمانه) فوجهه N‏ للك 
اس لان E‏ 0 
O‏ مله ا بما 9 عن هله العصمة . 

وأما كونه لا يضمّن منك الوثيقة ما فيها فوجهه ظاهدٌ لأنه لم يكن بمجرد 
إنكارها غاصباً لما اشتملت عليه » ولا مباشراً لإتلافه. 


اکا حلت ااه ولور فى افا لقال رفعلت 


۲۸۲ البقرة:‎ :)١( 

(۲( البقرة: “587 . 

(۳) فى [أ. ح] الملك. وفى [ب] المسلك . 
اك لضي تسن ين اسم المفعول. 

© فی[ خف ] شىء 


TP 


کل منكر في داره إذا طلب ذلك سواءٌ كان رفيعاً أو وَضيعاً » لأن اليمين 
الواجبة عليه ليس عليه إلا إيقاعها » ولا يجب عليه أن يحرج من منزله إلى 
منزل المدعي أو منزل الحاكم بل المدعي هو الذي انوج لاستيفائها. 


€ 


ل SS‏ 0 و ب >. و سف يج اع عم 2 
[إِنْمَا يصح من مكلف مختار لم يُعلم هَرْله » ولا كذبه عقلا » أو شرعاً في 
حى يملق به في الحال » وصح من الرس غالبا > ومن الوكيل فيما وليه 
إل القصاصَ ونحوه 2 ودعواه غيْرُ إقرّار للأضل] . 


قوله: «فصل: إنما يصح من مكلف». 


أقول: أما اذ ب ا ل 
لواب ا I‏ 
ال ه لا حکم له لحديث: و السطاً والنّسْيّانَ وما اشتكرهوا 
لَه وهو حدیتٌ صالح للاحتجاج به ولا سيما بعد تأبييه بقوله عز وجل : 
© رسا لا تَوَاخذتا إن ص ار نان 4 إلى آخر الاية ع وات فى 
اصع "عن نادي ا عليه اله وسلم أن الله عز وجل قال: ١‏ 
لتا كما قدا 


وأما كونه لم يُعْلم هزله فوجهّه أن ذلك ليس بإقرار إنما هو 
[لمقصد]”" آخر » وأما إذا لم يُعلم هزله كان مُوَاحَذَاً بإقراره » ودعوى كونه 

هازلاً خلاف الظاهر » وهكذا إذا عُلم كذبُه لأن الإقرارٌ الذي يلزم به الح هو 
ما كان مُطَايقاً للخارج » وإذا لم يكن مطابقاً له فليس هو الإقرارٌ الذي تجب 
ا 


)6( ا 
0 الة کا 


TTA 


وما TT TE‏ 1" الجن اللا از يهالو كان مكنا 
بغيره كان ذلك إقراراً على الغير وهو باطل . 

وأما كونه يصح الإقرا بن الأعريس ری یک ا يشير إشارة يُفْهم 
عندها مراده وذلك هو معنى الإقرار لن ا يشترط في هذا الات كما 

يُشْتّرط]"'' في غيره » ويصح أن يكون الإقرارٌ في الزنى والقذفٌ بالإشارة كما 

دو اراهن أن قار المعو EEE‏ 
فى الى على" االو كان ذلك اثر طا لكان تكرية الإشارة المفهمة بمترلة 
تكرير الإقرار . 

قوله: «ومن الوكيل فيما وليّه) . 

أقول: لا وجه لهذا فإن التوكيل في الأصل إنما هو لمطالبة الخصّم أو 
لمدافعته » ولا يدخل للإقرار على الموكّل في مثل هذا بل هو إضرارٌ به لم 
E ul‏ ولا جعله إليه » فإن وگه وكالة مفوّضة فهذا ال إنما 
ينصرف إلى ما ينفعه لا إلى ما يَضره » نعم إذا وكله بأن يُنْشَىءًَ الإقرار عنه أو 
بُخْبرَ به كان هذا التوكيل مُقتضياً لصحة إقرار الوكيل » ولا مانم من ذلك 
ولا وجه لاستثناء القصاص ونحوه » بل يصح إقرار الوكيل بالإقرار بكل حق 
من مال أو قصاص أو حَدَ [إذ]““ قد وج المقتضى لصحّة الإقرار والنفئ 
المانعٌ [من]”*' صحته 


وأما كون دعوى الوكيل غيرٌ إقرار للأصل فظاهر لأنه إنما ادعاه تعبيراً عن 
الموكل وخصّومة من جهته » فلا [يلزم]'' تسليمُه إلى الموكل إذا صار إليه. 


. في المخطوط [1. ب. ج] (كما لم يشترط) وهو منافٍ لسياق العبارة‎ )١( 
فى 11+ خا شرطه:‎ )5( 

(۳) زيادة من []. ح]. 

(6) في [أ. ح] إذا. 

)0( في [أ. ح] عن . 

(0) في [أ. ح] يلزمه. 


TV 


ا س وري . اس ر E a‏ 1 مس ه 
[ولا يصح من مادونٍ إلا فيما ادن فيه « ولو افر بإتلاف ¢ ومَحْجورٍ | 


لبعد رفعه وعبل إلا فيما يتعلق بلمّته ابتداءً أو لإنكار سَيِّده 3 أو بِضِده 


سے٭ 


اع 


ص 
e‏ 


كالقطع لا المال عند هم ولا ن الي ونحوه إلا بال ب أ باع!. 

E Nl, 

أترلة نا اد امال أو وليه بالتصرّف في شيء واا اا 
بما يقع منه مما فيه تَقصٌ عليه بالإقرار أو الخْمْر » كما رضي بما يَسْصّل من 
جهته من الفوائد فمن هذه الحيئية كان إقراره صّحيحاً ولو أقرّ بإتلاف » وأما 
اح ا ا ا ا ا م ٠‏ فضلاً عن 
إخراج جُزءٍ من المال بالإقرار » فلا يصح منه الإقرارٌ ما دام محجوراً . 
وهكذا العَبْدُ لا يصح إقرارٌه إلا بما لا ضررٌ فيه على سيده › لأنه لم يأذن له 
بذلك » فلك أقر بما يلزمّه ولم يُوَافقه السيدٌ على ذلك فهو قد أقر بما لا ضرر 
فيه على السيد » فيكون إقراره صحيحاً يُطالب به العبدٌ إذا عَتّق » هذا حيث 
لم ينث ذلك عليه إلا بإقراره » أما لو ثبت عليه يهان غير الإقرار لم يُحْتَحْ 
إلى موافقة السيدٍ » بل يكون له حكم الأموال التي تَلَرّمِ المماليك مع الفرق 
بين ما هو لازم عن جتاية أو عن معاملة . 

والحاصل أن ما لزم العبدَ بغير إذن سيد فهو متعلق نالعبد.يطالب به إذا 
عتق ولو كان ذلك مما يجب فيه القصّاصٌ فإنه لا يُقام عليه إلا إذا عتق إلا أن 
يبت عليه ببرهان غير الإقرار كان على السيد تَسْلِيمُه لاسْتيفاء القصّاص » أو 
تسليمٌ الدّية كما سيأتي في الجنايات ا Es‏ الإقرارٌ 

من الوص والولية لأنه إقرارٌ هال ار وي ذلك ا الا لا و 
رد ا من شيرف o a‏ ونا وين 
ا 


)010( زيادة من [أً. حج]. 


TA 


فصل 

[وَلاً يَصِمّ لِمُعَيّن إلا لمُصَادَقته ولو بد التكذِيبٍ ما لم يُصَّدّق ١‏ ويُعْسر 
اا واي التصادق أيضاً > كشكوت المُقرٌ به حَيْثْ عَلِمّ » وله 
الإنْكَارُ وعدم الواسطة » وإلاً شاركه المقرٌ في الإرث لا السب › وصح 
ا ومن ال قبل :ال ا وحَالَها وبعدها مالم لزم 0-6 
الرُوج > ومن السزوج ولا يَلْحَقّها إن أَنْكَرَت » ولا يصح من السبيْ في 
الرحَامات والبَيَنَةٌ على مُدَّعي تَوْلِيج المقَرّبه]. 

قوله: «فصل : ولا يصح لمعين إلا بمصادقته) . 

أقول: وجه هذا ظاهد » فإنه لا يَذخل في ملك الإنسان إلا ما يََبَلّه ‏ 
ویری به © ولا ر بصح إلزامه بتملك شيء وهو يفي ملکه › والمراد من 
AE E‏ 0 
ثم يَظهر له بعد ذلك أن الإقرارٌ صّحيح » فالاعتبارٌ بما ينتهي إليه الحالٌ » أما 
لو كان المقؤ قد [صدقه]"'' في هذا التكذيب كان مُبْطلاً لإقراره السابق » فلا 
ra ul CCM oV a‏ 
للمكذب ثانياً في حكم من لم يقَعْ منه إقرارٌ » فلا وَجْهَ لمصيره لبيتِ المال 
بل يبقى في يده . 

قوله: «ويعتبر في النسب والسبب التصادق . . ٠.‏ إلخ. 

اقول ار هرای ااب فى رت رن راودو ا نياف 
والأسباب » فإذا وقع على وجه الصحة كان مَعْمولاً به إذا كان من جميع مَن 
له دخ في ذلك النسب أو السبب » ولا ينافي هذا ما صح من قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : «الوَلَدُ ِلْفرَاش فإن هذا الحكم إنما هو مع الاختلاف 


60 فى [أ. ح] صادقه . 

(۲( أخرجه البخاري رقم (1۸1۸) » ومسلم رقم )۱٤١۸/۳۷(‏ » وأبو داود رقم 
۷ و رفع )ع وأحمد (/ ۱۲۹ ۲۰۹۰ ۰ ۲۳۷( u‏ 
والنسائي (1/ ١/٠‏ رقم ۴ 20 وا بن ماجه رقم )۲٠٠٤(‏ » والدارقطني = 


TE 


كما [يشهد لذلك]“ سببُ الحديث » وأما مع الاتفاق وحصّولٍ الإقرار فلا 
رجوع إلى الفراش لأنه قد وجد ما هو أقوى منه » ولا شك أن السكوت من 
المقرٌ به تقريرٌ لمضمون الإقرار فهو تصديق . ولا وجه للفرق بين الإقرار 
بالمال والإقرارٍ بالنسب والسّبب بل مُجَرد القبول ولو بالسكوت يكفي في 
الجميع . 

قوله: «وعدم الواسطة . . ٠.‏ إلخ. 

أقول: لم يظهر لهذا الاشتراط وج٠‏ بل إذا كان الإقرار والتصادق بشيء 
لا يضر بالغير ولا يوجب إلزامّه بما لا يلزمه فهو صحيح ثابتٌ لا وجه لرده › 
ولا مُقتضى لعدم وا نفنك اول يالك ع کی الى اا 
جميعاً » ومّن ادْعى أن ثم مانعاً مقبولا فعليه الْبَيّان. 

قوله: «ويصح بالعلوق». 

أقول: وجهه أنه قز بما يُوجبه الفراش »© ويقتضيه حكمٌ الشرع » فكان 
لاوا فنصيكيا فرعا له تند عن يدل Naye a‏ المراء 
بالولد صحيحٌ » فإن أضافتّه إلى أب مُعَيّنِ فلا بد من مُصَادَّقته لها . فإن 
خالفها كان الواجبٌ الرجوع إلى ما يَقَتَضيه حكم الفراش وهكذا إذا أقر الزوج 
بالولد لحق به ولا يلزم الزوجة إذا نكرت ومع E‏ إلى 
الفراش. وهذه المسائل ظاهرة واضحة مأخوذةٌ من كليات الشريعة 
وجزئياتها . 

قوله : «ولا يصح من السبي في الرحامات» . 

أقول: وجه هذا أنه يتضمن الإضرارٌ بالسيد إما بتخريم ما هو حلالٌ قبل 
الإقرار » أو بتقديم.غيره في الميراث عليه » وقد عرفت أن الإقرارٌ لا يصح 


= 850 "مختضي ١‏ 
من ديت أن هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي ياء قال : «الولد للفراش ¢ وللعاهر 
الْحَجِرًا . 


1 


بما فيه إضرارٌ بالغير بوجه من الوجوه وإنما يصح بما هو خاصنٌ بالمقرّ 
لا يتعدّاه إلى غيره كما تقدم تقريژه » أما لو كان ذلك الإقرارٌ لا يضر بالسيد 
لا في الحال ولا في الاشتقبال فهو صحيح » وله حكمُه في الأمور التي 
يُوجبها السب » ولا يَلْحق ضْرَرَها بالغير » فإذا أقر المملوك بما يُوجب 
تشعري ا [بسبب]"'' القرابة المقتضيّة لذلك كان هذا 
الإقرار صحيحاً ولا وجه لرده. 

قوله: «والبينة على مدعي توليج المقرٌ به). 

أقول: وجهه أن الظاهرَ ضحة الإقرار » فدعوى التَّوْلِيِجِ خلافٌ الظاهر . 
اساي رج ل لك ررق بتر يد اد ود نال بلي 
القرائن القويّة أنه لقصد التوليح » فإن ظهر ذلك كان الظاهرٌ مع المدعي . 
وعلى المقر أن يَنْهضَ لما يصح إقرارّه » وإلا كان المعمولٌ به هو ما اقتضته 
القرائن القوية » وقد قدمنا أن العمل بالقرائن القوية مع عدم ما هو أقوى منها 
ا 

فصل 

[ويُشترط في تصَادُقَهما » وازتفاع الموّانع » قبل وتصديق الولىّ . 
وذَاتٌ الرَوْح يُوقَفُ حتى تبين › ولا حق لها قبله منهما . وترثُ الخارج › 
ينها الداخل » ويصِح بماض ٠‏ فيُستصكب ولا بُقَرّانَ على باطل » وفي 
الفاسد خلاف]. 

قوله: «فصل : ويُشْترط في التكاح تصَادقهما وارْتِفَاعٌ الموانع» 

أقول: ازْتِقَاعٌ الموانع شَْطٌ في كل الإفْرّاراتِ من غير فرق بين السب 
الال و 4 ذاو ند رطان يدر بر وول 
ad‏ مُقتض كائناً ما كان أن يتجرّد عن المانع الذي يَضْلح 
للمانعيّة » فلا وجه a‏ الصورة بهذا الشرط » ولا يصح إقرار كل 


(۱) فیا چا ف 


واحدٍ من الزُوجين إلا بما لا ضَرّر فيه على الاخر » وإلا كان العمل على 
لبّنة والحُكم » وبهذا تعرف ماهو الوجه فيما ذكره المصنف بعد هذا 
وما ذكره من صحة الإقرارٍ بنكاح ماض ٠‏ وأنه يُسْتَضَّحب فيه الحال » فوجهه 
أن الاشتصحاب يقتضي عَدَم ارتفاعه » فلا زتفع إلا بما يَصْلْح للتّقل عن 
اتح وان کي لا قران على باطل فظاه؛ » وأما الفاسدٌ فقد 


عرّفناك غير مرة كه لاوا ا والباطل › فان كان باطلاً فله 
ا وان كان حا ذلة حكمة: 


فصل 
و َنْ أقر بوَارثٍ له أو ابن عَم وَرَِهُ إلا مع أشهر مِنْهُ » فالثلت فما دُون إن 


استحقه لو صح نَسَبْه . وَبأحَدٍ عَِيدِه فمات قبل التغيين عقوا وسَعَوًا لور 
حَسَبَ الحال » ونْبَتَ لهم تسب وَاحد 00 وتصيبّه من مال السّعايَة » 


وبديّن على مُوَرْئْهِ لزم حصته في حصته » وَبمَا ليس في يده سلمه مَتی صَار 
إليه بإِرْثِ أو غيره » ولا يلزمه الاسْتفْدَاءٌ » ويَتثنّى ضَمَائْهِ » ولزيدٍ ثم قال: بل 
TOT TT‏ ام ا ا 7 
عمو صلم ی ی ا ا و 
«فصل : ومن أقر بوارث له أو ابن عم». 

ل اه كاد امار التي يدن براك 

وأما قوله : «إلا مع أَشْهَرَ منه فالقّلثُ فما دون» فلا وجه له : > لآن إقراره 
فيه ضرا بهذا الذي نسَبّه أشهرٌ » فلا يُقبل ولا يَصِح » ولا يَسْتَحِقَ شيئاً » 
وليس هذا من باب الوَصِيَةٍ حتى يقال إنه يعطي ذلك من باب الوَصِية لأن هذا 
Co e IRI a lS‏ وان 
هذا من الوصية؟ ! 


قوله: «وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا. . 2.١‏ إلخ . 


)١(‏ المؤيد بالله اود يذ البحسينت. 


N 


ول مايق أن 2غ ا 
31 0 
الجماعة الذين اذَعَوا ابنَ الأمة أنه ابن لكل واحدٍ منهم : ومنها مع تعارض 
الو فأفاد ذلك أنها حكمْ شرعييٌ عند عروض اللْبْسٍ وعدم الاهتداء إلى 
حقيقة الحال » وقد أوضحنا الكلام في هذا في كتاب العتق وفي كتاب 
التكاح ذا غرفت هذا كان E‏ في هذا الإقرار بأحد العبيد ا 
التّعيِينُ هو الإقراغ بينهم . o‏ لما نه 
الإقرار بلا سراية إلى غيره :> ولا سعاية » ومن لم يَسَّعْه ما صح عن الشارع 
فهو المضيّقٌ على نفسه. 


0-0 6 0 3 8 و 5 
قوله : #ويديّن على مورثه [لما فته ف حا 


أقول: هذا صحيځ لأنه أقر بشيء يَعود ضرره عليه إن كان هو الوارت 
وكنقى مجيعنة توبا o‏ كو روزن كا مكدرو رين حول 
يرم ذلك الآخرّ شيء » وعلى المُقر حصثه من الدين في حصته من التركة » 
وهكذا .من أقر بشيء في يده أنه مَمْلوكٌ لغير مّن هو مالك له في الظاهر » فإن 
هذا الإقرارٌ لا يصح في الحال لأنه إضرارٌ بالغير » ومتى صار إلى هذا المقرٌ 
ودخل في ملكه وجب عليه تسليمٌه إلى من ار له به بموجب إقراره السابق » 


(1) في [آ. حا قررنا. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) زيادة من [ب]. 

0( أخرجه أبو داود رقم (۲۲۷۰) » والنسائي )١187/5(‏ » وابن ¿ ماجه رقم (/175). 
عن زيذ بن أرقم » قال : : "تى علي رضي الله عنه بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة 
في طهر واحد سال انمه نقد إن الهذا بالولد؟ قالا: لا » حتى سألهم جميعاً . 
فجعل كلما سأل اثنين » قالا: لا فأقرع بينهم » فألحق الولد بالذي صارت عليه 
القرعة » وجعل عليه ثلثى الدية » قال: فذكر ذلك للنبى يليه فضحك حتى بدت 
Ml‏ ۰ 1 


)0( ا حالزمه. 


E 


سواءٌ كان حال الإقرار في يده أو لم يكن في يده » فإنَّ مجرد الإقرار يكفي › 
ويُوجب التسليم » إذ لا مَزِيدَ تأثير لثبوت اليد » وهكذا من أقر بأن هذا 
الشيءَ لزيد » ثم أقر إقراراً آخرٌ بأنه لعمرو فقد صار إقرازه AN‏ 
ما عي ليا عو ارلا TR‏ اب 
الإقرار »> وهو لا يصح . وهو أيضاً إضرارٌ , بمن أقر له أولاً » وذلك مان من 

صِحّة الإقرار » ولا يجب عليه اتسليم شي ال ا اا 
باطلٌ كما عرفت » ولا [يحزم]” '' بالإقرار الباطل شيءٌ » ولا يثيّت يشت له حكم. 


فصل 
ولي 0 للقصّاص والدَيْنٍ ٠‏ وعندي وتخْرّه لِلْقَدْف والعيْن » ولس 
لي عليه > حن يعلى بالجراحة إِسْقَاط للقصاص فيما دُون لتس إلا لاش ء 
وما دحل في الب ف ا الظْرف في المظردوف إلا لعرْفٍ 0 
وجب الحق بالإقرار برع بوته أو طليه أو تخوهما , واليد في نحو : هذا لي 


رده لان للرّاد › وتقییده بالشئط المستقبل 3 یما في الدّار ونحوها حَالية 
يطله «غالبً» لا بوقت أو عَوَضٍ مُعَيّن مبقيد]. 


قوله: «فصل : وعليَ أو نخوه للقصّاص والدين. . 2١‏ إلخ . 


0 اعلم أن الإقرَاراتِ ب حي نيا علي N‏ انها 
المقصودة للمُقرٌ في مُحاوراته كلها » والخروجٌ عن ذلك نادرٌ » والتَادرٌ 
لا يجوز الحمل عليه » ولا الحكم به لأنه خلا ما هو الظاهرٌ المتبادرٌ. وإذا 
عرفت هذا نظرت في عُف المقر وأهل مَحلّهِ إن كان لهم عُرفٌ في هذه 
الألفاظ كان العمل على ذلك سواءٌ كان ماهو عرف لهم مُوَافْقَاً لما ذكره 
المصنف أو مُخَالفاً له » فإن لم يكن في ذلك عرف » أو كان العرفٌ مُختلفاً 
ولا غالب وجب الرَجوعٌ إلى عرف الشرع إن وجد > فإن لم يوج كان العمل 


0 ااام 


6 


على ما تقتضيه لغة العرب إن كان الممَدٌ عرّبياً . وإن كان غير عربيَ كان 
العمل على ما تقتضيه لغتّه . 

وبهذا تعرف أنه لا وجه لما ذكره المصنف فى هذه الصّور » لأنا لو فرضنا 
أن هذه المعاني التي ذكرها هي المعاني الشرعية أو المعاني اللغوية لم يَجْر 
تررم لجسا لق ريال يي لما كر a‏ تقفتضه 
عُوْفه وعُوِفُ أهل بلده » فحَمْلٌ إقراره على معنىّ غير ذلك ظَلمٌ له أو لمن 
له » أو ظلمُ لهما . 

قوله: «وما دخل في المبيع تبعاً دخل فيه». 

اقول : e‏ ار بما لا د ند لها منه 
فی عرف المّقرّ فلزمه ذلك » وأما ونه ااا دا وت د 
أصاب بتقييده بقوله: «إلا لعرف» وكان عليه أن يُقَيّد ما ذكره فى أول الفصل 
ذا 

قوله: «ويجب الح بالإقرار فرع ثُبُوته. . ٠.‏ إلخ . 


31 


أ 


أقول: وَجْهُ هذا أن الإقرارٌ بما هو قرع لثبوت الشيءٍ إقرارٌ بثبوت ذلك 
الشيء فمن قال قد قضيتك ما كان لك علي من الدين » أو قال لمن اذعَى 
عليه عَيْناً بعْها مي أو نحو ذلك » فهو بهذه الدعوى [وبهذا]''' الطلب قد أقر 
بأن ذلك ا المي فيجب استِصّحابُ الحالٍ والحكم 5 يبوت 
ما أقر شوت خت ياي اماا ٠‏ بقل عن هلا الانعطتتات: . وعدا تشرك 
شرعيٌ لا يمكن الحكم بالعدل إلا بإعماله لا بإهماله » فإن ذلك جور 
وظلم » ومن هذا القبيل ول المصنف: «وهذا لي رده [فلان]7") فإن الإقرار 
لفلان بأنه رده إليه إقرار 46 نوت دان على الف الشيء فيستصحت 
الحالٌ في ثبوت يده حتى ينقَلَ عنها ناقلٌٌ صحيحٌ 


)١(‏ في [أ. ح] وهذا. 
(۲) في [أ. ح] بما. 
(۳) زيادة من [ب]. 


570 


قوله : «وتقييده بالشرط المستقبل أو بما فى الدار ونحوها ال لل 


أقول : لا وجه لإبطال الإقرارٍ المقيّدٍ بشرط مُسْتقبَلٍ > فإن لزومٌ الشيء في 
زمان مستقبل قد يكون [, بسبب)“ حُلولٍ أجل أو وصيةٍ مقيدة بذلك أو عِدةٍ 
مُحالةٍ على وقت مستقبل » والاحتمالاث في مثل هذا كثيرةٌ » وَجَعْل 
ال الاه د ل عليها دليل 50 بطلان الإقرار 
بما في الدار مع انكشافها خالية فهذا إقرارٌ بالباطل » وقد تقدّم في أول 
الإقرار ما يدل على بُطلان هذا الإقرار » وَإِلرَّامُ المقرّ بشيء والحالٌ هكذا 
ِلْرْامٌ له بما لا يَلرَمّه شرعاً ولا عقلاً. 


وَأمًا قول الا [بوقت](" أو عِوَضٍ معن فيتقيّد' فوجهّه ظاهرٌ لما قدمنا 
في الشرط » وهكذا ف اق يفيه علد ل ی اقيم ذال نهنا 
القيدَ قد وجب حَمْل إقراره عليه » فلا يجوز الحكمٌ عليه بِبَعْض كلامة دون 
بعض » وأما ما يُقال من أن الإقرارٌ بالشيء قد لزم وقوله إنه من قِيمَةٍ كذا 
دعوى فهذا جمودٌ وظلم للمُقرٌ لآن له ما يقتضيه آخد كلامه كما كان عليه 
ما el‏ أول كلامه . 

فصل 

وصح بالمجْهُول جنساً وقذرا » يفره وبُحَلّف ولو قشراً » ويُصَدّق 
دار RR TS‏ 

رة ونَحوُها لِعَشْر » والجمع لثلآثة » وكذا دهم وأخواته ا وشيءَ 
أ و عشّرةٌ لما قشر وإلا فهما ين أَدنَى مال ٠‏ ولي وري بينهما ٠‏ وأزباعا ل 


ا ومن وَاحد إلى عَشْرَة لثمانية © ودرهم 00 درهمان للدرهمين : 
ل مُدَان فلثلاثة › ويكفِي تَفْسيرٌ المستثنى من الجنس متصلاً غَيْرَ مُسْتفْرقٍ » 


. في [أ. ح] لسبب‎ )١( 
في [أ. ح] لوقت.‎ )0( 
7 في[ ح] يقتضي‎ (02 


e 


4 
۶ 


والعَطفٌ المُشَارُ لَه للأوّل في التَّيُوت في الذمة أَوْ في العَدَدِ » ويُصْرّف في 


الفقراء ما جُهل أو الوّارث مُسْتحقة]. 

قوله: «فصل: ويصح بالمجهول جنساً. . 2١‏ إلخ. 

أقول: وَجْدُ ذلك أنه قد لزمه بإقراره شيء مَجهولٌ الجنس أو النَّوْع فثبتَ 
للمُقَرّ له ذلك فإن فسّره بشيء فذاك » وإن تعذر تفسيده لموت أو نحوه 
فالواجبُ الرجوغ إلى الأغراف الغالبة » فإن كانت مَوْجودةً فالزجوعغ إليها 
معدم على كل شيء » وإن لم تكن مَوْجودةً وجب الحمْل على المعنى 
ل إن وُجد » وإن لم يوجد فعلى المعنى اللغويّ كما قدّمنا تحقيقَ ذلك 
قريباً » فهذه الصور التي ذكرها المصنف في هذا الفصل إن كان مراده أنها 
أغرافٌ غالبة على أل عَضره أذ بلده قَذّلك لا يلِْم غَيْرَه بل كل مقر مُخَاطبٌ 
بالغالب من عزف قومه » مَحمول إقرارٌه عليه » وإن 5 أنها مدلولاث لغوية 
فذلك غير مُسَلَّمِ إلا في مثل قوله : (ولزيد بينهما : ا اودرهم 
بل درهمان للدرهمين) ونحو ذلك. وإن أراد أنها مَعَانٍ شعية فممنوع . 
مراع سار يال او يد حرم يي الله ا 

[فالحاصل أنه إذا لم يكن ثم عَرْفٌ]'' فإن كان المقَوُ يعرف المدلولاتِ 
اللغوية كان إقراره تخمولاً علا » وان كان لا يعرنها فهو مع عَم العرف 
والشرع كمن أقرَ بشيء مَجْهولٍ فيُخمل [على]" أقل ما يَصْدّق به في لغة 
العرب » والرّجوغ إلى لغة العرب في هذه الصورة اقَتَضَّيْهِ الضُرورةٌ لوجود 
مطلق الإقرارٍ » وتعلّق الحقّ بالمقَرّ للمُمَم له » وهذا الذي ذكرناه ينيك عن 
الكلام على كل صورة من [هذه]”" الصور التي ذكرها المصنفٌ في هذا 
الفصل . 


ص 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 


5 فاا غا إلى: 
Tails 00‏ 


V۷ 


وَأها فونه لوتقوفءقى الفقراها جين أو الرازية لتحم تومه اه 
لم يبق مع | لجهل طريقٌ إلى تبيّن مُمْتحقه فكان الصَّرفٌ في الفقراء مَخلصاأً 
من المظلمة بحسب الإمكانٍ » وكان الأؤلى أن يكون مَصرفه المصالحَ كما 
ار الأموال ال 
فصل 
و ب ل Eo‏ أو مَا صُودِقَ فيه 


«غالياً) ركه ند فكت أو فتلت أو عْصَّبْتُ أنا وفلان بقرة فلانٍ ونخوه » 
al‏ 

قوله: «فصل : ولا يصح الوَجِوعٌ عنه» . 

أقول : وجه هذا أنه قد زمه الحقٌ بإقراره وهو بالغ عاقلٌ ٠‏ جوع عن 
الإقرار رُجوع باطلٌ يستلزم إِبْطالَ حقٌّ على مَن أقر له به » وذلك ظلحٌ والظلمٌ 
حرام ا للعدل. الذي أمر الله عباده بالحكم به . 

و الا رن دلا د 
جد كو شبهة له » وإلا کان مِنْ دَفع ما قَذ تكلم به لسانه وأقر به على نفسه 
بمأ لا يصح ا الي الي أمونا بذرء الحدود عندها إلا 
ما كانت مُوجبة للاشتباه » مُوقعةً في : ر ا و وال كا ةلق من اهما 
الحدود التي ورد الوعيد الشديدٌ على من لم يُقَمُها . 

وأما قوله : «أَوْ مَا صُودق فيه» فإن كان هذا الذي صادقه على الرجوع هو 
مَنْ له في الإقرار نفع أو دَفع فذاك ؛ وإلا فلا حكم لهذه المصادقة » ويُؤخذ 
لمو بإقراره » ولا وجه لما فرق به المصنف بين قول المقِوٌ سقت أو قلت أو 
فصت أن وفلان وبين قوله : أكلتٌ أنا وهو ولحوه » فإن الجميع إقراز على 


اة ولجم لقوله «وفلان» فى الفرق » ولا يقتضى ذلك رواية 
ولا 


۳۸ 


فصل 
انر في الزنى وإقرَاره كه رجالٍ أصول 4 وفي حى الله وا ا 4 
والقصاص رجلان أصلان «غالاً) ¢ وفيما يتعلّق بَِوْرَات اله عا 2 وفيما 
عدا ذلك رحلان أو رجلّ وامرأتان أو تمن المدعن]. 


قوله: «فصل: ويعتبر في الزنى وإقراره أربعة رجالٍ أصول» . 


أقول: أما على الفعغل فهو نص القرآنٍ''' وإجماغ السّلفٍ والخلف » وأما 
الشهادة على الإقرار فشيأتي لنا في الحدود إن شاء الله أنه يكفي للإقرار مره 
فلا يجاب أربعة 0 ا وإلما 6 ذلك 0 
گنھب 1 أصولاً فو فج الأسقباط وا يا 0 
من الإضرار بالأبدان » ولما ثبت فيها من أنها تدرأ بالشبهات » ولكن هذه 
العلة قاصرةٌ [عن]" إفادة المطلوب . 


والخاصل أنه لم يدل دليلٌ على هذا الاشتراط » ولا على اشتراط كونٍ 
الشهادة في حق الله وفي القصاص من الرجال الأصول ٠»‏ وظاهرٌ القرآنٍ أن 
الرجل والمرآتين يقومون مقامً الرجلين في كل شيء » فمن ادعى التخصيصَ 
اا وا ا من اقول ار قر 
(إنها مَضَتْ السّنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتين بَعْده أن 
لا تقبل شَهَادَةٌ النساء في الحدود » لأنه مع كونه مُزْسلاً في إسناده ضَعْففٌ » 


)١(‏ سيآتي توضيح ذلك في الحدود. 

0 “فيلا جا ستارمة: 

(۳) في [أ. ح] على . 

€3 في مصنفه رقم (81/77) وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 
قلت : وأخرجه مالك في الموطأ (۳/ )۳١١‏ عن الزهري » وعبد الرزاق في مصنفه 
00 والبيهقي .)١57/1١١(‏ 


فلا يصلح أن يكون شبهة في الحدود فضلاً عن القصاص ٠‏ وسيأتي في فصل 
الادّعاء ما فيه زيادة فائدة إن شاء الله . 


لولم ا ونيا اق مدر ا 


أقول :هذا إخبارٌ لا شهادة » وخبر العَدْل أو العدلة [مقبول]”'' فيما ورد 
وله فيه » وأما في كونه يصلح مُستنداً للحكم ففيه نظ لأن الله سبحانه شرع 
لنا شهادة رجلين أو رجلٍ افر ان > وها رن دبول كين الجدل او الد 
وكارار ب عاية عمل تعلق رالا ب ما فيك فى بمصديح الخارب ي وغيره”" أن 
النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم أمَرَ ريد , بن ابت أن بعلم كتاب اليهود وقال: 
اح 0 التي اصلى ا لهو ر ` وف أنه أته كتشبهم إذا كتَبوا 
إِلَيْهه » ولكن ليس [ههنا]”'' خصومة حتى يكون مثل هذا دليلاً على قبول 
الواحدٍ فيها » ولهذا قال الكَْمَاي": لا بزاع لأحد أنه يكفي تَرجُمان واحلة 
عند الإخبار . وا لايد og N E‏ 
(القياس يَقتّضي | شتراط العدد في الأخكام لآن. کل شىء غاب عن الحاكة 
لا قبل فيه إلا البينةُ الكاملة » والواحدٌ ليس بِبيّنة كاملة حتى يضم إليه كمال 
ال اس لسار وفي الاكتفاء بزيدٍ بن ثابتِ 
وحده حُجَةٌ ظاهرةٌ لا يجوز خلافها». انتهى 


وفيه أن النبيَ صلى الله عليه وسلم لم يكتف بزيد ؛ بن ثابتٍ في خصومة بل 


)١(‏ فى [أ. ح] مقبولة. 

80 احمعه N SES NODS‏ 
وأخرجه البخاري في (تاريخه (۳/ ۳۸۰ - ۳۸۱) موصولا. 

(۳) كأحمد )١85/0(‏ » وأبو داود رقم (5405”) » والترمذي رقم ».)۲۷٠١(‏ والطبراني 
رقم (58057) و(۷٥۸٤).‏ 

(:) فى [أ. ح] هنا. 

.)188/17( ذكره الحافظ في الفتح‎ )٥( 

(5) ذكره الحافظ في الفتح .)١89-1١8/8/1١7(‏ 


50١ 


فى الا ارعن كات الود ورانا عا رومن رل الى اميك لشن 
أن تَجُوز شهادةٌ النّساءِ فيما لا يَطلع عليه غيدهن من ولادة النساء وغيرها) 
»۰ ۰ ن + ><" 5. و 3 م . ث. ا 
فهذا مع كونه مزسلا قد أخرجه ابن أبي شيبة قال : حدثنا عيسى بن يونس عن 
؟. ۶ و (YT) arz‏ و 
الأوزاعي عن الزهري » وأخرجه عبد الززاق ٠‏ عن ابن جرّيح عن الزهري 
والحاصل أن الحاكم إذا أراد مزيدَ الاشتثبات استكثر من العَدُلات حتى 
يغلب ته يصدق قولهن 3 ولهذا روي عن الشافعي”" أنه لا بد من ثلاث 
وعن مالك والأوزاعيٌ ثنتان. 


وأما قوله : (وفيما عدا ذلك رجلان» إلخ فهو نص القرآنٍ الكريم » وهو 
لشي ]"* اع ] "اير عضوف الاي حم ادل 

ال ا دفي فتن E‏ الذدلة اله کا وجرت 
اال ا را ع ل ا اا ت 

e ا‎ E E r 
مُطلقاً > وفي الطب إلى بحاكم مُق مَقَط وإِن بد إلا لشَرْطٍ إلا لِكَشية فَوْتِ‎ 
N MO NEE 


قوله : «(فصل : وجب على مُتحمّلها الأداءً لكل أحد». 


ص 2 


أقول: وجه هذا قول الله عز وجل : # ولا يأب الشبداك ذا مَا دُغوأ 4" فإنه 


(۱) في مصنفه )09/1١١(‏ بسند ضعيف . 

(۲) فى مصنفه (۸/ ۳۳۰). 

)۳( ال لابن حزم .)٤١۱-۳۹۹/۹(‏ 
0( زيادة من [اً. حا]. 

)۷( البقرة: 00 


oY 


يدل على وُجوب تحمل الشهادة على من دعي ا وجوب تأديتها 
لمن صلب تأديتها إلى الحاكم » ومما يدل على الوجوب قوله تعالى: # ول 
تکفا الک ومن نها كه اذه ية 4 ٠‏ وأيضاً قد تقر وجوث 
الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر بالأدلة القطعية » ووجوبُ تأدية الشهادة 
من هذا القريل لا سيما عند حَشية قَْتِ الحقٌ » وعلى هذا حُمل حديث: «ألآ 
أ E‏ الشّهدَاء؟ الاق يان شاد قبن أن ال وهو في صحيح 
مسلم ٠‏ وغيره”" من حديث رَيْدِ بن خالدٍ الجهّني » ولا فرق بين أن يكون 
ال دا ارا ون الاه هيه أن نزي هياده إلى التحاكم + وع 
الحاكم أن يحكمَ بما يصح لديه. 

RET‏ «إلى حاكم مُحِقٌ) فجمود ظاهر لا وجه له ولا دليل عليه » بل 
يجب عليه أن يُؤديَ الشهادة إلى من يُقيم الحىّ » ويأخذ على يد مَنْ هو لدي 
ا ل ا 
على إيصال مَنْ له الحقّ بحَقه » ووجه هذا أن الأمرّ بالمعروف والنهى عن 
المنكر لا يتم إلا بالسعي في إثباته بكل ممكن . وهكذا الآيةٌ وهي قوله: 
© ولا يأب المآ إدَامَا أغواً »4 فإن الشهود إذا دعاهم المشهود له إلى مَنْ يرجو 
منه لاد الح فقد وَجََبٍ عليهم أن لا يأب من الإجابة » وإلا كانوا واقعين 
في النهي القرآني » وبهذا تعرفٌُ صخة قول المصنف: «[وإن بحد]“» وعدم 
صحة قوله: «إلا لشّؤْط» فإن اشتراط ما أمر الله بخلافه لا يجوز. 

وأما قوله : «وتطيب الأجرة فهله الأجرة على واجب ss‏ الكلام 
على ذلك في الإجارات » والقول بأن الواجبّ مُجرد التأدية لا قطمٌ المسافة 
غير صواب ٠‏ بل الواجبُ التأدية التي ينتفع بها المشهودٌ له > وهي إذا 


. ۲۸۳ البقرة:‎ )1١( 

(۲) في صحيحه (9/ ١١514‏ رقم ۱۷۱۹/۱۹). 

(۳) كأحمد »)١97/0(‏ وأبو داود رقم (9795”) » والترمذي رقم (551947) » والبيهقي 
(١/59)ء‏ والطبراني رقم )٥۱۸۲(‏ » وهو حديث صحيح . 

)€( في [ب] وإن تعدد. 


or 


احتاجت إلى قطع مسافة فلا يصدّق على الشّاهد أنه قد آذّى الشهادةً إلا 
بذلك » وإلا كان داخلاً في قوله : 9 ول یاب دآ ا ما عراً ي٠‏ وفي قوله : 
(< وکا ئا الگ دة وم نها هه ءانه ة4 وتاركا لما يجب عليه 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
E‏ 

رويشترط لفظها وحُشْن الأدّاء » وإِلاً أُعِيدَثْ » وظَنّ العَدَالةَ » وإلآ لم 
تصح وإن رضي الخصم ٠‏ وححضّوره أو تائيه » ويَجُوز للتهمة تَحْلِيفُهم 
وتفريقهم إلا في شهادة زنى » ولا يلون عن سبب مِلْكِ شَهِدُوا به]. 

قوله: «فصل: ويشترط N‏ 

أقول: المرادٌ بالشّهّادة الإِخْبَارٌ بما يَعْلمه الشَاهُد عند التّحَاكم إلى الحاكم 
بأيّ لنظ كان » وعلى أي صفَة وَقع » ولا يُعتبر إلا أن يأتي بكلام مَمُهوم 
A‏ اذ قا سفت SSNS‏ أو معت كذ ركنا فيد 
لوا اشر نونك اسمن المج ان اريك موتدالال ل وواقدة E‏ 


صجيح» انتهى. وقد قدمنا لك في كثير من الأبواب أن اشتراطً الألفاظ إنما 
هو صنيع من لم ينعن النّظرَ في حقائق الأشياء » ولا وَصّل إلى تعقل أن 
الألفاظ غير مرادة لذاتها » وإنما هي قوالبٌُ للمعاني توّدّى بها » فإذا حصلت 
التَّدِية للمَعْتى المراد فاشتراط زيادة على ذلك لم تدلّ عليه روايةٌ ولا دراية . 
وهكذا قوله : «وَحُسْنٌ الأداء» لا وجه له من عَقْل ولا تقل ولا ورد فيه شيء › 
ولعن ا ا الس اراد که و ا و ا خرن حب اه 
وبألفاظ غير مأنوسةٍ » فليس المقامٌ مقام بلاغة حتى يقال إنه يُشترط حسن 
الأداء »> بل المقامٌ مقامٌ إخبار بما علمه الشاهد ولو بالوّطانة واللغة 


. ۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
. ۲۸۳ البقرة:‎ )۲( 
.)۸/١( وهو «بدائع الفوائد»‎ )۳( 


otk 


المتتفعفة 1 قن اثلي هيد ذالم م ,ميقت جره الإكارة المنيية من 


قوله: «وظن العدالة». 


ول ا ا ی الغرط انلق ان اغلية الققاط زه مويف سي انه 
القبُولٌ » وهي الشرط الذي لم يشترط الله سبحانه في كتابه غيرّه ٠»‏ ولا تبه 
على سواه بقوله: #اوَأََيِدُوأ دَوَىَ عَذَلٍ نک 4 وقوله: يکن ون من 
شبد 4 «'» والمرادٌ بهذه العدالة أن يعلم الحاكمُ أو يُخبره مَنْ له اطلاغ 
على 'خال الشهود أنهم خا ادن لنياف ele‏ عليهم 
ا CT‏ 
الحديث الذي أخرجه أحمد”؟' وأبو دود وابنُ ماج“ والبيهقية”"' بسند 
قوي من حديث عمرؤ بن شعيبٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى 
ار ل يَجُورُ شهادةٌ خائن ولا خائنة ولا ذي غِمْرٍ على أَخيه 
ولا تجوز شهادة لال اليك .وهو الى تلفق عله أهل الييت» وق 
الباب أحاديث”“ مقوّية لهذا الحديثِ قد اشتوفيناها في شرح المنتقى , 


.۲ الطلاق:‎ )١( 

IAT NN (0 

(۳) ظاهر قائمين وتاركين الرفع : قائمون على خبرية أن. ويمكن اعتبارها حالاً منصوبة 
فيكون الخبر جملة ليسوا. والأول أولى والله أعلم . 

(:) الم 9ب ا 

(5) في السنن رقم .)٠٠١(‏ 

(7) في السنن رقم )۲۳١١(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» رقم )۸١(‏ هذا 
إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطاة » ومن طريقه رواه أبو بكر بن أبي شيبة في 
ال ال يح تا روا سراي التي 

۷0 .فى الستم الكرى ۹2/١‏ ): 
وح ديك بين و (5159). 

(۸) سيأتي ذلك قريباً ص 7١5‏ . 

ATEN. (O 


"o0 


وسيأتي للمصنف في الفصل الذي بَعْد هذا تَعْدَادُ مَن لا تصح شهادتهم 
عنده » وسنتكلم على ذلك إن شاء الله . 

فالحاصلٌ أنَّ أعظم أركانٍ العدالة تَحَرّي الصدق [و]“ عدمُ التُسامح في 
E‏ فمن كان هكذا فهو الشاهدٌ العدلُ » ولا يحتاج بعده إلا 
إلى أن يكون فى الحال ظاهرٌ العدالة التي هي ملكة تَمْنع النفسَ عن اقتراف 
الكبائر والوّذائل » ولا يحتاج إلى كثرة التفتيش عن حاله بزيادة على هذا كما 
يقول بعضٌ أهل الأصول: SS TL‏ 1 
e‏ 0 كان انها فالأصل عدم وُجوده » فَيُيْنى على هذا الأصل 

وله دو ]لا ل نس وإن رَضيَّ الخصم». 

أقول: أمَا مع رضا الخصم فهذا الرّضا بالشهادة يذفع كل عِلَة ترد عليها . 
[وكأنه]'" قد رضي بإثبات ما شهدت عليه به إذا لم يكن يكن الرّضا لقصُور في 
قهْمه وإذْرّاكه کمن يظن أن مجرد شهادة الشهود عليه على أي صفة كانت 
موجبة لثبوت الحقٌّ عليه . 

وأما قوله: «وحضوره أو نائبّه» فهذا صحيحٌ لأن هذه شهادةٌ عليه يتعقبها 
ES‏ ويه اليه اتن على a‏ جره 
لوهم عرض لهم وشبهةٍ حصلت عليهم ١‏ وأيضاً له أن يُجَوّحَهم فيما شهدوا 
به » فلا بد أن يعلم بكيفيّة شهادتهم عليه حتى ينفتح له بابٌ الجَرْح إذا شهدوا 

قوله: «ويجوز للتهمة تحليفهم). 

أقول: هذا التحليف للشهود مُضارّةٌ لهم » وقد قال الله عز وجل: # ولا 
)١(‏ زيادة استلزمها السياق. 
(۳) في [أ. ح] فكأنه. 


۳٦ 


بار کان ل 2 Ty:‏ ليس المعتبرٌ فيهم إلا أن يكونوا عدولا مر صیین 
كبا e ee SNE e E‏ 
تحليفهم » وإن تعلقت بهم تهمة فليسوا بعدول مَرْضْيّين » فشهادتهم مردودةٌ 
من هذه الحيثية . 


ھی ےر ےم ر 0 


وأما الاستدلالٌ بقوله تعالى : « کیقی مان بالل قدا أحقٌ من د تا 
فهذه القصة مَنْسوخة”" مع كونها واردة في أهل الذمة » ودَعْوَى نسخ بعضها 
دون بعض تحکُم يَأباء الإنصاف . 

قوله: «وتفریقهہ». 

أقول: أما إذا كانوا عدولا مرضيين فلا يجوز هذا التَمِرِيقُ لأنه يَمْتّ في 
لامر وااو ل تين لبد عب دده الدع بات را 
يجب اتباعه » ويتعيّن المصيدٌ إليه » وأما إذا كان حالهم عند الحاكم مُلتبساً 
فأراد أن يختبر صدقهم واتفاقهم على ما شهدوا به فلا بأس بهذا » فإنه مما 
ا E‏ الباطل » وقد انتفعنا بهذا التفريق في غير 
قضية » ولا سيما إذا كان الشَّهودٌ قد جاؤوا في الشهادة بلفظ واحد من غير 
اختلاف » فإن ذلك مما يُوّذن بالريبة ويدعو إلى التّهمة بأنهم قد تواطؤوا أن 
يشهدوا بذلك اللفظ » وتوَاصّوا به بينهم » اك في شهادة الصّدق أن 
يُوَدَيَ کل شاهد مَعْنَى ما شهد به الاخ بألفاظ یہ ل E‏ 
رانتع اد 2 قود بعد ار الف بع ال متاق هال اک 


. ۱۸١ البقرة:‎ )١( 

(۲) المائدة: ۷ 

(۳) قال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» )٠١ /١(‏ أن سورة «المائدة» من 
ار القران رول حعى قال 'انن عاس والحبين وغرها :اه لا مسر ها 
رفا ابن كر في ر000/۴ اعات هده الاب الكرينة على سک غر > 
قيل: إنه منسوخ رواه العوفي عن ابن عباس. وقال حماد ر بن أن سليمات + عن 
إبراهيم : إنها منسوخة. وقال آخرون وهم الأكثرون -فيما قاله ابن جرير -: بل هو 


محكم »> ومن أدعى النسخ فعليه البيان. 


oV 


عن صفات e‏ بالزمان 9 المكان او ا ر لهم 00 فإن 
الشهادة الكاذية عند هذا تعر غاية لقي وحويظون للها وه صذقها. 

وأا قر له «إلا في شهادة زنى» فلا وجه له » وما عللوا به من نهم 
يكونون قَدَفَةَ تعليلٌ باطل ليس عليه أثارةٌ من علم » بل ولو شهد كل واحدٍ 
منهم في وقت غير الذي شهد به الاخرٌ وإن تباعدتٍ الأوقات كما وقع في 
شهاذة الديوة على" الوقيرة ‏ «فاق رياد تاخريو شيك فى :ونه ادن 1 وود 
حضر ذلك أغيان الصحابة » ولم ينكروه ولا قالوا إن المتأخرٌ قاذفٌ . 

قوله: «ولا يُسْألون عن سب ملكِ شهدوا به). 

أقول: وجه هذا أنهم قد أذَّوْا ما عليهم من الشهادة على الملك بما قد 
علموه من ثبوت بد المشهود له على ذلك الشىء + وتصوّفة به تصرف المالك 
في ملكه » فالسؤال لهم عن سبب الملك سِؤالٌ لا يجب عليهم معرفته . 
ولا تلازم بينه وبين صحة شهادتهم . 

[وَلا صح من آخرس وَصَبِيّ مُطلقاً » وكَافرٍ تَضصْرِيحاً إلا ليا على مِثْلِه ؛ 
وفاستي جارح وإِنْ تاب إلا قد سٍََ » والمِبرَة بال الأَداءِ ‏ ومن لَه فبا تفع 
أو مَفْعُ ضرر أو تَقْرِيرُ فل أَوْ قول وَلاً ِي سَهو أَوْ حِمْدٍ اؤ كَذِب » أو 
هة بمُحاباةٍ لِلرَقَ ونَْوه لا لِلَْرَابة والرَّوْجِيّة ونحوها . ومن أَعْمَى فيما يقر 
فيه إلى الرَّؤْ ية عند الأدَاع] . 

قوله: «فصل : ولا تصح من أخرس» . 

أقول : وَج عدم الصّحدٍ عنده ما تقدّم له من اه شتراط اللفظ » وقد قدمنا 
ما يدل على أن ذلك الاشتراط ا بسشسىء © وأن الشهادة نصح م بالإشارة 


(0) انظر فتح الباري (0/ 700 -501). 
وأخرجه الطبري فى تاريخه ٦٩۹ /٤(‏ - ۷۲). 


oA 


المقهمة مِنْ قادر على النطق فضلاً عن غير قادر » وأما اشتراط أن يكون 
ا چ فظاهة لأن العدالة شَدَطٌ كما تقدم » والصبئٌ لا يُوصف 
بذلك » فلا يصح أن يكون شاهداً » ولكنه إذا اجتمع من خبر الصِبيانِ ما يُفيد 
الظَنّ القويّ كان العمل بذلك من العمل بالقرائن القوية » وقد قدمنا نقل 
الإجماع عليه . 


قولةة وا را 

أقول: هذا مجم" قله كما تقل المحققون من أهل المذاهب 
المختلفة › ولم يُنْقل فيه خلاف » ومن زعم أَنَّ في المسألة خلافاً فقد 
أخطأ > والوجه في هذا ما صرّح به القرآن الكريم من اشتراط أن يكون 
الشهودٌ عُدُولاً مَرْضيين » والكافرٌ ليس بعدل ولا مَرْضيٌ » فهو مَسْلوبُ 
الأهلية » ومظئة للثّهمة. 


واش قوله عز وجل : : © او ءاخران من رگم4 فليس ذلك مما لحن بصلده 
Ah, TT Ty‏ تعيض 


(۱) انظر المحلى (9/ 505 .)٤١١-‏ 
وانظر موسوعة الإجماع ٥٥۳/١(‏ رقم .)٤۳‏ 


250 ل 
(۳) بين القرطبي في تفسيره (59/7" - )٠٠١‏ اختلاف العلماء في تفسيره الاية على 
ثلاثة أقوال : 


الأول: أن الكاف والميم في قوله تعالى: #منكم» ضمير للمسلمين #وآخران من 
غيركم# للكافرين » فعلى هذا تكون شهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في 
السفر إذا كانت وصية »> وهو الأشبه بسياق الاية > وهو قول ثلاثة من الصحابة 
الذيق. دوا اليل ا الأشغرئ.٠.‏ وغبد الله ين قيس >.. وعند الله ين 
فار ظ 

الثاني : أن قوله سبحانه: أو آخران من غيركم# منسوخ » هذا قول زيد بن 
أسلم ٠‏ والنشى ومالك والتتاحق راي صليفة وغيرهم من الفتهاء: 

قلت [أي القرطبي] وقد اعترض على دعوى النسخ : ما ذكرتموه صحيح إلا أنا نقول 
بموجبه؛ وأن ذلك جائز في شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر - 


0۹ 


فلا حكم للاستدلال بشيء ما اشتملث عليه» وقد قدمنا الإشارة إلى مثل هذا . 
والحاصل أن الأمر أؤضحٌ من كل واضح 2 وأجلى من كل جلي › ولكن 
مَنْ حَبّب إليه المجيءٌ بما يُخَالف الاس وقع في مُخَالفة الكتاب والسنة 
والإجماع وهو لا يشعر: 
قوله: «إلا ملا على مثله) . 


أقول: وجه هذا آنا مأمورون بتقريرهم على شرعهم » ومن التقرير على 
شرعهم قبول شهادة بَعغضهم على بعض » ولو لم تقبل شهادة بعضهم على 
بعض لكان ذلك مقتضياً لإهدار كثير من القضايا التى لا توجد فيها شاهد 
يَشهد بينهم من المسلمين › لأن المتَاحمة والمداخلة إنما هي فيما بينهم . 
والمسلمون مُتَتَرّهون عنهم مَسْكناً ومُحَالظة . 

وهذا الدليل - أعني تقريرهم على شرعهم - يغني عن الاستدلال بمثل 
ما أخرجه ابن ماج" من حديث جابر: «أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم 
اجار شهادة اهل الكتاب بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ) فإن في إسناده 000 


قوله : لفاس جارحه» 5 


خاصة للضرورة بحيث لا يوجد ا وأما مع وجود مسلم فلا. ولم يأت 
ما ادعيتموه ه من النسخ عن أحد ممن شهد شهد التنزيل › وقد قال بالأول ثلاثة من 
الصحابة وليس ذلك في غيره » ومخالفة الصحابة إلى غيرهم ينفر عنه أهل العلم › 
ويقوي هذا أن سورة «المائدة» من آخر القرآن نزولا حتى قال ابن عباس والحسن 
وغيرهما: إنه لا منسوخ فيها وما ادعوه من النسخ لا يصح؛ فإن النسخ لا بد فيه من 
الات لداجت عن وجره كاي الضع يات تاي e‏ 
أن يكون نسخا» . 
الثالث : أن الاية لا نسخ فيها؛ قاله الزهري والحسن وعكرمة؛ ويكون معنى قوله: 
«#منكم» أي من عشيرتكم وقرابتكم » لأنهم أحفظ وأضبط وأبعد عن النسيان. 
ومعنى قوله: #أو آخران من غيركم* أي من غير القرابة والعشيرة. 

.)۲۳۷٤ في السنن (5/ 795 رقم‎ )١( 
.)1137/4/877 وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۲۳۲۳ رقم‎ 
. هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد.  والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 


۳۹۰ 


كول نقد اعت NNE a‏ نه ناض العلا له لطا 
على مرتكب معاصي الله عز وجل » وهكذا يغني اشتراط العدالة عن ذكر 
الكافر والصّبِنَ » وليس في التنصيص على هذه بعد اشتراط العدالة إلا 
التَطويلُ الذي لا يأتي بكثير فائدة مع أن الفِسْقّ في أصل اللغة هو أشد 
الكفر » وعليه عباراتٌ انوا ووه ل بار لاط سسا e‏ 
في قوله تعالى : ا يِكَأها ل اموا إن جاء کر فاق دبوا . وقد ورد في 
السّنة ما يدل على رد شهادة مّن ليس بعدل كما في حديث عمْرو بن شعيب 
Ce‏ ال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله E‏ 
شهادةٌ حَائْنِ ولا حَائئقح”' ' أخرجه أحمدٌ وأبو داود وابن مَاجة والبيهقيئ باسنا 
قويّ » وقد رواه أبو داود بإسنادين لا مَطْمَن فيهما » وفي لفظ لأبي داو 
a‏ اة خائن ولا خائنة ولا زانٍ ولا زانية» »› وشهد له ما أخرجه 
الرمدئ” بوالد ك والبيهقي"“ من حديث عائشة بلفظ : لا يجوز 
شهادة خائن ولا خائنة» الحديث » وفي إشيداقة: بدن ات زياد وفية 
مقال برقال ال E‏ استادة 4 وال ار ع و 
a‏ وابنُ حزم وابنُ الجوزي » ولكنْ في الباب من 
ات عبد الله بن عمرّبن الخطاب وة اال حه ادا قطي 


. ٦ الحجرات:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. ص ۲۰۸ وهو حديث حسن . 

(۳) في السنن (رقم .)51١١‏ 

62 في السنن (5/ 056 رقم ۲۲۹۸). 

0© ان ر 

0© فى البتتن الكيرى 456/١١‏ 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم )۲٠۷٠١(‏ » والعلل لابن أبي حاتم .)٤۷٦/۱(‏ 

(۷) قال البخاري: منكر الحديث » قال الترمذي وغيره: ضعيف . وقال النسائى متروك 
اللحننيت لار الميزاق 1155/1037 برقي 4 00100/0۷٠‏ انط الجر وان 
OS‏ 

٠ 0‏ فئ التق 7/7 6): 

0 ف الس الآ رق 0 


۱ 


والبيهقية”'؟ » وفى إسناده ضعيفان » وهذه الأحاديث يقري بعضها بعضاً › 
ويُخني عن الاستدلال بها ما قدّمنا من أن الواقع في هذه المعاصي ليس بعذّل . 
آنا اقول الو رثانت الث معن ةا دوقي الا يووا فق بوقادة نول كوا 


و و مه 0 
ومجرد وفوع التوبة وتحققها تمحو عنه ما اتصف به من سلب العدالة > ويرده 
إلى الاتفياف يها 


قوله : اومن له فيها نفع" . 


أقول: وجه هذا: [أنه]''' قد صار بهذا القع العائد إليه مَظِنْةَ للتّهمة عند 
الحاكم » فإن كان بمكان من العدالة بحيث لا يُوّثْر فيه مثلٌ ذلك فهو عدّلٌ 
مرضي » 7 وجه لرد شهادته لوجود الشرط المعتبر فيه » وفي حديث 
e‏ فيا كاذ ا لتقا ارلا ون aN‏ 
الت“ والقانع الذي بق عليه أل البيت » والوجة في عدم قبول شهادته 
ما يُتهم به بسبب ما لَهُ من المنفعة من المشهود ا 
ا ضرر أو كربو عي ان ترك فإن المانع من القبول في جميع هذه هو 
كونهم مَظِنةَ تُهمةٍ لما يجلبونه إلى أنفسهم a‏ 
أنفسهم من الضرر › أو .يقررون به قولهم أو فعلهم > فإن انتفت التّهمةَ . 
وانتفت [هذه]”'' المظنة فلا عذرٌ من القبول لوجود الشرط المعتبر كما قدمنا. 


0 فى الست 0106/١‏ وف اساد فيل اا غ 
006 أحمد وأبو E‏ وقال أحمد بن زهير عن يحيى: ليس بذاك القوي انظر 
الكبير )/١7/5(‏ والمجروحين (۲/ )٠١١‏ > والجرح والتعديل (5/ )۲١‏ » والميزان 
OTD‏ 
وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي . 
قال البخاري وابن ای حاتم منكر الحديث . 
انظر ترجمته في الكبير (۸/ ۲۷۷) والمجروحين )١۱۸/۳(‏ » والجرح والتعديل 
)١657 /9(‏ » والميزان .)۳۷۸/٤(‏ 

(۲) زيادة من [ب]. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(5:) زيادة من [ب]. 


FF 


وأما عدمٌ قبول شهادة ذي السّهو فوجهه واضح لأنه مع كثرة سَهُوه 
يوو ثق بشهادته لجواز أن يسهُو عن بعض ما شهد به مما لا تتم الشهادة على 


وهكذا شهادة ذي الحقد لأنه قد صار بحقده على المشهود عليه مَظلة 
E‏ 0 قبوله » وفي لو ها ننه ئشة المتقدم قريباً زيادة بلفظ : 
«ولا ذي غِمْرٍ لأخيه » ولا ظَِينٍ ولا قرابة»"' و المقال المتقدمٌ » وروي 
من حديث ا عد ر يلفظ : «لا تقبّل ا نين ولا خض قال 
ابن حجر“ : ليس له إسنادٌ صحيحٌ » ولكنْ له طرق يقري بعضها بعضاً . 
ومن ذلك ا ا eg‏ 
عوف : «أن eT‏ الله عليه وال وسلم e‏ مادا أنه ور 
5 ا 5 EOD Eo‏ 8 ء۵ 
شهادة خصم ولا ظنين» › وروى البيّهقي “ ايضا من طريق الاعرج مرسلا : 
أن کک ا الله عليه وال صم فال الاو اد دي اة 
وال يعنى الذي ينك ونه اة > وروی الحاكة”” من حديث العلاء 
اس NG‏ وهكذا لا تقبل شهادة ذي 


و 


الكذب وهو أقبح هؤلاء المعدودين حالا . وأبعدهم ل العدالة التي 
لا شهادة بدونها. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(5): .زيادة من [ت)]. 

(۳) تقدم تخريجه. 

.)٠١ /5( في «تلخيص الحبير»‎ )٤( 

(5) (ص5786 رقم )۳۹٩‏ رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد بن المهاجر . 

OE O 

)۷( الحة : من الإاحنة: الحقدٌ في الصدر. 
انظر لسان العرب (۱/ ۸۳). 

(۸) في المستدرك (14/5) وقال: صحيح على شرط مسلم وخالفه الذهبي وقال على 
شرط البخاري . 
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وأما قوله: «أو تهمة بمحاباة للق ونحوه» فيدل على ذلك ما تقدم من 
تفي قَبولٍ شهادة ذي الظنة » ومن نفي قبول شهادة القانع . 

وأما قوله : «لا للقرابة والزوجيّة أو نحوهما» فلا وجه للفرق بينه وبين 
ماللا ول هن كان :مين بهزالا ةديع بالعيد E‏ 
الظّنة » ومن لم يكن كذلك فشهادته مقبولةٌ من غير فرقٍ بين رق وخادم 
وأجير وقريب وزوجة ا[وغيرهم] ٠‏ . ۰ 

اماق : (ومن أَعْمَى فيما يبَر فيه إلى الرؤية عند الأداء» فوجهّه واضحٌ 
العو 0 يَشْهّد على ما لا بد فيه من الرؤية » فإن فعل كان مجازفاً كاذباً 
بخلاف الشهادة على الصوت وعلى سائر ما لا يفتقر إلى الرؤية كما سيأتي 

فصل 

[والجرح والتَعْدِيلٌ حَبَرّ لاً شهادة عند «م» بالله » فيکفي عَدل ا 
وهُو عَدُلُ أو قَاسقٌ إلا بعد الحكم » قصل ممت إجماعاً . ور 
فيل في تَفصیل الج عدلان » قيل وَيُبْطله الإنكارٌ » ودَعْوَّى الإضلاح › 
وکل مل أو تَرْكِ مُحَرَمَيْن في اعْتِقّاد القَاعِل التارك لا يُتَسَامح بمثلها وقعاً 
رأة جرح :1 والجارح ول ا 

قوله: «فصل ؛ والجرح والتعديل خب لا شهادة. . 2.١‏ إلخ . 

أقول : لقني أن اسان لافطا EE‏ ونه لقره بقن O‏ 
أن الشرط الذي ف هو أذ كول اديوه عدرل a‏ كبا لق .يه 
القرآن الكريم [وهكذا العدد قد نطق به القرآن]”'" » فقال: # قن لم كرتا رجن 
مَل وأرأكانِ ممن يَصَوْنَ من ألشُّهَدَةٍ 4 فالمعتبڙ في الشهادة العدالة 
والعدد :4 واما اللغيال بان انا غدل أو غ غدل أن حص كا 


(۲) زيادة من [أ. ح]. 
(۳) البقرة: ۲۸۲. 


TV 


ولا يتصف بكذا فهذا من باب الرواية » فلا بد أن يحصّل للحاكم ظَنٌّ 
الصدق » فإن حصل بالواحد كفى ذلك » وإن لم يَحْصّل بالواحد فلا بد من 
الزيادة » ثم العمل بما يُرَجّحه الحاكمٌ الذي يقوم بمثل تزجيحه الحجة في 
الاكتفاء بمجرد الإجمال أو الفحص عن التقصيل > وإذا غلب في ظن الحاكم 
صذق الجارح أو المعدّلٍ عمل على ذلك » ولا فرق بين أن يكون الجرح قبل 
الحُكم أو بعده لأنه إذا غلب على ظن الحاكم صذق الججرح فت في عَضد 
الحكم السَابِق » ولا مُشترط ابكوة سق عماعا كما قال "المي 
EE Ey‏ ذا كانه yela‏ دعوى الإصلاح فعلی 
الحاكم أن يبححث عن ذلك حتى يب يتين له الحال » ويعمّلَ على ما ينتهي إليه . 


وأما قوله: «وكلٌ فعل أو ترك محرّمين» إلى آخر كلامه فهو كلامٌ صحيمٌ 
إذ لا يَصْدُق مُسَمّى الجَّرح إلا على ما اشتمل على هذه القيود. 

قوله : «والجارح أولى وإن كثر المعدل». 

أقول : وجه ذلك عند المصنفٍ وك ل الل غا نهنا ر 
إنه لم يعلم بارتكاب ما قد ح في شهادة الشاهد » وعدم العلم ليس عِلماً 
بالعدم: »> بخلاف الجارح فإنه يشهد على ارتكاب الشاهد لما يقدح 7 
عَدالته » الات و انات مقدمٌ على النفي » وإنما يتم هذا إذا كان 
الجر مفضّلاً 5» أما لو كان مجملاً بأن يقولَ الجارح: هذا الشاهد غير 
عذْلٍ » ويقول المعدّل: هذا الشاهدٌ عذْلَ » فينبغي أن يكون المرجّح من 
الوَصّفين ما يكون عليه الشاهدٌ في حَالٍ الشهادة » فإن كان مُتَصفاً ہما يُوجب 
العدالة متجنباً لما يقدح فيها كان التعديل أرجَحَ » ويُحمل الجرح المجمل 
على أن الجارح استند في جرحه إلى فعْل أو ترك فعَّله الشاهدٌ قبل هذه الحالة 
التى صار عليها » ومتصفاً بها. وإن كان الشاهد فى حال الشهادة مُتّصفاً بما 
5 العدالة كان الجرح مقدماً على التعديل › ل قول المعدل على أنه 
استند في تعديله إلى ما كان عليه حال الشاهد قبل هذه الحالة التى هو 
عليها » وقد استوفيث وجوة الترجيح في كتابي الذي سميته : «إرشاد الفحول 
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إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول""'' بما لم أسبّق إليه » فمن رام شفاءَ 
النفس واندفاع الَبْسِ فعليه بذلك . 


(۱) ص(19-58). 
فقد قال الشوكاني رحمه الله ص18 - 19 : [فرع ثالث] في تعارض الجرح والتعديل 
وعدم إمكان الجمع بينهما وفيه أقوال: 
الأول: أن الجرح مقدم على التعديل وإن كان المعدلون أكثر من الجارحين وبه قال 
الجمهور كما نقله عنهم الخطيب والباجي ونقل القاضي فيه الإجماع قال الرازي 
والامذي وا بن الصلاح إنه الصحيح لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل 
قال ابن دقيق العيد وهذا إنما يصح على قول من قال أن الجرح لا يقبل إلا مفسراً . 
وقد استثنى أصحاب الشافعى من هذا ما إذا جرحه بمعصية وشهد الاخر أنه قد تاب 
انان حدم كن هادا ضور N‏ مه ان انيب 
الثاني : أنه يقدم اللعديل على الخرج لأن الجارح قد يجرح بما ليس في نفس الأمر 
اوا نتعدلا ادل الاين ی موسي ب لقبوله جرحاً حكى 
هذا الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ولا بد من تقييد هذا القول بالجرح 
ا د ا م ا 
فق نفس الآمر جارخا إل 
الثالث: أنه يقدم الأكثر من الجارحين والمعدلين قال في المحصول وعدد المعدل 
إذا زاد قيل أنه يقدم على الجارح وهو ضعيف لأن سبب تقديم الجرح اطلاع الجارح 
على زيادة ولا ينتفى ذلك بكثرة العدد. 
الرابع : أنهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح حكى هذا القول 
ابن الحاجب وقد جعل القاضى فى التقريب محل الخلاف فيما إذا كان عدد 
الوعدلين. أكفر فان استووا 37 ال بالإجماع وكذا قال الخطيب في الكفاية 
وأبو الحسين بن القطان وأبو الوليد الباجي وخالفهم أبو نصر القشيري › فقال محل 
الخلاف فيما إذا استوى عدد المعدلين والجارحين قال فإن كثر عدد المعدلين وقل 
عدد الجارحين فقيل العدالة في هذه الصورة أولى انتهى . 
والحق الحقيق بالقبول أن ذلك محل اجتهاد للمجتهد وقد قدمنا أن الراجح أنه لا بد 
من التفسير في الجرح والتعديل فإذا فسر الجارح ما جرح به والمعدل ما عدل به لم 
يخف على المجتهد الراجح منهما من المرجوح وأما على القول بقبول الجرح 
والتعديل المجملين من عارف فالجرح مقدم على التعديل لأن الجارح لا يمكن أن 
يستند فى جرحه إلى ظاهر الحال بخلاف المعدل فقد يستند إلى ظاهر الحال وأيضاً 
A ESO ye‏ 
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فصل 

وصح في عبر الحدّ والقصّاصٍ ان يُرْعيَ عَدلَيْن ولو عَلَى كل من 
الأضلَيْن لا كُلَ قرو عَلَى َه » ويصح رَجُلْ واثرَأنان ولو على مثلهم لا ومين 
ا وَلَوْ لذي ١‏ وَإِنّمَا يَنُوبان عَنْ 0 ميت أو مَعْذُور أو غَائِبٍ بريداً. 
يول الأضل : اشْهَدْ على شهادتي أن أَمْهَدُ دا وَالمَمٌ: أَشْهَد يهد أنَّ قله: 
شْهَدَنِي أمَرَنِي أن َسْهدَ أ شَهدَ بكذا ٠‏ وَيَعَيّنَان الأصيول مَا تدار جوا » 
لهم تَمِيلًهُم]. 

قوله: [فصل ۲ ريصح في غير الح والقصاص اَن ير عي عَذُلَيْنَ). 

آل ات د الادلة بها يدل على أن ااه بجوو اله أن 
يُشْهِدَ على شهادته شاهداً آخرّ » بل ا الله فخا على الشهوة 1 
بالشهادة التي داريا فقال: « ولا یاب الشجدة إا ما هوأ 4“ , وق 
# ولا تَكْتموأ أ NS‏ مع ع 
الادّعاءٌ [لعدم]” '' ورُوده في الشرع » فإن عَرَضٍ للشاهد عدر يَحْشَّى معه فوته 
كالمرض » أو عرض له سف إلى مكان بعيد كان الإرعاءٌ ها هنا جائزا لأنها 
قد اقتضته الضرورة > وفي تركه إضرارٌ بمن له الشهادة › EN‏ 
فوجب السَعيُ في تلافي الأمر بحسب الإمكانٍ » وهذا غاية ما يمكن . 
يقوم مقام الإرعاء ذا لمكن ترف مله EBSA.‏ 
كان معروف الخطٌ » أو يكثبها بخط مَنْ يعرف خطه » ويُشهِدَ على ذلك : 
فإنها قد وردت الأدلة الصحيحة الدالة على العمل بالكتابة الصحيحة في 
مَوَاضْع من الكتاب”*' والسنة » وورد ما يدل على قبولها على العموم. 


)1١(‏ زيادة من [1. ح]. 
(5): فة 
 -‏ الق 
)٤(‏ في [أ. ح] بعدم. 
(5») قال سبحانه وتعالى: اقل لق 1 O‏ :بو قوم بت 


1۷ 


ا قوله : «في غير الحد والقصاص» فوجه عدم قبول الإرعاء في الحد 
أنه يَسقط بالشبهة وقد يمكن أن يأتى الشاهدٌ في شهادته إذا شهد بنفسه بما 
يفيل لكبو ووه إن bE‏ جدَاً لكن دَرْءَ الحدود بالشبهات 
يَقَنَضِي مثلّ هذا » وقد قدمنا أنه لا يشترط اجتماع الشهود على الحد» 
فغاية ما هنا أن يَنْتظرَ الشَاهدٌ حتى يزول عذرّه » ثم يَحْضّرَ للشّهادة » فإن 
تعذر حضوره وانخرم به النصابٌ لم يَثْبّت الحد. 

وأما القصاصصٌ فلا وَجْهَ لاسْتثنائه بل يجوز الإرعاءٌ مع العُذّر » أو الشهادة 
بالكتابة الصحيحة ولكن المصنف بَنَى هنا على ما قَدَّمه في أول كتاب الشهادة 
من اشتراط أن يكون شهود القصاص وا 

وأما قوله: «أَنْ يرْعيَ ولو على كلّ من الأصلين» إلخ فصحيمٌ » إذ ليس 
المقصودٌ إلا تحجُلَ الفروع لشهادة الأصول ٠»‏ فيكفي أن يتحمّل الواح عن 
الواخد » أو كل واحدٍ من الفرعين عن كل واحدٍ من الأصلين ولكن مع العذرٍ 
المسوغ لذلك كما قدمنا » وكما سيأتي للمصنف : «وَإِنْما يَنُوبان عن مَيّت أو 


مَعذؤر أو غائب» . 
وأما قوله : الاذميّين عن مسلم» فقد أَعْنَى عن هذا ما تقدم من عدم صحة 
شهادة الكافرٍ على المسلم من غير فرق بين أصلٍ وفرع . 


Bl,‏ كوه هه قله ل ل تراط 
هذه الألفاظ في غالب الأبواب جُمودٌ لا دليلَ عليه » فيكفي أن يأمرّه بأن 
يَشْهّد على شهادته بأيّ لفظ كان » وكذلك يكفي الفرغ أن يُوَّدَيَ هذه الشهادة 
بأي لفظ كان. 

r LS‏ ادلي لافطا عد NNO‏ هيدو انا للست ار نهنا 
شهدوا على شهادة من شهد به . 


= يڪ وينب الى علد الَْنُوَلِيَئٍ . . . وقوله: « ولا شڪمرا آن بوه صَيِما 
وڪي ا . © البقرة: ۲۸۲ . 
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فصل 
وَيكْفِي شَاهِدٌ ٠‏ أ رَعِيّان عَلَى ضل مع امرأتين » أذ يمين المدعي ولو 
فاسقاً في كل حى لآدَمِيَ مَحْضٍ «غالباً» لا لأرَعِيّ مع أضل » ولو أَرْعَاهُما 


««ورم © 


صَاحيه ) ومتی صَححت شهادة لم نور مَزِيْة الأخْرى]. 

قوله: «فصل: ويكفي ةا نع ذه على أصل مع المرَأتيْن E‏ 
المدعي) . 

أقول: هذا صحيمٌ » أما كونه يكفي شاهدٌ مع امرأتين فهو تصن القرآنٍ 
الكريم » وأما كونه يقوم مقامّ الأصل رَعِيَانِ فقد قدّمنا الكلامٌ عليه في الفصل 
الذي قبل ها 4 E‏ الدالة على جواز الحكم بشاهد ويمينٍ 
المدّعي عند قول المصنف: «ولا ترد المتَمّمةُ» فارجع إليه » وهكذا قوله: 
ل فاسقاً» فإن الدّليل الصحيح قد قد دل على ذلك كما تقدم في قصة 
الحَضُرّمِي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال له: «شاهداك أو 
یّمینه»: "يا رسول الله إنه رجل فاج ا قال الت 
لَك إلا دَلك»'. 

وأما قوله : «في كل حق لادمي محض» فقد قدمنا ما يعتبر من الشهادة في 
كل مشهود فيه فلا نعیده. | ظ 

قوله : «وَمَتَى صَكت شَهَادةٌ لم توثر مرِيَةٌ الألخرى». 

أقول: هذا سد لباب الترجيح » ورَدْمٌ لطريق هي أوسع الطرق ساحة » 
ومعلومٌ أن ارتفاع إحدى الشهادتين المتَعَارضتين بأ مزية من المزايا تصيرها 
راجحة » فتكون الأخرى وة ب والظر“ لصحة الراجحة ا 4 كما أده 
بصخة المؤجُوحة أَنْقصُ » وقد تبلغ إلى مرتبة لا يبقى لِلْمرجوحة تأثيڙ في 
تخصيل الظَنَّ المعتبر » وليس اعتبارٌ مجرد وجود النّصَّابٍ مُقْتَضِياً إلا مع عدم 
المانع ووجود الشهادة الراجحة من جملة ما يَصدق عليه وَضْففَ المازعيّة . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


۲71۹ 


فاع فشن سات CEO‏ شى النناتت: 
ل وساي الحد فى اسار كي الي 


فصل 
لدب الشَاهِدَيْن: 9 في رمان الإقرار » أو الإِنْشَاء » أو مَكَانِهِما قا 
يضر . وَأمَا في قر المقربة يصح ما انَمَهَا عَلَيْه لفظاً ومعنی ¿ «غالباً) كلف تت 


ی ی ١‏ ا ی د ر ففِي 
نها الخيار وتخو لا بل وَفِي قذر اليوض لآ تل إن NT‏ 
إلا شه ّت بالأقل إن اذَعَى الأكثر » وأمًا في مَكَانِ أَوْ رَمَانِ أو صِفَةٍ لفل قِيلَ 
أو عفد تاح ٠‏ قط » أو في قَوْلٍ مُخْمَلِفٍ المغتى لا كحوالة وكمَالةٍ ا و رسالة 
ووكالة » ؛ بل کباع » وَهَبَ » قر به أوصى > عن بيع ٠‏ عَنْ عَضْبٍ ء أو في 
َيْن المدّعَى ١‏ أو جيه . أ تَوْعه » أؤ صِمَتِهِ ٠‏ أو قال: تتل أو باع ٠‏ أو 
نَحْوْهما والآخرٌ أَقَرّ فيطل ما حالف دَعُواه » مَيِكْمِلُ المطابق » إلا َطلث]. 

قوله: «فصل : واختلاف الشاهدين. . 2١‏ إلخ . 

أقول : کل اختلاف يُمكن حَدْلَه على تعدّد الواقعةٍ مِنْ غَيْر مانع: فلا 
يَضِْرّ » ومن هذا الاختلافٌ في زَمَن الِقَوَارٍ ألا لقنا أو اا و 
الاختلاث في قَذْر المُقرّبة فهو وإن أمكن حَمْلّه على تَعَدَد الوَاقعة 3 لكنه لا يلم 
لكا امنا عليه لاه الذي تمّ [به]”'' نِصَابُ الشهادة » فإن أمكن تكميل 
النصاب على الزيادة بأن يشهد شاهدٌ آخرٌ على ما شهد به مَنْ شهد بالزيادة أو 
E SL Sa‏ لماي يي الي 

ا «ويصمٌ ما انما عليه لفظاً ومَعْنّى تى» فلا وَجْْهَ لاعتبار الاتفاق في 
اللفظ » ولا يتعلق به فائدة » بل المعتبرٌ الاتفاق فى المعنى فقط › فلا وجه 
E CT‏ 

وأما قوله: «وفي العقود) إلخ فلا يخفاك أن الإثبات مُقدّم على النفي لأن 
الشاهد به شاهدٌ بعلم . ونافيه غايةٌ ما تَضَمَّنْه شهادته آنه لا يعلم . وعدم 


)1١(‏ في [آ. ح] عليه. 


EV 


الغلم: لين غلما بالعدم > فإن كل المدعق شهادة المثيك مةه أو شهد 
معه شاهد أخد الحكم بذلك » وهكذا ا الاختلاف فى 0 
العوّض › وهكذا قوأه : «وأمًا في رمان 0 مَکان أو صفة لفعل) فإنه كنا 
تا :إن اك الحم على تعذد الواقفة اك > ولا يضر الت :وان 
لم يُمكن فإنه يكون قادحاً في الشهادة حتى يتبيّنَ الحال. 

والحاصل أن المعتبر في جميع هذا القَصل هو هذا » ولا وجه للفرق بين 
بعض صوره دون بعض » وقد طوّل المصنف المقال فى غير طائل . 

فصل 

وَمَنْ ادَعَى مالين بين عَلَى كل منهما بين كاملة تبتا إن اختلمًا سباً ٠‏ أذ 
جنساً ء أَوْ تَوْعاً مُطلقاً » أو صَكَاً أَوْ عَدَداً » ولم يتجد السَبَب . ا ا 
ول تدا ددا وتا ٩151‏ لاتا ٠‏ وإلا قال واد وتذخل الت فى 
الأكثر]. 

قوله : فصل : ومن ادعى مالين فبيّن على كل منهما بينة كاملة ثبتاً» . 

أقول : هذا صحيح . ولا يحتاج أا التنصيص عليه وشغلة الحيّر به 
لوضوحه » وظهوره» فإن هذا الاختلاف بين المالين في أي هذه الصّور 
يفضي عدم كونهما مالا واحداً » فقد وجب هنا الحملٌ على التّعدد [ومع ]© 
عدم الاختلاف وَجَبَ حَمْلٌ البينتين على مال واحد رُجُوعاً إلى البراءة الأصلية 

فصل 

لوَِدَا ا الميّتان N eT‏ لزم 3 ورجح اللا 5 

الل قم ا الحَالٍ » ثم يَتهائرَان , با 


0ے 


المدّعى: كما مر » وَيُحكم للمُطَلَقَةِ بأقرب وَقتٍ في الأصح]. 


010( زيادة من [أ. ح]. 
(؟) في [أ. ح] مع. 


۷۱ 


ولد OC TE E‏ لزم. ٠.‏ إلخ. 
0 وهذا لوس د a‏ ¢ الأنهما مع 


ا الاستعمال > ( وهو حيث ااا 8 إمكان تع ذ دالواقعة. . 


وأما قوله: «وتُرَجّح الخارجة» فوجهه أن صاحبّها هو المدعي + والبينة 
في الأصل عليه » فكانت من هذه الحيثية أرجحّ » وقد قدمنا ما في ذلك فلا 
نعیده » وأما ما ذكره من ترجيح الأولى فلا بد من تقييده بكونها ترفع مضمون 
الأخرى كأن تشهد الشهادة الأولى بأن مَالِكَ هذه العَيّْن باعها من فلان » ثم 
تشهد البينة الأخرى بأنه باعها من آخرّ مع أنه يُمكن أن يكون البيمٌ الأول قد 
عرض له ما يقتضي رَذّه على بائعه بخيار من الخيارات الموجبة للد » وإن 
كان الأَصِلُ خلاف ذلك . 

وآ ما ذكره من ترجيح المؤرّخة فلا أرى له وجهاً صحيحاً » لأن 
المطلقةً يمكن أن تكون قبلّها ويمكن أن تكون بَعْدها » فينبغي أن يُنظّر: هل 
لبك لعو لواقم ا ا اال 
الله عليه وآله وسله”'' » ويكون من قبيل قوله: «ثم يتهاتران» وأما كونه يكون 
مع التهاتر لذي اليد » فوجهّه أنه عمل بالاشتصحَاب لعدم وجود الناقلٍ 
الخالص عن المُعارض › وإن لم يكن لأحدهما عليه يذ أو كان في 
أيديهما » فالقسمة . فإنها مَدْرِكٌ شرعيحٌ كما مر. 

وأما قوله: «ويحكم للمُطلقة بأقرب وقت» فهذا فيه شبهة 5 التحكم » فإنها 
إذا كانت متحملة لأقرب وقت وأبعده وأوسطه كان دما على أخد 
محتملاتها حَمّْلاً بلا مرجح . 

فصل 

لَوَمَنْ سهد عند عَادِلٍ » ثم رَجَعَّ عِنْدَهُ » أو عِنْدَ مله بطلث قبل الحكم 

(۱) تقدم تخريجه. 


VY 


0 سلس 


مُطلقاً ٠‏ وبَمْده في الحدّ والقصّاص قبل التثفيذ » وَإلآ قل . يَعْرَمُونَ لمن 
انه الشهافة » أو تصهي: أن اندض عل e‏ للشقوط : و 
aT 59‏ ا مس فى الصو نستي 
قى واد » ثم على الرؤُوس » وفي المال على الرؤوس طلقا ٠‏ والشدشمة 


و سرك 


كوّاجد » والنّسوة الست كثلاثة ولا يضمن المرّكي]. 

قوله: «فصل: ومن شهد عند عادلٍ ثم رجع. . 2١‏ إلخ . 

أقول : لا وَجْهَ للتّقييد بكون الشهادة عند عَادل » ولا يكون الرَجوع عِنْده 
أو عند مثله » بل المعتبز صِحْةُ الزجوع بوج من الوجوه » و مع الرجوع تبطل 
واشدون جر زاون كر اول عكر a‏ ادي لسعم 
ُطلان مُسْتَئدِهِ » فإن هذا من أغجب ما يقرع سمح من يتعقل الحقائق فضا 
عمّن هو عالمٌ بالأشباب الموجبة لثبوت أخكام الشرع » ولا فرق بين الحدّ ؛ 
والقصاص وغيرهما » فإن كان قد وَقَع التَقِييدٌ فلا شك أن الحاكم مَعْرورٌ مِنْ 
جهة الشهود » وهم سببٌ الجناية على المشهود عليه » فيغرّمون لمن أصيب 
تاي د راي بالا اماحي اك قاور داكر a‏ 
ل سي ار الما ري 
َعَذّر إرجاغ ذلك المالٍ إلى يد مَالكه » وتعذر الرّجوعٌ على مَن أتلفه بقيمته . 
وأما ما ذكره من الاقتصاص من الشّهود فَحَبْطْ لا يَنْيتي على حَقيقة وذهول 
عمّا سيأتي له في الجنايات وما ذكره بعد هذا فهو ظاهر لا يَحْمَاجٍ إلى الكلاء 
عليه . 


أي 


O 


فصل 
[ويكمل الكت بالتدريج . والمبيغ بما ينه لقنن او كزاللف السين بو كان 
له » أذ في يد يم أغلمه الل إن كان عله ي في الحا » وال ين الجد 
بتوشسط الأب إن م م والبَئِعٌ . والوصية . والوقفُ والهبة بفعله 
مالك 3 دا يد وَرَرْمَة الاب بالجنس » والعدد» TT N‏ 
و والقلط: والوصية . و حاكم إلى مثله » ونَحْؤهما بالقرّاءة 


VT 


لبهم » والبيع لا الإقرار به » وَل من الشّفِيع بتشمية القمن أو قبْضِه » فإن 
جَهِلَ قبل القَبْضٍ فح لآ بده » والقولٌ للمشتري » وقَلهُ قينا أو نَحْوْه 
َشْهّد » وإلا بَطلث في الكُل]. 

قوله: «فصل : ويكمل النسب بالتدريج)». 

أقول: سيأتي له أنه يكفي في الشّهادة على السب شهرة في الملّة » فإن 
كان بهذا الكبي أيه هه بحيت الاتقكي لعاف باللسيه اليه نو يكن 
لقوله فيما سيأتي كثيرٌ فائدة » وإن كان النسبٌ.يثبت بدون هذا التكميل لم 
يكن لتحريوة عانقا قاقد ا اه وغو راد ود 
فاق ت الموضِعين فض الود e‏ ا فقالوا إن كفاية الشهادة 
ال اا وت الميرالف:+: وما ترت السب فلا .يتم إلا ادوج 
ولا أن هدا فرق مان mS‏ الأمويو را ب 


ی ٠‏ فإن ثبوت الميراث مُتَسببٌ عن ثبوت النسب » فإذا لم يثيّت الشسببُ لم 
يفنت us E‏ أشبابها محال . 


وأما قوله: (والمبيع بما يَعَيّنه) فلا وجه له » فإن الشهادة على الشيء 


بدون ما يعينه ليست شهادة على ذلك الشيء بل هي شهادة على ما يحتمله هو 
وعيرٌّه › فإن جاء بما يُغمّنه كانت كنماءة غلية 1 فلمية» يتناد ا 


رفك الشياذة على الجن لا درق يتما وين الشينادة على المللك.: 

وأما قوله: «وكان له أو فى يده بما أعلمه انتقل» فلا وجه لهذه الزيادة › 
بل الشهادة على أنه كان له أو كان فى يده قد اقتضت استصحاب الحال » فلا 
يقل عن ذلك إلا ناقلٌ صحيحٌ : ومع هذا فقد تقدم للمصنف أنها لا تصح 
الشهادة على ملك كان. 


واا ارت مو الجا سيك الات تاو فاده لون مكبو م 


)١(‏ في [ب] الأشياء. 
68 زيادة من [. حج]. 


Vt 


لأن إثبات كونه جداً قد اقتضى أن ابن ابنه يرثه » ومن ادّعى أن ٿه مانعاً من 
إرثه له فعليه بيان ذلك المانع . 
وأما قوله: «والبيع والوصية والوقف والهبة بفعله مالكاً أو ذا يد» فلا أرى 
لهذا التكميل وجهاً » لأنه قد ثبت بالشهادة صدور هذه الأشياء » فيُحكم على 
من صدّرت عنه حكما مطلقاً بأنه فعل ذلك » وإذا نوزع المحكومٌ له كانت 
00 أخرى يَرْجِع فيها إلى البينة من المدعي › أو اليمين قو السك 
وهكذا ما ذكره بعد هذا. 
والعاض اناك نقاده | E‏ ينها قوق معن .نراق حدر 
الله لعباده عنها سّعة فإنها لا تأتي إلا بمجرد الَضييق عليهم » وتعسير الشريعة 
الواضحة التي ليلها كنهارها. 
فصل 
رولا صح على نتفي إلا أن يَقنَضِيَ الإنْبَاتَ يعلق به » ومن وکيل خَاصَمَ 
ولا بد العزل » وَعَلَى حاكم أَكدَبهُم » ومَنْ مقط عَنْهِم حَمَالَهُ كمالك غَيْر 
(۱) 

تلديم ي في لهم ۽ ولي مڌ في حق آي مَحْضٍ + وعلى 
٠‏ فإن قعل تقض ولو قبل الهم اغالبا» » ولا ما وَجَدَ في ديوانه إن ل 
بذكر » وتصحٌ من كل من الشَرِيكَيْن للآخر في المشترٍ ؛ فیفوز کل بِمَا كم 
له ولا بض ١‏ وَمِنَ المنْهِيَ عن الأداء » ومِمّنْ كان ألكرها غَيْر مُصَرّح ‏ 
وَعَلَى أن ذا الوَارثُ وَحْدَه] . 

قوله: فصل : ولا تصح على نفي . . ٠.‏ إلخ. 

أقول: هذه الشهادة على النَّمَى قد أفادت فى الجملة انتفاءَ ذلك الشىء فى 
علم الشاهد » فإن عورض هذا النفٌ بالإثبات فهو أرجح منه وأقدمٌ » لأنه 


)١(‏ كذا فى المخطوط[أً.ب.ح] وفى تعقب الشوكانى بالنفى : غير ذي اليد كما يقتضيه 
السياق . 


Vo 


شهادة عن علم » وإتلى خارص هد النفيٌ فلا وجه جرم يمد ا 
الشهادة عليه بدون مُعارض أَنْهض منه » لأنه قد أفاد في الجملة فائدة مَعْمولا 
بها مع. عدم المعارض › ولو لم يكن إلا و هذه الشهادة عاضدَة للأصل 
ولد E ol MO‏ 
«إلا أن يَقتضى الإثبات» فإن هذه الشهادةً المقتضية للإثبات هي شهادةٌ 
إثباتِ » ولا اعتبارٌ بدخول النفي في لفظها لما عرفناك غير مرة أنه لا اعتبار 
بمجرد الألفاظ » وأن ذلك جمود لا يليق بأهل التحقيق . 

قوله: «ولا من وكيل خاصم. . 2.١‏ إلخ. 

أقول : إن كان بهذه الخصومة قد صار مُتَّهماً فقد تقدّم عدم قبول شهادة 
المعو بالادلة الفى. 5ك :»وزيا شراط القران الكرهم؛ أن يكوك الشهوة عدولا 
مفييق > والمنية غ2 غدل بولا مرضي + وإن كان هذا الوكيل بمكان من 
الثقة: , والعدالة بحيث ار فبه اة و فلا وجه راد 
E‏ م 
الدليل على ذلك » ولا فرق بين أن يكون الوكيل قد عَزِلَ أَمْ لا 

«وعلى حاكم أكذبّهم» . 

أقول : مراد المصنف أنهم شهدوا عليه ا قد حكم فأكذبهم . وعدم 
صحة هذه الشهادة أوضح بن الس جك بسر إلى ممصن ساو 
E‏ ع ب 00 
ا 


وله «ومَنْ يُسْقط عَنْهم حَقاً [ل]"“ كمالك غير مالكهم». 


كك هذه الشهادةٌ وإن أسقطت عنهم حقاً للأول فقد أثبتت ت عليهم حقاً 


010( زَيادة م [ب]. 


۲۷1 


للآخرء فمن حيث إسقاطها عنهم حقاً للأول كأنهم شهدوا .لأنفسهم » 
والشهادة للتفس لا تصح . وهكذا الكلامٌ على قوله: «أو غير ذي اليد في 
ولائهم). 

قوله: «ولغير مدع). 

أقول: قد قدمنا أن الأمرَ بالمعروف EES‏ 
أعمدة هذا الدين » ولا يتوقف وجوبٌ ذلك على مُطالبة ذي الحق » لأنْ 
الاستيلاءَ عليه وهو في ملكه غَضْبٌ ومظلمة له.ظاهرة »اقل أحوالٍ مَن علم 
بحقيقة الحالٍ أن يُخْبر من له الحقٌ بذلك » أو يخبر مَنْ يَقدر على إنصافه . 
[ودفع]”'' مظلمته » فالرجوع إلى هذين الأصْلين ا 
إلن ااا م بعديف» لخر ا الذي تردق شهادنة بل أد 
وا الذم للقوم الذين يشهدون ولا يسشتشهدون . 

وأما ما قيل من أن عدم صِحَةٍ الشهادة لغير مدع مجمع جمع عليه .فما. أكثر هذه 
لقا رس قال جب لبه ورمع e‏ نما رط لتق 
إرشاد الفحول”*' » وهكذا الكلام في قوله: «وفي حق آدمي محض». 


قوله : «(ومن فرع اختل اك 


أقول: مثل هذا لا يحتاج إلى التنصيص عليه للعلم بأن شهادة الفرع إنما 
هي في حكم التأدية لشهادة الأصل . فاختلال الأصل مُسْتلزِمٌ لاختلال فرعه 


3 


)010( في [أ. ح] ورفع . 

(0) في [أ. ح] يعارض 

)٤(‏ للحديث الذي أخرجه البخاري رقم )5050١(‏ » ومسلم رقم (70176). من حديث 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنهما - قال: قال النبي يَلهّ: «خيركم قرني. ثم الذين 
يلونهم » ثم الذي يلونهم" . قال عمران: لا أدري ES‏ ينه انرون أو 
ثلاثة » قال النبي يد : «إِنْ بَعدَكم قوماً يخونون ولا يُؤتمنُونَ » ويشهدون وينذرون 
ولا يفون ويظهر في فيهم السمن». 


)2 ص ۷۲ ۔ ۷٣‏ . 


7V 


فوع وا ,وغادة + وإذا حكم الحاكمٌ بشهادة الفرع الذي اخْتَلّ أصله 
فحكمه هباء وسَرابٌ بقيعةٍ لا بُختاج فيه إلى أن يقال إنه فض فإنه لم يَنْعَقد 
من الأصل . 

قوله: «ولا بما [هو]"'' وجد في ديوانه إن لم يذكر» . 

أقول : القاضي مأمورٌ بأن يحكمّ بحكم الله عز وجل.ء ولا يكون ذلك إلا 
بإقرار أو شهادة أو يمين » فكيف يقع في ذهن من تعرض للتَصنيف أنه قد 
يحكم, بما وجد في ديوانه مع عدم الذكر لسبب ذلك الذي وجده . وأ 
مَدْخَلٍ لهذا في الأسباب الشرعية » وكيف يُظن بقاض من المسلمين أن يحكم 
بمثل هذا حتى يقال له : «ولا يحكم بما وجد في ديوانه إن لم يذکر» » وائ 
فائدة ة لذكر مثل هذا ومع ا القضاء لا من أحكام 
الشهادات » فكان تأخيره إلى باب القضاء أُوْلَى » ولكن المصنفَ رحمه الله 
قد حَبّب الله إليه في كثير من مَبَاحث هذا الكتاب التطويل والتكريرٌ » فإن 
غالب ما ذكره في هذا الفصل قد تقدم في فصل مَنْ لا تصح شهادتهم . 

وأما قوله: «ويصح بين كل من الشريكين للآخر» إلخ. فالوجه أنه لا مانع 
من هذه الصحة لا من رواية ولا من دراية » لأن الخريكه لم شيل نميه 
ولا يما له [نقُْ فيه]'"' » ولا سببَ يقتضي اتهامّه » فكان له عن ذكر مثل هذا 
سَعَةٌ » وهكذا لا حاجة [إلى قوله]: «ومن المنهي عن الأداء» فإن من 
المعلوم أن ني المشهود عليه للشاهد أن يَشْهّد عليه لا يقوله أحدٌ ممن يعلم 
بل مِمّن يَفهم أنه لا يجوز للشاهد أن يَشْهد بعد هذا النهي حتى يحتاج إلى 
التتصيص على جواز شهادته . 

وأما كونها تصح الشهادةٌ ممن كان أنكرها فوجهه أنه قد يُنكر ب وا ار 
كينا قر يذكر + کی إذا عرس بالإتكار » ر عليه كان ذلك کرجا لاد 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 
(۲) في [أ. ح] فيه نفع . 
(۳) في [أ. ح] لقوله. 


TYA 


فى شهادته » وهكذا لا حاجة للتنصيص على صحة الشهادة بكون ذا الوارتٌ 
رَحْدَه » فإنه لم يقل أحدٌ بعدم قَبولٍ هذه الشهادة حتى يحتاج إلى ذكر 
قبولها » وليت شعري أي حاملٍ للمصنف على ذكر هذه المسائلٍ » وشغلة 
ا ْ 
فصل 

وَيَحْفِي الشَّاهدٌ في جَواز الشَهَادَةِ في الفغل روي وني القَوؤل الصَّوتٌ 
ا ا 
والس . وَفِي السب » والنكاح » والمؤت › والوّقف » والوّلاءِ سُهَرَة في 
المحلة تير عِلّماً أو نا . رفي الملك التَصَرَكُ والتّسبةٌ وعدم المنازع ما لم 
غلب في الظن كوه لِلمَْر ؛ ويكفي التاسى فيما عَرَفَ جملته والتبس تَمْصِيله 
الخَط]. 


قوله : «فصل: ويكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل الرؤيةٌ». 

أقول : لبا كاله انيلا ی ا 
كاف المشاهدة ه فى الشهادة على الأفعال مر 8 قفة على الْرَوية اي يَحْصل 
عندها 0 ال ل ا على لقال فإنه لا بد ا 7 7 
يتم الما بين أن انر ارده لوه با 
حينئذ إلى مشاهدة القائل . 

وأما قوله: «وتعريف عدلين» إلخ فهذا مما لا بد منه إذا كان الشاهد 
لا يعرف | لمشهوة عليه مَعْرفةً تميّزه عن غيره » وإن كان يعرفه كان ذلك مُعْنياً 

قوله: «وفي النسب والنكاح . . ٠.‏ إلخ. 

أقول: ولا بد للشاهد بهذه الأمور من تصريحه بأن مُسْتندَه في شهادته هو 
مكراد اله رة ووه هذا أن الشهرة مد فف فإذا عور صت ينا هو 


۷۹ 


أقوى منها لم ب يبق [لها]''' حكدٌ » > فكم من شهرة تنشأ عن مجرّد كذب كاذب , 
وهَزْل هازلٍ وقد يحصّل للسامع لها ظنّ لكثرتها فينكشف لخيالٍ كاذب . 


وأما قوله: «وفي الملك التصرث والنسيةٌ وعدم المنازع» فهذه - 
الأمور وإن كانت صالحة للشهادة لكن لا على جهة الإطلاق » بل بُقَعّد 


ال le‏ الب 
الملكَ ملك لفلان عَلِم الاه بأنه وَرِنْه من أبيه أو اشتراه من فلان أو و هبه له 


فلان أقَوّى من الشهادة المستندة ة إلى تلك الأسبات 4 ولهذا قال الضف 
«ما لم يَغْلب في الظن كونه للغير». 

Aa lel O 

أقول: هذا صحيحٌ إذا كان الخط مما يصلّح للعمل به » كأن يكونَ 
1 للشاهه الاي لا بجحل عند زيادة ولا فصان + أو کان بط من 
هو معروفٌ الخط بحيث لا يُقبل السك » ولا التشْكيكٌ » فإن كان هكذا فلا 
ا ادا فت ت ما م وال 
لا تحل على مثل ذلك . 


)١(‏ زيادة من [أً. ح]. 
(۲) في [آ. ح] حطاً. 


۸۰ 


0 
لار ا ومنه القها . والطلاق البذعةُ ia‏ في إنْبات 
وقصاص › ولا اشتيفائهمًا إلا , ِحَضْرَةٍ الآضل » وني الشهادة إلا الإرّعاءَ » 
ولا في نحو الإخیاء » وما لبس للأضل : وليه بتَفُْسه في الحال «غالياً»]. 


قوله: «فصل : لا يصح الاستنابة في إيجاب . . ٠.‏ إلخ. 
أقول: عدّلوا ذلك بأن القربةً البدنية لا تصح إلا من المتقّدب » وهذه 


دعوی مجردة فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم : امد مات وَعَليّه صو 
صام عنه ولیه . و Tg‏ 


وآله وسلم : رایت ل کا على ليك 5د قضَييه'' » وحديث: ھک 
نفيك 3 [حج] ۰ عَنْ شيْدِمّة)” “. وفي الباب وَاقِعَاتٌ مُشْعرةٌ بأصل 
00 فلا يمتنع من ذلك الأ:ماول غليه دليل + وهو أيضاً الأصل الذي 
ينبي التتجوع إليه عند عدم الدليل » فإن مَنْ صح منه فعلّ شيءٍ بنفسه جاز له 
أن کشیب غيره إلا أن برد ناقل َمل 1 من]”' هذا الأصل » ثم المصنفٌ ومَنْ 
وافقه على المنع يقولون بجواز الاستنابة في تفريق الصدقة والزكاة مثلاً » 
وهذا التفريق هو نفسسٌ القربة لا مجرد إيقاع الغزم عليه أو النذر به . 
بالخاضيس "أن للدادق أنه ب عق ار ع ولاف هة لا عرض 
فيها أن يَسْتَنِيبِ من يهبٌ عنه وللمعتق أن يستنيب من يُعتّق عنه » ونحوٌ هذه 
الأمور » فمن ادّعى المنع من شيء من هذه الأمور فعليه الناقل عن الأصل › 
ومما يدل على هذا الجواز لاله واضحة بعْث من ينوب في الجهاد » وتجهيز 


00( تقدم تخريجه . 
(۳) زيادة من E‏ 
)€( تقدم تخريجه . 
)0( لاه ح] عن . 


TAY 


من يجاهد » ونحو ذلك » وقد قدمنا في مواضع التنبيه على هذا . 

وأما قوله : (ويمين) فالوجه ظاهة لن الاشتنابة في ذلك لا تََيَسَر. بوجه 
as‏ «ولعان» لأنه نوغ من الأيُمان. 

وأما قوله : «وقربة بدنية إلا الحجح لعذر» فمبنئٌ على أن الأصل عدم جواز 

وأما قوله: «ومحظور» فوجهه أنه لا يحل للموكل أن يفعلٌ ذلك بنفسه . 
فكي يبدل له أن توكل غيدة: 

وأما إِيقاءٌ الظّهارٍ والطلاق فليس للمنع وج [لأنه)"“ وإن كان الظّهارٌ 
ا ا ا 
التوكيل في إثبات الحدٌ والقصاص ٠‏ ولا من التوكيل [لاستيفائهما]”'' سوام 
وممي يي نواد ويا ني 

و 5 

وسلم يَبْعث من يقتل المؤذين له من رؤساء الكفر في غير واقعة « وذلك 
استيفاءٌ حَدَّ قد وجب عليهم وحلت به دماؤهم لأنهم 00 من اليهود › 
وهكذا بعث علي يتل الذي كان يدخل على أمهات المؤمنين فوجده 
ابو ( وكذلك بعث تسا ا وَاغْلُ ا ا اهْرَأَة 1 فإن 
اغْتَّرَقَتْ ااا 1 


)١(‏ زيادة من [ب]. 

90 “فى :[أ. ا لاستيفائها: 

(۳) أخرجه البخاري رقم )5١731(‏ » ومسلم رقم .)۱۸١١(‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند )۸۳/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب بسند ضعيف 
لانقطاعه. محمد بن عمر بن على بن أبى طالب: ذكره ابن حبان فى الثقات 
9 ۰ 
وأخرجه البخاري في التازيخ الكبير /١(‏ ۱۷۷ رقم .)٥۴۳۸‏ 

() فى[أ. ح] فقال. 

03 ري البخاري (/ ۳۰۱ رقم 06 و1 ۲1۹) و(۱۲/ ۱۳٦‏ رقم ٦۸۲۷‏ و1۸۲۸) = 


TAY 


وأمأ المنع من الاشتتابة 5 ا الشهادة إلا على طريقة الإرعاء فقد َقَدّم 
يان الكلام فيه » ولا وَجْه لمنع الاستنابة في الإحْياء للفرق بين أن يماشر 
الشيءَ [بنفسه]"'' قاصداً ا ویو آنا قاد ان ملك و 

وأما قوله: «وفيما ليس للأصل توليه بنفسه» فصحيح .ووجهه ظاهد لان 
الاستنابة متفدّعةٌ عن ثبوت تَوَلي الأصل لذلك الشيءٍ » وإذا كان مَمْنوعاً منه 

فمنع التوكيل منه ثابتٌ بفحوى ا إلا ما احترز عنه من توكيل 
لرا من يروجا » فإنه قد ورد الشرعٌ بذلك كما تقدم . 

قو 

[وتَصِمٌ فيا عَذَا ذلك مِنْ كُلَّ أَحَدٍ لكل مُمَيّرْ إلا امْرَأةَ » وَمُخْرماً . 
ومُسلماً صله مئ في نكاح ٠»‏ وكافراً أَصْلَهُ عا 
دو مسا PS‏ وذ :. بلفظ | 

لحيّاة » وتَبْطَلٌ بالرّدٌ » ولا يُْتبَرُ القبُولُ باللّفظ]. 


قوله: «فصل : وتصح من كل أحد. . .2 إلخ . 


ذخ 
اځ 
Ê:‏ 
03 
535 
٠١‏ 
3 
١‏ 


= و(۱۳/ ۱۸٥‏ رقم ۷۱۹۳ و٤۷۱۹)‏ و(۱۳/ ۲٤۹‏ رقم ۷۲۷۸ و۷۲۷۹). 
ومسلم (۳/ ۱۳۲٣‏ رقم 606 »۷ وآبو داود (5/ 09١‏ رقم )٤٤٤٥١‏ » 
والنسائي (۸/ 71٠‏ و١15)‏ »ء والترمذي (9/5” رقم )۱٤۳۳‏ » وابن ماجه (۲/ ۸٥۲‏ 
رقم 7049)ء والدرامي (۲/ ۱۷۷) » وأحمد »)١١5-1١١5/5(‏ والحميدي 
(؟/ ۳04 رقم ١6م)ء‏ والطيالسي (رقم 407 و5١501)‏ » وابن حبان في صحيحه 
(5/ه ١‏ رقم » والطحاوي في المشكل COTTE‏ والبيهقي 
۲٣۳ - ۲۱۲ /۸(‏ - ۲۲۲) » والبغوي في شرح السنة /١١(‏ 71/5 - 7376). 

)١(‏ زيادة من [ب] 

)۲( تقدم التعريف به. 

)۳( لما أخرجه أبو داود في السنن رقم )۲۱١۷(‏ من حديث عقبة بن عامر أن النبى وي 
قال لرجل : أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم . وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك 
فلانا؟ قالت: نعم فزوج أحدهما صاحبه» . 
وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء رقم ۱۹۲۴ . 


0 


أقول: كان يُعْنِي عن هذا التكثير أن يقولَ المصنفٌ: يصح مِنْ كل مَنْ 
يجوز له تولي الشيءِ لمن يجوز له توليه. ومح كونٍ هذا الاختصار يُعْنِي عن 
هذا التَطويلٍ فهو يُغني أَيْضاً عمّا تقدم من قوله: [«ومحظور»]' » ومن 
قوله: «وفيما ليس للأصل توليه بنفسه» . 

وأما قوله: «وتصح مُعلَّقَة؛ فوجه ذلك عدم وجود مانع » وهكذا قوله: 
«(ومشروطة ومؤقتة» . 

وأما قولّه : «وبلفظها أو بلفظ الأمر أو الوصية في الحياة» فوجهه ظاهرٌ . 
بل [وتصح]”" بغير ذلك مِمّا يفيد الاستنابة كائناً ما كان » ولو بإشارة من 
ادر غا القطق.. 

وأما كوثها تبطل بالردٌ فلكون الوكيل لا يجب عليه الدخولٌ في ذلك فله 
عزلُ نفسه متى شاء » وإذا انعزل فلا يعود وكيلاً إلا بتراض آخَرَ » وهو معنى 
N‏ 


فصل 
[وَيَمْلك بها الوكيل القابض جَائز يز التصَرّف إن لم يْضِفْ كل حَقَ في عَقْد 
الببّع » والإجارة . والصّلح بالمال » فلا يتوّلاها الأَصْلّ إلا بإذنه > وكذلك 
الوصئ والولئٌ «غالباً) لا ذو الولاية إلا لأجلها] . 
فوله: «فصل : ويملك بها الوكيل» إلخ . 
أقول: قد عد فناك غير مَدّة أن الاعتبارٌ بالمقاصد لا بالألفاظ » فإنها ليست 
إلا لإفادة المعنى المراد » فإذا كان [المشتري أو البائع]”" وكيلاً لغيره قاصداً 
أله للموكل » فسواء وقعَّث منه الإضافة لفظاً أو لم تقع لأنه قائم : مقامّ غيره 
لا مُقامَ نفسه » وحينئذ فلا يتعلق به شيء من الحقوق ٠‏ ولا يتولى شيئاً منها 


)١(‏ في [أ. ح] ومحظوره. 
)۳( في [ا. ح] البائع والمشتري . 


TAO 


US‏ للك اليو جلا غرف بين رقي 
وتصرفٍ وعقدٍ وعقدٍ » وليس في هذا التعلق روايةٌ ولا دراية. وأما الوصيئءٌ 
فقد لزمه مع كونه اقا عرق ميته أن يقوم و 
يتعلق بها حتى يُخَلْص ماله وعليه » وهكذا الولئ لكونه نائباً عمن لا يصح 
تعبر ده اتبيه ب بو آنا لذ الو لا E‏ يضاق مو اكه بور E‏ 
إلى غيره » ولا يلزمه سواه واعلم أن ذكرٌ الوصيٌ والوليٌ وذي الولاية ها هنا 
خارج عن مباحث الوكالات . 
فصل 

[وينقلب فُضولياً بمخالقته المُعْتَادَ في الإطلاق » وما عَيّنَ مما يتين عَفْداً 

أ كرا أذ جلا أ جنا أذ زعا أذ عضا » إلا يا من جنس نمن غين 
وار خص أ اشينقاد إلا أن يأمره بنسيئةٍ مُفْيِدة » وله الحط قبل القَيْض 

ei‏ 3 اشترى مَنْ يَْتِقْ عليه أو على الأضل المُطلِق عَتَقَ ‏ وفي 
الضّمان ترذ » وَمَا زمه أو : تلت في يده فَعَلَى الأضل إلا ثمناً قبَضّه منه بعدما 
اشترى » ولا يَضُمن إن جحد المشتري البَيْعَ والمبيع] . 

قوله: «فصل: وينقلب فضولياً بمخالفته المعتاد. . .2 إلخ . 


أقول: هذا صحيحٌ لأن الوكيلَ لم يفعل ما قصده الموكّل فإن المعتاد في 
عرفهما هو المقصودٌ في الوكالة مع الإطلاق » فالمصيرٌ إلى غيره مخالفة 
ظاهرة لا بُلزم وكيلاً ولا مُوكَلاً » أما الوكيلٌ فظاهرٌ لأنه لم يقصد التصرفت 
لنفسه » وأما الموكلٌ فلكونه لم يُرِد ما فعله الوكيل . 

وأما مخالفته لما عَيّنَه الموكل من هذه الأمور فالأمدٌ فيه أوضحٌ إلا أن 
يُخَالف عادلاً إلى شيء فيه مَضْلحةٌ خالصة لا يتعلق بما يخالفها عُرضٌ 
للموكل كما قال الم إلا زيادةً مِنْ جنس ثُمَنِ عيّن للمبيع» فإنه ها هنا 


(0© فا خالا 
)۲( في المخطوط [أ. ب. ح] فيعزم بالراي المعجمة وظاهره من الغرم بالراء المهملة. 


۳A٦ 


1 8 ET 
E N القر هلي "الله‎ 311 
كبْشين بدينار وباع أحدّهما بدينار » ورجع إلى النبي صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم بالدينار والكبش . وهو عَرْوَةٌ البارقيئٌ » فَدَعا له رسول الله صلى الله‎ 
عليه وآله وسلم » وقد تقدّم هذا الحديث » وهكذا الاسيَنقادٌ إلا أن يتعلق‎ 
للموكل غرض بالنسيئة كما ذكر المصنف تعلى الو فيا مطابقة غرضه لأنه‎ 
بقع نك و وا للوكيل خط ولا إِْراء ؛ لاشو ماذون للق فداه‎ 
و هكد فا ا ی على افر ات ا‎ 
نفع لا بما فيه ضررٌ على الموكّل » وأما شراءٌ الوكيل من يَعيّق [على] نفسه‎ 
فهو لا يعتّق عليه لأن الشراء لغيره ء واليلك ملك غيره » فالعجث من الجزء‎ 
بأنه يعتق » والذي أؤْقعهم في هذا نهم قالوا إنه يدخل في ملك الوكيل لحظة‎ 
ESE EEE 
. تقدم من قولهم إنها تتعلق به الحقوق حتى فرّعوا على ذلك ما يُضَحَك منه‎ 
وهو قولهم: «فلا يتولاه الأصلٌ إلا بإذنه» فسبحان الله وبحمده ما يفعل الرأي‎ 
بأهله » بل ما تفعله المجازفة بمن لم يتورّغ عنها.‎ 
فصل‎ 

ولا صح تصرف قبل قبل اليم عَكْسُ الوَصِيّ والمُباح له » ولا فيما رد عليه 
ولو بځکم . ولا يلرم الأضلَ زيادة المشتري . والقول للأصل في نفيها وفي 
القذْرٍ » وإذا نوى الوكيل لنفسه في م ارق رفو تيه الأشل الال مالم 
بخالفه الفرع لاالمنگوح ونحوه » ويشتري ما يَليق بالأضل مَنْ عَيّن له 
الجن إن من الَو أذ لمن » وإلا لم صح ٠‏ ولا نكرار إل كلما هم ٥‏ 
و١مَتى)‏ ويدخلها التخبيس وال و«اقبض 0 دين وَغلَةَ) اول 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم 757). والترمذي ٥۰۹/۳(‏ رقم 5508١)ء‏ وأبو داود 
(۳/ ۷۷ رقم 1585). وهو حديث صحيح . 
(۲) في [أ. حا عليه. 


TAV 


6 سداس 


المستقْبّلَ عَكْمنُ اليتق والطّلآقٍ » ويُصَدّق في القَبْض والضّيّاع] 

قوله: «فصل : e‏ قبل العلم». 

اقول كان لاد الى غ مُقتَضَّى ما يُقرره المصنفٌ في سائر المسائل من 
اعتبار الانتهاء أن يصِمّ تصرفٌ الوكيل قبل العلم » وأما ما قِيلَ, [من 00 
يصح تصرفه فضُولاً ویلحق ٠‏ الاجارة: فهذا لا يرد على المصتف > لأن 
مُرادّه أنه لا يصح تصرفه قبل العلم بالوكالة تَصّوْفَ الوكلاء » وأما كونه 
تصدّفٌ فضوليٌ [و]”" تلحقه الإجازةٌ فهو بحث آخر › وكان ينبغي للمصنف 
أن لا يُمْرَقَ بين الوكيل والوصيّ ل ين لاعتبار الانتهاء في 
البعض دون البعض ٠»‏ فإن الوصيٌ متصرّفٌ بالنيابة عن الميت » والوكيل 
متصرّفٌ بالنيابة عن الحي » واختلافٌ اللوازم في بعض الحالاتٍ لا يدل على 
اختلاف الملزوماتٍ من كل وجه » حتى يكون للوصي ولايةٌ دون الوكيل. 

وأما كوه لا يصح تصوّفٌ فيما رد عليه فوجهّه أنه لم يوگل إلا لمجرد 
التصرف » وقد فعل [وانعزل]“ بفغْله ماوَليّه » فالتّصرَفٌ فيما رَد عليه 
يحتاج إلى إِذْنْ آخر. 

قوله: «ولا يلزم الأصل زيادة المشترى». 

اقول إن كان الم ى من الجس الذى عه الكل للوكيل قد فيل 
غرضٌ الموكل بالقدر الذي عَيّنه » وإن كان فى الزيادة مَصّلحةٌ له » لكنه قد 
يكون قذها لحك و الزيادة على ا + قا اهما عبنه رقن شمف من 
الثمن المدفوع إلى الوكيل » وَيَسْتَردَ الزيادة. 

واا قن الو فول الموكل في تفي الوكالة فوجهه أن الأصل عدمها › 
فالقولٌ قول نافيها » وهكذا يكون القول قوله في قر ما وكله بشرائه » وفي 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 
(۲) هكذا في المخطوط [أ» ب . ج] وصوابه تلحقه. والله أعلم . 
)۳( زيادة من [أ. ح]. 
al ©‏ 


TAA 


قذر ثمنه » لأن نافيّ الزيادة منك للإذن بها » والأصل عدمّها وعدم الإذر 
بها . 

قوله : «وإذا نوى الوكيل لنفسه فيما ء ينه الأصل فللأصل». 

أقول:: هذا م علق أن عير الأضا يتتظى أنه اخ ننه 4 ولم .ذلك 
ولا يلزه الوكيلٌ امتثال ار ا ا ا a‏ 
ففي جعل تَعْيين الأصل بهذه المنزلة التي ذكرها المصنفٌ تسامحٌ » ولا فرق 
في هذا بين المنكوح وغيره » ولا مُسْتَنَد للفرق إلا خَوَاطرَ أؤهام هي أَضغاتٌ 
أحلام . 

وله (ويشترق ما يلق الاضل من ع له السن 1 

أقول: إذا كان الوكيلٌ عالماً بما يليق بالموگل اشترى له ما يليق به في 
e‏ ا e‏ ذلك يا 00 إلا إذا وجده د 0 

والحاصلٌ أن هذا الاشتراط هو من الخيال الذي قدمنا لك » وما المانم 
من أن يوكله بان يشتري له شاةَ من دون تغيين نوعها ولا ثمنها » فإن جاء بها 
مُوَافقة لغرض الأصل فذاك » وإلا كانت رداً على صاحبها . 

وأما قوله: «ولا تكرار إلا (بكلما)» إلخ » فقد قدمنا لك الكلام على هذا 
في الطلاق المشروط فارجع إليه » وهكذا قدمنا الكلام في التخبيس والدَّوْر 
فلا نعيده » لأن المقتضى والمانم في الموضعين لا يختلفان. 

وأما قوله: [واقبضٌ]”" كل دين وغلة يتناول المستقبل» فالظاهئ أنه 


(۱) زيفادة من [اً. ا 
۳۸۹ 


يتناول [كلَّ ما]”'' لم يَقيِضّه الموكلٌ من الديون والغلآت عملاً بما يُفيده هذا 
العموم ». ومن ادعى ال 0 التخصيص بمخصّص 
يختمله كلامٌ المتكلم » وذلك كالعتق والطلاق » فإن الظاهرَ أن الموكل 
لا يريد باللفظ العام إلا مَنْ يصح عتقه وطلاقه في الحال » فإن كان ته عُرِفٌ 
للموكل يقتضي ما هو أوسمٌ من ذلك كان العمل عليه » وقد يُقال إنه إنما لم 
يتناول العتق والطلاق لمن لم يكن من ات امود ٠‏ ولا من زوجاته في 
حال الوكالة» لأنه لا يصح من الأصل أن يُعْتِقَ مَّن لم يكن في ملكه . 
ولا بُطلقَ من لم تكن [قد]”؟ دخلت في نكاحه وإذا لم يصمّ ذلك من الأصل 
لم يفم رمن ا ا ا ی انيما بدن ل ا 


فصل 


لضم ٠‏ والإفراز بطل مطلقا : ري 1 والتكولٌ فبه كالا لإقرار 
لا الصّلح › والتؤكيل والإبرًاء وَتَعَدّي الحفظ مِنْ وكيل | لمال إلا مُفوّضاً فى 
الجميع ٠‏ ولا يكغرةٌ أحد المُوَكليْن مما إلا يتا يي فونه إن ار 

قوله: «فصل: ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه». 

أقول: قد قدمنا لك أن تعلق الحقوق بالوكيل لم يرد ما يَقتّضيه من رواية 
ولا دراية » وحينئذ يصح من الوكيل أن يتولى الطرفين في كل شيء › فإن 
كان قاصداً بذلك أنه لمن وکله كان له » وإن كان قاصداً بذلك أنه لنفسه كان 
لنفسه » ولا مانع يمنع من هذا لا من شرع ولا عقل كما قدمنا. 


)١(‏ في [ب] كلما. 
00( زيادة من 1 ح]. 


۳۹۰ 


وأما قوله: «والخصومة وإن کره الخصمٌ أو لم يحضّر الأصل» فليس 
للتنصيص على مثل هذا إلا توسيمٌ الدائرة » وتطويل المسافة » فإن هذا 
معلومٌ » ولم يقل أحدٍ إنه يُشترط أن يكون الخصمٌ راضياً بالوكيل » ولا قال 
أحدٌ إن خصومة الوكيل لا تصح إلا مع حضور الموكل » فأيٌ فائدة لذكر مثلٍ 
هذه الأمور » وما أظنه يصح عن أبي حنيفة ما روي عنه من الاشتراط » فإن 
رأيّه الذي يَبني عليه كثيراً من مسائله هو أرفع قدراً من هذا . 


وأما كونه يصح من الوكيل تعديلٌ بِيّنةِ الخضْم فظاهد لعدم المانع. وأما 
فار على آلو ل تخسر من الوه ا ال أى ۰ 
إنما وُكّل بالخصومة والمدافعة لا بالإقرار على موكله ما لم يأذن له الموكل 
بذلك . لا كما قالوا إنه يصح منه الإقرار ما لم يُحجر . وأعجبٌ من هذا 
تنزيلٌ المصنف للمنكول منه مَنْزْلةَ الإقرار » فيالله العجب من إهدار أمُوال 
ل يمن الانيات» 


اا ا فال ا ا ف 
وهو الإثباث فلا يدخل تحته إلا لعُرف » أو لقرينة تفيد ذلك » والعجبُ من 
المصنف حيث يُصرح بمنع الوكيل من الصلح والتوكيل مع تجويزه لإقراره . 
والحالٌ أن الصلحَ فيه مُعَاوضةٌ » والتوكيلٌ ليس فيه تفويثُ ملك الموكل كما 
يحصّل تفويته بالإقرار من غير عوّض»» وهل هذا إلا شبيه بالنّشهي » وتحرير 
مسائل الفقه كَيْفُما اتفق » وعلى ما يقود إليه الذهن » ويَجُري به القلم . 


: 0010 ۶ 5 5 عد o‏ 0 
[ونعم]'' لا يصح من الوكيل صلحٌ ولا توكيل ولا إبراءٌ لأنه لم يُؤمر 
بذلك » إلا إذا كان مفوّضاً تفويضاً يشمل هذه الأمور شمولا ظاهراً » لأن 
بعضّها فيه إضرارٌ بالموكل محض » وهو الإبراء > وبعضها فيه إضرارٌ 
بالموكل دون إضراره بالإيراء »> وهو الصلح . وايعضها مَظنه لعدم صدور 
الخصومة على ما لا يريده الموكل » وهو توكيل الوكيل » ولكنْ الشأن في 


(۱) فی[ خان 


تصحيح الإقرار من الوكيل من غير شرط › والظاهرٌ أن تفويض الموكل 
يَْصرف إلى ما فيه نفع له محض » ومصلحة خالصة » ولا ينصرف إلى غير 
ذلك » ومثلٌ هذا هو الذي يُريده كل عاقل لما يفعله من التفويض . 


وأما قوله: «ولا ينفرد أحد الموكّلين» إلخ فإن كان مقصدٌ الموكل 
لعب ريد كال O‏ ميحج واوانيما 
يُخشى فوته إلا أن يُعرف أنه يأذن بالانفراد في مثل ذلك » وإن لم يكن له 
مَقصدٌ بالاجتماع كان لكل واحد منهما أن يتصرف فيما أطلقه لهما أو عَيّنه » 
فإن اختلفا لم يمذ تصوفٌ أحدهما حتى يَتَّفَقَا أو يأذن الموكّلٌ بما فعله 
أحذهما. 


فصل 


31 اللهزال وكيل مدَائَعةَ طبه الخَضْمْ » أن نْصِبَ بِحَضْرَته » أوَلاً.» وَقذ 
خَاصَمْ إلا في وجه الخَطم ٠‏ وَنِي غير ذلك يُمْرّلَ » ولو في العيبة » ويَمْزِلُ 
تفه في وجه الأضلٍ كفي كل عَقدٍ جَائز ز ِن كلا الطرقين » ياه 
وَيَنْعَِل أيْضاً مؤت ا وَتَصَرفهِ غَيْرَ الاستعمال ونځوه » وبردته م 
الحو إلا في حَوٌ َد تَعَلَنَ به » وَيَكْنِي خبرُ الواحد » وبفعله ما وليه ؛ 
ولعو ما قعل بد العَرْلٍ والعِلّم به مُطلقاً . وبل العلم إل فيما تعلق به 


ع 


حقوقه قه » أو أَعَارَه » أو أباحه » أَوْ ما في حُكُمهما » ٠‏ قيل وتَعُود بود عَفْلِهِ ۽ 
و 


وتصح بالأجرة › ولوكيل الخصومة › ونَحوها حصّة ما فَعَلّ في الفاسدة . 
ومن المقصّود في الصَّحِيحَة] . 


قوله: «فصل: ولا انعزال لوكيل مدافعة. . .2 إلخ . 


أقول : لا تأر لطلب الخَضْمٍ » ولا لِتَضْبه في حَضرته » ولا لوقوع مجرّد 
0 اود ل واوا ا و الاين 


۳4۲ 


[وما ذكره]” ' من تعليل هذا الكلام من أن عَزْلَهِ يَضْر بالخصم » ويُوَّدَي إلى 
آلا ستو خُصُومةٌ » فتعليلٌ عليلٌ » وكلامٌ قَلِيلُ التتخصيل » فله أن يَعْزلّه متى 
ا ا اك 
يليه » وسواءٌ نصبَ [في حَضرته]“ أو في عَيْبته ان ا و لنا 
ولطلب الخصم وللتعمن فصر وای جَدَوَى لتكليف عباد الله بهذه 
الخُرّغبلات . 


وهكذا ما ذكره من أ الوكيلَ لا يغزل نفسّه إلا في وجه الأصلٍ ليس له 
وجه » بل يعزل نفسّه متى شاء » ويكفي تفه عن المخاصمة باعثاً للموكّل 
على نصب وكيل آخرٌّء أو تولى الخصومة بنفسه ٠»‏ وهذا الاستطراد بقوله: 
«[كفِي]”" كل عقد» إلخ مع كونه أجنبياً عن المقام لا يتعلق به كثيدٌ فائدة. 

قوله : (اوينعزل نموت الأصل». 

أقول: هذا صحيحٌ لأن الموگل إنما جعله نائباً عنه في حياته لا بعد 
رح عاتم «وتصرفه» لأنه قد تولا الأصل بنفسه » فلم يبق للفرع 
معه ١‏ > وهكذا قط الوَكالة بردة ا لأنه قل صار ماح الدم 
والمال » فكيف يُخاصم الوكيل عَمّن قد صار كذلك . 

وأما قوله: «إلا في حق تعلّق به» فقد قدمنا عدم تعلّق الحقوق بالوكيل 
على كل حال . 

وأما قوله: اويكفي خير الواحد) فالأم في مثل هذا ظاهد » فقد كفى 

خب الواحدٍ في التكاليف التي 3 َعُمٌ بها البَّلوَى » فكيف لا يكفي في عزل وكيلٍ 

عن الخصومة. 


وأما قوله: «وَِفِعْله ما وَلِيّها فوجهه أنه قد فرغ مِمّا أمر به » وليس 


)١(‏ في [أ. ح] وما ذكروه. 
(۲) في [أ. ح] بحضرته. 
© ای 


4۹۲۳ 


للنّنْصيص على مثل هذا فائدةٌ » فإن الوكالة هي خاصة بهذا الأمر الذي 
ف نا انيع إلى عاذ أله اد سرام ملسي O‏ 
الوكيل بعد العزل فظاهرٌ سواء عَلم به أو لم يَعلمْ » لأن الاعتبارٌ بالانتهاء › 
ولا وجه لما استثناه من قوله: (إلا فيما يتعلق به د لما هنا > 
دا لاو اكه شرل ار اعرف أن اة أن عاف 
E‏ الث لهم لمر ل 
ماار تسق فيه الأتاتحة ع :زو" استفخمل. ها وتيف رفك «الزعا قاذ مكان 
عليها ‏ جما كدرووانا»: دن عدية الو كرا ولا يمان CI‏ لاله 
مَعْرورٌ من جهة الموكّل » لكونه باقياً على استصحاب الوكالة وعدم 
ارتفاعها . 


وأما قولّه: «قيلَ وتعود بعد عقله» فلا وجه له » لأن الشيء إذا ارتفع لم 
يعد إلا بتجديد » وأما كون الوكالة تصح بالأجرة فظاهدٌ لأنها ليست من 
القرب التي يقال فيها ما قيل في أجرة القائمين بالقرب وما ذكره من أنه 
يستحق حصة ما قد [فعله]" » فذلك صحيحٌ »> ولا فرق بين الصّحيحة 
والفاسدة على فرض صحة اتصاف بعض وكالاات لحمو بالصحة »› 
وبعضها بالفساد » ولا وجه لذلك »› ٠‏ بل سكعل CEG‏ 
المسمّاة » ويستحق مح عدم التّسمية أجرةً مثله من الوكلاء في مثل تلك 
E‏ 


)01( في [1. ح] أو. 
20 فى 11 ن] فعل. 


8 


فصل 
[تَجبُ إن طَلِيثْ ممن عَلَيهِ حَقّ لا في حدٌ وقصاصٍ إلا َر عا ببدنه » أن 
قَدْرَ المجلس في حد القدْف كمن استخلف . م عى بَيْمَةَ » وتَصِحٌ بالمّال 
َا مَضمونة » أو يا » وبالحَصم » وَيَكْفِي جُرْه مله مُشاع » أن ان شان 
الكل » وَتَبَرَعاً أ ولو عَنْ مَيّت مسر » ولفظها مَل » وأنَا په رَعِيمْ . 
وازيناء ودر تع ل البالر؛. ويه لتاقل ولو + a‏ بار 


ا کالداسِ “ وتځوه لا الرّباح 
دو + افير ا و O TO‏ 


قولدةة و کی ات می عليه مدو 


أقول:- الواح الال هو فا فا لن برخ الشرع + فصا ال 
يُطالب مَنْ هو عليه بتسليمه » وليس عليه أن يقبل الضَّمِينَ حتماً » بل يجب 
إنصافه بالتسليم » فإن تعذّر لإعسار وجب الإنظارٌ كما حكم به الله عز وجل 
[في كتابه”"2]”" وإذا طلب أن يُمْهله صاحبُ الحقّ مُدَةَ وكان الوفاءٌ مُتَعَذراً 
في الحال: إما لبُعْد ماله » أو لعدم ون الإمْهّال متوجّهاً لأنها 
اقتضته الضرورة . وأضاخت ال ان كر ْقّ من غريمه بِرَهن أو ضمين إن 
طلب ذلك › وفكذا ذا عاناسن عليه الح مسكنا بدن متسل فى الخال 
بلا مانعء ورضيّ من له الح بإمهاله مده مع التوثق بضمين كان هذا 
إليه » لأن مالك المال له التضييق في التسليم مع الإمكان » وله التَنفِيسُ على 
مَن عليه الح بالتأجيل » هكذا ينبغى أن يقال » وأما الكفالة بالوجه فلا 
عق ليا إلا و ا المكتول عله فد الجاع آل اا 


0ك اش امن كوس وا وه ال نادوس العام ا ابعر ا 
فق الل وهو الدياسة :و قلتت الوا اء لكسوة الذال: 
انظر النهاية (۲/ )٠٤١‏ 

e (۲) 

© شين ]إلى قولة ال ٭ وت و و 0 


۲۹٦ 


وسا حكن راغا ا الكثالة يوه م عليه د ار 
قصاصٌ بهذا المعنى » فيُطالب الكفيل بإحضاره » وسيأتي أنه لا حَبْس عليه 
إن كدو اعفار 

وأما قوله: «كمن اسْتَحْلِفَ ثم اذَّعى بينة» فقد تقدم الكلامُ على هذا في 
قوله: «ولا يُوقف خحصة لمجيء بين عليه غائبة» إلخ » وإنما ذكره هنا لبيان 
أن لصاحب الحقٌّ الذي زعم أن له بين أن يطلب من الحالف كفيلاً في 
المجلس حتى يأتيّ ببينته » وليس للتنصيص على هذا كثيرُ فائدة » وقد قدمنا 
أنه انقطع الحقٌ باليمين فلا تقبل البينةٌ بعدها. 


2 
مه 


قوله: «ويصح بالمال عيناً مضمونة أو ديئاً» . 

اقول آما ها الال فاه هروما العراط أن تكرت العين مرن 
فينبغي أن يُقال أن يكون رَدُّها واجباً على مَن هي في يده » وإن لم تكن 
NCS EIT‏ الكذال: TO‏ برضي لذ على 
الكفيل كما يجب على المكفول عليه » فإن تلفت كان لها كم ما تلف من 
الأعيان التي لا تضمن » ولا شك في صحة الصّمانة بتسليم الدين » وليس 
في ذلك تزاځ. 


قوله : (وبالخصم». 

أقول: هذه الكفالة بالوجه مما يَصْدُّقَ عليها معنى مطلقٍ الكفالة » 
ويصدّق على الكفيل أنه زعيح » فيلزمه ما يلزم الزعيم إذا تعذر إحضار 
المكفولٍ بوجهه » وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «[الرَّعِيهُ]”'' غَارِمٌ» كما 
ارج ابو واو "وزوز وار ماخ واولا وت اف الف 


0 ا 

(۲( في [ب] والزعيم . 

(۳) في السنن رقم (5910). 

(6) في السنن (۳/ 070 رقم )١770‏ مختصراً. وأخرجه مطولا (5/ ٤۳۳‏ رقم ۲۱۲۰). 
(5) في السنن 8١4/7(‏ رقم .)314٠00‏ - 


4۹۷ 


افد ب e‏ ا وهو 
ورا عن اا قوئ » ET‏ شاف بوش :ل بتي يذ 
مُسْلم » وللحديث طرق » وله في النّسائي”'' طريقان من رواية غير إسماعيل 
[بن عياش ]”' » وقد صحح أحدهما ابن وم 


فكفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضارٌ من كفل بوجهه لزمه ضمان ما عليه 


بهذا الحديث إن كان الذي عليه مما يتعلق بالمال » لا إذا كان مما يتعلق 
بالدين » فعليه السّعىُ في تخصيله حتى يتعذرَ ذلك لكل وجه » وسيأتي تمام 
الكلام في ضمين الوَّجْه » لكنك قد عرفت بهذا أن كفالة الوجه تؤول إلى 
فيان NE‏ ود للك اللد لون المدكور: 


وأما قوله: «ويكفي ذكرٌ جزءٍ منه مُشاع أو يطلق على الكل» فظاهرٌ 
قوله: «وتبرعاً ولو عن ميت مُعْسر' . 


أقول: وجهه أنه أدخل نفسّه فيما يُحْشّى مِنْ عاقبته التَضْمِينُ » فلزمه 


ا العم غار > وقد دل الدليل على ضِحّة الكفالة عن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
62 


قلت : وأخرجه أحمد (571/5) » والطيالسي في مسنده ( ص٤٥۱‏ رقم )١١78‏ 2 
والبيهقي (5»©) وابن عدي 589/١(‏ و590) وهو حديث صحيح انظر 
الإرواء(7١5١).‏ 
انظر الميزان /١(‏ 755-7155 رقم 4717). 
قال ابن معين: ليس به بأ في أهل الشام » وقال البخاري: إذا حدث عن أهل 
بلده فصحيح » وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر . 
ار ل ل ل 
عن أبي أمامة أن رسول الله يو قال : «العارية مؤداة » والمنيحة مؤداة) e‏ 
00 الله أرأيت عهد اللّه؟ ال (عهد الله أحق ما أدي» . 
- في السئن الكبرى ( رقم )۲/٥۷۸۲‏ من طريق حاتم بن حريث الطائي 
قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله ية : «العارية مؤداة »> والمنيحة 
مردوده) . 
زيادة من [أ. ح]. 
في صخيحه (۷/ ۲۷۷ رقم )٥۰۷۲‏ من طريق حاتم . 


۳4۹۸ 


الميّت المُعْسِر, ف كما اخرجة البخارئ '' وغيره من حديث سَلَمَة ‏ بن الأكوع : 
دن الت يله َي بجتارَةٍ ليِصَلَيَ عليها ٠‏ فقال: مَل عَلَى صَاحبگُم من دَيْنٍ؟ 
فقالوا ٠‏ َعم » ویتاران » فقال: صَلُوا عَلَى صّاحبگہ. E TT‏ 
عل E‏ فصّلى عليه النبئ كل » زاد أحمد والدارقط 2 
كر ن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قَضَى د 
يه وقد رُوي من طرق » وفيها اختلافٌ في قذر الدّين ‏ 
es‏ 1 

قوله: «ولفظها . .إلخ). 

أقول : I‏ 
اع إلى ارات ال بل ا تعيب دنس 

وأما قوله: «وهو عَلَىَ في المال» فإن كان هذا بياناً لِعْْفٍ عَرَفه الضف 
فلا حُيبّة في أغراف قَوْمِ على قوم آخرين » وإن كان بيانا الل ار 
فالظاهرٌ عدم الفؤق بين المال والبدن » لأن معنى ١هو‏ عَلََ) في المال 
تشليمُه » و«هو عَلَيَّ» في البدن تخصيله وإحضاره » ومع هذا فلا يُْجِع ا 
المدلولات اللغوية إلا إذا لم توجّد الأعراف: 


وأما كونها تصح مُوَفَّتَة ومَشْروطة» فوجهّه ظاهرٌ لأن للكفيل أن يذ شراط 
له ها شا .و لا وجه للفزق بين الوق والشرط:: ومن اللحل : فى التّعليق 


010 في صحيحه ٤٦۷ - 557 /٤(‏ رقم ۲۲۸۹) وطرفه رقم (5595). 

(0) الد( 

(۳) في السنن (۳/ ۷۹ رقم 597). 

(6) فى المستدرك (08/5) وقال: حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

)٥(‏ (منها) ما أخرجه الترمذي (۳/ ۳۸۱ رقم )١١59‏ وقال: حديث حسن صحيح » وهو 
كما قال. 
من حديث 5 قتادة. 
(ومنها): ما أخرجه أحمد (۳/ ۳۳۰) وأبو داود رقم (77537) والنسائي ٠٥ /٤(‏ رقم 
۲ من حديث جابر. وهو حديث صحيح . 


۳۹۹ 


بالمجهول › بل الكل سواءٌ » سواءٌ تعلق به عْرَضٌ كالدٌياس ونحوه أو لم 
يتعلّق به عرض 6 ونحوه ٠‏ ولا يَرْجع مثل هذا الفرق إلى رواية 
ولا دراية » لأن عار الغرض وعدمه هد خارج عن التعليق الذي يجوز 
ا :أن بعل و عا لوه مق الماك اا + وا 
الحقٌّ بالخيار إن شاء رضي [لذلك]”'' وقبله » وإن شاء امتنع منه. . 


وأما قوله: : (وتصح ل فوجهه أن الكفيل قد صار عليه من الحق 
اغ الك ل عله فتصح الكفالة عليه كما تصح على المكفول علي 
الأول » وهكذا الاشتراط في الكفالة لا مانم من صحته ولا من ثبوت الطلب 
المكفول اله لين شا من ا لأن الحقّ موجه" على كل واحدٍ منهم 


فصل 
و و 


وک ا ی ل ا 
طَلَبُ التِيتِ للنّسليم » وَلآحَبْسَ إِنْ تَعَذَرَ » قي وَأن : يَشترد العَيْنَ إن سَلم 
الأصل]. 

قوله: «فصل: ويُحبس حتى يفي أو يعرم . 

أقول: إذا تقررت الكفالة كان للحاكم ان يقطع من ماله بقدر ما لزمه 
[بها) من غير حَبْس » فإن لم يمكن الحاكم ذلك لبعد ماله أو تغابه عليه 
كان له أن په أو رامق ركه مالك مع سن ام سما عليه ولا فرق 
في هذا بين كفيل الوجه إذا تعذر عليه إحضار المكفول بوجهه » وبين كفيل 
المال كما قدمنا » ولا وجه لقوله: «ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم» بل يرجع 
به لأنه غرم لَحِقَّه بسببه » فيرجع كما يرجع كفيلٌ المال. 


010( زيادة من [ب]. 
)۳( زيادة من [. حج]. 


وأما قوله: لكنْ له طلبٌ التثبيت للتسليم» يعني كفيل الوجه » فوجهه 
ظاهرٌ لأنه لا يجب عليه تسليم ما لم يتقوّرْ بحُكم الشرع . 

وأما قوله: «ولا حبس» فقد قدمنا أن حكمّه حكمٌ كفيل المالٍ في 
الضمان › ل ا أو القطع من ماله أو الحبس أو الملازمة › 
ووجهُ ذلك حديث: «الزَّعِيم غارم»“ على التقرير الذي قررناه في معناه. 

وأما قوله: «[قيل ويسترد]”'' العين إن سلم الأصل» فهذا صوابٌ لأنه 
بتسليم الأصل قد وق بما عليه فيرجع بما سلمه سواءٌ كان عيناً » أو تقداً . 
فإن تلف رَجع به على مَنْ سلمه إليه » فإن أعسّرٌ رجّع به على المكفول 
ok‏ يشب 

فصل 

[وتَشقط في الوَجْه بمَوته ٠‏ أو تسليبه نَفْسَهِ حَيْث يُمكن الاشتيفا . 
وفيهما بسُقُوط ما عَلَيْهِ »> وحصولٍ شرط سقوطها » وبالإبراء أو الصّلح عنها ‏ 
لاي الأ إلا في الضّلح إن َم ترط با وبائهابه ما ضين . وله 
الوُجُوعٌ » وَيَصِمّ مَمَها طلّبُ الخصم مَا لم ب يشترط براعته » فَتنْقَِبُ حوالة]. 

قوله: «فصل : وتسقط في الوجه بموته) . 

أقول: وجه هذا أنه قد فات وتعذر الوفاءً بأمر منْ جهة الله عز وجل 
لا بسبب من الكفيل » ولا بسبب من المكفول عليه » فلا يجب. عليه ما لا 
يدخل تحت قدرته. 

وأما قوله : «وتسليمُه نفسّه» إلخ فظاهدٌ لأنه بذلك قد وفى بما كفل به » 
وفعل ما عليه » وهكذا إذا حصل شرط سُقوطها لأنه قد خرج عن الكفالة 
بمجرد حصول هذا الشرط » وهكذا الإبراءٌ لآن ما على الكفيل في الوجه 
والمال قد سقط بإئرائهما » وبقبول الصّلح منهما. ومثل هذه الأمور في غاية 


)۱( تقدم تخريجه . 
(۲) زيادة من [ب]. 


الؤضوح ی ن اصن عليها كثيرٌ فائدة . 

وأما كونه يبرأ الأصل «في الصلح إن لم يُشْتَرط بقاؤه» فلا وجه لتخصيص 
هذه الضورة > بل لا يبرأ الأصلٌ إلا باشتراط الكفيلٍ لبراءته » وإلا كان 
امناحيب للك الماك EN‏ القدر المصالح به » وهكذا سقط 
الكفالةٌ باتهاب الكفيل لما ضمنه لأنه بهذه الهبة قد أسقط عنه الضمانَ » وإذا 
كان الموهوبٌ للكفيل باقياً عند المكفول عليه فللكفيل أن يأخذه منه لأنه قد 
صار في ملكه . 

«ويصح معها طلب الخصم» . 

اقول بوعة هذا أن اضر البدق Neal‏ اداه 
إسقاطه عن المكفول عليه لا شرعاً ولا عَمَلاً ولا عادّةً » وأما الاستدلال على 
عدم المطالبة للأصل بقوله صلى الله عليه .وآله وسلم في الحديث السابق : 
الان بردت عليه جلدته)”'" ففزق بين الكفالة على ميت مُعْسر قد تَعَذّر 
الرجوغ عليه » وتَعَدَّرَتْ عليه وجوه الممكاسب » وتعذّر تعلق الضمإنٍ به . 
وبين حَيّ صحيح كاسب يتملك ويتعلّق به الصّمان وغيره. 

وها شفاط :لفن برا المكقر ل عليه انطافة اانه عرض ابره الشرط 
ا الما 1 

فصل 

[وَصَحِيِحُها أن يضْمَنَ ما قد ا مَعْلُومةٍ ولو - وَل 00 
تك فهو لجع قب وام أذ مش قرت نبت كعين قيمي 
تلفت وما سوى ذلك قَبَاطلة كَالمْصَادَرَةِ وَضَمِنْتُ ا اذ رد 
وتخوهما إلا لِعَرَضٍ] . 

قوله: «فصل: وصحيخها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة» إلخ . 

أقول: اعلم أن دخول الكفيل في الكفالة باختيار نفسه هو إِلْرامٌ لنفسه بما 


ل د 


o o 
1١ ّ 


() تقدم تخريجه. 


لزم لِلْعَيْرِ على معيّن والتزامٌ بما ذهب على الغير » وهذا أمؤ يَصِحّ من 
المكلف الدخول فيه » لأنه رضي بما يَتَعَقبه من الضَّمان » وللإنسان أن 
يُخْرِجَ من ماله ما شاء فيما شاء » ولا فرق بين أن يُخْرِجَ شيئاً من ماله تمليكاً 
لر أو هبة له » أو نذراً عليه » وبين أن بُلزم نفسّه ما لزم فلاناً » أو بما 
ذهب على فلان » والجَهالة في الحال لاتوؤثر فساداً في هذه الكفالة 
ولا بُطلاناً » لأن الاعتبار في مثل هذا بما ينتهي إليه الحال » وهو سينتهي 
إلى العلم بقدره جملة [و]"'' تمصيلاً 


وإذا عرفت هذا فالضمانة على المعيّن بالمعلوم وبالمجهول وبما قد 
نبت وبما سيثيُت » وبما على المُصادّر » وبما يُسرّق أو يَغْوَق أو يَمْلَف 
بوه بن وجو ال اف كلها مها في اخعيارن الف سمه جما مهن 
الضّمان » وِإِلْرَامٌ لها بذلك من غير إكراهِ ولا إجبار وله أن يتصرف في ماله 
بما شاء وكيف شاء في غير إضاعة » ولا في أمر لا يُييحه الشَرِع › وليس 
CIEE‏ ا ايت 
[التزامه] ٠‏ بما على المصادر ن 27 كُزبة ع رَدَفْعْ 
ا وأما الضمانة بعيْن قيميّ قد تلف فمعلومٌ عند كلّ عاقلٍ أنه 
لانراد متها الضمان سين E‏ لان ذلك لا بد بُسَوّغه عَمَلُ عاقلٍ » ٠‏ فلا بد 
لحي سي اراد ل ران الضمانة » بمثل تلك العينٍ » أو 
بقيمتها » ولا ر يصح أن تكون الكفالة لاغيّةً في مثل هذا . لأنه قد أدخل 
نفسّه فيما أدخلها فيه » والمفروض أنه كامل العقل صحيح التّصرف › 
ولا يصح منه الرجوع في جميع هذه الأنواع على جميع التّقادير » فاعرف 
هذا » فإنه الذي يَنْبَغي المصيدٌ إليه » والتَّعْوِيلُ عليه لقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم : ١‏ الزَّعِيمُ 00 


50 ااا 
© و الالتوام: 


فصل 

وَيَرْجِعْ المأمُورٌ بالتشليم مُطلقاً ؛ » أَوْ بها في الصّحيحة لا المتبرّعٌ مُطلقاً . 
وفي الباطلة إلا على القابض » وكَدّلك في الفاسدة إن صلم عا لزمه أ» لا عَن 
الأضل فيرع . 

قوله: «فصل: ويرجع المأمور بالتسليم مطلقاً» . 

او ا َر لحقّه بسبب مره بالكفالة » 
وتسليم ما اشتملت عليه » ويكفي مجرّدٌ الأمر بالكفالة لأنها مُستلزمة 
اا ا اا و وانا م قله الأمر ‏ بل دخل فيها 
الكفيل تبوْعاً منه ‏ فليس له ها هنا طريقٌ على المكفول عليه » لأنه لم يأمزه » 
ولا غيرٌه » ولا تسبّب لذلك بوجه من الوجوه » حتى يقال إنه غرم لحقه 
بسببه » ولا فرق بين الصّحيحة والباطلة والفاسدة » وللكفيل أن يرجع على 
مَنْ دفع ماله اللا م سير 
فإن ألزم gals E ILE‏ هذا الإلزام » ولا يصح 
رجوعه عليه » لأنه جَنَى على نفسه . 


« 


E 0) 


0 
ع 


[إنما تصِح بلفظها . أو ما في حكمه. وقبولٍ المحَال ولو غائباً 
واشتقرار الدَيْنِ على المُحال عليه معلوماً مُسباوياً لِدَيْن المحال جنساً وصفة 
ار ف فيه قبل قَبْضِه . ا الغريم ما تدارّج . وَلآ خيارٌَ إلآّ لإعْسَار . أذ 
جيل » أو و تغلب جِهْلِها خالها]. 


e 


و 


أقول: تصح بما يُفيدها » ويَدَلَ عليها » ولو بإشارة مِنْ قادر على 
التطق » كما كرّرنا مثلّ هذا في الأبواب التي اعتبروا [فيها]''' الألفاظ » وقد 
العف الذائرة هنا شوك E‏ وهكذا لا ید 
فق رل الخال للحوالة > لأنها نقل ما هو له مِنْ ذمّة إلى ذمّة » فلا ينتقل 
ع الدمة الأول الى الذمة الأخرى إلا باختياره » ولكنه يأثم إذا ا 
م الم ال > لأنه خالف الأمْرَ البو » وهو قوله صلى الله عليه واله 
وسلم: "وَإِذا أن تيع أحَدْكُمْ عَلَى مَلِيَ قتعا كما في الصحيحين”" و a‏ 
من حديث أبي هريرة »> وفي لفظ لمسله”؟: ١وَإِذا‏ ا عد على 
MS Ca‏ ااي عد لسار إلى 
أنه للؤجوب . 


وأما قوله: «واستقرار الدين على المحال عليه» إلخ » فلا أرى لهذا 
الاشتراط وجهاً لأن مَن عليه الدين إذا أحال على رجل يمتثل حوالته » ويسلم 
)١(‏ زيادة من 15 ان پا 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٤1٤ /٤6(‏ رقم (YYAV‏ و(55/4؛ رقم ۲۲۸۸) 
و(6/١5‏ رقم 2)751٠6‏ ومسلم (۳/ ۱۱۹۷ رقم .)١1555‏ 
(۳) كأبي داود رقم (505”*") » والترمذي (۳/ 7٠١‏ رقم ۱۳۰۸) » والنسائي (۷/ ۳۱۹ 
۲۷ ) » وابن ماجه (۲/ ٠7‏ 6 رقم ). 
yy (€)‏ 
وقد أخرج أحمد في مسنده (77”/0) ولفظه: «ومن 0 ا و اق 
أبي هريرة . 


65 


ما أحال به كان ذلك هو المطلوب . لأن به يحصل الوفاءً بدين المحال › 
ولو لم يكن في ذمة المحال عليه شيءٌ من الدين . 

وأما قوله: ا فوجهه ظاهة » لآن رضا من له الدين 
نقل. دين" من ذمة الغريم إلى ذمّة المحال عليه يُوجب عدم مطالبته للغريم » 
وهو مَعْنَى البراءة » لكنّ هذه البراءة مقيدة ا وة ال بفولة: 
ع ا لإعسار 3 تأجيلٍ أوْ تغلب جهْلها حالّها؛ : رةه الجوع 
عليه عند حُصول هذه الأمورِ ظاهرٌ » د انه لعن ea‏ 
على مَنْ يَغْتَلَ بالتّأجيل » أو يتغلب عن التسليم مع جهل المّحالٍ لهذه الأمور 
فقد غرّه بالحوالة » وهو لم يرض بثقل دَيْنِه إلى ذمّة المُحال عليه إلا مع عدم 
المانع فلا حكم لذلك الرّضًا الواقع مع وجود المانع لأنه عَرَرٌ وتَدْلِيسنٌ. 

فصل 

اومن ر مُشْترَى برؤيّة : أو كم » أو رضاً على بائع قد أحال بالنّمن 

. وقبضر بض لم يَرْجِعْ به به إلا عَلَيْه : EER E‏ هما + 


ليأ » ول بجع حا عله فملهاء أو اسثل ْم لقن للأضل في 
أن القابض وكيلٌ لا مُحتالٌ إِنْ أنكر الدَّينَ » وإلا فَللْقَابِض مم لفظها] . 

قوله: «فصل : ومن رد مُشْتَرَى) إلخ. 

أقول: وجه هذا ظاهرٌ لأن الباتع هو القابض للثمن » فالطريقٌ عليه 
ولا فرق بين الرد بالحُكم أو بالتّراضي » وكذا الاستحقاق » وأما إنكار 
البو من اد ا المشتر ىن من اليم اليل ان 
يرجع عليه بالثمن » لأن لزومه فزع ثبُوتٍ التبايُع . 

وأما قوله: «ولا يبرا ولا يرجع مُحْتَالٌ عليه فعلها أو امتثل تبرعاً» فوج 
عدم الرجوع في الفعل تبرعاً عدم وجود المنَاطٍِ الموجب للضّمان » وأما 


ES © 


ا نوها فزن ل ا ا له ال قوق لر لرل 
وإن بلغه وسلّم امتثالاً لأَمره فمجردٌ الأمر يُوجب له الرجوع وإن لم يكن في 
ذمته دی ع لأن الأمرَ يكفي في ذلك » ويَحْرْجَ به عن التبرع كما قدمنا من 
عدم اشتراط استقرار دَيْنِ في ذمة المُحالٍ عليه . 

وأما قوله: «والقولٌ للأصل في أن القابضَ وكيلٌ لا محال» فوجهه 
ظاهر » لأن الأصلّ عدمٌ ثبوتٍ الدين » وأما إذا أَقَرَ بالدين فقد صار الظَاهرُ 
مع من أَقَرَ له بالدين أنه مُحالٌ لا رسو ولا وكيلٌ. 


ولوقي عر 8 كلك نع غياها اعلنوة ال والمدداة تن اذى ماله 
بده » ويقبل قول مَنْ ظهرًا من حاله » وَيْحلف كلما ادْعِيَ 8 
وا > ويال بين وبين الغُرماء ‏ ولا يوجر الحُرء ولا يمه قبُو 
لي ٠‏ وغد ار سند ول لمر زیخ ولا يتفر الب ٠‏ کو 
ل ا ا ل 


أقول: هذا الفرق بين المعسر والمفلس » وجَعل كل واحدٍ منهما له 
ES‏ و2011 0191396 لمعيه يصدو واد رت 

له ولأغل عصره فلا يُخَاطبٍ أحدٌّ يعرف غيره » على أنه لا فائدة في بيان 
الأعرافٍ ها هنا » لآن المراد الحكم على مَنْ صَّدَقَ عليه الإِعْسارٌ والإفلاس 
بحكم الشرع » ولا شك أن معنى المُعسِرٍ لّْةَ هو من يَتَعَسَر عليه فَضَاءُ دَيْنه ؛ 
ولا عو كن قلسن عم دا وا ن 
ل ار هد البايه ی اع لارو هاف 
أنفسهما مُتّصفان بإعسار أو إفلاس > فإن ذلك لا فائدة فيه ولا جَدَوَى له. 
قال في الصحاح”: | 1 ضر الرجل: اغاق واكان انر ار 
افتقر » وقال في الصحاح”"©: افلس الرجلٌ: صار مُفْلسا كأنَّما صَارَت 
دراهمّه فلوسا ورُيُوفاً . قال: ويجوز أن يُرَاد به أنه صار [إلی]“ حال يقال 
E‏ وهكذا في القاموس”. 


. للجوهري‎ .)V60/۲( )١( 
. (؟) ص٤٦٥ . للفيروز آبادي‎ 
للجوهري.‎ .)409/8( )۳( 

)€( زيادة من [أ. ح]. 
)٥(‏ ص۷۲۷. للفيروز آبادي 


C4 


فالحاصل أن معناهما يرجع إلى شيء واحدٍ » وسيأتي الكلامٌ على 

قوله : «ويقبل قول من ظَهّرا منْ حَاله». 

أقول: وجه ذلك أنه قد صار بظهورهما من حاله معد خاي الا 
فيكون القولٌ قوله مع يمينه » وغريمه معه أخمّى الأمرين »> فكان عليه الييّنة. 

وأما قوله: Ey‏ لدعي اا ا 
أن يُطالبَ بدينه في الوقت الذي يمكن فيه أن يَحُول حال مَن عليه الدَّينُ من 
الأعبيا نه إلى التكان مسولا سان من ذللك.. 

وأما قوله: «ويحال بينه وبين الغرماء» فوجهه ظاهد . لأن مطالبته مع 
لور الإعسارٍ ظلمٌ يخالف ما حكم الله به من قوله سات 3# ون ا 
عر وره مبِسَرَةَ 4 . 

وأما قوله: «ولا يوجر الحو) فوجهّه ظاهدٍ » لأن الخطاب عليه بالقضاء 
انما عو توح إلى ما يجدة تمن المال ١‏ ولا يكلف غر ذلك 6 ومن لا مال له 
شين عن روا حي ريا رن مه 

وأما قوله: «ولا يلزم قبول الهبة» فلا وجه له لأنه قد تعلق بذمته حى 
لمسلم » فعليه أن قبل الهبة التي جاءت بغير طلب ولا سؤال » والتعليل 
بالمنة جين وروهكنا جد ار ا الى ل ل ل اا ان هو 
عليه » لأن هذا [من باب]”" المكارّمة واصطناع المعروف » وهو مُحَْاطبٌ 
بما هو أقدمٌ من ذلك » وهو تخليص ذمته من الدين + وأما [قوله]2»9: 
«ولا المرأة التزوج» فالكلامٌ فيه كما قدمنا [في]”"' قوله : «ولا يؤجر الحرا. 


. ۲۸۰۹ البقرة‎ )١( 
في [ب] يسقط.‎ )0( 
زيادة من [ب].‎ )٤( 
. في [1أ. ح] من‎ (0 


قوله: «فإن لم يَظهّرا بين . 

أقول: «هذا صحيحٌ » ووجهّه ظاهر» لأنه يدعي إسقاطً حق عليه » وأنه 
مُتصفتٌ بصفة الإعسار والأصل عدم ذلك e‏ 
زالحة ون کات على يواغ > فهي لا تة تَقصّر عن إثبات الظاهر 
كما قدَّمنا في قوله: «ولا تصح على نفي». 

وأما الجمح له بين البينة واليمين فخلاف ما تقرّر في الشريعة المطهرة › 
فخصمه [يُخْيّر]'2 , با روي ابت بل لس 
واله 0 اشاهداك ا 00 توجيه كلام المصنف بأن غاية 
فا ر ضيه البينة هى أن بكرن اللاهة هن اله الآغسان x‏ فصان بهذه ال 
القول قوله مع يمينه كما تقدم في الدعاوي . 

قوله: «وإنما ميان" و بإفلاسه) . 


أقول: هذا من أعجب ما يقرع الأشماع » كيف يُحبس رجلٌ يَعْرض البيئة 
على إعساره ويعرض مع بينته يميه » ويجمع على نفسه بين المذرّكين 
الشرغبيق + :واليستديق الان ف يقال له 1لا لا هذا ميك حت 
نَعَزّرَكَ بالحبس › [وننزك]“ بك من الهّوان ما ننزله باللصُّوص » والقطاع 
للطريق » والمنتهكين لمحارم الله » فليت شعري أي شرع هذاء بل أي 
طاغوت يَسوغه > ثم قوله : حتی غلب الظن بإفللاسه» کلام اا > [فإن] ° 
غايةَ ما يحصّل ببيّنته أو يمينه أو كليهما هو غلبة الظنٌّ بإفلاسه » فكأن 
المصنف قال: لا يسمع ما يُفيد غلبة الظَنّ بإفلاسه إلا بعد غلبة الظَنّ بإفلاسه 


0 11د ] مخير. 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) في المتن بالتأنيث (تسمعان) أي دعوى الإفلاس ودعوى الإعسار. 
)٤(‏ في [أ. ح] لا نقبل . 

)٥(‏ في [أ. ج] وينزل. 

(5) في [أ.ح] وأن. 


۲ 


نعم إذا كان الذي عليه الدّينْ نا مين الى ظاهرٌ الحا » فصمّم على 
المَطل » فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عَمْرِو بن الشّريد أنه 
ا وسلم قال: ل الواجدٍ ظَلُْ يحل عِْضَهُ وعقوبته»“ 
ولكن ايعان وفاش نا وله لهو دك 
بأعلى صوتِ! ۰ 

E N I CO ET‏ اد د اند 
يندفع [عنه بذلك]”' مَعَرَةٌ البينة واليمين » بل معرة التعزير بالحبس إذا وقف 
مؤريةى لاقن يقري كله Ad E N‏ 

د 

وَالبَاد على بمَا تعذر نَم من بي لم يرنه المشتري » وَل اده . 
لا أَخْرَجَهُ عَن ملكه » وَيبَمْضٍ بهي مِنْه » أذ تَعَذَرَ َم نمنه لإفلآس تجدّدَ ٠‏ أو 
وا ا ا e N‏ أ e he‏ 
فيغرم » وللمشتري کل الفوائدٍ ولو مُتصِلَةَ » وقِيمَة ما لا حدّ لَه ؛ ٠‏ وَإِبقَاء 
حدٌ بلا أَجْرةٍ » َكل َصَرفٍ قبل الحجر وَل برق بين دوي وا ديك ا قد 
شَفَّع فيه اشتحق البائعٌ ثمته » وما لم يَطلَبْه فأسوةٌ العُرَمَاء]. 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً /٠(‏ 57 رقم الباب )١7‏ » ولم يخرجه مسلم. وأخرجه أحمد 
في المسند (۲۲۲/۲ ›» ۳۸۸ ۰ ۳۸۹) » وأبو داود (10/4 152 رقم 55/8") 
والنسائي (1/ 717) » وابن ل لل ¿ حبان كما في موارد 
الظمآن (ص۲۸۳ رقم »)١١74‏ والحاكم في المستدرك )٠١7/4(‏ وقال: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبى . 
وهر ديك صني ديق الالباق فى الازواد رق 1 
اللَّنُ : المَطل » يقال: لواه حقه ليا ولياناً أي مطله. 

اران الغني . 
حل عرضه : أي يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء » ويقول له إنك ظالم ومتعد. 
وعقيوبته : : أن يحبس له حتى يؤدي الحق . 
انظر: شرح السنة للبغوي (8/ .)١96‏ 
(۲) في [أ. ح] عند ذلك. 


2 


قوله: «فصل : رل ارا ر 


أقول: هذا الحكمٌ ثبت بما صّمّ في السّنة من طريق جماعة من 
الصحابة » ومن ذلك ما في الصحيحين”'' وغيرهما”'' من حديث أبي هريرة 

E TS ام‎ yS 
ق افلس فهو احق به منْ غَيْره».‎ a 


وأما 171 امن مبيع لم يرهّنْه المشتري» فلا وجه له لآن الما باق 
بعينه في يد المفلس > فكان صاحبه أحقٌّ به ع لأنه قد أذرك ماله بعينه » كما 
قاله سول :ا 2 الله عليه وال وسلم والمُرتهنُ يرجع , على المفلس . 
تراس E‏ لي اتا وو اسوك 


CEU Sal u 
فهو شبيه' بإخراج العين عن الملك.‎ 

5 7 86 ء 

وأما قوله: «ولا أخرجه عن ملكه» فوجهه ظاهة لأنه قد صار في ملك 
مالكِ آخرَ دخل في ملكه قبل وجود المانع وهو الإفلاسُ » وكما يكون أحَق 
به » فهو أحقّ ببعض بَقيّ منه › لأنه قد وجد عَيْنَ ماله » وإن نقص بعضها 
فإن هذا لا يُخرج الباقيَ عن كونه عينَ مال [مالكه]”"' » ويقوم مقامَ إخراجه 
عن ملكه تفريقه » فلا يكون صاحبٌُ المالٍ أحقّ به بعد تفريق المُفلس له قبل 
ظهور الإفلاس كما في صحيح مسلم'* اتسائ أنه صلی الله عليه وآله 


(۱) أخرجه البخاري رقم (5107) » ومسلم رقم .)١009(‏ 

(۲( كاب داوذ رقم )70١19(‏ و(7075)ء والترمذي رقم )١557(‏ » والنسائي رقم 
۷7 ء ۰)۷۷ وابن ماجه رقم (۲۳۵۸) و(۹٣۲۳)‏ » وأحمد (۲۲۸/۲ » 
٥‏ ) » ومالك (۲/ 1۷۸ رقم (AA‏ « والبيهقي (5/ 55 50) » وابن حبان في 
صحيحه 4١9-51١5 /١١(‏ رقم 15/550710 «6). وهو حديث صحيح . 

ERIE 

OO ED 62 

(5) في السنن الكبرى (5/ 00 رقم 7571/7 ؟). 


t1٤ 


وسلم قال: «في الرجل الذي يُعدِم: إِذَا جد عِنْدَه الماع ولم يُعَرَقَه أنه 


ا «أو تعذّر ثمنه» أي هو أحق [بالبعض ا ر 
فيردّه ما في حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام أل النبيَ صلى الله عليه 
وال وسلم قال: «أيّما رجلٍ باع متاعاً فأفلسَ الذي اناع » ولب يَقَبض الذي 
اعلا ناته شين > :ذو حلة بإلتاعه E‏ 
الموطأ”'' وأبو داود"" مُرسلاً > ووصله أبو داود””' عن أبي بكر المذكور عن 
أبي هريرةً » وضعَّفت هذه الطريقٌ بأن في إسنادها إسماعيل , بخ عاش 
ولا وجه لهذا التضعيف › فإن إسماعيل , و عياش إنها تاف في السجازين 
2 الشاميين > وهو هنا روئ عن الحارث الربيّذى > وهو شامئٌ » ووصله 
أيضاً عبد الررّاق في ا ؛ وهكذا وصله ابن حتان والدار قط ٩8‏ 5 
طريق أبي هريرة » ولكن بلفظ حديثِ أبي هريرة المتقدم في الصحيحين 
وغيرهما. 


وأما قوله: «ولا أرش لما تَعيّبَ» فالظاهرٌ أنه لا وجه لإهدار هذا الأرش 
اللازم بحكم الشرع فيأخذ العينَ » ويكون في الأرش من جُملة الغرماء . 


وأما قوله : «ولا لما غرم فيه للبقاء لا للنماء فيغرّم) فوجهه أن الغرامة 


)١(‏ فى [أ. ح] بالذي. 

)۲( )۷۸/۲ رقم ۸۷). 

(۳) في السنن رقم )۳٠۲١(‏ » وفي المراسيل (ص‌ ۱٦۳‏ رقم ۱۷۳) وهو حديث مرسل 
أبو بكر بن عبد الرحمن: تابعي . 

.)757١-5519/6( وهو حديث صحيح انظر الإرواء‎ )۳٥۲۲( في السئن رقم‎ )٤( 

(0) تقدمت ترجمته. 

,)١15١5١ رقم‎ 554 /( 05) 

(۷) في صحيحه :١5/١١(‏ رقم .)٥٩۳۷‏ 

(۸) في السنن (۳/ ۳۰) و۲۳۰/۵). 


10٥ 


للبقاء واجبة على المالك . ولم [تحصل]"'' بها زيادةٌ في المبيع » : وأما 
ال للتماك 6 نان طهر : يماي الب لاقل اندر بزياذة الجمنه اول 
فلا » > لآن البائع وجد مبيعّه » ولا زيادة فيه . : 

وأما قوله: «وللمشتري كل الفوائد ولو مُتصلة» فوجه ذلك أنها فوائد 
ملکه الذي استحقه بعقد البيع * سعد تاها سنك بك [العقد]"'” إلى 
وَقت الإفلاس » ووجه قوله : اوقيمةٌ مالا حدّ له » وإبقاءُ ماله حدٌ بالأجرة) 
أن المشتريّ فعل ذلك في ملكه فوجب له ذلك . 

وأما قوله : (وكل تصرفٍ قبل الحَجُر» فوجهه أنه مالك يتصرّف في ملكه 
TS‏ مالم يُحْجّر عن التصرف بظهور الإفلاس » وهكذا لا يجوز 
اد ن دوق الأرحام المحارم لورود النهي عن ذلك للمالك الواحدِ» 
وهكذا إذا اختلف المالكون لحدود حادث مثل هذا. 

وأما قوله : «وما قد شمّع فيه استحق ق البائع ثمنه ثمنه» فلا يخفاك أنه قد انتقل 
بالشّفعة إلى ملك مالكِ آخرَ حال ثبوتِ ملك المشتري له » فالبائمٌ لم يَجْده 
بعينه عند المفلس بعد إفلايه » فلا وجة لكونه أولى بثمنه » وهذا كله مع 
دقوع الطلب من البائع للسّلعة » وأما إذا لم يطلب ردَّها إليه فليس له إلا 
اة eS‏ المصنف › وفيه نظر [فإن]7*) وجوده بعينه بعد ظهور 
الإفلاس يعود به إلى ملك بائعه » والأصل عدم خروجه عن ملكه بعد عَوْدِه 
بحكم [شرع]”*' » ومن اذعىٍ خلافٌ هذا فعليه الدليلٌ » وغاية ما هناك أنه 
يُوقف ما هو باق بعينه حتى يطلبه البائ » [أو يعرضّ)” "اليه لک 
ان رغ غه بعك عليه أنه اولي بيه كان اوعقوت نطلا لاه به 


(1) في [1. ح] يحصل . 

(۲( في [أ» ح] البيع . 

(۳) في [أ. ح] شاء. 

(6) في [1. ح] فإنه. 

. لعله (بحكم شرعي) » فإنه لا وجه لتنكير الشرع الحنيف‎ )٥( 
في [أ. ح] ويعرض.‎ )( 
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فو 

[ويَحجُرٌ الحاكمٌ عَلَى مَذْيُون بحالٌ إن طَلَبْه خُصُومُه » وَلَوْ قبل التثبيتِ 

بثلاثِ » أو أَحَدُهُمْ فيكون لُلَّهِم ولو غَيْباً > ويتناول الزائ والمستقبل » 

ويدحله الَعْميم والنَّخْصِيِصٌ فلا ينف منه فيما تناوله تصرف ولا إقرارٌ إلا 

بإجازة الحاكم » أو الغُرّماء » أو بعد القَكّ » ولا يَدْخُل دَيْنٌ لزم بعدّه » ولو 

بجناية على وديعةٍ معه من قَبْله لا قله » فيل وَيُْتَرد له إن انكشف بعد 
التخصيص ولا يُكَمْرُ بالصّوْم] . 


قوله: (فصل : ويحجرٌ الحاكم على مديونٍ نهدا ل 1 


أقول: لما كان ال ف بذمَة مَعلومةٍ معينة » وصاحبٌ الدين مُطالبٌ 
a‏ لسع سي لنماء من ماله كان مستحقاً » لما ثبت 
عنه ف الله عليه a‏ 00 من قوله: ١ل‏ الاج ظلْمٌ جل عرضه 
وعقوبته» » وعلى حكام الشرع القادرين على رفع الما اعد والأخذ 
على أيدي الظَلّمةٍ أن يأخذوا لصاحب الدينٍ ديه من ظالمه قرا وقهراً ٠‏ وإذا 
لم يطلب مَنْ له الدّينُ إلا مُجَردَ الحجرٍ على مَنْ عليه الدينُ كان هذا أقلّ ما 
يجب على حكام الشريعة. وهذا الذي ذكرنا معلومٌ بكليات الأدلة 
وجزئياتها » ومن ذلك أدلة الأمْر بالمعروف والنهي عن المنكر . والأخذ 
للمظلوم من الظالم » وهي كثيرةٌ جداً في الكتاب ال وهو ع 
الاستدلال بحديث كعب بن مالكِ: «أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حجر 
على معَاذ ماله وباعه في دَيْنِ كان عليه» أخرجه الدارّقطنيع”" والبيهقي ٠‏ 
والسحاك(ة» وصححه » وبحديث عبد الرحمن بن كَعْبِ ل ان د بن 


(۲) في السنن 51١/4‏ رقم 40). 
(۳) في السنن الكبرى (58/5 - )٥١‏ 
62 في المستدرك (08/5) (۳/ 717) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


۷ 


جبلٍ شاا سخا [وگان لا يُمْسِكُ شيئا]”'' » ٠‏ فلم يرل يَدَانَ حتّى أغرق ماله 
له في الدّيْنٍ » فأتى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كمه يكلم عُرماءء ؛ 
دوه لأحد لَتَركُوا لمعاذٍ لجل رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وسلم 
اوري الصا له فاج راك ويك اجر الابيد اام لاد ل 
شيء؟ رواه سعيدٌ بن منصور في سننه“ هكذا مرسلاً »> وأخرجه أيضاً 
أبو داود“ وعبد الوّزاق”*“. قال عبد الحقٌ”': المرسلٌ أصحٌ » وقال 
ا الطلدء”"؟ و ر نايت و التو : 

وا على اله ترز مساو جنيع ال اکتا وشريق» كله بين آم 


0 
- 


الدّين ما ثبت في صحيح مسلهم”" وغيره ") من حديث أبي سعيدٍ: أن رجا 
و ا وا وي 
فكثر دَنِنّه » فقال الب صلى الله عليه وآله وسلم: صا فد قوا عليه [فْتَصَدَّقَ 
ا لع oo,‏ لقال gg lC‏ 7 
ذلك» » ومعلومٌ أنه إذا جَازَ تَغريقّ مالٍ المفلسٍ جميعه بين أهلٍ الدينٍ كان 
جوا حجْره حتى يفِوّقَ بينهم ثابتا بفحوى الخطاب » وأما اذ كراد أنه كرون 
الدَّينُ حَالاً فوجهّه أنه لا يَتَضَّيّقَ عليه القضاء المسوّغ لحيس ماله وحَجْرِه 
عنه إلا عند خلول الأجل . 


. زيادة من مصادر الحديث‎ )١( 

(۲) لا يزال مخطوطا فيما أعلم . 

(۳) في «المراسيل» ص۲٦۱‏ رقم(۱۷۱ ۔ .)١977‏ 

0( في مصنفه (۸/ ۲٨۸‏ رقم 0۷)(. 

(60) ذكره الحافظ ابن حجر فى التلخيص (85/75). 

(5) ذكره الحافظ اذك عيدو فى ا (9/ 865 ). 

(۷) رقم 0605/18 000 

(۸) كأبي داود رقم (459") » والترمذي رقم (105) » والنسائي رقم (50170) » وابن 
ماجه رقم (5105) » والبيهقي (5/ .)5١‏ 

() زيادة من مصادر الحديث . 


1۸ 


وأما قوله: إن طلبه خصومُّه» فوجهّه ظاهڙ لأنهم لو تركوا طلبّه لكان 
دل نوها من حا وا عم 

وأما قوله: «ولو قبل التثبيتٍ بثلاثِ» فإذا رأى الحاكم في ذلك صلاحاً 
زف ]اهن شين ميد بالثلاث » وذلك عند قيام القرائن الدَالةٍ على صِدْق 
المدعي أو على أن المدعى عليه سيتصرف في ماله » ويُخرجه عن ملكه › 
O DS‏ درم لاك الي 
لأن حجر جزءٍ من المال بقدر دين الطالب يكفي » وينتظر طلبَ الاخرين إلا 
أن يَرى الحاكمٌ في ذلك صلاحاً لوجه من الوجوه » فلا باس بالحجر لجميع 
المال عن جميع الغرماء » وإذا ساغ حجر جميع المال لطلب جميع الغرماء » 
أو لطلب بعضهم » ورأى الحاكمٌ في حجر الجميع مصلحة تناول الحجدٌ 
ما زاد من المال على قذر الدين ». وما دخل في ملكه في المستقبل بعد 
الْحَجْر » لأن المفروض أنه حَجّر الجميعَ » والزَّائَدٌ والمستقبل من جملة 
ما يَصْدَّق عليه أنه منْ مال مَنْ عليه الدَّينْ » فإن أمكن تعليق الحجر بما يفي 
ا 
الدين ٠‏ فهذا هو [الوجة]”" العدل » وإن لم يمكن إلا بحجر الكل كان ذلك 
منائدا E‏ لمكن NOE‏ عليه لدي ES bang‏ 
وهو معنى قول المصنف » ويدخله التَعمِيمُ والنَخصِيصٌ . 


وأما قولّه: «فلا ينفذ فيما تناوله تصرفٌ» فهذا صحيمحٌ لأن معنى الحجر 

هو المنعٌ [لمالك الملك]”" من التصرفات به » فلو نقذ له تصرف فيه لم 
ل ا هو البطار تة ولتار الماطلون إلى إخراج أموالهم بأنواع 
الإقرارات N I oe‏ فهم أهل الح » ولهم 
أن يأذّنوا لما شاؤوا » وأما الحاكمٌ فليس له أن يُجيرَ إلا إذا عرف رضاءً 


)١(‏ زيادة من [زب] 
)۳( في [أ. ح] للمالك . 


۹ 


ااا بذلك لأنه لاحن له إنما هو قائمٌ في مقام التّعْرِيفبِ بأحكام الله 
عز وجل » فليس له أن يفك الحجرٌ من جهة نفسه لغير سبب يقتضي ذلك . 

وأما قوله : «أو بعد الفك» فلا بد من تقييده بكونه إما بقضاء الڏين الذي 
e Nee E‏ عه 
فلا حكم له » وليس للحاكم أن يفعله. 

وأما قوله : ولا يدخ دين لزم معدا تريح لجا انان اله كهجوو + 
وكان هذا الدين يعود على الغرماء الأولين بالنتقص كان في حكم التصرفٍ 
بجزء من المال [المحجور]”'' الذي تناوله الحجرُ . وهو لا يصح › فهكذا 
لا يصح ما يؤول من التصرفات إلى إذهاب جزءٍ من المال المحجورٍ على 
تقدير [القول]”'' بدخوله في جملة الديونٍ التي وقع الحجرٌ لأجلها » وهكذا 
الوجه في قوله: «ولو بجنايته على وديعة معه من قبله» إلخ . 

وأما قوله: «ومُسْمَرَدَ له إن انكشف بعد الشّخصيص» فوجهّه أنه من جملة 
أهل الدَيْنِ السابق للحجر فلو لم يكن كأحدهم ا ذلك [ظلب]”* 
له. 

وأما قوله: «ولا يُكَمّر بالصوم» فوجهّه أن تعلّقَ الدين به وحَجْرَ ماله لأجل 
قد لا يستغرق القضاءً للغرماء جميعاً » وقد يقع الإبراءُ من بَعْضهم فلا يصدق 
عليه في حال الحجر أنه لم يجد ما يجب تقديمّه على الصّوم حتى بُجزئه 
الصومُ . ْ 

فصل 

[ويبيع عَلَيْهِ بعد مده » ويبتَى لغير الکشوب والمتفضّل ثؤ نوبه ومنزله 

وخاد إل زِيّادَة التفيس › رفت يوم له وَلطفله ولزوجته وخادمه وأبِوَيه 


)010( زيادة من [. ح]. 
(۲( زيادة من [أً. ح]. 
(۳) زيادة من [ب]. 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 
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العَاجرَّيْن » وللمتقضل كفايته وَعَوله إلى الدّخْلٍ إل مزلا أ خَادِماً يَحِد 
رهما بالأجرة . ويم عله بلا حاف » ولا رنه الإيصال ٠‏ ومن أسباب 


الصَّعَدُ والرّقّ والمرضٌ والجنون والرَهْن » ولا يحل به الموّجل]. 
قوله : فصل «ويبيع عليه [ولو]”'' بعد نمرّده). 


أقول: وجه هذا ما قدمنا من الأدلة في الفصل الذي قبل هذاء» وأما 
E‏ ل ال تو وال ثوبّه) إلخ. فوجه هذا أن ما تدعو إليه 
ا الضرورية من ملبوس ومسكن وما يحتاج إليه لوقاية البرد والحرٌ في 
حكم المستثنى مما يجب فيه القضاءٌ من ماله » ولهذا لم ينقل إلينا أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم أخرّج مُعاذاً من مسكنه أو عرّاه من ثيابه » [و] " أخرج 
ما يحتاج إليه من متاع المنزلٍ الذي لا بد منه » وأما استثناءً الخادم فلا يتم إلا 
إذا كان المفلسُ لا يَقدِر على خدمة نفسه وأهله » وأما استثناءٌ زيادة التّفيس 
فوجهّه ظاهدٍ لأنه قد تعلق به حَقٌّ [لادمي]”" وأقدمَ على إتلافه فصاحبُ 
الدين أحَق بالزيادة التق في :ذلك التفيس + وليس لمن علية الدين إلا ما لا 
غتّى له عنه » وله غنىّ عن الشيء النفيس بالعدول عنه إلى ما دونه مما يَقوم 
مَقامّه » وإن كان خالياً عن صفة النفاسة » وأما كون هذه الأشياءء هي 
السا لكين اكوب والوشض وهو غد الصف من يكوه عليه غلات 
o Eo‏ > بل هذه الأمور مستثناة لكل أحدٍ » 
واستثناؤها لغير الكسوب والمتفضل وإن كان أولى لكونه أَحْوجَ منهما . e‏ 
معلوم أن مثل معاذ وأضرابه قد رك لهم E‏ اله الفاحة مع كونهم 
کاو ن ا و ا وا يعني ا ی بعلن كل تقدير 
ا دق اله جخاجةة من الطعام والإدام إلى وقت الدَّخلٍ » وهكذا يُترك 
للمجاهد والمُحتاج إلى المدافعة عن نفسه أو ماله سلاحه » وللعالم ما يحتاج 


)01( في [أ. ح] فيها. 
(۲) في [أ. ح]. أو. 


إليه من كتب التّدريس والإفتاء والتصنيف » وهكذا يُترك لمن كان مَعاشه 
بالحَزث ما يحتاج إليه في الحزث من دابّة والة حَرْثِ » وهكذا يترك لمن كان 
كسبّه بدابّته بتأجيرها » ونحرٌ تلك الذَابة . 

والوجه في استثناء هذه أن الحاجة إليها كالحاجة إلى تلك الأمور التي 
استثناها المصنففٌ » ولا شك أن الرجلّ الكحسوب الساعيّ في وجوه الرزق » 
أبواب الدّخل هو في حكم المستغني عن استثناء القوتٍ والإدام إذا كان 
يتحصّل له من الكسب ما يقوم بذلك وإن كان كسبه يَقصر عن الوفاء بما 
يحتاج إليه كان له حكمٌ غيره في [القدْر]''' الذي تدعو الحاجة إليه. 

والحاصلٌ أن تَفُويضَ مثل هذه الأمورٍ إلى أنظار حكام العذل العارفين 
بالحكم بما أنزل الله هو الذي لا ينبغي غيره لاختلاف الأحوالٍ والأشخاص 
والأمكنة والأزمنة. 

وأما قوله : (ويْنَجَم عليه بلا إجحاف» فالذي ينبغي اعتماده هو ما فضل 
عن الكفاية المعتبرة إن وُجد ذلك » وإلا [فالحكم]”'' هو قول الله عز وجل : 
$ َلك ذو حْترَ مره مَترْ704. 

وأما فول «(ولا يلرّمه الإيصال» فيرده 000 علئٌ : «على ال 
حتى تودَيّه““ وقد تقدم الكلامُ على هذا الحديثِ. ۰ 

قوله : «ومن أسبابه الصَّعْرٌ والوَقُ والمرضٌ والجنون والرهنٌ». 

أقول: أما سببيّة الصّغْر للحجر والرّق والجنون فالأمدٌ في ذلك كذلك . 
لأن الصغيرَ لا يتصرف عنه إلا وليه كما تقدم › الل لماك شنا 
ولا يتصرف في شيء إلا بإذن مولاه › لعجن يتصرف عنه وليّه لأنه 
لا يَغقل ما فيه التفع والضرر › وقلم التكليف لم يَجْر عليه ما دام مجنوناً » 


)١(‏ في [أ. ح]. الحكم. 
(۲) في [أ. ح] كان الحكم. 
(۳) البقرة ۲۸۰ . 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


فجعل المصنّفٍ عدم صِحّة تصرفٍ هؤلاء شرعاً حَجْراً عليهم من جهة 
الشرع » وأما المرض فلا وَجْه لجعله حجراً لأن تصّرّفاته نافذةٌ شرعاً ما دام 
ثابت العقل » وسيأتي الفَوْق بين المرض المَحْوفٍ وغيره » وأما الرهن فوجه 
كونه بمنزلة الحجر ما دام رَهْناً ظاهرٌ » لأن الحقٌّ قد تعلق به للمرتهن › فلا 
يخرج عن الرهنيّة إلا بما تقدم في كتاب الرهن . 

واعلم أن من جملة أسباب الحجر السَّفهَ وسُوءَ التصرف » وعدم إدراك 
ما فيه مصلحةٌ من مفسدة > ومافيه ربح من خسْرء وقد قامت على ذلك 
الأدلةٌ > وقد استوفينا البحثٌ في شرحنا للمنتقى » فليُّرجَع إليه . 

EE NANG a 
. للمديون » ولم يحصّل بالحجر عليه ما يقتضي سقوط الحقٌّ الثابتِ له‎ 


.(YEA- 61/0) )١( 


CT 


مه 
م 


[إِنّما يصح ا والمالٍ عَيْناً أو دَيْناً » إِما بِمَنْفَعَةِ كالإجارة » أو 
يمال » قابا ما عن دين ببَعضِه مِنْ جنسه فَكَالوِيرَاءِ , وَيُصحان في الأول 


ع 


موحلتق بول , » وَمخْمَلَِيْن إلا عَنْ تقد بدن » وفي الثاني ب يتمتنع كالىغ 


بكالىءٍ . وإذا اخْمَلَقَا جئْساً » أو تَقْدِيراً » أَْ كان الْأضْلٌ قيميّاً باقياً جاز 
التَمَاضْلُ » وإلآً فلا]. 


قوله: «باب الصلح: إنما يصح عن الدم والمال». 


أقول : ظاهرٌ هذا عدم صِحّة الصلح عن الحقوق » ولا وجه لذلك ٠‏ فإنها 
ناعلا تيت عدوم معديال دور ير ان أن الي سل e‏ 
قال: «الصّلْحٌ جَايْرٌ بَيْنَ المسلمين إلا صلحاً حَدِمَ م حَادَلاً أو 0 حَرَاماً) 
اخ و © والتر مذ ET‏ ' والحاكة”“ وا ا 
وصَّكحَه الترمذئ وهنا لتصحيعٌ ن رمدي هوي قد عله ا 
في إسناده كير بن عبد الله بن عمو“ بن عَوْفٍ » وقد قال الشافعئ 


وأبو داود فيه : إنه 03 من أركان الكذب » واغتذر للترمذي بأنه صححه 
باعتبار كثرة طرقه » وقد أخرجه أبو داو“ من غيرطريقه من حديث 
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)۲( في السنن رقم .)۱۳١۲(‏ 

)۳( في السنن رقم (5101). 

(©) فى المستدرك .)1١١/4(‏ 

. لم يخرجه من حديث عمرو بن عوف‎ )٥( 

() في السنن (۳/ 1720) » وقال: حديث حسن صحيح . 

(۷) قال ابن حجر في «التقريب» (۲/ ٠١۲‏ رقم :)١79‏ «ضعيف › منهم من نسبه إلى 
الكذب». 
وسكت الحاكم على الحديث 4 وقال الذهبئٌ : ((وأه) . 
وقال المخذت اللات فی «الإرواء» (ه6/ ٤٥‏ ۱ ات وجملة القول أن الحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره. | 


0 


أبي هريرة » و صححه ابن ا والحاكة”"ا » وحسله الترمذئ 3 وأخرجه 

الحاكة”' من حديث أنس » وأخرجه أيضاً الحاكة”؟؟ والدارَقط 2“ 
o TT e‏ ءِ ١‏ 

حديث عائشة » وله طرق غير هذه » وبعضها تقوم به الحجة في كل صلح إلا 

ما استثناه آخد الحديث . 


وبهذا الدليل يتقرّر لك صِحّة الصلح بالمنفعة كما تصح بالمال » 


وبالبعض كما تصلّح بالكل » وبالمؤجّل والمعجلٍ ‏ وتَقييد الضصّحةٍ في بعض 
هذه الصور ر بيد لا بْدَ من قيام دليلٍ عليه ؛ فان لم يقم عليه دليلٌ كان کل 


ا 


صلح جائزاً إلا ما أحَلّ حرامآ أو حرم حلالاً. 


(010 
(۲( 


(۳) 
2 
(٥) 


في صحيحه رقم .)0091١(‏ 

في المستدرك .)٤۹/۲(‏ 

قلت : وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۷ رقم 45) » والبيهقي 1٤/7(‏ و50) » وأحمد 
)۳٣٣/۲(‏ » وابن عدي فى الكامل (5/ .)5١/8/8‏ 

قال الحاكم + رر اسا الت ردا بصم قينا !1 

ولهذا قال الذهبي : «(لم يصححه وكثير ضعفه النسائي »> وقواه غيره» » وقال ابن 
حجر في التقريب ١7١/5(‏ رقم ١‏ «صدوق يخطىء)» 

قلت : لم يتفرد به . 

فن السنتدرك 0/1 

فى ادر ۹/03 

في السنن (۳/ ۲۷ رقم .)4٩‏ 

من حديث عائشة مرفوعاً بزيادة: «ما وافق الحق». 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً » من أجل عبد العزيز به عبد الرحمن وهو البالسي 
ا و ا ی 
ولهذا قال الحافظ فى «التلخيص» (۳/ ۲۳): «وإسناده واه». 

Ende ad,‏ - (938/5) - :نا يحبى بن أبي زائدة عن 
الملك وهو ابن أبي سليمان عن عطاء » عن النبي 5 ية مرسلاً » وذكره في «التلخيص» 
وسكت عليه » وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم . اه. 

وأما الموقوف: فقد أخرجه البيهقي (5/ 10) موقوفاً على عمر كتبه إلى أبي موسى 
الأشعرى: 


۲٦ 


فصل 
[وما هر کالابراءِ د يقيّد بالشرط › وصح عن المخهول aS‏ > كعن 
المثلوم لا العكس › ولك فيه من الورثة المصالحة عن المت مُستقلاً ‏ 
جع بما دَفَعّ » ولا تعلق به الحقوق . وعَكْسُها فيما هو كالبيع ١‏ وَل يَصمَّ 
عَنْ خد وتسب وإنكار , وت تحليل محَرّم وعكيه] . 


قوله: «فصل : وما هو كالوبراء يقيد بالشرط». 


أقول: ٠لا‏ وجه لتخصيص هذه الصّورة بجواز التَقييد بالشرط » بل يصح 
َقِييدُ كل صلح بما شاء المتصالحان من الشروط إلا لمانع » والدليل على من 
ادعی وجوده وتأثيرّه في المنع . 

وأما قوله: «ويصح عن المجهول بمعلوم» إلخ. فأقول: المعتبدٌ في هذا 
حصو التراضي الذي هو المناط الشرعيٌ في تحليل الأموالٍ » فإذا حصل 
ذلك جاز على كل حال مهما أمكن الوقوفٌ على القذر جملة أو تفضيلاً . 
ا قعل دوو لذ يعدن ن ا جود ل على ا 
اڪ بالمجهول على المعلوم ما ثبت في الصحيح : «أنْ جابرَ بن عبد الله 
كان عليه تمڙ لِيَهُودىٌ › عَرضَ عَلیه تمر بُښتانه فأبى » فكلم جابرٌ رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن يكلم اليهوديّ › فعرض صلى الله عليه واله 
وسلم ذلك على اليهودي فأبَى > فمشی فيه رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ثم قال: جد له فاوفّی اليهوديّ › وبقي لجابر قذر وهو سَبْعَة 
TE TC‏ الاترن قا 


وأما كون لكل وارث المصالحة فوجهّه ظَاهد لأن الدَّينَ قد صار متعلقاً 
بتركة الميت » ولكل واحدٍ منهم فيها نصيبٌ » وإذا صالح الواحد منهم عن 
(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 5١‏ رقم 5797). 
(۲) في []. حا جد. 


۷ 


الجميع كان رجوعه على الباقين بما دفع [من]''' الصلح مما هو زائ على 
نصيبه ثابتاً إن أجَازوا ذلك » ورَضوا به » وإلا تَقَدَ الصلحٌ في نصيبه. 


وأما كونه لا يصح الصلحٌ عن حَدَ فوجهّه أنه صلخ أحلّ حراماً لأن إسقاطً 
الحدود بعد ثبوتها حرامٌ » كما ثبت الوعيدٌ على ذلك بالأدلة الصحيحة""' . 
ا اي تر ا 
أو أَدْخَلَ على قوم مَنْ هو مِنْ یره 


قوله : «ولا يصح عن إنكار) . 


أقول: هذا الصلح مندرج تحت عموم الحديثِ المتقدم » وليس فيه 
تحليل حرام > ولا تحريم حلالٍ » فلا وجه للمنع منه » وهذا القدرٌ يكفي في 
فع المنع » ومع هذا فقد وقع الصلحٌ عن إنكار من رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في قصّة. الرّجلين المتنازعين في المسجد » حتى ارتفعت 
اموانيها» قأشبارن العرة ساي الله علي و ا و انين ا 
ال يس اص ل ار ع ار 
هذا الصلح عن [الإنكار]””' داخلٌ في عُموم الحديثِ المذكور هو أيضاً 


و 


E‏ عز وجل : # والصلح gE‏ وقوله: # أو صل ب 
اللَاس4 . 


. في [أ. ح] في‎ )١( 

)۲( تقدم من حديث عمرو بن عوف وفيه «إلا صلحاً حوّم حلالاً أو أحلّ حراماً». 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن رقم (۲۲۹۳) والبيهقي (50/90) » والدارمي 
)٠١۹۳/۲(‏ » والنسائي »)١8٠ - ۱۷۹/٩(‏ وابن ماجه رقم )۲۷٤۳(‏ . والحاكم 
(۲/ ۲۰۲ ۲۰۳) » والبغوي رقم (۲۳۷۵) من طرق » وهو حديث ضعيف . 

.)1590/8 ومسلم (۳/ ۱۱۹۲ رقم‎ »)٤٥۷ رقم‎ ٥٥۱ /۱( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

(49) کے( خا کار 

000 النساء 178 . 

.١١5 النساء‎ )۷( 


وأما قوله: «وتحليل محرم وعكسه» فوجهه ظاهرٌ لاستشنائهما في | 1 لحديث 
الدالٌ على جواز الصلح بين المسلمين » ولو اقتصر المصنففُ على هذا لكان 
فيه غنىّ عن التُطويل في غير طائل . 


4 


باب الإنسراء 


[باب : والإئراء إشقاط للدَّيْن » ولضمان العيّْن ١‏ وإباحة للأمانة بأبرأتٌ 
SS‏ ود بالشّاط . ولو مجهولا 


0\ 


٠ 


مطلقاً » وبعوض › فيَرْجِمٌ لت لتعذره ولو عَرَضاً » وَبموت البريءِ » فيصير 


قوله a‏ إسقاط لزنيو و ولقهاة العية ان 


أقول: مل هذا أعني كون الإبراء إسقاط للدين لا تدعو إلى ذكره حاجةٌ : 
ولا يتعلق به فائدة يعتد بها فإن المراد من الإبراء أنه لم يَبْقَ لذي الدَّينِ على 
مَنْ هو عليه شيءٌ مما كان عليه » وهذا يكفي في تحقيق معنى الإبراء » لأنه 
[الأثر]”'' المرتبُ عليه » وأما مُجرذ الاختلافٍ في الاصطلاح: هل يقال 
تبجنا" الد اط اراك ا لمان 
الاصطلاحات المتواضع عليها » بل لبيان أحكام الشرع والوضع. و 
الكلامٌ في الإبراء و ابا و ا م ين 
ملكا لمن وقع له الإبراءٌ عنها » لما عرفناك غير مرة أن المناط الشرعيًّ في 
لل ل ل را ل اه 

فخ ال رة إلى ملك د اعا قد عارك يلك 11 
يُستلزم أن E‏ بضمانها » وهكذا الكلام في قوله: لواإناحة الاما 
فليس المرادٌ إلا أنها تصير ملكاً للمباح له يتصرف بها كيف [شاء]”" . 


وأما قوله : ا أو أحللت» إلخ. فقكل عد فناك عير مره أن 


االمرا ‏ عا خض نيه الالال على الع كاتا با كان > وغل أت تة 
وقع ولو بغير لفظ من الدوال التي ليست بلفظية › وأما كونه يتقيّد بالشرط 


)١(‏ في [أ. ح] الإبراء. 
(0) في [أ. ح] هذا. 
(۳) في [1. حا يشاء . 
OE 0)‏ 
(8) «فى :ا ا المرادر 


غ١‎ 


فوجهه واضحٌ . لأن المُبْرىءَ مُحْسنٌ » فله أن يُقيد احا ريا قات هيد 
غير فرق بين الشرط المعلوم وال وا و يرجع لتعذره فهو الأثر 
الو غل الوط وَالفافدة لاض مف وهذا يتقيد بالعوّض الذي كان 
الإبراءً لأجله » [فلا]”'' يتخ إلا به » ولهذا قال: «فيرجع لتعذره» وهكذا 
يصح تقييدُه بموت المُبْرىءٍ فينفذ بالموت كسائر الوّصّايا . 


فصل 

[ويعْمَل بخبر العَدْلٍ في إبراء الغائب لا أَخْذِه . ولا بصخ بع رسن 
التق وحفارة ا رولا عض تكريك عكمهها ٠‏ بل صِفَةُ المُسْقَط أو لفْظ 
لقا وإ عو كر الي نيش + لبا إلا الود ااي فينم 
تداع ل ا الميّثُ بإبراء الورثة قبل الإثلاف ٠‏ ويبْطل بالدٌ غالبا ولا تبر 
فيه القَبُول كالحقوق المخضة إلا في العَقّد]. 

قوله: «فصل: ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب» . 

اقول إن كان اراد ب هذا الاب ايض على فول شير 
العدل أنه يجوز لمن عليه الدين أن يُصدّق العدل إذا أخبره بذلك . فلا شك 
في ذلك » والاعتبارٌ بما يَنْتهي إليه الحال » ولكن هذا التصديق لخبر العدلٍ 
لا يبهذ اب نل هو کان فی كن اب ال أن كلدم بهن نالك ع 
أو عقلٌ » [وإن]”" كان المرادُ بهذا العمل بخبر العَذل أنه يُعمل به في سقوط 
ما عليه من الدَّين » ويكون ذلك لازماً لمن له الدين » فهذا لا يقول به أحد . 
بل إذا أنكر صاحبٌ الدّين أو العين حبر العذلٍ رجّع الكلامٌ بينهما إلى 
الخصومة » ويُكمل مَنْ عليه الدينُ حَبْرَ هذا المُخبر بخبر آخرء أو بخبر 
امرأتين » أو يمينه مع شاهده » وقد قدمنا لك أن الشهادة على الإخبار 
0 ا 0 ا 


)۱( في (ب): فلم. 
0 فاو 


۲ 


وهكذا لا وجه لقوله: «لا أخذه» لأن الکلام فيه على ما ذكرنا من 
التفصيل . 

وأما [قوله]”" : الا يصح الإبراءً مع التّدليس بالفقر وحَقارة الحقٌ) 
فالوجه في هذا ا م أن لأن ب لم در عن رضأ وَطيبة 
GEE‏ فانكشاف ذلك يكشف عن عدم الوّضا الذي 
ر 

وأما قوله: «ولا يجب تعريف عکسهما» فلا بد أن يعلم المُبْرىء بقذر 
ما أبراً عنه جُملة أو تفصيلاً » وذلك هو المطلوبُ » ولا يجب على من عليه 
TT‏ على با ذكره المصط ب عا - 

وأما كونه لا يبرا الميّتُ بإبراء الورثة فوجهّه أن الدَّينَ مُتعلّقٌ بالتركة » 
لكن لا يخفى أن إبراءَ الورثة مُشْعرٌ بالرضا بترك المطالبة » وترك الزجوع على 
التركة » وذلك موجبٌ لسقوط الدين غرف التركة > افتستحمها الور م فل 
استلزم إبراقهم ET‏ وعد ماد بالفركة > ولت هق االات 
وأما کو بالرد فظاهء لأنه لا يدخل في ملك الإنسانٍِ شيء إلا 
باختياره . 

وأما قوله: "ولا يُعتبر فيه القَبِولُ» فالمرادُ هنا عدم الردٌ » ولا يُعتبر زيادة 


على ذلك . 


١ :)١(‏ فا خا كونه: 


ETT 


ساب الإكسراه 


وََجُورٌ بإكراه القادر بالوعيد بقعل أو قطع عضو كل مَحْظورٍ إلا الرّنَى 
00 " وس » ولكن يَضْمَن امال » ويول كلمة الكفْر ٠»‏ وما لم يبو 
له فيه فِعْل ا وبالإضرار ل الوّاجب » وبه ل كام العُقود . 
وكالإكراه شی كُ الغرق ونحوه|] . 


قوله : «باب الإكراه: ويجوز بإكراه القادر بالوعيد» إلخ . 


أقول: أما الإكراً بالوعيد بالقتل » أو قطع الع فلا شك أن تَكُلِيفَ 
اله ا ك هن تكله مالا تطاق: ‏ وق قال هو بوبحل :ر ولتت 
لظام کنا بد( + وت في الصحیع عن وسو اله صلى لل علي وآ 
وسلم حاكياً عن الله عز وجل أنه قال: «قذٌ قعْلت» » فجوازٌ فعل ما أكره عليه 
في مثل هذا قد أذن به الشرغ » وَرَفْع التكليفَ به »> ولا شك أن الكفرّ هو 
الغاية التي ليس وراءها غاية في د ب الع لي 
بكلمته 0 بقوله : « إِلَامَنْ كر وَكلبُمُ مسین مين اليم وکن من سَرَحَ 
اتر o EE‏ نوف EN LS‏ ام 
لطا والَسيانُ وَمَا اسكْرِهُوا عليه وقد تقدم الكلامٌ على طُوقه » وأنه بشْهّد 
مها لع + > فيصلح للاحتجاج به » وأما الإكراةٌ بالإضرار فقط فالظّامِرُ 
ار CSL‏ عر ول 
3 إلا من ڪر ولمم مُلمَين بالإيمّن ¢" » هو أنهم كانوا يجعلونهم 
)١(‏ الظاهر سقوط حرف العطف : وكل محظور. 


(۲) فى المخطوط (أدهى) والصواب ما أثبتناه. 
)۳( صوابه العضو. ولا وجه لتخصيص العضد بالقطع دون غيره. 


. ۲۸١ البقرة‎ )٤( 
تقدم مراراً.‎ )٥( 
.٠١١ النحل‎ )5( 


ES .[ زيادة من‎ (۷) 
. ٠١١ النحل‎ )9( 
to 


العو أ و جنيو او كي اد 
أباح الله [سبحانه]"'' أكْلَ الميتة لمجرد الاضطرار إليها » وأكلها من جملة 
المحظورات كما هو معلوم 3 وما بد ضلى او بهم ن و و 


2 رم ارے ‏ ے عرس ب ر رر ص ر 1 i ra‏ 


عز وجل : 9 إل أن هوا متهم تمه و بكر يحزرحكم الله نفسم و إلى الله | 

ونا اتاد الوق atc A‏ افيا لآ ركو ا 
بفعل المكرّه وداعيته » ولكن هذا لا يكفي في استثنائه من المحظورات ٠‏ فإنه 
وإن كان من كبائر الذنوب فالحكم فيه لا يجاوزها. 

وأما استثناءٌ إيلام الآدميّ فوجهّه أنه لا يدفع الضررٌ عن نفسه بإنزاله 
بغيره » وأما استثناءٌ سب الادميّ فلا وجه له بل يجوز عند الوعيد بمطلق 
الضرر للأدلة التي تقدم ذكدها. 

وأما قوله: «لكن يضمن المالَ» فلا وجه له لأنه لا حكم لمباشرته مع 
الإكراه » بل يكون الضمان على فاعل الإكراء » وقد تقدم للمصتّف أنه يُضمّن 
أمرَ الضعيف قوماً فكيف يت الضمان مع مجرد الأمر من القوي للضعيف . 
ولا يثّت مع وقوع الإكراه له منه » فإنه أمرٌ بإجبار قد انضم إليه الوعيد 
بإضرار » ولا أضعف من المكره. 

وأما قوله: «[ويتأول]”" كلمة الكفر» فوجهه ظاه لأنه يخلّص مما بُليَ 
به من مّعرّة الإكراه على الكفر بالله عز وجل . 

وما لم يبق له فيه فعلّ فكلا فعل». 

أقول: هذا من الوضوح [والجلاء]”*' بحيث لا ينبغي أن يَلئس أو يتردد 
فإنه في هذه الحالة قد صار كالالة لفاعل الإكراه » فتكليقه بما فعله مما لم 
يبق له فيه فعْلٌّ » تكليففٌ بما لا يُطاق » وقد رفعه اله عن عباده بنصوص كتابه 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 
(۲) آل عمران ۲۸. 
)۳( في (ب) : وتناول . 
)٤(‏ في [آ. ح] والجلي . 
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[وسنة]“ رسوله صلی الله عليه وآله وسلم . 

قوله: «وبالإضرار ترك الواجب » وبه تبطل أحكامٌ العقود». 

أقول: «إذا جاز بالإضرار فعل ما حَرّمه الله سبحانه كما قررنا» فكيف 
ا سترة اا .ركنن الاقطل بيه ال نكن لاد ها مها 
لأقس: ان درد فا هآر ا 2ة كا دونه مراك فت هر أن 
المناط الشرعيّ في جميع المعاملاتِ هو التَّراضي » كما قال عز وجل : 
#تحدره عن راض 4“ وأي رضاً يُوجد مع الإكراه » وإذا لم تصمّ المعاملة 
بمجرد عدم [وقوع]"" الرضا المحقق » وعدم وجود طيبة التفس الواضحة » 
فكيف لا تبطل مع المجاوزة لهذا الحد إلى الإكراه على الفعل . 

وأما قوله: «وكالإكراه خشية العَرق ونحرّه» فوجهّه أن حَشْيَة المَرقٍ ونحوه 
ا عر عن ر ۰ 


)١(‏ في [أ. حا وبسنة. 
(۲) النساء ۲۹. 
)۳( في [ا. ح] وجود. 


۷ 


ساب القضساء 


س 


1 لماحل قر ا مسي aS‏ 
وة ويباح ما بين ذلك حسب الال » وشروطه الذكورةٌ » والتكليف 
وال هن الي والخَرّسِ 4 والاجتهادٌ في الأصحّ › الاك ال 
وولاية من إمام ق » أ محتیس إما عُمُوما فيكم أيْن ومنى وفيم وبين من 
عرض أو خصّوصاً . ند تعد كامس ولو فى e‏ 
e‏ إن لْمْ يكن تالصّلاحية كافية (م) مم صب حَمْسَةَ ڏوي فضل › 
ولا عِبْرة بشَرْطهم عليه]. 


قوله : «بات القضاء : يجب على من لا يغني عنه غيرٌه» . 


أقول:: قفن اتفق: الحسلمون اجمعوة على وخوت الأَمْرٍ بالمعروف والنهي 
غف الك ٤‏ وفك ذكرنا هيز مر اها العمادان الأعطيان 5 أفودة هد 
الین » وأنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين وجوباً مُضيّقاً . 
فالقاضي القادرٌ على م بالحق والعذل وبما أنزل الله إذا امتنع من الدخول 
في القضاء ء فقد أهمل ما أؤجبه الله عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ورك أعظم ما أوجبه الل" على عباده » واه ˆ ما كلفهم به » هذا على 
تقدير أنه يُغْني عنه غيرّه » أما إذا كان لا يُْني عنه غيره فأ واجب أوجبُ 
عليه من الدخول » وأ تكليف شرعييٌ يَعْدِل هذا التكليفٌ . أي غرار مما 
ع ا E ENS‏ 
يبلغ به إلى الحكم بين عباد الله بما شرعه لهم أن يثبّتَ على هذا المنصب 
الشّريف ‏ الذي هو مقَعَدٌ من مقاعد النبوة ومَنْصِبٌ من مناصبها ‏ مَنْ لا يَتَمَقَل 
حجّحّ الله » ولا بلغ به علمه إلى مغرفتها > فإنه حينئذ يَتضَيّق عليه 
ال E‏ كان ارا کی ادت لمن ا 
أحكام الله على غير مجاريها » وأوقعها في غير مواقعها. 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا شك في وُجوب الدخول في القضاء على مَنْ 
لا يُعْنى عنه غيده » ولا شك في تحريمه على مَنْ لا يَصْلح له إما لقصور في 
عله أو فى إدراكه م أو ديد لاان ال يلح له ودل فيه 


۹ 


e 


e 


ليس هو من شأنه » [ومّنْ]''' عدا هذين فهو مُتَردَدُ بين أحاديثِ الترغيب في 
الولايات » والترهيب فيها. 

فمن أيحاذيك الترغيب ما ثبت في صحيح مسلم''' وغيره”" من حديث 
عبد الله بن [عم]”*؟؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنْ 
المقسطين عند الله على منايرٌ مِن نور عَنْ يمين الرخمن ركلا يديه ین ب 
ألذين يَمْدِنُون في حُکمهم وَأهليهم وما رلو ومن ذلك حديث : الا مد 
إلا في اثنتيّن) وفيه : : (ورجل آتاة الله الحكمة فهو يَقضي بها بَيْن النّاس» وهو 
في صحيح البخاري وغيره. وثبت في الصحيحين وغيرهما ور جيك 
أبي هريرة” © وعمرو بن الما عند صلى الله عليه وله سكم أنه قال: إن 


)١(‏ في [ا. ح] وفي. 

00 رقم (۱۸۲۷) 

ره كالنسائي (۸/ ۲۲۱) . وأحمد (۲/ .)١15١‏ 

)٤(‏ فى [1. حج] عمرو. 

Os "8 

© كمسلم رقم (» وابن ماجه رقم (5708) » وأحمد TOA‏ ۲ من 
حديث عبد الله بن مسعود: «قال رسول الله ئا : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه 
اا على اک تن البق ورل ا الله کک »فيو کی ا 
ويعلمها.). 

(۷) أخرجه البخاري رقم (؟701) » ومسلم رقم )١1١5(‏ » وأبو داود رقم (5/اه”) » 
وان اة رقم( 4)۴ والندارتقظجيى 2114/2 د١١۲‏ واا ا و الى 
( »© والبغوي رقو(4 ) » وأحمد »)۲۰٥١ ۲۹٤ 2١98/5(‏ 
والشافعي في «ترتیب المسند» ١!/57/75(‏ - ۱۷۷) من طريق يزيد بن الهاد › 
أبي بكر بن محمد بن حزم . 
وأخحرجه الترمذي رقم )١757(‏ » والنسائي (۲۲۳/۸ - )1١5‏ » والبيهقي 
)١١19/١(‏ من طرق عن عبد الرزاق به. 

(0) أخرجه البخاري رقم )۷۳٥۲(‏ . ومسلم رقم .)١1١5(‏ وأحمد(:98/1١2‏ 
54 ». والدارقطني )7١١/5(‏ » والبيهقي )١1١14-1١١8/٠١(‏ » وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله رقم ١ .)١155(‏ ۰ 
وأخرجه مسلم رقم )١91١7(‏ » وأبو داود رقم (751/5) » والدارقطني (5/ 7١١‏ = 


ر 


سم عر کر 


اجتهد الحاكم lt‏ اج » ومن اجتهد u‏ فله 0 . وفي هذا 
ا فضيلة للقاضي عظيمة » لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رده في 
E‏ بين أَجْرٍ أو رین + وجعله E‏ > بل أخرج الحاكم 
والدارقطية من حديث عقبة بن عامرٍ”' ' وأبي رب 3 وعبدٍ الله بن عم 
هذا الحديث بلفظ : إذا او اا اجه ١‏ وَإِنْ 57 فله 


عة أجُور) وفي إسناده فَرَجّ بن قضالة » وتابعه ابن لهيعة » وهما وإن كان 


ضفن كن ادا انضم لفت إلى الضعيف قوي الحديث . واتشهك.. له 
ما أخرجه أحمد © من حديث عَمْرِو بن العاص بلفظ ' (إن أَصَيْتَ القضاء 


فلك عَسْرَةٌ ¢ 0 اجتهدت EL‏ ا وفي 0 


وني التّرغيب في القضاء أحاديث قد ذكرناها في [شرح المنتقى ]20 
وفيما ذكرناه كفاية» وقد أمر الله في كتابه بالحكم الل و 
الحكام» وقال عز وجل : « کک يها اليبو ألَذِبنَ سمو لل هَادوأه0") ! 


وأما أحاديث الترهيب فمنها ما في صحيح مسلم ‏ وغيره من حديث 
اد أن النبيئَ صلى الله عليه وآله وسلم قال : هدي بَا 0 عن TE‏ 


٠۱‏ ١١5)ء»‏ والبغوي رقم )50١٠4(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي » به. 

.)" رقم‎ 7١7 /5( أخرجه الدارقطني في السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في السنن (5/ ۲۰۳ رقم 5) بإسناد ضعيف . 

(۳) ألخرجه الدارقطني في السئن 7١1/54(‏ رقم .)١‏ والحاكم في المستدرك .)۸۸/٤(‏ 
وقال: صحيح الإسناد ورده الذهبي بقوله: «فرح ضعفوه» . 
قلت : وفى سنده اضطراب . 

(:) فى المسند .)٠٠٠/٤(‏ 

(0) (1/8ه0). 

(5) فى [أ.ح] شرحنا للمنتقى . 

٤ المائدة:‎ (۷) 

.)۱۸۲١( رقم‎ )۸( 

(9) كأبي داود رقم(۸٦۲۸)‏ » والنساتي(٦/ )۲٠٥‏ » والبیهقي(۳/ ۱۲۹) و(5/ ۲۸۳). 


6١ 


رن أت نما عن دي > لآ مرن على انتين » ولا َوَلَيَنَ مال 
0 وفي صحيح”'' مسلم أيضاً من حديثه قال: املح اروس اه الا 
تتتعيولي؟ "قال فصوت كدة على مکی فال" یا با ذز إِنّك ضعيفٌ . 
وَإنّهَا مات وإِنّها يوم القيامة عي و إا من انها بِحَقهًا وَأَذَى 
الذي عَليْه فيها» وهذان الحديثان مق مُقیّدان بما قاله رول الله ضار 
واله وغم لابق در إلى راك ضعيفاً» وَبقؤله: «إنك ضعيفٌ)» » 
ولا نِرّاع في أن الدخول في الولاية لمن يَضْعف عنها لا يحل » ولهذا 
ابقل تن ای ا و ی 
فيها). ' 


ومن أحاديث التّرهِيب ما أخر جه اي وأهل ا E‏ 


وال" 5 و(ه) والذار ورا و وح 00 و ابن خزيمة e‏ 
وار ل نك e‏ قال * قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


رسام ١مَنْ‏ جيل قَاضِياً بن الاس فَفَد ذبحَ بغير سكين» » فهذا الحديث هو 
1 ريدن اير ليل اي ا اا ني 


.)١855( رقم‎ (۱) 

(۲) في المسند (۲/ ۲۳۰ و516). 

(۳) أبو داود رقم(۷۱٣۲ )٥۷۲‏ » وابن ماجه رقم(۸ ۰) » والترمذي رقم(٣۱۳۲).‏ 
وقال: حديث حسن غریب . 

(5) في المستدرك .)41١/5(‏ 

.)45/١١( في السنن الكبرى‎ )٠( 

(0) في السئن (5/ ٠١5‏ رقم ۷). 

€0 قى ال( 10 

. بتحقيقنا‎ )١11201/( ابن الديبع في «التمييز» رقم‎ 5 (A) 
2)١١755 قلت : وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» (؟55/1لا رقم‎ 
.)١١١ ٠١١ /5( والخطيب‎ 
.)559٠ وقد صحح الحديث الألباني في «صحيح الجامع» (رقم‎ 


27 


اجك مع ةا 5 ذكرده في شرحي ا 0 ولكن [ههنا] '” جو رثك 
نر کی ا راا ا ابر ال ا 
0 

مِنْ نور عَنْ يمين اومن ٠‏ » وحديث أنه من الخَضلتين اللتين لا حسد إلا 
ا او بين أَجرين مع الإصابة وأَجْرٍ مع الخطأ » وما كان بهذ 
المنزلة وله هذه الت فالدخول فيه مِنْ أعظم أسباب الفوز بالخير والأجر . 
نلعم جات الذبح بغير سكين على أن 0000 في القضاء مَصْحوبٌ 
بمانع يمنعه من النهوض به 3 الف نان [رسول الله]”" صلی الله 
عليه وآله وسلم لأبي ذز » ا على أن يَجْتهد كما في التّرديد 

بين الاجر والأجرين e‏ ك 
000 في وجوه امج المذكورة ١‏ في کن وفي 2 اضطلاح 
[أهل]““ الحديثِ 

وأما حديثٌ: «القضاةٌ ثلاثة» فلا شك أن القاضى إذا قَضّى بالجهل عامداً 
أو اهلا للحن فهو مشج لهذا الوغين الراوة فى هذا الحديث ٠‏ ولكن لسن 
مَحَلَّ النزاع إلا في قاض يعلم بالحق ويقضي به » .وقد جعله صلى الله عليه 
وآله وسلم القاضيّ الذي في الجنّة » فهذا الحديث ينبغي أن يكون من 
لاديف تؤغيب الاه للقضاء في الدخول فيه لا من رهي > وهذا 


60 في [أ. ح) عنهم . 
(؟) (TI 11/A)‏ 
(۳) في [1أ. ح] هاهنا. 
€3 تقدم تخريجه . 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

() في [أ. ح] الداخل . 
)۷( زيادة من [أ. ح]. 
(۸) في [أ. ح] وأنه. 
(9) زيادة من [ب]. 


E 


الحديث لفظه في سنن أبي داو ال ' من حديث بُريْدةَ عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اال اة نا نه راح في الجنّة واثَانِ في 
الان فاا الذي في الجئة فرجل عدف الحقّ قتصىببه » ورجل عرف الحنّ 
وجارٌ في الحكم فهو في اللّار » ورجلٌ قضّى للئنّاس عَلَى جَهْل فهو في 
الثار» » وأخرجه أيضاً الترمذئ”" والنّسائية”*' والحاكة””' وصححه. 

وأما سائرٌ الأحاديث الواردة في الترهيب عن الدخول في القضاء فهي على 
ما فيها من الضعف محمولةٌ على ما دمن في الجمع بين حديث: : فقد ذْبَحَ 
لفسةة ر مک وبين أحاديث الترغيب . فتبين لك بهذا أن الدخول في 
الاي راع قد م رع عر مر بحر ER‏ 
وو د ا لت و و 
عدا ونين N‏ تعد درا كه ذل عله اللحافيت القندمة + وقد يكون 
الدخول واجباً عليه إذا وثق من نفسه بالقيام بالحق » وإِجْراءٍِ الأمور 
مَجاريّها » والوقوفٍ على الحدود التي حدها الله للقائمين بالآمر وإن كان 
يُغني عنه غيره » وأما من كان لا يّثق بنفسه بما ذكرنا فهو لم يَكمُلْ في حقه 
المقتضي للدخول ولا وجه لما ذكره المصنفٌ من قسم المكروه والمباح . 

وأما ما ورد من النهي عن سؤال الإمارة كما في البخارئ“ ومسلم "ا 
وغيرهما“ من حديث عبد الرحمن بن سَمْرَة أن ا عبان الل عليه براه 


.)۳٣۷۲( رقم‎ 0010 

.)5١١90( رقم‎ )۲( 

(۳) في السنن رقم (۱۳۲۲). 

62 في «السنن الكبرى» 0 رقم 1 )١‏ 

(5) في المستدرك .)4١ /٤(‏ وهو حديث صحيح . 

(5) في صحيحه رقم (55171) و(1۷۲۲) و(155١/)‏ و(١٤۷۱).‏ 

)۷( فى صحيحه رقم (؟11601١).‏ 

)٨۸(‏ کالنسائي )5١6/4(‏ » وأبي داود رقم (۲۹۲۹) » والترمذي رقم )۱٥۲۹(‏ » وأحمد 
)٦۳ - ٦۲ /(‏ » وعبد الرزاق رقم )۲۰٠٥٤(‏ » وأبي يعلى في «المسند» رقم 
(1615) » والطبراني في «الأوسط» (رقم ١٠و١٠‏ و285) » والبيهقي )٠٠١/٠١(‏ = 


٤ 


وسلم قال له: «يا عبد الحمن ل تَسأل الإمارة » َك إِنْ أوتيتها عن مسأل 
كلت ليها ؟ إن وها من غير مسأل أعنتَ عليها» فهو نهِيّ عن سؤال 
الإمارة ور غير محل النزاع لا عن قبولها من غير سؤال فإنه 55 فبه 
O‏ فلاا :6 وكا ها تت فى الصيحييحية 2١”‏ وغرهما عن 
الى قرس عمسا ال عاك Eg‏ 17" راف ری هذ 
اليد هذا ينال أو أحَداً حَرَصّ عَلَيْه فإنه يدل على عدم جواز تَوْلِية من 

أزاف العم أن رضن عليه » لا على عدم قبوله من غير سؤالي ولا طلب 
ولك ارام وهذا هو الذي كلامنا فيه ومثله ما في الصحيحين”” و يي 
من حديث ا هريرة أنه صلى الله عليه واله وسلم قال: تم ستشرصون 
على الإمارة » وستكون ندَامة يَوْم القيامة» فإن هذا تنفي عن الحرص عليها . 
وهو ملم » وهكذا ما ورد في هذا المعنى فإنه محمولٌ على ما وقع فيه من 
التصريح منه صلى الله عليه وآله وسلم » وقد ورد «أنه إذا جلس الحاكم في 
مکانه مط عله ملكان د انه ويُوفقانه ويؤزشدانه ما لم ا فإذا جَارَ 
EG ay‏ 


- وأبي نعيم ني «الحلية» (۷/ ۸()۲۳۰/ ۱۸/۹()۳۸۷ - ۱۹) » والخطيب في 
«التاريخ» )۲[ °°( /6)g‏ 1۸4 < 88 5) و(لا/ )١5١‏ و(4/ «€1/1)g (EA‏ 
)٤٥۱ _ ٠۰‏ » والدارمي )١185/5(‏ » والقضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ ٩۱‏ رقم 
۸ »۰ وابن الجارود رقم (19). 

.)١079/١5 رقم‎ ۱٤٥٩ /۳( ومسلم‎ » )۷۱٤٩۹ رقم‎ ١70 /١7( أخرجه البخاري‎ )۱( 

(0) كالبيهقي 2٠٠١ /١١(‏ » والبغوي رقم )١51557(‏ من طريقين عن أبي أسامة » به. 

(۳) زيادة من مصادر الحديث . 

(6) في [أ.ح] العمل. 

4 أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۷۱٤۸(‏ ولم أقف عليه عند مسلم . 

(5) كأحمد (448/5 و496)» والبيهقي ١١9/”(‏ و١٠/40)»‏ والبغوي رقم 
(5856). 

(۷( في السنن الكبرى .)88/١١(‏ 

)۸( في الكبير (۲۲/ ۸٤‏ رقم )٠٠ ٤‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ )١95‏ وقال: 
فيه جناح مولى الوليد ضعفه الأزدي . 


0 


0 من حديث أبي هريرة ¢ وفي أسانيدها قال 


حديث ابن الأشقع وألا 
لكنه يُقَوَي بعضّها بعضاً » ويشهد لها الحديث المتقدمْ بلفظ : «وَإِنْ ر 
منْ غير مَسْأَلةِ أعنْتَ عليها»”" فإن هذا امارد ف بايد هبوط الملائكة 
aca E‏ اوو و 
وابنُ ماجه”'' من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
١مَنْ‏ سَأَلَ القَضَاءَ وُكلَ إلى تَفْسِه وَمَنْ جير عَلَيْهِ نزل مَلَكّ يُسَدَّدْه) . 

قول ااوشروطة اذى رة 

أقول : قد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساءَ [بأنهن E‏ 
REE‏ يبن اذ ييا درا e NAA‏ 
اله » وَفَضْلٍ خصوماتهم بما تقتضيه تقتفيية ] لقررد: ا ووخ العد د > ي 
بعد نقصانِ العقل والدين شيءٌ » ولا يقاس القضاءٌ على الرّواية » فإنها تزوي 
NSO Ey‏ نون يحتاج ل NE‏ 
وكمال الإذراك » والتبصّر في الأمور › والتفهّم لحقائقها » وليست المرأة في 
ورد ولا صدر من ذلك.. ۰ 


يويد هذا ما ثبت في الصحيه'" من قوله صلی الله عليه وآله وسلم: ١‏ 


)١(‏ في مسنده ١77/7(‏ رقم ١7١6١‏ كشف) وقال البزار: لا نعلمه عن أبي هريرة بهذا 
اللفظ إلا من حديث عراك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: )۱۹٤/٤(‏ رواه 
الطبراني في الأوسط ٠»‏ والبزار إلا أنه قال: يوفقانه ويُسددانه إذا أراد به الخير » 
وفيه إبراهيم بن خيثمة بن عراق وهو ضعيف . 

00( تقدم تخريجه . 

(۳) في المسند(۱۱۸/۳ و۲۲۰). 

(6) في السنن رقم .)۳٥۷۸(‏ 

.)۱۳۲۳( في السنن رقم‎ )٥( 

03 في السنن رقم )۲۳٠۹(‏ » وهو حديث ضعيف انظر الضعيفة ۲۹٦/۳(‏ رقم .)١٠١٤١‏ 

(۷) في [أ.ح] أنهم. 

(۸). أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5؟55) و(99١07).‏ 
قلت : وأخرجه النسائي (۸/ ۲۲۷) » والحاكم )١١9-١١8/9(‏ و(٤/۲۹۱)‏ » = 


E 


5-1 نراه فليس بعد نفي الفلاح شيءُ من الوعيد الشديد » 
وراس الامو لقضاءٌ بحكم الله عز وجل » فدخولّه فيها دخولاً أولياً . 


قوله: «والتكليف). 


أقول : الصبي قد تقرر بالأدلة رف قلم التكليف عنه » ومِنْ لازم 
القضاء اااي ا ٠‏ فكيف يَصْلّح لذلك مَنْ 
لم يَصْلّح لتكليف نفسه؟ وكيف يقوم الل والعودٌ أعوجٌ؟ وكيف يصح اتصافه 
بالعدالة التي هي مع العلم رأسٌ مال القاضي › وقد تَعَوَدْ رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مِنْ إمارة الصّبيان كما أخرجه أحمد”'' من حديث أبي هريرة 
وتَعَوّذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إمّارة السّفهاء كما أخرجه 
أا أرقا ا اله وجاك ا ا ولك أنه الف 
صلى الله عليه وآله وسلم جعَل مِنْ علامات القيامة: (إِذَا وُسّدَ الأَمْدْ إلى غَيْر 
أهْله»”" » والصبيٌ لِيْس من أهله. 


ارا سن الف وال را 
أقول: القاضي يحتاج إلى البصر لمشاهدة [الخصوم]“ ومَعْرفة 
أحوالهم » ويحتاج إلى السّمع لسماع كلامهم » وما يُوردونه لهم وعليهم . 


- والبيهقي (۳/ »)١١8-1١7/1١١( )9١‏ والبغوي في اشرح السنة» رقم (55/85) » 
والترمذي رقم 3 و اين 9 609173115 الط الس ر 
(۸۷۸) » والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم  /4514(‏ 48160) من طرق. عن 
أبي بكرة » وهو حديث صحيح . 

68 في الك )۲1/۲( بإسناد م € رسول الله اد : «تعودوا من وا 
السبعين ومن إمارة الصبيان». وقال : «لا تذهب الدنيا حتى تصير للكع بن لكع». 

(۳( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۳۳/۱۱ رقم 15947) من حديث أبي هريرة ‏ رضي 
ا فل فال رول ا وا تيك ا ا لاع فل كينت 
إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

(6) فى المخطوط الخصومة » والصواب ما أثبتناه. 


۷ 


أ 
ت و 
ع 


فولاية الأغمى أو الأخْرس [إنما هي(" بلا مَصْبوب على الخصم ء 
وتعذيب لهم مع عدم الركون على ما يفعلانه لهذا النقص الظاهر الواضح . 
فهما مانعان من هذه الحيثية مع أنهما فاقدان لأعظم مالا يتم المقتضي إلا 


به . 
قوله: «والاجتهاد في الأصح». 


أقول : القاضي امور بان یحکم بالعدل الى € يدها أل الله » ويما 
آراه الله عز وجل كما وقع النصْ على هذه الأمور في الكتاب العزيز » والمقلّة 
لا يقدر على تعقل حجج الله فضلاً [على]"" أن يقدر عن اا العدل 
والجَوْرٍ » والحقّ والباطلٍ » وعلى الحكم بما أراه الله » فإنه سبحانه لم يره 
ا > وفي الحديث وه 0 (إذا اجتهد الحاكم E‏ أجد » 
وإن اجتهد ناما دل أجْوَان0”" وأين المقلد فق أن بجا يمع وة 
الحاو EOE‏ وبا ايا 
ُطالب مَنْ قلّده برأيه لا بروايته » وبق على نفسه أنه لا يُطالبه بحبجة ولا علم 
ا 00 5" 


والحاصل أن نْب المقلدٍ للحكم بين عباد الله إِذْنْ له بالحكم قرت 
لآنه لا يعرف الحقٌّ حتى يحكم به » وما عدا الحقّ فهو طاغوتٌ » ولو قدرنا 
أنه طابقَ الحق في حكمه لكان قد حكم بالحق وهو لا يَعْلم به » فهو أحد 
قاضيَئ الثّارة» » وإن حكم بغير الحقٌّ فهو القاضي الاخدٌ مِنْ قضّاة النّار ؛ 
فيال العجب كيف يُوَلَى الحكم بين الناس بالشرع الذي بُعث به محمد بن 
عبد الل صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ هو في لتا حَالتَيْهِ من أهل النار » 


)١(‏ زيادة من [ب]. 
(0) في [أ.ح] عن 
)۳( تقدم تخريجه . 
(4) تقدم من حديث بريدة. 


م 


وكفاك من شر سماغه ٠‏ 8 ل اله لايصلح عمل الْمَفْسِدِينَ2"”4 » ا وان َه لا يبَدى 
کد الات 00" وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من 
وسات الفا أن خد الا روساء ا يفتون بغير علم » فيضلون 
ويُضلون”" » ورأسْ الرياسات الدينية هو القضاءٌ بلا شبهة . 

قوله : «والعدالة المحققة». 

أقول: قد قدمنا في الشهادات الكلامً على العدالة وما يكفي فيها . فلا 
نعيده هنا » وإذا كانت العدالةٌ شرطاً فيمّن يشهد لقضيّة فردة » فكيف لا تكون 
شرطاً فيمن يتولى القضاءً في كل قضية ترد إليه. 

والحاصل أن من لا عدالة له لا يُوئق بحكمه » ولا يلزم الخصوم قبوله » 
وبهذا يبطل الغَرضٌُ من تَصبْه » مع كونه مَظِنةٌ للحكم بخلاف الحقّ زاعما أنه 
الحقٌ لِعْرَضٍ من الأغراض الدّنيوية » فإن فاقدَ العدالة لا يتورع من شيء. 

قوله: «وولاية من إمام حق» . 

أقول: وجه هذا أنه لم يتصِدّر أحدّ في زمن النبوة للة للقضاء إلا بأمره صلى 
المي ويا و و اي 
من الخليفة » وهذا أمر ظاهر واضحٌ لا ينبغي أن يُنكر » وأما التحكيمٌ فهو 
باب آخرٌ ليس من القضاء في شيء» لأن الخصمَين ألزما أنفسّهما بقبول 
ما حكم به المحكُم بينهما » فكان هذا الإلزامُ هو سببَ اللزوم » وقد فتح الله 
بات التحكيم في كتابه العزيز > وثبت في السنة المطهرة » كما في جراء 


7© و 


(۳) أخحرجه البخاري رقم )٠٠١(‏ » ومسلم رقم )۲٦۷۳/۱۳(‏ » وأحمسد 
٠ 1۲/۲)‏ © والترمذي رقم (5105) » وابن ماجه رقم )٥۲(‏ » والدارمي 
(۱/ ۷۷) » والبغوي .)۱٤١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو » قال: قال رسول الله ييه : إن الله لا يقبضيٌ العله 
مواقا يواتن a‏ ء حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس 
رؤساء جُهّالاً » فشئلوا » قأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا؛ . 


۹ 


| ا ¢ و [: تحكيم]”'' سعد و بی قَرَيظَة وغير ذلك ¢ وهكذا 
استمر الأمرٌ بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدين فلم يُسمع بقاض إلا بولاية 
من سلطان زمانه إلى هذه الغاية . 


اا قراط أن يكون الإمامٌ إمامّ حقّ فقد ثبت وجوبٌ الطاعة”*' لمن 
ب المي امك لحرو ا رضت ا ادك ول د 
الجائرين وظلم الظالمين مع أمرهم بما هو معروفٌ » ونهيهم عما هو 
ك7 + بومن ‏ الطاعة الواجية أنه ل برل أحدٌ ولاية إلا بإذن منهم › وإلا 
كان ذلك من المنازعة في الأمرء وقد ثبّتَ تحريم ذلك ما أقاموا الصلاة 


ما لم يظهر منهم كر براح" » والأحاديث الصحيحة في مثل هذا أكثر من أن 


0(5 سات ور فال ال ١‏ يما نامثو قتا لصّيد وَأ حرم وسن ككلم ونم سمي 
جرا مَل ما ل من َعَم ص یکم بو. دوا دلو ینم هديا OA GO‏ ا 


صت م عر ره سے ےو 


ذلك صِيَامًا دوق وبال سو عقا آله اسلف ومن عاد کتک ایت راک عرب و يار 

(۲( في [أ. ح] حكم . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ٤۱۱‏ رقم )51١57 - 517١‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه يقول: «نزل أهلٌ قريظة على حكم سعد بن معاذ » فأرسل 
النبي يك إلى سعد فأتى على حمار » فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى 
سيدكم - أو خيركم ‏ فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك فقال نقتل مقاتلتهم ٠»‏ وت 
ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله وربما قال: بحكم الملك». 

(6) (منها): ما أخرجه البخاري رقم E OE‏ أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله اة : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حم حش کان راه زا 

(65) (منها) ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )7١(‏ عن 3 عباس قال: قال 
رسول الله يكهِ: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر » فإنه ليس أحداً يفارق 
الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتةً جاهلية» . 

0 .“لمعا اش البخاري في صحيحه ١١1١/١(‏ رقم )۷٠٤٤‏ » ومسلم رقم 
۸ عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبي بيه قال : «السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» . 

(۷) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/۱۳(‏ رقم ۷۰٥۵‏ و97١7)‏ » ومسلم في صحيحه 
(۳/ ۱۷۰ رقم ۲ .(7V°4/‏ ت 


0۹ 


رو و ا مح التابسين وكا و الزن .للك اناسنا ترز 
القرون”'' بعد قرنٍ الصحابة ‏ يأخذون الولاية من الملوك المعاصرين لهم من 
الأموية والعئّاسية ثم هكذا مَّن تولّى القضاءَ من علماء الإسلام بعد عصرهم 
إلى الان » وهذا مر من الجلاء والوضوح بحيث لا يحتاج إلى بيان » ولعله 
يأتي إن شاء الله في كتاب السّيّر زيادة بيانٍ لهذا المطلب . 


قوله: «أو محتسب). 


أقول: من لم يُبايعْه المسلمون فلا ولاية له » ولا يَستحق أن يُباشر 
ما يُباشره الإمامٌ [لا]'" كلا ولا جُزءً لأن الولاية سببها البيعةٌ » وإِلزامُ 
المسلمين أنفسَّهم بها بما يجب من الطاعة . وهذا الذي قام يَحتسب هو 
كأحد المسلمين في القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولمن 
يفلم اا بحب اا رايخ إلى والانةا هه ن 
لا مَرِيَّ له تَمَيّره عن غيره إلا مجرد إظهارٍ نفسِه للتصّدر لما يأتي إليه من أمور 
الدين » أو يَبْلعْه منها » فالصالح للقضاء إذا أظهر نَفْسّه كإظهاره كان مستغنياً 


عله . 


وأما قوله: (إما عموما» إلخ فوجهه أن النَّصبَ من الإمام إذا كان أمراً 
لا بُدَ منه كما قدمنا وجب على القاضي أن يتوف على ما يرسمّه له من عُموم 


قوله: «وإن خالف مذهيه». 


ِ من حديث عبادة بن الصامت قال: «بايعنا رسول الله يي فى منشطنا ومكرهنا 
واو ا ا اللثر أجل ل" أن :ثرو كرا را تدك فيد 
من الله برهان» . 
الكفر البواح: أي جهاراً » من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه ويروى بالراء. انظر 
النهاية .)١١١ /١(‏ 

)١(‏ تقدم مراراً. 

(۲) زيادة من [أ. ح]. 


٤٥١ 


أقول: لا وجه لهذا » ولا يحل للقاضي أن يتمد عليه » لآن الله سبحانه 
الي رق | ف وك ليق ولع ل ريما 1010الناله رويما انر ل الله لا يما ورا 
الإمامٌ ويأمّر به » فإن أمره الإمامٌ بشيء يُخالف ما يّدين الله به أؤضح له 
الحجة فإن قبلها فذاك » وإن لم يقبلها فقد تخلص من مَعَرَّة المخالفة لما 
أوجبه الله عليه » ويُحيل الحكم على الإمام أو على غيره من الحكام . 

قوله: «فإن لم يكن فالصّلاحيةٌ كافية» . 

أقول: هذا الذي ثبتث نبتث له الصّلاحية له مزيدُ خصوصيةٍ في القيام بالمعروف 
E‏ > ومن جملة ذلك القضاء وتنفيذٌ لوحكم الشوغية 6 
والأخذ على يد الظالم » وإنصاف المظلوم من مظلمته » وكلُ مسلم إذا قَدَ 
E‏ فيو مكلت يق ووز ما التصير على E‏ أن I‏ 
في وجوب ذلك عليه ات » وهو به الي » وقد قدمنا في قوله: «ومن صلح 
لشيء ولا إمام فعليه بلا نصب على الأصح» ما يُغني عن إعادته هنا. 

قوله: «مع نضًّب خمسة. . ٠.‏ إلخ. 


أقول: لا أصلّ لهذا في الشريعة بل هو مجرّدٌ استحسانٍ » وهؤلاء 
الخمسة يكون نصِبّهم له بمنزلة تحكيمهم له فيما توجّه عليهم من 
الحكومات » فيجب عليهم امتثال حكمه » ولا يصير ذلك حجة على غيرهم 
إلا إذا فعل مثلما فعلوا » وقد جعل الله مَنْ فيه صلاحية في غنىَ عن هذا بما 
أؤجبه عليه من القيام بالأمر بالمعروف والنهي ع الحكر :كه قدا 

فصل 

[وعليه اتاد أَعوانٍ لإحضار الخصوم . وَدَمْع الرحَامٍ م ١‏ 

وَعَدُولٍ ذوي خبّرة يَسألهُم عَنْ حال مَنْ جهل مُتَكتّمِينَ : ل بير 


الخَصْمَيْنَ : لا بين المشلم والذمّي في المجلس » وسَمْعُ الدَعُوى 2< 
الإجابة والشَبّك » وطلبٌ تَعْدِيلٍ الي المجهولة » ثم مِنَ المنكر درم : 


ويُمْهِله ما رَأَى » والحكم والأمْرٌ ا و طت وا 


to 


لمصلحة إلا والداً لولد . وبْحْبَُ لنفقة طفله لا ديه » ونققة المخبوس من 
ماله ء ثم بَيْتِ الما ثم من حَصمه قَرْضاً » وأَجْرَةٌ السَجّانٍ والأعُوانٍ من مال 
المصالح . ثم مِنْ ذِي الحَقٌّ كَالمُقْتَصٌ . 

وناب الحثٌ عَلَى الصّلح 3 وردقت الواصلين 2 تبي مجلس التساء 3 
وتقدِيم أضعف المدَّعِيَيْنِ ١‏ والبادي . و ا ار ا إلا لتغير 
حاله . 


يَحْرُم تَلْقينُ أَحَدٍ الخَصْمَيْن » وسَاهِدِه إلا تنا > والخَوضٌ معه في 
فيه ٠‏ والحكم يد القتوى + .وخا لل أذ لكو »ولب وليه ' 
وتتريكه ف ار بل يراع إلى غيْره » وكذا الإمام ‏ قيل وتَعَمَد 
ا بما عَلِم إلا في حَدٌ غير القذفِ ‏ أَوْ على غَائبٍ مسافة 
و مَجْهُول أَْ لا يُنالُ » أو متقلّبٍ بد الإغذار » ومتى حَضّر فليس له 
إلا نري الثشهود » ولا مجر خ إلا بمُجْمع عليه » والإبقاء من مال الغائب . 
واه ت له في القن افر » أ الأول لا ليق ويد خم ضر . 
واكم بد رى اث عند غيره ا كفنت التديو اسهد 0 
بالشّهادة ونسب الخصوم والحقٌّ إلى ما يَتمَيّرْ به وكانا باقييْن وولايتهُما إلا 
لماص »ول لشف ودب على شت خط 


م 


بابو 

أقول: قد عرّفناك أن القضاء شعبةٌ من شعب الأمر بالمعروف والنهي عن 
اة وف وا على كل ا وغل القاور ] ع سينا 
العلماء العارفين بالمدارك الشرعية » والمفروض أن القاضى منهم كما قدمنا 
حيع د افإذا الى يف شك الشرغ زف E‏ باغواة EC‏ بوطاته على 
الوكين لكات والمساهلين. فى د الواجياه د ورال دن عن 


(؟) زيادة من [أ.ح]. 


tor 


امتثال ما يَقضي به شرغ الله كان انَّحاذْ مَن يحصّل به التمامٌ من الأعوان 
ونحوهم واجباً على القاضي »› وإذا لم خض ل الج إلا بال ت 
وتغليظ الوعيدٍ فذاك أيضاً متعيّنُ على القاضي [لما]“ سيأتي في السّيّر عند 
الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ومن مُقتضّيات اتخاذ 
الأعوان ما ذكره المصنف من إحضار الخصوم . ودفع الزحام [وعلو 
الأصوات]97) لأن ذلك م ش ذهن الحاكم » ويّحول بينه وبين سماع 
الدعوى » والإجابة على وجه الكمال والاستقصاء . 


وأما قوله: واا غنول يسألهم عن حال من جهل متكتمين» فهذا من 
أحسن السياسة الشرعية وإن كان يُغني عن ذلك فَنْحٌ باب الجرح والتعديل . 
لکن قد يحصّل بإخبار هؤلاء للحاكم ما لا يحصّل بالجرح والتعديل لوثوق 
الحكم بهم » وطمَأنينة التفس إليهم زيادة على ما تطمئن , بمن يأتي بهم 
الخصومٌ من شهود الجرح والتعديل » وأيضاً قد يُعَرّفونه بحال الخصوم ومن 
هو منهم جميل الحالٍ كثيرٌ الورّع » ومن هو سىء الحالٍ مهافت على 
الطمع . 

قوله: «والتسوية بين الخصمين» . 

اقول هذا" اول ها ج بيه هدل الحاكم من جُوره » فإنه إذا لم يسو 
بينهما فقد وقع في [طرق]" الجّور بادىء بدءِ » وهو مأموز بالحكم بالحق 
وبالعدل » وليس هذا منهما. وأخرج أحمد”“ وأبو داود””' والبيهقة''' 
والحاكم”"' عن عبد الله بن الزبير قال: ال وسل الله تفلن أله تيبو اله 


(۲) في [أ.ح] والأصوات. 

(۳) في [أ.ح] طرف من. 

(6) في المسند )٤/٤(‏ 

.)۳٥۸۸( في السنن رقم‎ )٥( 

0 کے السدن الكبرئ:(1/ة11): 

(۷) في المستدرك (4/ 44) وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 


2 


وسلم اعت ينثا ين رس انا رقي ام السك ين اچ بر 
عبد الله د بن الم الل i aE‏ 
الطاب ولجواب رانرب واد بار ول هذا حدية آم سل 
عند أبي يعلى" والدارقطنيع”*' والطبرانيٌ في الكبير”*" بلفظ : 'اوَمَن الى 
بالقضاء ٠‏ بين المشلمين كيدل بيهم في لَخظه ‏ وإشارته › es‏ 
جد حي حر ل ع وا م بلي 271 
ابن حجر" '' وفي إسناده باد بن كثير وهو ضعيفٌ. 


وأما قوله : إلا بين المسلم والذمئ» فوجهه ما أخرجه أبو أحمد الحاكم 

فى الكت عن فر ا قل «عرَف علي بن أبي طالب رعا له مع 
E‏ يا يهوديٌ درْعي سَقطت مني » وفيه: ل الماضي 

تربع الى عر E‏ لو كان خصمي مُسلماً جَلَسْتُ مَعَه 
س ل ولكن سمعت رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول: 
«لا تسَاووهُمْ في المجالس» قال أبن أحمين* وهو فک وود ابن الجوزئ 


)١١18/5( و«المجروحين» (۲۸/۳) «الميزان»‎ » )73١ 5 /8( انظر الجرح والتعدیل‎ )١( 
.)50١/7( و«تقريب التهذيب»‎ 
وقال الحافظ لين الحديث » وكان عابداً.‎ 
قال أحمد: أراه ضعيف الحديث وقال ابن معين: ضعيف وقال أبو حاتم: صدوق‎ 
كثير الغلط ليس بالقوي » وقال أبو زرعة . والنسائي: ليس بقوي. وذكره ابن‎ 
وقال: أدخلته فى «الضعفاء» وهو ممن استخرت الله‎ )٤۷۸/۷( حبان فى الثقات‎ 

(؟) التعبير ينبغي أن يكون «أولى» بدلاً من: بالأولى لاضطراب المعنى . 

06 اق سحت 15 مع ر 

(5): فى الس 9/7 ): 

(ATT TT C1۲ ا‎ (( 

(5) في «التلخيص» .)٠٤١/٤(‏ ط: قرطبة. 


00 


في العلل“ وقال: لا يصح تفرد به [أَبُو سْمّيّة]”" » ورواه البيهقية" من 
وجه آخرّ عن الشعبي عن علي » وفي إسناده ضعيفان”*' جداً » وقال 
ابنُ الصلاح في الكلام على الوسيط””' في الكلام على الوسيط: لم أجذ له 
ادا ته بوقال ابن عساكر ‏ فى الكلام على أحاديك التب إستادة 
و 


قوله : «وسَمْع الدعوى أولاً ثم الإجابة». 


أقول: وجه هذا أن المدّعيّ هو الطالبُ لحكم الشرع > فلو سمع الحاكم 
من در عليه قبل أن يسمّعَ من 0 اکان ذلك عقي قال 
ما تقتضيه الخصومة عَقلاً » وقد أخرج أحمد”" وأبو داود”' والترمذئ ' _ 
و حسله خاو ادن ةا وصححه لي ار ال سار 
عليه وآله وسلم قال: ايا عَلِينٌ إذا جَلْس إِلَيْكِ الخَصْمانٍ فلا تة تقض بَيْنَهُما حَنَّى 


.)۳۸۸/۲( فى العلل المتناهية‎ )١( 

U > “قال الهس‎ Eas ea ES © 
۰ .)07 4 /5( انظر الميزان‎ 

(۳) في السنن الكبرى .)1157/١١(‏ 

)٤(‏ هما: او ر 
انظر ترجمته في الكبير )۳٤٤١/١‏ » والجرح والتعديل (97/5؟5). والميزان 
١١8/0‏ ). 
۲ - جابر الجعفى: انظر ترجمته فى . «المجروحين» )۲٠۸/١(‏ » و«الميزان» 
(۳۷۹/۲) » و«الجرح والتعديل» (۲/ )٤۹۷‏ » وفي «الكبير» (۲/ .)51١‏ 

.)۳۱۳/۷( في «شرح مشكل الوسیط»‎ )٥( 

(5) عزاه إليه ابن حجر فى «التلخيص» .)٠٠٠١ /٤(‏ ط : قرطبة. 

۷ العلدغالينها ته 

(۸) فی المسند .)١١١/١(‏ 

)0( الوا 

)۱١(‏ في السئن (518/7 رقم )۱۳۳١‏ وقال: حديث حسن. 

)١١(‏ في صحيحه (۷/ 7٠١‏ رقم 0047). وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. انظر 
الإرواء رقم(١١751).‏ 


0٦ 


E 


وله طرق 55005 a‏ 
قول وال ت 


أقول: وجهه أنه لا يتم الحكم بالحق كما ينبغي إلا بذلك » وإلا كان 
إيقاع الحكم على غير الوجه الذي يقتضي به العدل والحقٌ » وقد أمر الله 
سبحانه بالحكم بالحق والعدل وبما أنزل » وأيضاً التعيّتُ هو من الاجتهاد 
المذكور في الحديث السابق بلفظ: «إذا اجْتَهَدَ الحَاكي“ لأن المراد 
بالاجتهاد هذا بلاغ الجَهْد في تتبّع وجوه الحُكم . والتظر في مُشْتيهات 
e‏ بين الحُجج التي لها مَدْخَلُ في تلك الحادثة . 

قوله: «وطلب تعديل البينة المجهولة» . 

أقول: البينة مالم [يكن]”" قد ثبت للحاكم ما يُعْتّر فيها من العدالة 
فليست ببينة » ولا يترتب عليها حكمٌ فإذا أتى الخصم يِبَيّنة لا يَعْرف الحاكم 
اع شه ا o‏ ياه 
المنكر . ا ل 
يُخْبرَ من عليه البينة بأنها قد شهدت بكذا » وأنه لا قادح قد تل فيهنا فان 
قال : له ما يدفمُها أمهله » وإن لم يقل حَكم عليه إلا أن يتين له أن المشهوة 
عليه لا يدري أن الجر مسلك شرع » فله أن يُعَرقه بذلك » ولا يكون 
تلقيناً ولهذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم : اشاهداك أو E‏ 
ويقول : «ألكَ ب . 


قوله: «والأمر بالتسليم». 


أقول: هذا هو التّمرة المستفادةٌ من التّخاصم إلى الحاكم » فإذا استوفى 


.(YV1- ۷0/A) )١( 
. تقدم تخريجه‎ 6 
. في [أ.ح] تكن‎ )۳( 
. تقدم تخريجه‎ 629 


0۷ 


طرق الحكم أمر مّن عليه الحق بتسليمه إلى مَنْ هو له » فإن أبَى فهو آبٍ من 
1 حى أوجبه الله عليه » وأَمْرٍ قضى به شرعه عليه » وقد نفى الإيمان عمن لم 
ْنع بحكم الله عز وجل فقال: « فلا ورك لا ونوت حى يُسَككْموك نيما 
د ت ےک دوا ن أن 7 موه ال ا 1 رورم موا م اا 
O E AS‏ ميد 
وَيَأْطرّه على الحق ا وون كان لآ خلس هما عن إلا بالحبس ونحوه 
من أنواع التغليظ عليه فذاك واجبٌ إذ لا يتم الواجبٌ إلا به » ومالا يتم 
ا ی ی ا 


ريع سا جب عله فهر من عور لهم عن دراك انیا الوب 
رف ار ق اس ق رع الج رج 
IS‏ لولنهة: 


أقول : لا وجه لإطلاق هذا الاستثناء فإنه وإن استقام في المال لحديث : 
١أنتَ‏ تالف ل لم يستقم في سائر ما يصدّق عليه أنه ظلحٌ من الأب 
لابنه ليس فيه شبهة » فإنه يجب على الحاكم أن يأمرّه بالكف عن ذلك ؛ ٠‏ لأن 
الم حَرّمه الل بين عباده » ولم يُستئنَ وال ولا ولد » فإذا لم يتزع الأب عن 
ذلك كان للحاكم أن يَحْيِسَه حتى يتخلّصَ من ظلمه لولده » وإن كان حقٌ 
الأبوين عظيماً لكنهما لا يران على ما هو ظلمٌ مَنَعَ منه الشرغ. 

وأما قوله : «(ويحبس لنفقة طفله لا دینه» فوجهه أنه ته : 


. ٦٥ النساء‎ )١( 

(۲) الأطر: العططف وقال الزمخشري فى «الفائق» )٤۷ /١(‏ أي لا تعذرون حتى تجبروا 
الظالم على الإذعان للحق » وإعطاء النصفة للمظلوم. وقد تقدم الحديث «لا والذي 
نفسي بيده حتى تأخذوا على يدي الظالم وتأطروه على الحق أطرأ . 

.(*€/N 95 

(6) في [أ.ح] والياً. 

(( تقدم تخريجه . 


0 


وهكذا إذا أخل بما يجب عليه لولده الكبير مع تمگنه » فإنه لا فرق بینه وبين 
الطفل . 

قوله: اونفقة المحبوس من ماله». 

أقول : وجه ذلك : محبوس بحق قد تبين لزومه له عند الحاكم »› فامتنع 
منه »© فهو الجانى على نفس › فلا يُخَاطب أحد بنفقته حال حبسه » حت 
يتخلصَ مما عليه » فإذا بقي بعد ذلك كان إنفاقه على الحابس له لأنه ظال” 
له » وما لزمه بسّبب هذا الظلم رجع به على ظالمه »› وإذا كان المحبوس 
فقيرا ولم يمتثل للحق فهو أحد المحاويج إلى بَيْت مال المسلمين من جهة 
كونة:ققيرا تسوا كان.محوسا أو عل محيوش: + لا من جهة كونه ا 
حق واجب عليه › وهذا إذا كان محبوساً فى غير مال عليه من حَدَ أو قصاص 
أو حسناوة أو تجو :ذلك ع وأما المحبوسُ فى المال فإذا عجز عن نفقة نفسه 
فهو عن القضاء أغجرٌ » وكفى له بذلك سبباً لإطلاقه . 

وأما قوله: «ثم من خصمه قرضا» فلا وجه له لأنه إيجابٌ ما لم يُوجبه 

۾ د 0 ٣ E‏ ى i‏ ل عدمي في : 

عليه الشرع . والمفروض أنه مطالبٌ بحق وان المحبوس ممتنع منه ولم يظهر 
ا 

قوله : «وأجرة السجانٍ والأعوانٍ من مال المصالح». 


أقول: هذا صحيحٌ لأنه يحصل بهم اد حكم الشرع وتمامٌ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر , > فإن تعذّر الأخذ لهم من مال المصالح كان 
لهم الأجرة ممّن تمرد عن الحق فلم يمتثل لحضور مجلس الشرع إلا بإحضار 
الأعوانٍ له » وَمِنَ المحبوس بحق لأنهما الجانيان على أنفسهما بسبب 
الإخلالٍ بما هو واجب عليهما. 

وأما قوله: «ثم من ذوي الحقٌ» فلا وجه له لما قدمنا قبل هذا » ولا وجه 
لقياسه على المقتص لأن المباشرَ للقصاص نيابة عمّن هو إليه لا واجبّ عليه 
بخلاف ال الذي لم يمتثل للإجابة إلى الشرع ء أو صار في الحبس 
بسبب عدم تَخَلْصِهِ مما يجب عليه » فإن الحقّ عليه ثابتٌ وهو مَل بما يجب 


0۹ 


عليه ا فأين هلا ممن كول القصاصَ بالنياية » فإنه اجر کا 


الأجراء . 
قوله: «وندب الحتٌ على الصلح». 


أقول: ينغي للحاكم أن يذْكر القَوَارعَ والزَّوَاجِرَ عمّن قضى له بباطل » أو 
خاصم في خصومة باطلةٍ كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه في 
اا وغيرهما''' من حديث أم سلمة أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
ا نما أن سوه وإنكم تختصمُود إليّ » ولَعَلَ بَْضَكُمْ أن يكور 
لْحنَ بحب من بَمْضٍ فاضي على نحو مما أْمَعْ . ٠‏ فَمَنْ قَضَيْتُ له مِنْ حى 
الخو شيا ناد O‏ ا N‏ اوت 


)۳( 62 
OT‏ «أما ین حَلَفَ على ماله لِيأكُلَهُ طُْما 


(۱) أخرجه البخاري رقم ۲٤٥۸(‏ ۔ ۷۱۸۱- )۷۱۸١‏ » ومسلم رقم .)۱۷۱۳/١ - ٥(‏ 
(۲) کالدارقطنی(٤/‏ ۲۳۹) » والبيهقى )٠١٥١ ١54 - ١57/٠١١(‏ » والطحاوي فى 
شرح 57 الاثار» ES‏ والطبراني في «الکبیر» (۲۳ رقم ۸۰ - ۲ _ 

۲ من طريقين عن عروة به . 
وأخرجه مسلم رقم (5/ )١7١‏ » والترمذي رقم (۱۳۳۹) » والنسائي (۲۳۳/۸) 2 
وابن ماجه رقم (۷ ) » وابن الجارود رقم (9199) » وأحمد -790-57١“”/5(‏ 
)٠١87١‏ » وار بن أبي شيبة في «المصنف» (YTT/V)‏ « والدارقطني(٤/‏ ۲۳۹) 
والبيهقي( C(۹‏ والطبراني في«الکبیر» (۲۳رقم 955 .)۹٩۷‏ 
من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه »عن زينب عن أم سلمة » به. 
وأخرجه أحمد(؟/ ۳۲۰) » وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 2775 » والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار) (5/ )١55‏ و«مشكل الاثار» (۳۲۹/۱ - ۰ ) ء والطبراني 
في «الكبير» (۲۳ رقم 577) » وابن الجارود رقم )٠٠٠١(‏ » والدارقطني 
(۲۳۹/5) » والبيهقي (11/57) » والبغوي في «شرح السنة» رقم )590٠١/(‏ من طريق 
أسامة بن زيد الليثي » عن عبد الله بن رافع » عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل . 
(۳) (۱۲۳/۱ رقم ۱۳۹/۲۲۳). وقد تقدم. 
)٤(‏ كأبني داود رقم (۳۹۲۳) » وأحمد /٤(‏ ۳۱۷). 
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للقي الله وهو عَنْه مُعْرضٌ) > وكما أخر جه اوا اناه قطي دنه 
POE e‏ «مَنْ خاصم في 

وهو يعْلَم َم يرن في سَخَط الل حتى نزع» » وفي لفظ" له: من أعان 
ET PE‏ 


فتعريفُ الخرماءِ بهذا قد يكون سبباً لازتداع المُبطلٍ عن باطله من الأصل 
لأن في تزغيبه إلى الصلح بادىء بء تَجُرثَةَ له على أن يأخذ البَعْضَ مما هو 
باطل بذريعة الصّلح » وقد يظن خصمُّه أن الحاكم إنما رغبهما إلى الصلح 
وسيلة بين يدي الحكم فيَسْتفدي الحكم عليه بالكل بالبعض تَحَلّصاً من مَعَرَة 
الحكم بالباطل . 

قوله: «وترتيبٌ الواصلين» . 


اقول هاه طرق عضن مق طا اول ن ااج الول الى 
مجلس المحاكمةٍ هو أولَ الواصلين » ثم مَنْ بعده » وترتييّهم على خلاف 
هذا يُخَالف طريقة العدل » وهكذا تَمْييزٌ مجلس النساء لما في اجتماعهن مع 
الرجال من وسائل المنكر » وذرائع الوقوع في المعصية . 

e ed المتعكيوة كلا بوحة‎ a sl, 
السوية بين القوي والضعيف على وجه لا يُطمع القوي في جَوره » ولا بيس‎ 
> الصعيف من عَذله » هذا هو العدل الذى قامت به السمواث والأرض‎ 
ولا يجوز تأثير الضّعيف على القوي بشيء فيما يرجع إلى التسوية » وإلا كان‎ 
ذلك ظلماً للقوي وجوراً عليه.‎ 


وأما تقديم البادي من المتخاصمين على الحاضر منهم › فوجهه أنه 
يصحب البادي من المشقة ما لا يلحق الحاضرّ » فهذا التقديم فيه ضوْبٌ من 
الصلاح » وللحاكم أن يَمْعلَ مايراه أؤفقَ لمراد الله » وأرفقَ بأهل 
(۲) في السنن رقم (/709). وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم (۲۳۱۸). 
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الخصومات. وهكذا الدَنَسُمُ لأنه مع [إجهاده]''' لنفسه قد يُوقع الحكم حال 
الفتور المقتضي لعدم التثبّتِ أو للحكم حال الغضب » ففي هذا ضربٌ من 
الصّلاح » وهو لا يُوَاخَذْ إلا بما يقدر عليه » ويدخل تحت طاقته . 

قوله: ا(واستحضار الغلا 


أقول: [هذا] الاستحضارٌ قد يتسبّب عنه تحقّظ الحاكم » وتَحَرِيه لما 
تقتضيه المسالك الشرعية » وإن كان الحاكمُ العدل المتورّغ يَمُعل في تثبته مع 
ا اضرم ريراقت الله اوی ا 3 
ال ويأذنَ ل ذلك ( 0 هذه فاكذة م وان کان من 
المجتهدين فإنها قد تَتَسْمّب طرائ ئقّ الاجتهاد TE e‏ 
وأقربّ إلى قطع الخصومة » وطيبة نفس الخصوم » والموافقة للحق. 

قوله : ا وشاهده إلا تفيتاً». 


هله رسو اله صلى اله عليه آله وسلم حيث قال دك يده وقال: 
كيني" وال اهال أن ينه 


والحاصل أن أحكام الشرع ليست بمُقامرة ولا مُخادعة ولا مُماكرة » بل 
هي الجادةٌ الواضحةٌ التي ليها كنهارها لا يزيغ عنها إلا جاحدٌ » فإذا أوضح 
الحاكم للخصمين أو أحدها ما يجب وما لا يجب في وجه الشرع فذلك من 
عهدته ومن تمام ما يَتحَصّل به الحكم بالحق والعدل » وبما أنزل الله » وأما 
إذا كان التلقين بتنبيه أحدٍ الخصمين على ما يدل على عدم إقراره بالحق 
واعترافه بما يجب عليه ونحو ذلك فهذا من أعظم المحرّمات » وليس الفاعل 


010( في (ب) : اجتهاده . 
6 زيادة من [أ. ١ن‏ 
0 تقدم تخريجه واا 


11 


لوا 

قوله: «والخوض معه في قضيته) . 

أقول: هذا من أقبح ما يفعله حكامٌ الجّور » لأن التَّسوية بين الخصوم 
O Ge‏ و3 

ا ¢ وعلى فرض ذه ا إلا الت فقد في ٠‏ أمرين 

قوله: «والحكم بعد الفتوى» . 

أقولة ]إن كا شهدا ایا ا سمه لما تميق بيه اقول 
الكتاب والسنة وزواجرهما عرفناه من كثير من طباع من سبق ذهنه إلى قول 
وتسارع فهمه إلى معنى فإنه بعد ذلك ك يجادل عنه ويناضل ويقوم لك 
مُحَاماةَ للناموس الطاغوتي » وتقويماً لصنم مَحَبَة مَحَبّة الرّفعة والغلبة والظهور فلا 
ينبغي تفويض أمر الحكم إليه بعد فتواه » بل لا يحل تفويض شيءٍ من أحكام 
اللو إليه لأنه متعصّبٌ متعسّفت قد اتخذ إلهه هواه » وأضله الله على علم » وإن 
وح ع مويه اجر اديه يه 

قولهة ال تاد 

أقول: إن كان هذا التأذي بما أصيب به يقتضي أن يُقَصّرَ في البحث عن 
مسالك الحق » وطرائق الحُكم أو عن استيفاء ما يُورده الخصوم من الحجج 
التي لهم وعليهم › فهو ممنوغ من هذه الحيثية لأنه مأمورٌ بالحكم بالحق 
والعدل » وقد حدث له ما لا يتمكن معه منهما تمكناً كاملاً فيُؤخر الحكم إلى 
وقت آخرٌء وليس عليه أن يحكم قبل أن يتمكنّ من المقتضي للحكم أو بعد 


إن جد المان منه » وهكذا إذا انتهى ما عرض له من التأذي إلى أن يقع 
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او ا ا ير 
ال عله راه وسلم بتو لا َه ن حكم ین این وهو غضباذ ولا بم 

ا [أغضبه]”*' خَصّمّه أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم 
سي عدخي بد وقد قيّد حديث النهي عن الحكم حال 
الغضبٍ بعض أهل العلم بما إذا كان الغضبٌ لغير الله » وأجيب عنه بأنه تأويل 
مخالف لظاهر الحديث بدون دليل يدل على التقييد. 


قوله: «أو ذهول). 


أنه في تلك الحالة قد استغرق عق بما َرأ علي من الأمور التي اقتضت 
ذهوله » [فليس”” له أن يُعَتَضَ نفسه للحكم في دماء العباد وأموالهم 
وأعراضهم ٠‏ ولا يجوز له ذلك بوجه, إن ارج لتر زو ال 
اتفق » وعلى أي صفةٍ وقع جل أن يأة يمقع بابس بونجل 9 
له[الوقو كي على ذلك وهو ذاهل العقل مُسْتَغْرقَ الفكر متشو : ش الفهم 
مَل البالٍ . 


.)١9/101//15(مقر ومسلم‎ » )۷۱٥۸( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) كأبي داود رقم (7”089) » والترمذي رقم )١775(‏ » والنسائي (۲۳۷/۸) » وابن 
ماجه رقم(7١77)‏ » والبيهقي (۱۰/ .)٠۰١ ۱۰٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۳۵۹) و(۰٣۲۳)‏ » ومسلم رقم (۲۳۵۷)» 
وأبو داود رقم )۳٣۳۷(‏ » والترمذي رقم )۱۳٣۳(‏ » والنسائي (50509) » وابن 
ماجه رقم(۸۰٤۲).‏ 
شراج الحوّة: هي مسايل الماء » واحدها شرجة. والحرة هي الأرض الملسة وفيها 
حجارة سود. صحيح مسلم(٤/ .)187١‏ 

)٤(‏ في [أ.ح] أحفظه. 

(6) في [أ. ح] وليس. 

. في [ب] الوقف‎ (٦) 
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قوله: «ولنفسه. . 2١‏ إلخ. 


ا بود اا عام ی بين الا + بورهو و إن كان 
من الناس فهو خارج عنهم من هذه الحيثية لأن الحكم لا يَصّدق عليه هذا 
المعنى وهو أحدٌ الخصمين » وقد قدمنا في الشهادات الأدلة الدالة على المنع 
من شهادة المتّهم » وأئ تهمة أقوى من أن يحكم الحاكجٌُ لنفسه » وهو وإن 
كان مَنْ له وازغ مِنْ الورع وزاجدٌ من الدين لا يُقدِم على الحكم لنفسه 
بالباطل » ولكن الحكم للغالب » ولا اعتبار بالنادر » وهكذا الحكم لعبده 
[فإنه]"“ حكم لنفسه لأن ماله لسيده عند [من يقول]”'' بأن العبدَ لا يملك . 
وهكذا الحكمٌ [لشريك]" فإنه حكم لنفسه »> فكان يُغني عن التطويل 
الاقتصار على قوله: «ولنفسه» وهو يتناول الحكم لها على الاستقلال › 
والحكم لها بواسطة » والحكم لها ولغيرها » ولا حاجة إلى قوله : «بل يرافع 
إلى غيره» لأن مَنْعَه من الحكم لنفسه يَسْتلزم أن يكون الحاكم غيرّه. 

وأما قوله: «وكذلك الإمام» فهو وإن كان صحيحاً لكنه ينبغي أن يُذْكْرَ في 
الأحكام المتعلقة بالآئمة » وسيأتي في كتاب السّيّر إن شاء الله تعالى . 

قوله: «قيل وتعمّد المسجد) . 

أقول: قد كان يقع القضاءٌ في مسجد“ صلى الله عليه وآله وسلم منه 
ومن خلفاته الراشدين » ولم يرد ما يدل على المنع من ذلك › ولا ثُبّتَ في 
النهي عنه شيء » وأما ما روي من النهي عن رفع الأصواتٍ في المساجد على 
فرض قيام الحجة به فغاية ما هناك أنه يُرْجر مَنْ رفع صوته من الخصوم . 
ويُعاقب » فإن القاضي إذا فعل ذلك تجنب الخصوم ما يُشوش على المصلين 


)١(‏ في [أ.ح] لأنه. 

(؟) فى المخطوط [أ. ب. ح] عند من لا يقول » فينبغى سقوط النفى عندها من الفعل 
ا و لقيو ايها ا ا 1 

(۳) في [. ح] لشريكه. 

)€( تقدم تخريجه . 


0 


من أصوات وغيرها » وقد أنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَفَدَ 
ثقيف”"“ المسجدَ وهم باقون على شركهم » وأذن للحبّشة”'' بأن يلعبوا فيه 
بحرابهم » وكانوا يتناشدون فيه الأشعار”" » وفي هذه الأمور من التّشويش 
على المصلين زيادةٌ على ما يحصّل من قعود ححَصمَين أو أكثر بين يدي 
الحاكم في المسجد مع ماهو معلومٌ من أن القضاءَ بالحق هو من العمل 
بالشريعة » وتبليغها [إلى]“ العباد > وتشر أحكامها بينهم » وفي ذلك من 
المصالح ما لا يخفى . 


قوله: «وله القضاء بما علم). 


أقول: اعلم أن غاية ما يحصّل للحاكم بشهادة الشهود » أو يمين 
المنكر » أو إقرار المَقرّ هو مجرد الظنّ المختلف قوةً وضعفاً » لأن الصدوق 
CG CTD‏ :رظي بلكو جره اننا كانت 
أسباباً شرعية وردت في الكتاب والسنة » وأجمع عليها أهل الإسلام كان 
القضاءٌ بها حقاً في ظاهر الشرع » وجاز للقاضي الاستناد في حكمه إلى 
الظن » لأن هذه الأدلة الواردة في أسباب الحكم هي من جملة مخصّصاتٍ 
الأدلة الواردة في النهي عن العمل بالظن ‏ والوعيدٍ عليه » كما قيل في أخبار 
الاحاد ور اماك ومعلومٌ لكل عاقلٍ أنه إذا كان ا 
بالقضاء ويَدّري بالشيء على جَلِيّته وحقيقته » فهذا مُسْتندٌ فوق ما يحصل له 
CS os‏ مرولا ضر 
أن العلم أقوى من الظن » وأن الاستناد إليه مُقَذّم على الاستناد إلى الظن › 
بل لا يبقَى للظن تأئيد مع وجود العلم أَضْلاً. ES‏ يد 
قد حكم بالعدل والحقّ والقسْط بلا شلك ولا شبهة + ولم یکن امع عليه 


)۱( تقدم تخريجه . 
)۲( تقدم تخريجه . 
)۳( تقدم تخريجه . 
)٤(‏ زيادة من [ب]. 


جرا لكرة.حكهه اطا »> ولس كر تلك الأسبات إلا لان ما عرف 
في الواقع من التوصل إلى مَطْرفة الحقّ مع عدم القطع والبتٌ بمطابقة الحكم 
لاوا قع » ولهذا يقول الصّادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم : ١نم‏ أنا 
ٿڙ وَإنَكُمْ تَخْتصِمُون لي ولَعَلَ بنْضکم أن يکون ألْحَنَ پحجتو من تخض 
صي تخو مما شع ٠‏ فمن قَضَيْتُ له ِن حَق أيه سيا فلا يذ » فإ 
00 ِنَ لار“ هكذا لفظ الحديث في الصحيحين وغيرهما » فلا 
و سود ودود يدو ا يي 
من الحكم بالظن » العمل بما هو أولى [هو] فقول ا القع ف 
بد ارو PEE‏ يو يي اودجي يا 
فخوّى الخطاب. 


هذا لو قدّرنا أن تلك الأسبابَ لم يرد ما يدل على سببية غيرها » ومعلومٌ 
أن التنصيصَ على بعض الأسباب لا يفي سَببيَة غيرها » وأما ما قيل من أنه 
قد ورد ما يدل على انحصار الأسباب فيها › وهو قولّه صلى الله عليه وآله 
وشام «وليس لك إلا ذلك»”" بعد قوله: اا و وات 
ان هدا إنها بكرن دللا لو علا أن ال على اله عة رالوس قد علم 
بالواقع في تلك القضية » وترك العمل بعلمه » وعَدَل إلى طلب البيّن 
النصيق 6 يولي لك غل أنه رد عل هلالض فار كن عليه 
لعن انان انر رفي اليك ادك من ر 


فالحاصل أن الحاكم بعلمه حاكمٌ بالعدل والحق » والتعليل بالتّهمة 
لا وجه له . ولا التفات إليه » فإنه التّهمة عن الحكام العادلين العارفين بما 
شرعه الله المتعقلين لحجج الله سبحانه مُنْتَفِيةٌ » ولا يعود عليهم من ذلك 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) زيادة من [ب]. 

(۳) تقدم مراراً. 

(6) أخرجه البخاري رقم ٥۰۰٤(‏ -البغا) » ومسلم رقم .)٠٤۹۷(‏ 


۷ 


غرضٌ يصلّح لجعله عِلَةَ أصلاً » وليس محل التزاع هو الحاكمٌ المتهم بل 
محل النزاع هو الحاكمٌ الجامع لما قدمنا ذكرّه في شروط القضاء » وهو أبعة 

عق اون مع أن رن س 

و استثناء الحدود فوجهه أنه إذا لم يحصل النْصابٌ المعتبرٌ فيها كان 
ا وهي نذراً بالشنيات وأما ما استدل به على هذا الا 
قول صان ال عليه وآلة ويلم الو كنك راجا أا يخ يقن ا کي 
POA O‏ 
بوقوع الفاحشة منها » ولكنه استدل على ذلك بما ظهر فخ ارا 
ومو مي ا ل ب 
الشيءٌ وتظهر عنده حقيقته » والعلمٌ من الحاكم من هذه الحيثية بينة » بل هو 
أقوى بينة » ولعله يأتي في الحدود ما يزيدك بصيرة إن شاء الله . 

قوله: «وعلى غائب . . 2.١‏ إلخ. 

أقول : ال لد ECO‏ يَعْرفها الحاكم وهي 
الإقرارٌ أو البيّنةٌ أو اليمينُ » ويُلحق بذلك مثل النكولٍ والوّدٌ » وقد تقدم 
تحقيقٌ الكلام فيهما » فالحاكمٌ إذا قامت لديه الشهادة العادلة المَرْضية بثبوت 
الحقٌّ على الغائب ٠‏ أو الذي لا يُعْرف أبن هو » أو المتمرد عن حضور 

مجلس الحكم . > فقد أوجب لله عليه إنصاف المحكوم له بحكم الله » 
ال بما شرعه الله » ولا یتم E‏ الله سبحانه من الحكم بالعدل 
والحق NTE‏ ا إلا بهذا. وهكذا لالاز بالمعروف والنهي 

ب لحار اك هر و ضر املد كاد SS‏ 
NS‏ وعدم إنصافه ورَفع ظلامته فعليه الدلينٌ. [وهكذا]”" إذا 

ا ا لو ورا ES‏ 
جواز الحكم على مَن كان غائباً في مكان مَعروف »› وهكذا إذا كان من عليه 


)١(‏ زيادة من [ب]. 


1۸ 


الحقٌّ مُتَمَرّداً عن حضور مجلس الحاكم تاركاً لما أوجبه الله عليه من الإجابة 
إلى ره ل جوا 0 عليه أظهرٌ من بالأفريق الا و و 
للمتمردين عن الشرع تمؤدهم لى اس ا و غالب ا 
e‏ ارف الو الب ال حا ودس 

م الأمر بالمعروف والنهي عن المكر> :وا قيام البينة عند الحاكم 
ين [بالصفة السابقة صدورٌ إقرار تقدم من الغائب أو المجهول أو 
المتمرد ومثل ذلك أيضاً علم الحاكم]”'' بثبوت الحقٌّ عليه على غير ما تقد 
تقريره » ولكن على الحاكم أن يُؤْذْنَ الغائب بأنْه قد توجّه الحكمٌ عليه » فإن 
بق له ما يدفع به عن تفسه أورّدّه إذا كان غائباً في مكان لا يَلحق مشقة زائدةٌ 
بالإعذار إليه »> وهكذا يُعذر إلى المتمرد. على أنه قد ورد في الحكم على 
من لم يحضّر إلى مجلس الشرع دليلٌ يخصه" » وكتبنا على ذلك رسالةً 
مطولة » وذكرنا فيها ما ينشرح له صدرٌ المنصف » وينثلج به قلبّه » فمن 
أحب الوقوفٌ عليها فليقف عليها . 


ويحتاط الحاكم حيث لم [يمكن]”'' الإعذارٌ إلى الغائب أو المتمرّد 
بالتوثق على المحكوم له بأن لا يَتَصَرَف فيما حَكم به له حتى ينظرٌ ما يقوله 
الغائبٌ بعد حضوره » والمتمڙد بعد رجوعه عن تمرّده » وكذلك مجهول 
المكا را سق يلو مك 


فإن قلت: إذا كان المطالبٌ بالحكم له ليس عليه إلا اليمينٌ بأن يكونَ 
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(۲( زيادة من [ب]. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه ١1١/١7(‏ رقم )۷۱۸١‏ عن عائشة رضي الله عنها أن 
هندا قالت للنبي ده : إن أنا فان رجل شحيح › فأحتاج أن ا من ف ل 

(4:) عنوانها [إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين]. 


انك 


الظاهدُ معه؟ قلت: ينبغي أن يحكم له بيمينه المسئّدة إلى الظاهر الذي معه › 
ويُؤخذ عليه أن لا يتصرف فيه لجواز أن يكون مع خصمه الغائب أو المجهولٍ 
أو المسيرة ما بيجم على بم > وينقل فن الظاهر الى عه »فيكذا بي 
أن قال في هذا المقام » وأما مَنْمُ المانعين الع دل وار 
لباب حكم ا و اعمال لما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ١‏ وظَلَهٌ بحت جيك لبون كاه يفكي لله يعرف ا ابر 
[الله]"'' الحكام بالحكم به. 

وأما قَدْرٌ مسافة العيْبة فينبغي تمُويض النظر فيه إلى الحاكم المجتهد 
لاختلاف الأحوال باختلاف الأشخاص والأموالٍ» ومتى حضرٌ هو أو 
المجهول أو المتمرّدُ مجلس الحاكم عرض عليه الحاكمٌ المستنّدَ الذي حكم 
به عليه » فإن جاء بما يُخَالفه ويترجّحٌ عليه عمل عليه وإلا أقنعه بما تقدم من 
الحكم عليه » ولا وجه للاقتصار على قوله » فليس له إلا تعريف الشهود لأن 
مستنداتٍ الحكم أكثرٌ من ذلك . 

وأما قوله : «ولا يُجرّح إلا بمجمع عليه» فلا وجه له بل يثيّت الجرح بما 
يُوجب سلب العدالة المعتبرة في الشهود . لأنها إذا سلبت ذهب المقتضي 
للحكم وَوَجد المانع اا ماه ثرَ للحكم بعد عدم المقتضي ووجود 
المانع . 


ص 
ألا 


وأما ما ذكره اااي ا امسن انب وه 
يُخْرجّه عن ملكه قبل معرفة ما ينتهي إليه الحال . 

راا الفرق من الف يه عا الات رار والتكول: و 
ما1 er E‏ ل 
ثبت بمستنّد لا يختمل النقض بخلاف ما ثبت بالبينة » ولكنه يُمكن أن يُقال 


)0010 زيادة من [أ. ح]. 
(؟) زيادة من [ب]. 


22 


: أتر عام سبحا‎ NEO o 
فالاحتمال كائنٌ في الجميع » والتَّجويرُ يَدْخْل الكلَّ » ولا وجه لما علل به‎ 
بعضّهم من أن الحكم بالبينة حكمٌُ الغائب ولا يجوز إجماعاً » لأنا نقول:‎ 
. وهكذا الحكم بالإقرار وما هو في حكمه حكم لغائب‎ 

قوله: اوتنفيذ حكم غيره. . 2١‏ إلخ. 

أقول : إذا كان المُتولي للحكم بمكان مَكينٍ من العلم والذين فالظاهرٌ أن 
حكمّه حق وعدل . وما كان كذلك TET‏ دل 0 ولا سيما إذا كان 
لا ينهذ إلا بهذا التَنفيذ » فإنه واجبٌ تنجيزاً لحكم الله عز وجل » وقيّاماً بحق 
المظلوم وأخذاً له من الظالم . 

وأما قوله: «والحکم بعد دعوّى قامت عند غيره» فلا مانح من هذا » ولیس 
يام الدعوى عند الغيرٍ مما يُوجب أن لا يحكم فيها غَيْرُه من الحكام » ولكن 
لا بد من أن يمع الحاكم الآخر ما يقوله الخصمانٍ للحديث يك" الى انتسياء 
في قوله: «وسَمٌْ الدعوى أولاً ثم الإجابة». 

وأما قوله: «إن كتب إليه وأشهد أنه كتابُه وأمرهم بالشهادة» إلى آخر 
ما ذكره » فإن كان يحصل للحاكم الاخر بهذه المكاتبة ما يحصل له بالسماع 
من الخصمين أغنىئ ذلك عن إعادة الدّعوى » وإلا فلا بد من إعادتها لديه . 
ولا وجه لاشتثناء الحدود والقصاص والمنقول الموصوف » والتعليل الذي 
عللوا به لا ينتهض للمانعية . ۰ 

والحاصل أن العمل في هذا البحث راجمٌ إلى مسألة العمل بالخط . وقد 
ثبت" العمل به الأدلة المتكاثرة كما بيّناه في رسالة" مُسْتقلة » فإذا كان 
خط الحاكم الأول مَعْروفاً لَدَى الحاكم الآخر محية ا فيد فك 


(۱) تقدم تخريجه. 

SUS O‏ دين كنت NOE eas‏ قت العم 
- بالرفع - به للآدلة المتكاثرة. 

E ©‏ «الخط ]مين 


۷١ 


ولا شبهةٌ كان ذلك قائماً مَقامَ مُشافهته » وإلا فلا. 

قوله: «وإقامة فاسق. . .2 إلخ . 

أقول: لا مُلجىءَ هاهنا إلى إقامة من لا يُؤتمن لا سيما مع اشتراط أن 
يحضرٌ معه الحاكم أو ا فإن راي سار اا 
الفاسق » فإن كان للفاسق مَرِيدٌ خبْرة » وكمال معرفة بذلك المعيّن › فَرَضنا 
أنه لا يُوجد في العالم من له مثل حاله . وو ا 


قوله: «وإيقاف المدعي حتى يتضمّ الأمرٌ فيه». 

أقول: هذا إذا اقتضئه المصلحة جاتر للحاكم » فقد يكون للحاكم في 
ذلك نظر يُعين على تبين الحقّ واتضاح وجهه. 

فصل 

[وحَحُمُه في الإيقاع والظَبيَاتِ ينْقْدُ ظاهراً وباطناً لا في الوقوع قَفِي الظاهر 
فقط إن خالف الباطنَ » ويجوز امْتَال ما حَكمٌ بو من حَدَ وغَيْرِهِ » ويب يأر 
ارام إل في قطعي يخالف مذهت الممتثلٍ 7 الباطن « ولا يلزمان الغ 
اجنهاةهما قبل الحكم إلا فيما يَقَوَى به مر hS‏ 
يحص تَفْسَهُ » ولا في العبادات مُطلقاً > ويجاب كل من المدَعِيَين إلى من 
ملك بواللقين بلس روعي السدة إلى انان في الترية + 1 الخارية 
عنه إن عدم فيه] . 

قوله : «(فصل : وحكمه في الإيقاع والظنيات . . 2١‏ إلخ. 


أقول: هذا التعؤض للمحكوم فيه مع التعرض للفرق بين الإيقاع 
والوُقوع » وبين القطعيّة والظّنية كلامٌ قليلُ الحصيل » فإن حُكم الحاكم إِنّما 
يكون بالمْستندات التي وَرَدَ الشرع بها » وهي ظنيةٌ فالحكمٌ بها لا يخرْج عن 
كونه ظتياً » ولكنه ورد التعبّد بالعمل بهذا الظنّ وقبوله ووجوب امتثاله › 
ولهذا يقول الصادق المصُدوق صلى الله عليه وآله وسلم: «فَمَنْ قَضَيْتُ له منْ 


V۲ 


حى أخيه شتا فلا حه جا قط له قطعة فين التاو 7" فقرر بهذا 0 
الحاكم طني سواء تعلق بمّحكوم فيه قطعييٌ أو ظنيٌ في إيقاع أو وقوع فلا ينفذ 
إلا ظاهراً لا باطناً » ٠‏ فلا يَحلَ الحرامٌ به » ولا يَحْوْم به الحلالٌ للمحكوم له 

والمحكوم عا عليه » ولكنه يجب امتثاله بحكم الشرع » ويُجبر من امتنع منه . 
فان كان المحكومٌ له يعلم بأن الحکم له به باطلٌ لم يَحِلَّ له قبوله » ولا يجوز 
له استحلاله بمجرّد حكم الحاكم من غير فَوْق » وما أظن المصنفَ ومن 
رانف ا فى هذا ون ات ا .جنا بعتا + ولط ایو الكل 
هذا شعبةٌ من شعب مذهب الحنفية القائلين بأن حكم الحاكم يُحلّل الحرامَ 
ويُحرمٌ الحلال"'' » وإن كان في نفس الأمر وفي الاقم على عير ا التي 
وقع الحكحٌ عليها » وهذه مقالةٌ باطلةٌ وشبهتها داحضةٌ » وقد دفعها الله" 
سبحانه في كتابه العزيز بقوله: # ولا 1 تامو نولک یکی بالبيلل ویوا بهة إل 
لمكا لِتَأحَلُوأ اين آمل الاس الإو ونت مود » ودفعها النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم [من قوله] : «قَمَنْ قَضَيْتُ لَه بِشَيْءِ من مال أخيه 
alg ERE NGS‏ 
المسألة في الأموال وغيرها » والذي في كتبهم تخصيصٌ ذلك بما عدا 
الأموال » ولا يختلف في هذا من يقول بأن كل مُجْتَهِدٍ مُصيبٌ ومَّن لا يقول 
بذلك » لأن القائل بالتصويب لا يريد بذلك أن المجتهد قد أصاب ما في 
نفس الأمرٍ وما هو الحكمٌ عند الله عز وجل ٠‏ وإنما يريد أن حكمه في المسألة 
هو الذي كلف به وإن كان خطأ في الواقع واي ترك ال ملي لسعب 


بعد 
سے 
ع 


وآله وسلم في الحديث الصحيح : «إذا اجْتَهَدَ الحاكم تحط فل أَجْدٌ وَإِنْ 


69 تقدم تخريجه . 

(۲) هذا مقيد عندهم بالظاهر بعد اجتهاد القاضي . وفي غير معرفة الخصم لوجه الحق 
في الخصومة . 

(۳) البقرة ۱۸۸ . انظر «تفسير ابن كثيرا .)١١١/١(‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). 


اع 


اجتهد امات قله أَجْرَان)(“ فجعله مُصيباً تارة ومّخطئاً أخرى » ولو كان 
مصيباً دائماً لم يصمّ هذا التقسيم النبويٌ » وبهذا تعرف أن المراد بقول من 
قال : «كلُّ مجتهدٍ مصيبٌ» أنه أراد من الصواب الذي لا ينان الخطأ لا من 
الإصابة التي تنّافيه . 


قوله : «ويجوز امتثال ما أمّر به. . ٠.‏ إلخ. 


أقول: لا وجه لهذا بل يجب اال ا ار من حد أو غيره » ولهذا 
يقول الله عز وجل  :‏ فلا وریك لا منوت حى بح موك فی ماش کر بتر ثم 
gs ag O sS‏ 
كان الخطابٌ فيها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالحاكمٌ الذي سيحكم 
بين المشتجرين بحكم الله يقبت له مثل هذا الحكم » لأن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم الذي ذكره الله في هذه الآية هو الحكم بالشريعة الموجودة في 
كاب ا وة رسوله لى :الله غه والة وسم + بوالكننات وال 
موجودان » والحكمٌ بهما متسر لكل من يمهم کلام الله وكلامٌ رسوله » ومِنْ 
ددا ون لسعو وغول 1 2189 N‏ 


ے 3 


يووا سيعتا وأطعتا)" والمراد إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله » فقوله: 
#أن يووا سنا وما * يدل على وُجوب الامتثال لا على مُجرد جوازه : 
والمزاذ فن الامتبال لهه نفك لذلك:والةفنا به ولاو للق الر جرت 
بأَمْر الإمام » فإن الإمام لا يأمر إلا بما قضى به الشّرغ » فإن خالفه أو أسقط 
اا اش ا و 


قوله : «إلا في قطعي يُخَالف مذهب الممتثل. . 2١‏ إلخ. 


اقول روعي ع موود فى الأدلة من أنه :لا طاء 


7© الاه رار ی ان كفيو 755/0 
© الور 0 ار سیو ا کر( 8-۷7 


VE 


ا 


الخالق»' » وورد: نما اا في ET‏ > وورد: من أمر أن 
طيع الله بين ومن يو أن بعصي دا ينص ' ولكن للا وجه لاعتبار 
مذهب الممتثل بل المرادٌ ما هو الحق في الك وفي فس الاش يليل 
الكتاب والسنة » وهذه التقييداث وردت مُقَيّدَةَ لطاعة أولي الأمر مع كون 
الأدلة قد دلت على وجوب ا الأدلة بوجوب امتثال أحكام 
خُكَام الشرع » فعلى المحكوم عليه بما يخالف ما هو الح قطعاً أو يخالفُ 
ما في الواقع وفي نفس الأمر أن يُوضحَ ذلك بغاية ما يقدر عليه » فإن أمكنه 
الفرارٌ قعل ولا ترد عليه الآدلة القاضية بوجوب الامتثال لأنه على يقين بأن 
الحكم واقعٌ ail E‏ عدم جواز الامتثالٍ أن يكون 
للمحكوم عليه بصيرة يَعْرف بها الحقيقة لأن مَن عداه قد يظن الحقّ باطلاً 
الوا طا ور تممه عن دراك الا 


«ولا يُلزمان الغيرَ اجتهادهما قبل الحكم». 


أقول: وجه هذا أن العملّ في الخصومات على ما يحكم به الحاكمٌ 
المترافعٌ إليه إذا كان جامعاً لتلك الشروط السابقة » وأمًا العباداث وما يَختلف 
فيه الناسُ من المعاملات فلهما أن يُلزما الناسَ بالعمل بالراجح الذي دل عليه 
الدليل الصحيح » وتركٌ العمل بالرأي المجردٍ الذي لا يكون العمل به إلا عند 
عدم الدليل رّخصة للمجتهد فقط لا يجوز تقليده فيه كما قد حققنا هذا البحثٌ 
في مؤلفاتنا في غير موضع”“ » ومن ذلك ما قدمناه في مقدمة هذا الكتاب » 


)01( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (5078) و(1079) » وأبو يعلى في المسند رقم 

(؟) وهو جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري رقم (!ا75/ا) » ومسلم رقم 
(A6۰)‏ ¢ وأخود )45/1١(‏ ¢ وأبو داود رفم (Y0)‏ ¢ والنسائي (۷/ ۱۰۹( ¢ 
وابن حبان في صحيحه رقم )٤٥٨۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب . 

)۳( أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم (/150) » وأبو يعلى في المسند رقم )۱۳٤۹(‏ 2 
وأضين 7 ¥ )نوا بن ماجه رقم (۲۸۹۳). بسند حسن . 

(5) كالقول المفيد فى حكم التقليد . بتحقيقنا. 


Vo 


فإذا كان الإمامٌ والحاكمٌ من العلماء المجتهدين المُؤّثرين للدليل على القال 
والقيل » وللرواية على الرأي فلا شك أن العمل عندهما بالرأي مع وجود 
الدليل مُنكرٌ عظيمٌ فمن حق القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين 
هما أعظم أغمدة الدين وأهدٌ ا امود النابين ار العم + العق E‏ 
الله بالعمل به وشرعه اد > ونهاهم عن العمل بالباطل الذي لم يأذن الله 
بخان باعي N‏ شرّعه لعباده. 

العام آل مِنْ أؤْجب ما يجب على الإمام ومن له قذْرةٌ أن يُحبي 
ما أحياه الكتابٌ والسنة » ويُميتَ ما أماتاه » ويدعوّ الناسَ إلى ما دعاهم الله 
e‏ وهاه عها اش اورم لل سه واا 0 أن عدم 
GSS‏ من الارن عر بن ست 
التقليد الذي نشؤوا عليه وبوا" ودرجوا فيه » وحنينٌ منهم إلى الإلف 
المألوفٍ فليكن هذا منك على ذكر » ولعله يأتي له مزيد بيانٍ إن شاء الله عند 
الكلام على قوله : ولا في مختلف فيه على مَن هو مذهيّه؟ » وبهذا تعرف أنه 
TL‏ ل بر 
شعاز وما لا شعار فيه وبين العبادات وبين المعاملات . 

قوله: «ويجاب كل من المدعِييّن إلى مّن طلب» 

أقول: وجهه أن المدعيّ طلبَ خصمّه إلى حكم الله على يد الحاكم الذي 
طلب الحضورٌ إليه » فوجب على خصمه أن يقول سمعنا وأطعنا » وهكذا 
هذا الخصم إذا كان له دعوى على المدعي وطلبه إلى حاكم آخرَ كان الكلام 
فيه كالكلام المتقدّم » لأن عليه مثل ماله ولكن إنما تجب الإجابة بشرطين : 
الأول: أن يكون الحاكمٌ الذي طلب إليه جامعاً للشروط السابقة وإلا فهو 
ای باک ل و ع ها نة ءال ا الارن ف 
قاعدٌ في مَقعد يجب من باب النهي عن المنكر إقامته منه. 


. كأن التحريف لحقها. وأصلها: وينبّههم عما نهاهم‎ )١( 
لعلها: ودأبوا عليه ودرجوا فيه.‎ (2 


۷٦ 


الشرط الثاني : أن لا يكون في طلب الوصول إلى الحاكم الذي طلب الوصول 
إليه إضرارٌ بالخصم وإتعابٌ له إذا كان يُمكن وجود غيره بدون ذلك . 

وما ذكره من التقدم بالقرعة صوابٌ مع الاختلاف » وقد قدمنا أنها وردث 
بها الأحاديث | ا في دفع خصومات فض عن تقدم 3 تقدم من 
المدعيين . 

وأما قوله : ا(اويجيب المنكر إلى أ عن في البريد) إلخ فلا بد من اعتبار 
الشرطين اللذين ذكرناهما ها هنا . 

فصل 

وَيَنْمَِك بالجَؤْر » وَبظهور الأرتقناء: ل بال عله لاي غه ل 
ما حكم بده وو حَقاً وبموت إمايه ل الكَمْسة » وعَرْل ياه » وحَزْلهِ َه في 
يدي 


له: «فصل: وينعزل بالجور» . 
أقولة E Na‏ غدلي نو لعن ل قرط 
كما تقوم ع رار يول عدته فى عدم ا و بوتي به 
الحاكم قبُولٌ الرّشوة فإنه ينعزل لبطلان عدالته بصدور هذه المعصية الكبيرة 
منه > فإن النبيَ صلى الله عليه وآله اوسلم قال: ١لَعْنَهَ‏ الله عَلَى الوّاشي 
والمُزتشي في الحكم» أخرجه أحمد"'' وأبو داوة”'' واليَرْمِذيٌ'' وحسنه . 
وا يان“ وصححه من حديث أبي هريرة» وأخرجه 


OARS AE TAD O 

E (۲( 

(۳) في السنن رقم )۱۳۳١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

.)0015 رقم‎ ٤1۷ /۱۱( في صحيحه‎ )٤( 
والخطيب‎ »)٠١/54( والحاكم‎ » )٥۸٥( قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم‎ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح: قلت: كذا قال: وعمر بن‎ » )۲٠٤١/٠١( 
= أبي سلمة ضعفه غير واحد من النقاد. قال أبو حاتم : هو عند صالح » صدوق في‎ 


VV 


ت ع ( و 


1 00 وأبو كن وابن a‏ وال و من خوت 
5 ءِِ ءِِ ع« ۵ زر د 
عبد الله بن عمرو > وأخرجه أيضاً ابن حبّان”*' والدارّقطنيع"' والطبرانة" › 
وأخرجه أيضاً أحمدٌ”" والحاک من حديث ثؤبان » وفي إسناده ‏ كما قال 
ابن حجر”''' - لَيْثْ بن أبي شليہ"' ء قال البزار”"'2: إنه تفرد به » وقال 
: 7 ال ١ا‏ (۳). |: 3 ا )1€( | EN‏ | ا 
في مجمع الزوائد ٠‏ إنة حرجه احمد والبزار والطبرانيٌٌ في 
الكبير" '' » وفي إسناده أبو الخطاب وهو مجهول. انتهى . 


وأما قولّه: «لا بالبينة عليه» إلخ فلا وج له > فإ قيامَ البينة عليه يُفيد 


3 الأصل» ليس بذاك القوي» يكتب حديثه ولا يحتج به » يخالف في بعض الشيء» . 
قلت : فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف › وقد توبع في أصله الحديث . 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو » وابن عون » وثوبان » وحذيفة » وعائشة » وأم 
نلم وهو حديث صحيح . 

)١(‏ فی «المسند» (۲/ ۱٦٤‏ و۱۹۰ و٤۱۹‏ و۲۱۲). 
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68 في «السنن» رقم .)۳١۸۰(‏ 

(۳) في «السنن» رقم (۲۳۱۳) 

(5) في «السنن» رقم (۱۳۳۷) وقال: حسن صحيح . 

(5) في صحيحه ٤1۸/۱۱(‏ رقم .)٥٩۷۷‏ 

(5) فى العلل (5/ ۲۷٤‏ ۔ ۲۷٣١‏ س/۸٥٥).‏ 

)۷( في «المعجم» الصغير )۲۸/١(‏ » وهو حديث صحيح . 

(۸) فی المسند (۲۷۹/۰). 

© ى ارك 0/5 

.)7148/5( في التلخيص‎ )١( 

)١١(‏ ضعيف قاله النسائي ويحيى » وقال ابن معين: لا بأس به. انظر التاريخ الكبير 
)۲٤٦/۷(‏ و«المجروحين) (۲۳۱/۲ - 775)ء والجرح والتعديل (7/لا/ا١ ‏ 
۹ ) . و«الميزان» (۳/ .)57١‏ 

(0) كمافى کش ف الاستار .)۱۲٤/۲(‏ 

.)198/5( (۳( 

.)۲۷۹ /۰( فى «المسند»‎ )۱٤( 

(15) كما في كشف الأستار (؟/ ١75‏ رقم 17017). 

.)١516 رقم‎ ۳/۲7 (17 


CVA 


ثبوت ارتشائه » وسواءٌ كان ذلك على جهة الشهادة أو الإخبار » وسواءٌ كان 
هناك مَنْ يدعي عليه أم لا »> وليس الوقوفٌ عند هذه الاعتبارات إلا مجرد 
تقليدٍ لا أصلّ له » وأما كونه يلغو ما حَکم به بعده فهو ثمرةٌ انعزاله فإن العزلَ 
حجر له عن إيقاع الأحكام . 

قوله: «وبموت إمامه». 

الولف “فلم نديد : فى الواقات I‏ دول مها 
الومام is‏ عن ]عازه هنا لاريم إليه 

وأما م «وبقيام إمام» فمبنقٌ على بطلان الولاية بموت 0 الأول 
الذي وك > وقد قدمنا دفعه » فولاية الإمام الذي لاه باقية لا موجت 
لبطلانها لا من شرع ولا من عقل . 

وأما قوله: «أو محتسب» فقد قدمنا الكلامَ عليه عند قوله: «وولايةٌ من 
إمام حقٌّ أو محتسب». 

وأما قوله: اوعزله نفسّه في وجه من ولاه فوجهه أن القاضيّ إذا اختار 
التخلي عن القضاء والخُلوصّ من تكاليفه كان له ذلك » ولكنه إذا لم يأذن له 
الإمامٌ بذلك كان اثماً لوجوب طاعة الآئمة › وإذا كان لا يني عنه غيده كان 
اثماً إثماً آخرّ من هذه الجهة داعامو و او 
لس اوغ ا أوتوا الكتاب وأْخَدَّ به ميثاقهم » فهو قد ترك واجبين 
وباء بإثمين . 

فصل 

وَل تقض حُكُمْ حاكم إلا ليل يِلمِيَ كمخالفة الإجْمَاعٍ » ولا بحم له 


ادس 


إلا براقع » ومن حَكم بخلافٍ مَدَمَهِ عَمْداً صَمِنَ إن تََدّرَ الاوك 0 
ی ا ا ي ٿان تَعَذّر غرم منْ 

لال وأجره ِن مال المصالح › ومَنضّوب الخمسة مه أَوْ مِمَنْ في 
ولأييه و أذ ِن الد قة إلا لِمَقره]. 


۹ 


قوله: «فصل : ولا ينتقض حكم حاكم إلا بدليل علمي . . 2١‏ إلخ. 


أقول: إذا كان الحاكم الذي حكم جامعاً للشروط المتقدمة فقد صار 
حكمُّه لازماً للمحكوم عليه يجب عليه أن يَتَلقَاه بالسمع والطاعة .- وأن 
لا يج في صدره حَرَجاً من ذلك ويسلَّم تسليمآ كما ذكره الله سبحانه في كتابه 
العزيز”'' » ولكن أهليّةَ الحاكم ليست تعصمه . ودين الله هو ما شرّعه لعباده 
في كتابه وسنة رسوله » فإن كان هذا الحاكمٌ المتأهل قد أصاب الح في 
حكمه فلا شك ولا ريب أنه لا يجوز لمسلم كائناً من كان أن يتعرضّ لنقض 
هذا الك بل ا يجوز مسل أن تدك الال له فضا عن أن ازل نقد 
ومخالفته ر ااا د لوقه موافقاً لما في كتاب الله 
أو لما في سنة رسوله » فإن لم يجذ فيهما ما يقتضي ذلك عوّل على القياس 
عليهما بجامع مَقَبِولٍ كالنص على العلة ٠‏ أو عدم الفارق » ووجه هذا ما في 
جد معاذ لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن للقضاء 
فأمره بالحكم بكتاب الله فإن لم يجذ فبما في سنة رسول الله فإن لم يجد 
اجتهد رأيه » وهو حديث صالحٌ للعمل به كما بيناه في غير هذا الموضع › 
ولا يَصلّح لنقض حكم الحاكم المتأهلٍ وُجودُ دليلٍ يُعارض دليلّه إذا كان 
ما عمل به صالحاً للاحتجاج به لأن ذلك هو فزضه عند تعارض الأدلة. أما 


)١(‏ لقوله تعالى في سورة النساء (10): ## فلا وَرَيْكَ لا موت حى يوك یماس کر 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن  509/9(‏ مع العون) » والترمذي  5607/54(‏ مع 
التحقة) » وأبو داود الطيالسى فى مسنده  7877/١(‏ منحة المعبود) » وأحمد 
36:16 0 وان سعد فل الطقاف ۴۷7 و646 التق قن الف 
»)۱٤/۱١(‏ اوعد ارق ات بيان العلم» (۲/ 00 -05) » sS‏ 
الإحكام )١١١ - ١١١/۷(و )١١  57/5(‏ » والعقيلي في الضعفاء )۲٠١ /١(‏ من 
طرق عن شعبة عن أبي العون بن الحارث بن عمرو ‏ أخي المغيرة بن شعبة - عن 
أصحاب معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل . 
وهو حديث ضعيف. انظر الكلام عليه في كتابنا: «مدخل: إرشاد الأمة إلى فقه 
الكتاب والسنة» (ص .)5١90-5١5‏ 
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إذا تبين أن الحاكم المتأهلَ أخطأ في الحكم فلا يجوز إقرارٌ حكمه » بل 
يجب على الحاكم الاخر نقضّه لما قدمنا لك أن مجرد تأمّلٍ الحاكم للقضاء 
ليشي يعصمه 2 ولهذا يمول الصادق المصدوق في الحديث اا قن 
الصحيحين وغيرهما: (إذا اجْتَهَدَ الحاكم امه وَإِنْ 3 
َأصَابَ قله ان( فقد جعل ال صلى الله عليه وآله وسلم حكمّه مُتَرد 
بين الصواب والخطأ » فليست الأهلية بعصمة عن الخطأ كما في هذا القول 
النبويٌّ » وذلك بأن يستند في حكمه إلى رأي والدليلُ الصحيحٌ الذي تقوم به 
الحجة موجودٌ » فإن الحُكم المبني على هذا الرأي مَنْقوضٌ بالدليل الصحيح 
مَضْروتٌ .به وجه الحاكم » لأن شرع الله سبحانه واحدّ لا يخرج بخطأ الحاكم 
عن كونه شرعاً » والتعبدٌ به للعباد ثابتٌ قبل الحكم وبعده في هذه القضيّة التي 
حكم فيها الحاكم وفي غيرها » وعلى هذا المحكوم 0 
أما إذا كان القاضي المتولي للحكم غير متأهّلٍ للقضاء ء فحكمه باطل من أصله » 
امس جات ؛ لكنه إذا وافق الحقّ فقبوله واجبٌ مِنْ حيث كونه 
حقاً لا من حيث كونه صادراً عن غير من يصلّح للقضاء لأن الح حقٌّ في 
نفسه لا يخرّج بحكم مَنْ ليس بمتأهّل للقضاء عن كونه حقاً » وإن كان 
القاضي الذي ليس بمتاهل آثما لاله قضى بالحق وهو لا يعلم به » فهو أخبد 
قاضبّي الثَارٍ كما تقدم في الحديث ٠‏ لأنه لا يعرف كون الحكم الذي حكم به 
حقاً أو باطلاً » إِذْ هو لا يتعمّل الحُجَّةَ فضلاً عن أن يحكم بها بين الناس . 


وإذا تقرر لك هذا عرفت أن مرح لزوم حكم الحاكم ووجوب امتثاله » 
وتحريم نقضه يرجع إلى كونه مطابقاً للحق » وعدم لزومه وجواز نقصه 
يرجع إلى كونه مخالفاً للحق » ومثل هذه الموافقة والمخالفة لا تخفى على 
المحققين من أهل العلم المشتغلين بأدلة الكتاب والسنة » ولن يُخلى الرثُ 
عز وجل عباده وبلاده عن وجود مَن يقوم بالبيان لما في الكتاب والسنة 
وشل العباد إلى ما اشتملا عليه مما شرعه لهم. وبهذا تعرف أن ما خالف 


۸۱ 


الالين الفط أو عالت اج المسلمين من اللحكام كان ازى بال 
وأحقّ بعدم وجوب الامتثال . 

وأما قولّه: «ولا بحكم خالفه إلا بمرافعة» فقد قررنا لك فيما سبق أن 
التحكيم جارٍ مَجْرَى إلزاء النفس بالقبول لما حَكم به » فلا يجوز الرجوعٌ 
hee‏ العاف يتعرّضّ لتقضه لكنه إذا وقع على خلاف الحقّ ؛ 
وخرج عن صَوْبٍ الصواب فمعلومٌ أن من حكمه إنما حكمه أن يكم له أو 
عليه بالشرع » فالتزامٌه مُنْصِرفٌ إلى هذا لا إلى مجرد ما حكم به على أيّ 
صفة وقع » وإن خالف الشريعة الواضحة › فالكلامٌ ها هنا كالكلام في حكم 
الحاكم وقد عرفته . 

قوله: «ومن حكم بخلاف مذهبه عمداً ضَمِن). 

أقولة 1ذ] سكن التحاكى يخلاقه لبون E‏ 
كما تقدم » ولا مذهب للمجتهد إلا ما بلغت إليه قدرته من النظر في الأدلة 
والجمع بينها أو تزجيح الرّاجح منها » فإن حكم بخلاف ما يصح له اجتهاداً 
عمداً فقد حكم بالباطل » وهو يعلم بأنه باط وكفى بهذه الجّراءة والجسّارة 
والمخالفة لما أمره الله به » فإِنْ تلف ما حكم به باطلاً وتَعدّر الرجوغ على مَن 
أتلفه ضمته القاضي لأنه قد تسبّب بسبب متعدٌ فيه عامداً مُعَانداً لشرع الله 

وأما غير المتأهل فليس حكمّه بشىء إلا إذا وافق الحقّ لكن صحته إنما 
هي لكونه وافق ال كنا دما اما إذا حكم بخلاف الحقٌّ عامداً على 
فرض أنه قد اعتقد اعتقاد جهلٍ أن الحقّ هو كذاء فهذا يضمن مِنْ هذه 
الحيثية إذا تعذر رجوع العينٍ المحكوم بها ورجوع قيمتها . 

وأما قوله: «وخطأ نفذ في الظني » وما جهل كونه قطعياً» فالكلامٌ في هذا 
هو ما قدمنا تخريرّه وتقريرّه فلا نعيده. 

قوله: «قإن تعذر غرم من بيت المال» . 

أقول: الحاكم مَعْذْورٌ بالخطأ وقد قذمنا أن تأهله ليس يعْصمه عن 


CAY 


الخطأ » فإذا حكم بخلاف الحقٌّ خطأ فلا ضمانٌ عليه بل له أَجْدْ كما تقدم في 
الحديث الصحيح"'' » ولكنه ها هنا قد كان حكمّه هذا الواقعٌ على جهة 
الخطأ سبباً لذهاب مال المحكوم عليه فهو مظلومٌ » وَرَفْم ظلامته واجبٌ ‏ 
وقد تعذر الرجوعٌ بالعين والرجوعٌ بقيمتها على المحكوم له » ولم يتعلق 
بالحاكم الضمان » ولا يجوز تضّميئْه مع الخطأ فلم يبق إلا جب ما لحقه من 
0 1 : و ٤‏ 0 
صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أيام النبوة بعد أن فتح الله على المسلمين 
ان من ترك دنا أو ضتاعا فهو قله وإليه كما نطقة: عذلك. الأحادية 
الصحيحة " فمال هذا المحكوم عليه بالخطأ هو دَيْنٌ على من استغرقه وقد 

تعذر الرجوغ عليه فكان ديناً على بيت مال المسلمين . 
قوله: «وأجرته من مال المصالح». 
أل قيض قرا از قاف ر ا بان الله عليه و 

(TY °, ٤ 

وسلم كان يجعل لمن عمل عملا يرجع إلى مصالح المسلمين رزقا > ومن 

ذلك أرزاق المصدقين والأمراء الذين يُوّمّرهم على البلاد » وهكذا ثبت في 

(۲) منها: ما أخرجه البخاري (9/ ٥۱١‏ رقم ٤۷۷ /٤(و )٥۳۷۱‏ رقم ۲۲۹۸) و(50/١1‏ 
رقم ۲۳۹۸) و(۸/ ٩۱۷‏ رقم ٦۱ /٥(و )٤۷۸۱‏ رقم ۲۳۹۹) و(۱۲/ ۲۷ رقم (V0‏ 
و(؟١/44‏ رقم (IVT‏ و(١١/1‏ رقم )٦۷۳۱‏ > ومسلم (۳/ ۷ - ۱۲۳۸ رقم 
TS NO E‏ 114/۱۷( والترمذي )/ AY‏ رفم °( والنسائي 
(/ من حديث أبى هريرة: «أنه قال عة فى خطبته: «من خلف مالا أو حقاً 
فلورثته ومن خلف كلا أو ديئاً فكله إل ودينه على. ». 

(۳) للحديث الذي أخرجه البخاري رقم (9157) » ومسلم رقم )٠٠٤١/١١۲(‏ » 
واج )0۲/۱( و(۱۷/۱ ¢ °(« والدارمى )۱ / (TAA‏ « وأبو داود رقم 
(€۷ 11( والنسائي (ه/ ۱۰۲( » والبيهقي (۷/ .)١6‏ من طرق. وله عندهم 
ألفاظ : منها عن ابن الساعدي المالكى قال: استعملنى عمر بن الخطاب على الصدقة 
على الله. قال: خذ ما أعطيت » فإني قد قلت على عهد رسول الله َة لعملي مثل 
قولك ٠‏ فقال رسول الله ية : «إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل » فكل وتصدق». - 


AY 


أيام الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«علیکم بسني وسْنّةِ الحْلَمَاءِ الراشدين مِنْ بَعْدِي)7"' أنهم كانوا يجعلون 
للولاة والقضاة ومّنْ يعمل في الصّدقات رزقاً من بيت مال المسلمين » وكان 
المسلمون يَفُرضون للأئمة رزقاً يقوم بما يَحْتَاجون إليه مع حاجتهم إلى ذلك 
وعدم وجود ما يقوم بِمُؤُنتِهم مِنْ خالص أموالهم . ولا شك أن انتصابَ 
القاضي للقضاء والمفتي للإفتاء قيامٌ بمصلحة عامة » فله نصيبٌ في بيت مالٍ 


اله هده الع باب لمن لك با جر غ ر اجهل لوك د اله 
في بيت مال الممافين زنك كان الصصا يأخذون عطاءهم من بيت المالٍ 
اليا E E SD‏ 

ئر المسلمين » وقد جعل الله سبحانه العالمين على الصدقة 5 
القزائنة :لعن الواح + زلا سي الذللته إلا وااتعا وه كن العم .د وكا 
مَنْصِوبُ الخمسة بل وكلٌ ذي ولاية دينية راجعة إلى القيام بمصالح 
المي 


وأما قوله : «(أو ممن في بلد ولايته») فلا بل من ل على أنهم يدفعول 
إليه من أموال الله التي بأيديهم لا أنهم يدفعون إليه من خالص أموالهم 4 فإن 
ذلك لا مَسَاعْ له في الشرع . 


وأنا كردلا باحدهع الطندقة إل لقره فقد قدمنا في الزكاة الكلام على 


الأصناف التي يُشترط فيها الفقَرُ والأصناف التي لا ب يشترط فيها الفقرٌ » فارجع 
إليه . 


وأما سائر الأموالٍ التي هي مَعدودة في بيت مال المسلمين فلا يشترط فيها 
ا ES‏ 
ما جَاءَكَ من هذا المالٍ وَأَنْتَ غر مُستشرف ولا سَائِلٍ فَحَذَّهُ و َم ما لا فلا تتْبعْه 


)1١(‏ تقدم تخريجه. 


At 


سك" * بعد أن قال عمرٌ لرسوله الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه يُعْطيه مَنْ 

هو أخوح إليه منه . وقد كان الصحابة يأخذون يِن الطاء الألوف المؤلفة كما 
هو معلومٌ . بل كان الحْسَتان وعبد الله بن جعفر أَمثانُهم يأخذون المئة 
الآلف وما هو أكثه منها. 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۳۳۷ رقم .)۱٤١۳‏ 


Ao 


فصل 


تحب إقامتها في عَيْر المجدٍ عَلى الام وه هك 
يليه › ره إشقاطها وها ية ؛ رفي القصّاص نظرٌ . َك يَحَد العبد 


م 


حَيْثْ لآ إِمَا م سَيّدُهُ » والبَيَةٌ إلى الحاكم]. 
قوله : «[فصل]“ يجب إقامتّها في غير مسجد على الإمام وواليه». 


a N ORA OD 

بِمَاعزٍ إلى البقيع » وأخرج أحمد”" وأبو داود والحاکم وابن السکن" 
والدارقطنيع”" والبيهة ۳ من حديث حكيم بن حزام س لخاود 
في اا قال ابن حجر 0 واش بإسناده . وأخرجه ال 1۰( 
ا جات ا ناس ل چج 1 يوفية إسفاعيل ی 


مُسلم المكيٌ وهو ضعيفٌ » وأخرجه البزارٌ””"2 من حديث جُبَيْرِ بن مُطعم » 


وار ابن ماجه 


010( زيادة من [أً. حا]. 

(۲( في صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۰ رقم .)١195/5١‏ 

(۳) في المسند (۳/ .)٤١٤‏ 

.)549٠( في السنن رقم‎ )٤( 

.)۳۷۸/٤( فى «المستدرك»‎ )٥( 

)1( مرا إليه ابن حجر فى «التلخيص» /٤(‏ ۷۷). 

(۷) في «السنن» /١(‏ آرت 6 

(۸) في «السنن الکبری» (۳۲۸/۸) عن حكيم بن حزام رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يد : «لا تقام الحذود في المساجد ولا يستقاد فيها.» وهو حديث حسن . 

(9) فى «التلخيص» .)١557/5(‏ 

(۱۰) في «السئن» رقم .)١401(‏ 

(۱۱) في «السنن» رقم (56969). 


.)٠٤١/٤( في «التلخيص»‎ )١١( 
كشف).‎ ١6594 في مسنده(7/ ۲۲۲ رقم‎ 2) 


CAY 


قال ابن حجر : وفيه الواقدييٌ. ورواه ابن ماج“ من حديث عَمْرِو بن 
ب هى أن يُجْلّد الحدّ في المسْجدٍ» » قال 


)۳( 
0 : وفيه ابن لهيعة . انتهى 


ولا يخفاك أن هله الأحاديث يقي ا ضا فتقوم بها الخ 
لا سيما مع تجتّبه صلى الله عليه وآله وسلم لإقامة الحدود في المسجد . ولم 
ينبت عنه أنه أقام حدّاً في المسجد قط . 


وأما كونه يجب إقامة الحدود على الإمام وواليه فوجهّه واضحٌ ظاهرٌ » 
لأودالنة يانه فلأ بغناده راقامة ادويق وفال: وي 
ES‏ برقال والكارة والشارة فشو ار تي الك يوقا 
3% 9 إسّما جروا آل ارود الور ا وما اا 
أَوَ تَقَطَّعَ يديهم وَأرَجِلهُم ين خاد 4 الاية » والتكليف في هذا وإن 
كان متوجهاً إلى جميع المسلمين oT‏ مجعم ومن اله 
ا غلئ تنفيذ حدود الله مع عدم وجود الإمام ا في هذا التكليف 


00 أولياً 4 ويتوجه إليهم الخطاتث توجهاً كاملا . 


ومما يدل على اک الوجوبٍ فا ت في ميم ملم وعيره 0 من 
حديث عائشة قالت : «گاتت 5 لب 0 واه فَأَمَر 


فأتى بن ز 


.)١557/5( فى «التلخيص»‎ )١( 
ولفظه: «أنَّ رسول الله ية نهى عن إقامة الحدّ فى‎ )51٠١( في «السنن» رقم‎ )۲( 


المساجد». 
(۳) في «التلخيص» .)١557/5(‏ 
(5) النور: ”. 
)٥(‏ المائدة ۳۸. 
(9) المائدة 7”؟. 


0) (۳/ ۱۳۱۰ رقم .)١1188‏ 
)۸( كأحمد في المسند (5/ .)٠١١‏ 


EAA 


TT OS‏ ا ا م 
صلی ال عليه وآله وسلم حملي قال لک َك من كان يم باه إن س 


هم اريف ترگره ٠‏ وذ صرق فههم المت قثو واي لبي په أ 
E a‏ للا روه ومن هذا 


حديث : امَنْ حالت شفاعته دون د من حاو الله ققد ضَادً الله عر وجل في 


0) 


أمره) أخرجه اسا وأبو والحاک و صححه من لنت 


ان عم ومن ذلك د ١مَا‏ بَلَعْنِي من عد افق وَجَسَ) أخرجه 
أبو داوة”*' والنّسائيعُ”' من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص . وفي الباب 
أجاديت دالة على عدم جواز إسقاط ا وغد جواز الشفاعة فيها 
وأحاديث"'' قاضيةٌ بالتّرغيب في إقامتها والترهيب في إهمالها . 


)1١(‏ في المسند (رقم ٥٥٤٤ » ٥۳۸۵‏ _ شاكر). 

(۲) في السئن رقم .)۴٥۹۷(‏ 

إفرة في المستدرك )۳۸۳/٤(‏ » وهو حديث صحيح . 

(4) في السنن رقم .)٤۳۷١‏ 

() في السنن رقم (5885) » قلت : وأخرجه الدارقطني (۳/ ١١17‏ رقم 5 .)٠١‏ 

(5) (منها) ما أخرجه النسائي )۷٦/۸(‏ > وابن ماجه رقم )۲٥۳۸(‏ » وابن e‏ في 
صحيحه رقم .)٤۳۸۱(‏ 
من حذيث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «لحدٌّ يقام في 
الأرض خير لأهل الأرض من أن يُمطروا ثلاثين صباحا». 
(ومنها): ما أخرجه ابن ماجه رقم (55041) » وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
5٠/5(‏ رقم )۲٥٤۱/۹۰۱‏ هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان » فقد ذكر 
جميع رواته في ثقاته . 
(ومنها)؛ ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲٤۹۳(‏ › والترمذي رقم (۲۱۷۳) 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما » عن النبي ڪيا › قال : «مثل القائم على 
حدود الله والواقع فيها » كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها » فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقها 
فقاليوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا » فإذا تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً . 


۸۹ 


قوله: (إن وقع سببها في زمن ومكان يليه . 

DS‏ على أ اسار SI‏ تررق لي ل 
و ا ولیس على هذا ار ف من [علم]''' 2 وما استدلوا به من 
TE CODE E‏ 
الوجوه » بل هو مروئٌ من قول بعض السلف . ولا شك أن الإمام ومّنْ يلي 
من جهته هم أولى من غيرهم كما قدمنا. 

وأما أنه لا يقيمها إلا الأئمة وأنها ساقطة إذا وَقَعَتْ في غير زمن إمام » أو 
في غير مكان يليه فباطلٌ » وإسقاط لما أؤْجبه الله من الحدود في كتابه » 
والإسلامٌ موجودٌ والكتابُ والسنة موجودان وأهل الصَلاح والعلم 
موجودون » فكيف تهمل حدود الشرع بمجرد عدم وجود واحد من 
الم ومع هذا فلا يُعدم من له ولاية من إمام أو سلطانٍ أو مول من 
جهة أحدهما » أو منتصب بالصلاحية في كل قطر من أقطار المسلمين وإن 
a‏ هيه الحامر 1 

ل رل قاطا 


أقول: الإمامٌ عبدٌ من عباد الله سبحانه أنعم عليه بأن جعل يده فوق 


)١(‏ في [أ. ح] العلم. 

(۲) أخرجه ابن حزم في المحلى .)١79 /١١(‏ 
عن مسلم بن يسار عن ابي عبد الله رجل من أصحاب رسول الله ية قال: كان ابن 
عمر يأمرنا أن نأخذ عنه قال: هو عالم فخذوا عنه فسمعته يقول: الزكاة والحدود 
والفيء والجمعة إلى السلطان». 
وعزاه ابن حجر في الفتح )11۳/1۲( للطحاوي فقال: قال الطحاوي لا نعلم له 
مخالفاً من الصحابة وتعقبه ابن حزم فقال: بل خالفه اثنا عشر نفساً من الصحابة». 
وقال ابن حزم في المحلى :)١50/١١(‏ وعن الحسن البصري أنه ضمن هؤلاء 
أربعاً » الجمعة والصدقة والحدود والحكم». 
وعن ابن محيريز أنه قال : الحدود والفىء والزكاة » والجمعة إلى السلطان. 
وكما قال ابن حزم في بداية تلق تلك حجة أبي حنيفة وأصحابه وانظر فتح 
الباري .)١77/١17(‏ 


۹۰ 


أيديهم » وجعل أمرّه نافذاً عليهم » وأهدُ ما يجب عليه العمل بما شرّعه الله 
لاقو وحمل الناس عليه » وتنجيز ما أمر الله به. ومن أعظم ما شرعه لهم 
وعليهم [إقامة]'" الحدودٌ » فكيف يُقال إن لهذا العبدٍ المُنمَم عليه أن يُبطِلَ 
ما أمر الله به ويُهِمِلَ ما شرعه [الله]''' لعباده » وأمرهم بأن يفعلوه » وورد 
عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد الشديد على من تسبّب لإسقاط الحد 
بشفاعة أو نحوها. 


فالخاصل أن الإماء والسلطاث لهم الأشوة برسول الله صلى الله عليه وآ 
وسلم » وقد كان يُقيم الحدود على من وجبت عليه » ولم يُسمّع عنه أنه 
٠‏ أهمل حَدَا بعد وجوبه ورفعه إليه » وليس الاستثبات بإسقاط ولا من أسبابه . 
بانس 67 الس بالكها من ذلك » ومن هذا قوله صلی الله عليه وآله 
وسل الا ر کو لماعي وس الح نا 
وأن ماغزا لما قال: إن قومه عَوُوه وخدعوه» “نز للك شيية لف وميذا 
تعرف أنه ليس للإمام إسقاط ما أوجبه الله إلا ببرهان من الله لا منْ جهة 
نفسه » فإنه لم يُمَوّض إليه ذلك » ولاهو من عهدته » ولا مما له مَدخل 
فيه » فان فعل فهو مُعَانِدٌ لله ولرسوله » مُضَادٌ له » خارجٌ عن طاعته » تارك 


010( زيادة من [أ. ح]. 

() زيادة من [أ. حا]. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (۲/ )55٠‏ » والترمذي رقم )۱٤٩۸(‏ وقال: حديث حسن . 
من حديث أبي هريرة «أن ماعزاً لما وجد مس الحجارة فرّ يشتد حتى مر برجل معه 
الح تعدا ره ولا زر و ای شقن مناه و ال کے نمال و 


تركتموها 
قال الترمذي : ِنْه حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. ورجال 
إسناده ثقأت . 


(8) أخرجه أبو داود في السنن رقم (55720) وهو حديث حسن من حديث جابر: أنه 
لما وجد مس الحجارة صرخ يا قوم ردوني إلى رسول الله يو فإن قومي قتلوني 
وغرُوني من نفسي وأخبروني أن رسول الله يه غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه 
فلما رجعنا إلى رسول الله كك وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به . 


۹۱ 


ع 0 ع ره 3١‏ 
للقام يما مرو جاده ذا لبرى الدمتاهية ها les Tug‏ 
ثبت » فإنه عبد مكلف مأمورٌ منهيئٌ ليس بمعصوم ولا شارع . 


وأما قوله: «وفي القصاص نظك» فهذا النظرٌ لا وجه له » بل الأمر أوضحٌ 
من أن > ال نظر » وا لأدميّ ( والإمام اموز بإنصاف المظلوم 
وإيصاله بما ظلم به 4 والأخذ على يد الظالم » فالتأخيرٌ رجو ال نوع من 
أنواع المتاسب”'' المُهملة كما هو مَعْروفٌ في كتب الأصولٍ » وهكذا ما تقدم 
من تجُويز إسقاط الحدٌّ وتأخيره لمصلحة فله تأثيد لذلك النوع من أنواع 
المناسب على ما في الكتاب والسنة » وهكذا فليكن تأثير محض الرأي على 

قوله : (ويحُدٌ العبدَ حيث لا إمامَ سيّذه» . 

La amd‏ يت ل اها 


سيدّها كما في الصحيحين”' و E‏ أبي هريرة ورين 
خالد » وأخرج مسلم في ا ا واو داوة” اول" 


)١(‏ والمناسبة يعبر عنها بالإحالة وبالمصلحة وبالاستدلال وبرعاية المقاصد ويسمى 
استخراجها تخريج المناط وهي عمدة كتاب القياس ومحل غموضه ووضوحه › 
ومعنى المناسبة هي تعين العلة بمجرد إبداء المناسبة مع السلامة عن القوادح 
لا بنص ولا غيره والمناسبة في اللغة الملائمة والمناسب الملائم » انظر إرشاد 
الفحول (ص .)5١6- 75١5‏ 

(۲) البخاري في صحيحه (7"19/5 رقم CTO 11 TOY‏ رقم ۲۲۳۲) 
و(٥/‏ ۱۷۸ رقم ۲٥٥۵‏ _ 51905) و(۱۲/ ۱٦۲‏ رقم 1۸۳۷ - 1۸۳۸) » ومسلم في 
صحيحه (۳/ ۱۳۲۸ ۔ ۱۳۲۹ رقم ۱۷۰۳). 

(۳) كالترمذي رقم )۱٤٤١(‏ وقال: حديث حسن صحيح › وأبو داود رقم (5559) 
و(١54‏ و١ )٤٤۷‏ » وابن ماجه رقم (15505). 

€3 رقم (95/ ۱۷۰۵). 

(5) في المسند /١(‏ 10). 

(0) في السنن رقم .)٤٤۷۳(‏ 

(۷) في «المستدرك» (597/54”) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم = 


۹۲ 


والبيهقئ ‏ من حديث علي N E‏ قلحت آبمانکم» 
فحدٌ الأرقاء إلى المالكين لهم ليس إلى الإمام من ذلك شيء » ولا فزق بين 
وجوده وعدمه » ولا وجه لجعل البينة إلى ا بل الأمرُ في دل ال 
ال ,و لهذا يقول صلی الله عليه وآله وسلم : «إذا رَنَتْ 0 أحَدِكم فتن 
رام ن المراة ترق لل أنه زنت » ولا يكون ذلك إلا بمستئَدٍ صالح 
لاقامة الخد + :وقد كانت إقامة الحدود على الأرقاء من المالكين لهم شائعة عه 
في الضحابة ومّنْ بعدهم من السلف الصالح لا ينكر ذلك أحد منهم . 
فصل 

وَالزَى وما في كمه إيلآج فرح في فرح > 
شُبْهَةٍ ٠»‏ ولو بهيمة ٠‏ یکره أَكلَهًا ٠‏ وَمَنَى تبت ب 
MM N.‏ ' أو بشَهَادَةٍ رة عُدُو و ذِمَينَ على دمي » ولو 
FE BE Es‏ 
وكيّفيّته جُلِدَ المكلُّ المختاز «غالباً» ولو مَعْقُو قولاً : أَوْقعَ ير مكلف صَالح 
للوطء و : قذ تاب وَقدم عَهْدُه الحرٌ لكر م . وي لك م 

كاب » وَيَسْقْط الكَسْرٌ » الرّجَلُ قائماً > والمرأةٌ قَاعِدَةَ مُشتتريْن بما هو 

E‏ والعَلييظ ؛ ا عو بَيْنَهُمَا وبين الحديد والعتيق خلإ من 
العو > ویتوقی الوَجة لحرت ويُمهَل حتى تزول شدة الحر والبرد امرض 
المرْجْرّ » وإلاً كول تُبَاشِرُهُ كل ذُيُولِهِ إن اخْتَمَلَهًا › وأَسَّدُها التَعْزِيرُ . م 
حَدٌ الى » د امدقت و سيت 


قوله: «فصل : والزنى 53 era,‏ 2 


= يخرجاه » قلت : وهو واهم في ذلك كما رأيت. 
© فن البق الكيرئ ۲6/۸7 > وغو ايك مسيم : 


2۹۲۳ 


المزوّدٌ في المُكَخُلَة والوشاءٌ : E‏ نَعَم) . . هكذا في حديث أخرجه 
اليناف ودا م حك اھ 


وقوله: «أو من دبر» يشمل مَن عمل عَمَلَ قَوْم وط » إذا وقع منه الويلاج 
المذكورٌ وجب عليه الحدٌّ: البكرٌ يُجلد والمحصّن برجم » ولكنه قد وَرَد 
ماين على الال قن كيل بعلا العمل ONE‏ ا 
وأبو داود”*' وابنُ ماج والترمذيئ'' والحاکم" والبيهقية” من حديث 
انرو ينان "قال 4 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس 3 وَجَذتمُوه 
ْمل عمل قوم NIS‏ ار الوق ايا قال ار yS‏ 
ولون إلا أن فيه أكتلافا . ا "17 إنينا ف ها الحديت هه 
عكار 2 هذا الحديث عن رار أبي عفرو قال : 0 مَنْ 
A, 2‏ 
عند بنُ أي مغرو مؤلى المطلب تت گر عليه حديثُ کرم عن ابن عباس 
أن النبيجَ صلى الله عليه واله وسلم قال : «اقثلوا الفاعل والمفعول به) انت 
وقد احتج البخارئ ومسلمٌ وغيرهما بأحاديثِ عمرو بن أبي عمرو. 


)۱( في السنن الكبرى (۲/ ۲۷۹ ۔ ۲۷۷ رقم .)١/91515‏ 

(۲) في السنن ۱۹٩/۳(‏ رقم ۳۳۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٤٤۲۸(‏ » وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم 
(6؟5؟). 

(۳) في المسند .)٠١/١(‏ 

(4) في السنن رقم (5557). 

(5) في السئن رقم .)555١(‏ 

(7) في السنن رقم .)١5051(‏ 

(۷) في المستدرك (5/ 705). 

(۸) في السنن الكبرى (۲۳۲/۸). 

(9) في بلوغ المرام رقم (۱۱۳۸/۱۱ - بتحقيقنا) . 

)08 في السنن (0/8/15) وهو حديث صحيح انظز الإرواء رقم .)5١0٠(‏ 

(۱۱) انظر الميزان /٥(‏ ۳۳۷ رقم /5547١‏ 5787). 


۹ 


في الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجّه “ والحاكم””' أن النبيّ صلى الله 
عله و وسلم قال : يلوا لاا أؤ لَه يُخْصنَا» u‏ 
إسناده ضعيفٌ . قال ابن الطلاع في أحكامه " : الم ينبت عن :سول الله اصلى 
ع عر سيد ااا واو و واو 
قال: «اقتلوا الفاعلَ والمفعول به» رواه عنه ابن عباس“ وأبو هريرة”*) 
0 وَرَوَاه أبو الفتح الأزديئٌ في الضعفاء''2 والطبرانئ في الكبير" من 
وجه آخرَ عن أبي موسى . وقية يشر بز المَضْل لار .وهو مججهول ؛ وقد 
أخرجه أبو داودٌ الطيالسي“ في مسنده عنه » وقد قتل اللوطيئٌ في زمن 
الخلفاء الراشدين » وأجمعوا على ذلك » ولا يضر اختلاف صفة القتل › 
a ed a,‏ ۰ 


قوله : لابلا شبهة». 

أقول: وجه هذا ما أخرجه ابن ماجه”''' من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «اذْقَعُوا الوا د 
وفي إسناده إبراهيم بن الفضل رهد عي . وأخرج الترم ذ١‏ 


(1) في السنن (۲/ ۸٥01‏ رقم 5017). 

(۲) في المستدرك )۳٠١ /٤(‏ » وهو حديث حسن لغيره. 

(۳) ذكره ابن حجر في التلخيص .)٥٤/٤(‏ 

. تقدم وهو حديث صحيح‎ )٤( 

0( تقدم وهو حديث حسن لغيره. 

(5) انظر ميزان الاعتدال (؟1/ 7" رقم .)١1747 /١11/8‏ 

)۷( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (5/ .)1٠١7‏ 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص .)٠٠١١/٤(‏ ولم أجده في مسنده المطبوع . 

(9) انظر المحلى (۱۱/ ۳۸۰ - )۳۸١‏ » وعد الذهبى اللواط من الكبائر وقال: اللواط 
أفحش من الزنى وأقبح » ومذهب الشافحى رحب الله أن حد اللواط حد الزنى سواء 
وأجمعت الأمة على من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم انظر الكبائر للذهبي ص /١‏ 
۸١ -‏ الكبيرة السابعة عشرة. 

000 فى الستورم (01984: ونيو ديك ع انظن الروك رق 9050 

.)١555( في السنن رقم‎ )1١١1( 


۹0٥ 


والحاكة"'' والبيْهقيٌ”'' من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : «اذرَؤوا الحدود عَنْ المسْلِيِينَ ما اسْتَطعْتُم » فن كان لَه َرَج 
لوا سيه ٠‏ فَإِنّ الإمَام إن يُخْطِىء ء في العفو حير مِنْ أن بُخطىءَ في 
ل وفي إسناده يزيد بنْ زياد الدمشقي” '' وهو ضعيفٌ. وقد روي الدرءُ 
بالشبهات من غير هذين الطريقين“ مزفوعاً ومّوقوفاً والجميع ؛ 
للاحتجاج به لا سيما والأصل في الدماء ونحوها ال > فلا تسشتباح مع 
وجود ما يدل على إسقاط الحد. 


ذأغا الامتعد ال بمثل قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «لَوْ كُنْتُ رَاجِماً 


أحَداً بغر بي َة رَجمْتٌ فلانّة) كما في الصحيحين وغيرهما”"' فليس فيه إلا 
اشتراط الي وعدم جواز الح بدونها كالقرائن القويّة » وليس هذا من دَزْء 


E 


.)۳۸١ ۳۸٤ /٤( في المستدرك‎ )١( 

© کی الم الکری ۳۸/۸5 0: 
قلت: وأخرجه الدارقطني (”/ 85 رقم ۸) » والخطيب في «التاريخ» ۲۳١ /٥(‏ 
ترجمة 7807) » وابن أبي شيبة في «المصنف» ٥۷١  559/9(‏ رقم ,2)800١‏ 
وهو حديث ضعيف . 

(۳) انظر التقريب (۲/ ۳٠٤‏ رقم 507) قال الحافظ : متروك . 

(6) (منها): ما أخرجه البيهقي (۲۳۸/۸) وفي سنده: المختار بن نافع منكر الحديث . 
من حديث علي مرفوعاً: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» . 
وأخرجه الدارقطني (۳/ 84 رقم8) » والبيهقي (۲۳۸/۸) من طريق آخر وفي سنده 
أبو مطر مجهول . 
(ومنها) ما أخرجه أبو داود رقم )٤۳۷٥(‏ » وأحمد )6١/5(‏ » والطحاوي في 
مشكل الاثار (۳/ 94؟١)‏ وسنده قابل للتحسين . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله و : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود» » وأخرجه البخاري في الآدب المفرد رقم (515)» والطحاوي في 
المشكل (/767١)ء‏ وا بن حبان رقم ٠(‏ 2 9 موارد) من طريق أخرى عن عائشة 
دون قوله «إلا الحدود». وهو حديث حسن . 

5807-5866 07١5 وأطرافه رقم‎ )٥۳۱١( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )٥( 
.)١591( ومسلم في صحيحه رقم‎ » ) ۸ 

(5) كابن ماجه رقم (5550). 


6415 


الحدٌّ بالشبهة لأنه لم يكن قد حَصّل المقتضي للحد وهو البينةٌ كما لا يخفى . 
قوله: «ولو في بهيمة فيكره أكلها» . 


أقول: إيجابٌ الحدّ على الناكح للبهيمة وَجْهّهِ أنه يَصْدّق عليه الحدٌّ الذي 


ذكره في أول هذا الفصل . ولكنه قد ورد ما يدل على أنه يُقتل كما في حديث 


ا غا EET‏ وأبي داو ال ا وابن لات 


أن روك الله صبلى ال عليه وال وسلم قال: «من وقح عَلَى بهم الوه 
وَاقتُلُوا البَّهِيمَة» قال الترمذي”'' بعد إخراجه: «هذا الحديث لا نعرفه إلا من 
حديث عَمْرِو بنِ أبي عَمْرِو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
هدر وقد رَوَاه سيان القَورِيُ عن عاصم عن أبي رَزين عن ابن عباس 


4 000 


أنه قال ٠:‏ مَنْ أتى بَهِيمَة فلآ حَدَ عَليْه حدثنا بذلك محمد بن بشار » حدثنا 
عبد الرحمد .+ مهدی ۰ حدثنا شان وهذا أصحّ من الحديث الأول » 


والعمل على هذا عند أهل العلم » قو ل أحمن و ای ان ,ا 
ابن ماجه”"؟ في هذا الحديثٍ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه وآله 2 «من وَقع عَلى ذاتِ مَحرم الوه » وَمَنْ وَقَعَ عَلى بَهِيمَة 


. البَهِيمَة) وهو من غير طريق عَمْرِو بن أبي عمړو ۽ وفي إسناده‎ SS 
إبراهيم ؛ واف الأب فال . ولكنه قل و ل‎ 


0© افق المسند (155:/1): 

(۲) في السنن رقم (5575). 

(۳) في السنن رقم .)١5060(‏ 

(4) في السنن الكبرى (5/ ۳۲۲ رقم .)۲/۷۳٤١‏ 

(5) في السنن رقم (5055). 

(5) في السنن .)٥۷ /٤(‏ قلت: حديث ابن عباس إسناده حسن . 

(۷) في السنن (805/7 رقم 750114). وهو حديث ضعيف . 

 )(‏ قال البخاري: عنده مناكير »> وقال النسائي: ضعيف » وقال ابن معين ‏ مرة صالح 
الحديث . 
انظر الميزان ١10 /١(‏ رقم 75/ 15109). 


2۹۷ 


ولا يخفاك أن عِصْمة الدم بالإسلام لا يقل عنها إلا تاقل تطمئن به 
الف ورخ اله العبدر بخلاف ما تقدم فيمن عمل عَمَلَ قَوْم لوط فإن 
عمل الخلفاءِ الراشدين عليه › وعدم الاختلافٍ بينهم فيه قد عضد ما ورد من 
القثل على فاعله » ودَلَ أبلغ دلالة على أنه شرع ثابث » وأما كراهة أكل 
البهيمة فلم يثبّت ما يدل عليه » والأمرٌ بقتلها لا يُنَافي جوارَ أكلها إذا كانت 
مما تؤكل . 


قوله: «(ومتى ثبت بإقراره ممصلا : ا إلخ. 


أقول: الأصل في دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم أنها مَخُصومة 
بِعِصّمة الإسلام كما صرحت بذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة » فإذا ثبَتَ 

في الشريعة ما يُوجب ذهاب هذه العصمة بحقه كما في الحديث الصحيح' "أ 
انه: ١لا‏ يحل دم ا إل بإحدى ثُلآَثْ) كان الواجت لوقو ف عا 
ذلك الناقل . O E E E TT‏ 
والمْحصّنٍ › ايم اود و ل ا د هيو 
مَدَة » فلو كان الإقرارٌ أزبعاً شرطاً لا تَحِلَ تلك العصمةٌ إلا به لم قم 
الله عليه وآله وسلم حَدَاً على مَنْ أقر مَرَةَ واحدة. 


وأما تنه صلى الله عليه وآله وسلم في أمْر ماعز حتى أُقَرَ أربح مراتٍ فقد 
شهدت قصته بأن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم شك في صحّة عقله وسأل 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم (7418)» ومسلم رقم )۱٣۷٣/۲١(‏ » وأبو داود رقم 
)٤۳۲(‏ » وأحمد (۰۳۸۲/۱ 578)»ء وابن ماجه رقم (575؟). والدارمي 
.)5١18/5(‏ 
من حديث ابن مسعود قال : قال رسول الله عه : لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن 
لذإك الآ اشدوانى ترسوك ا عدي قلاف ات ال ائ والس ال > 
والتارك لدينه ل الجماعة» . ۰ 
(۲) (منها) ماأخرجه البخاري رقم  7795(‏ 5595؟)ء ومسلم (رقم ٠٦۹۷/۲١‏ 
و1948١):‏ «واغد يا أنيسُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وقد تقدم من حديث 
أبي هريرة » وزيد بن خالد الجهنيٌ. 


۹۸ 


5 


قومه . AY‏ وى ياود ومن لعي 


ا ا ا 0 ني أيه 
تطهّرني قَرَدَهُ » قلَمَا گان مِنَ الَدِ أنه فقَال: يا رسول الله ئي قذ رَنَيِتُ 
الثانية › فاسل رَسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى قومه فقال: هَل 
ET O A N CIR‏ العقل منْ 
تالییتا یکا ری » ٥66‏ ل فارسل إل ا مال علد تأخيررة که 
لا باس به وَلا بعقله قَلَمَا كان الرَابعَةَ حَمَرَ لَه حَمَرَةً» الحديث . 


ومما يدل على أن أمرّ ماعز في تكرر حضوره وإقراره لم یکن إلا للشبيت 
لا لما يَقّْضيه الشرع من تكرّر الإقرارٍ ما ثبت في صحيح مسلم* وغيره من 
حديث عبد الله بن َرَيْدةَ أن الغامديّة: «قالت: يا رسول الله ني رت 
َطَهَرْنِي » وأنّه رَدّها » فلمًا كان مِنّ العَّدِ قالت: نا رسو الله ترد كما 
GCI ET‏ بد 
ال على كان الإقرار أربعاً لا بد منه لم يكتف منها 
بالإقرار » ثم قولها: الم ردني كما رَدَدْتَ ماعزاً) يُفيد أن المألوف المعروف 
عندها وعند غيرها عَم اشير تراط تكرّر الإقرار » ولو كان ذلك شرطأ لم 
TT‏ ا 


إذا تقرر لك هذا علمت أنه يكفي في عدم اشتراط تكرر الإقرار أربعاً . 
ولم يكن في يد المشترط إلا ما وقع في قصة ماعز » وقد عرفت سببّه » فمن 
زعم أنه يُشترط وأنه لا يُقام الحدٌ إلا بعد هذا الإقرار المكزر فعليه الدليل › 
وهو لا يجد إلى ذلك سبيلاً » فإن تبَرَع بالدليل القائل بأنه يكفي الإقرار مَرْة 


010( في صحيحه (۳/ ١777‏ رقم ۳/ .)١1596‏ 
(۲) زيادة من [أوصف]: 
(۳) زيادة من ET‏ 
(6) في صحيحه (۳/ ۱۳۲۱ رقم .)۱۱۹٥/۲۲‏ 


۹۹ 


واحدة فين جملة ذلك ما ثبت في الصحيحين ‏ وغيرهما'" اذالم وان 
الله .عليه واله وسلم قال لأس : واد یا اتس إلى مرا هذا فإن اعتوّفت 
َارْجْمْهَاا قَرَنّب الرجم على مُطلق الاعترافٍ الواقع عند رسوله » وفَوّضه. في 
إقامة الحدّ عليها. ومن ذلك ما ثبت عند مسل راهن اليد من حديث 
باد بنٍ الصّامتٍ أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر برجم امرأةٍ من جُهينةً ولم 
تقر إلا مرة. واحدة . ومن ذلك ما تقدم في إقرار الغامدية مرة واحدة. ومن 
ذلك حديث الذي أقر بأنه ذم باقر اكيت فحدّه وتركها » وهو في سنن 
أبي داو . ومن ل على e‏ و رم ارسي 
ر الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أ ة سَوْدَاءَ ر لآَجْلدَهًا الحدً» 
وليس في ذلك أنها أقرت أربع مرات. وترك الاسْتِفْصَالٍ في مَقام الاحْتِمّال 
يرل مَنْزْلةَ العُموم في الأقوال. ومن ذلك ما في الصحيحين”” وغيرهما مِنْ 


() البخاري في صحيحه رقم 5594555190 1۸۲۷ 2 1۸۲۸ ۔ ۷۱۹۳) و(۷۲۷۸ - 
٩۹‏ » ومسلم في صحيحه رقم (۱۹۹۷ .)١118-‏ 

)۲( كأبي داود رقم )٤٤٤٥(‏ » والنسائي (// ٠-١55)ء‏ وار بن ماجه زقم (59015) , 
وأحمد .)١١١- ٠١١ /٤(‏ وقد تقدم مراراً. 

(۳) في صحيحه رقم .)١519317/7515(‏ 

(5) أبو داود رقم )555١-5550(‏ » والترمذي رقم )١575(‏ وقال: هذا ,حديث حسن . 
والنسائي رقم )۱۹١۷(‏ قلت: وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1917/18 - 
6 رقم ٤۷۸ - ٤٤۷ - ٤۷١ < ٤۷١‏ - 2)5414. وعبد الرزاق في «المصنف» 
(۷/ ۳۲7_۳۲0 رقم )2 والبيهقي 5 «(السنن الكبرى» (۸/ ۲۴۹). ٠‏ 
من حديث عمران بن الحصين . ولم أجده من حديث عبادة بن الصامت وهو حديث 
E‏ 

.)5515( رقم‎ )٥( 

(5) في المسند /١(‏ 40). 

)۷( كأبي داود في السئن (رقم “441) وهو حديث صحيح . 
وأخرجه مسلم رقم )۱۷٠١(‏ » والترمذي رقم )۱٤٤١(‏ من حديث أبي عبد الرحمن 
الس 

0ه OT E a‏ ماري E‏ 
وقد تقدم . وتقدم من حديث علي , بن أبي طالب > وزيد بن خالد. 


0 ٠ ٠ 


أمْره صلى الله عليه وآله وسلم للسيد أن يُقيم الحدّ على أمَتِهِ إذا رث » وليس 
فيه أنه لا يُقيم الح عليها إلا بعد إقرارها اربع مرات . 


وأما الاستدلال بالقياس على شهادة الزنى فهو قياس فاسدٌ الاعتبار 
لمخالفته للأدلة » وهو أيضاً قياس مع الفارق وهو أن إقرارٌ الإنسانِ على 
نفسه لا بق فيه شبهةٌ ولا يخالج السامع عنده تهمةٌ بخلاف قيام الشهادة عليه 
مع إنكاره » ومن هذه الحيثيّة وقع الاكتفاءٌ في الأموال بمجرد إقرار المُقرّ مع 
أن الشهادة لا بد أن تكون من رجلين أو مَنْ يقوم مقامّهما. 


وبمجموع ما ذكرناه يتضح لك أن الإقرارٌ بالزنى مرة واحدة يُوجب الحدٌ 
من غير فرق بين الرجم والجلد » وأما إيجابٌ تكرر الآيَمان في ا 
فوجهّه أنها قائمةٌ مقام الشهادة » ولهذا سَّمّاها الله سبحانه شهادةٌ وليست من 
الإقرار في شيء . 


قوله: «أو بشهادة أربعة عدول». 


اقل اا ا ايده فهو تمن القراة الكريم ونصّ السنةٍ 
المتواترة 4 وعليه أجمع أهل الإسلام . 


وأما قوله: «أو ذمّيين على ذمي» فوجهّه أنا مأمورون إذا ترافعوا إلينا بإجراء 
حكم الله عز وجل بينهم » ومن حكم الله قبول شهادة بعضهم على بعض › 
وإقامة حد الله عليهم » وقد أقامه صلى الله عليه وآله وسلم على البهودي 
واليهودية كما في القصة الثابتة في الصحيحين”'' و غيرهما'" > وفي رواية 
عند أبي داو : أن النبيَ صلى الله عليه وآله ولم دعا بالأربعة الشهود 
منهم فشهدوا فرجمهما. 


0010( البخاري في صحيحه رقم )185١(‏ » ومسلم (رقم .)١1994/55‏ 
(۲) كأبي داود رقم )٤٤٤0(‏ » والترمذي رقم  )١577(‏ مختصراً -. 
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وأما قوله: «ولو مفترقين» فوجهه أنه لم يرد ما يدل على اشتراط 
الاجتماع . 

وأما قوله: «قد ات تفقوا على إقراره أو على حقيقته» إلخ فوجهه ظاهدٌ وهو 
م 

قوله: «جلد المكلف المختار». 

أقول: وجه اشتراط التكليفٍ أن الصّبِيَ والمجنون لا يَجْرِي عليهما أحكامُ 
المكلفين كما تقدم الريك a‏ عليه وله وساي 200010 
في أْمْر ماعز . وقال له: «أبكَ جنون؟) يبان قومّه عن E‏ وفي 
وا ا اسه هل يجد به رائحة للخمر » فأفاد ذلك أنه لابد من كمال 
العقل › أن 000 ولق سس لا تجوز كالشكر IETS‏ 
الخد ولا فرق بين أن يكون فاعلاً أو مفعولاً كما تقدم في الأحاديث من 
إقامة الح على الرجال والنساء وعلى الفاعل والمفعول به في عمل قوم 
لوط وا كان ال و واا ر ا فالغل ون 
كان الحدٌ ساقطاً عن المفعول به لصغره فإنه لا يلزم مثلاً من سقوط الحدّ 
على“ الصّغيرة التي تصلح للوطء أن لا يُقام الح على الزاني بها المكلف 
لأنه قد فعل بها ما يصدّق عليه الزنى وإن لم يصِدّق ذلك عليها . 

وأما قوله: «وإن تاب أو قم عهذه) فوجهه أن الخد ل ETT‏ 
بالتوبة › ولا بتقادم عهده لأنه قد وجب بسببه فلا يسقط إلا بمُسقط شرعيٌ 
als‏ 


قوله : «الحوٌ البكث معة). 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (5810) و(٥1۸۲)‏ » ومسلم .)١791/1١6(‏ من حديث 
أن عريرة. 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه مسلم رقم (۲۲/ )١5945‏ » وأبو داود رقم .)٤٤۳۳(‏ 

)٤(‏ صوابه [عن]. 
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أقول: هذا هو الذي تطابقت عليه أدلةٌ الكتاب والسنة » ولم يختلف فيه 
السلكوة اا واي كما نهو ما 


وأما قوله: «وَيُنَصّف للعبد» فقد ورد [التَنضِيفٌ في ا الكريم 5 
للإماء » قال الله عز وجل : ## فَعَلييِنَ ذه 6 الات وك ا 038 
وإلحاق العبيد بالإماء بعدم الفارق بين النوعين » ويُؤيد كون حدّ المماليكِ 
خمسينَ ما أخرجه أحمدٌ في المسند" عن علي قال: ازشلى.رسول اله صلی 
الله عليه وآله وسلم إلى مق وز انر SS ENE‏ 
مها » فَأَتَيْتُ النبنَ صلى الله عليه وآله وسلم فَأخبرته يدَلكَ فقال لي: ذا 

5 

تَعَالَتْ م منْ نقاسها فاجلذهًَا اا وأصل الحديث في صحيح 00 

بدون ذكر e e‏ عن عبد اله بن عياش بن 

ولا من وَلآئد الإمارة مسي حمسين في ا وروی 57 عن 

ابن جرَيح عن عَمْرو بن ديارٍ. gale gS EE:‏ 
وفبلع كانت دزا OE‏ ردت مي 


وأما ما روي" ا أنه لآ حَدَ على مَنلوك حَتَّى يَتَرَوَجَا 
تميكا ول تعالى : هذ ا EC‏ وفك ا جني عنة سآن الله لحان 


محتمل للإسلام والبلوغ والتزوج ( وو عله ما اف ا الا ا 


. فى [أ. ح] القرآن بالتنصيف‎ )١( 

(۲( النساء 76 . 

.)40/۱( )۳( 

.)107١6/94 رقم‎ ۱۳۳۰ /۳( )85( 

Ss رقم‎ AYV/Y۲) (°) 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (0) وعبد الرزاق في «المصنف» (۷/ ۳۹٤‏ رقم 
”»؛ والبيهقي (۸/ .)۲٤١‏ 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (117) بسند صحيح . 

. ۲٣ النساء‎ )۸( 
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اوهو اا وغيرهما » وأخرج مسل ' وغيرُه من حديث 
أبي عبد الرحمن ) السّلّمِيّ أن عليَاً خطب فقال: «ي أيها النّاس أقيمُوا الحدود 
عَلَى أرِقّائِكم مَنْ أخصّن مِنْهُمْ ومَنْ لَمْ يُخْصِنْ». 

وأما قوله: «ويّحِصّص للمكاتب» فقد تقدم الكلام عليه في بابه . 

قوله : ات قائماً والمرأة قاعدة». 

أقول : لم يثبت ثبت ما يدل على هذا » .وإن كان القيَامُ أقُربَ إلى أن يقع الجلد 
عل جيم الد > و هكا مو ار هر ا ل 
وأما الحمّدٍُ للمرجوم فسيأتي الكلامٌ فيه » وأما كونهما N‏ 
والغليظ فالمقصوذ أن المجلود يكون لابساً للثياب التي جرت عادة الناس بلبسها 
اتوك إلى ماع عا فى اقلم بولا كلك يناهو قار ال | رق 

وأا فر ابسوط أو غورة ها إلخ فقد ورد في هذه ا 
اف ر بن انبل عا ی ال ران رجلا اغتّرف على نفسه 
ال فى على ن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فَدَعَا رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يسَوط » اي يسو مور ال وی أت 
بسوط جَدید لم تقطع نه EEE‏ كع كنزو انان يوط اران 
ورب به فَأمَرَ به فجلد» وفي معناه مُوْسلٌ آخر أخرجه 0 زاق“ عن 
غر عن يحبى بن أبي كَيرٍ » ومُرْسلٌ ثالث أخرجه ابن وهب من طريق 
كَرَيْبٍ موْلى ابن عباس . 


)۱( تقدم تخريجه . 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) (۲/ ۸۲۹ رقم ۱۲) مرسلاً. 

(5) لم تقطع ثمرته: أي طرفه > وثمر السياط: عَقَدُ أطرافها. انظر لسان العرب 
.)١7107/0(‏ 

(6) في مصنفه رقم .)١86105(‏ 

(0) عزاه إليه الزرقاني في شرحه على الموطأ )١577/5(‏ وقال: ولا أعلم يستند بلفظه 
من وجه -يعني من حديث مالك - قاله ابن عبد البر »> وقال الزرقاني: أخرجه 
البيهقي والحاكم وقال على شرطهما من حديث ابن عمر وصححه ابن السكن وغيره. - 


0 


قوله: «ويتوقى الوجه والمراق». 


أقول: أما توقي الوجه فقد ورد الأمرُ به على العموم فيدخل الجلدٌ في 
ذلك ٠.‏ ا كرتي و اإيث في و غيرهما”'' » وأما 
0 , 
الضرب عليه إلا إذا ل سبك 6 


قوله : «ويُمهل حتى تزول شدة الحر. . 2١‏ إلخ . 


أقول : إذا كانت هذه الشدة ذ في الحر والبرد قد بلغت إلى مبلغ تكون في 
تأثيرها ا للمرض فهي نوع من المرض وال لم تكن هكذا فلا وجه 
ارماك فإن Sa‏ اوها القندتان : 0 الحرّ وشدة البرد في جميع 
أيام السنة » وأما الإمْهال للمرض اودر روالاا لحا فى مح سر 
وغيره قِضّهُ الأمة التي رَنَثْ فأمر عَلِياً أن بَجُلده فإذا هي حَدِيئةَ عَهْدٍ بنفاس 
فخشي أن تموت إن جلدها فأمره وسيل :ان ضبن اللّه عليه: واله وسلم أن 
يتركها تی تَتَمَائل 4 وقد تقل.م . 


وأما قوله: «وإلا فیعثکول تباشره. کل ذيوله) فوجهه قول الله عز وجل 
ليوب عليه السلام : (وخخل يدك ضغثاً فاضربْ 0 “تاتف ق ذلك في زمن 


SS a عدار ا‎ (010 

(۲) كأجمد (۲/ ۰۴۲۷ ۴۳۷). من حديث أبي هريرة أن لََ بي قال: «إذا ضرب 
أحدكم فليجتنب الوجه فإنَ الله خلق آدم على صورته». 

(0) مراف البطن: مارق من أسفل البطن ولان ولاواحد له وميمه زائدة انظر لسان 
العرب (۱۳/ .)۸٦‏ 

() تقدم مراراً. 

(0) ص: ٤٤‏ . 
والضغث : قيل قبضة حشيش مختلطة الوّطب باليابس » وقال ابن عباس : إنه إثكال 
الجامع بشماريخه. 
وانظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)5١7-57١7/1١6(‏ 
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النبوة » فأخرج | اللا و ووو و و و 
ل الي تم سويد سعن إن عبادة قال : "كان بن 
كم ٠‏ فلم يرع الح إلا وهو على أْمَةِ م من إِمَائَهِمْ 
شيا TD‏ صر ل مار ورين 
وكان ذلك الرجلٌ مُسْلماً فقال: اضَربُوه حَدَّهُ » فقالوا: يا رسول الله إِنَهُ 
أضْعَفتُ ما نَحيِبُ لو ضربئاه مئة ناه » فقال: CEE‏ ا 
شمْراخ ثم اضْرِبُوه به ضَوْبَةَ واحدةً » فََعَلُوا؛ وهو مرسلٌ وقد رواه د اناد 
ابن سَهْل عن جماعة من الصحابة » ولم يكن في هذا الحديثٍ ما يدل على 
اشتراط مباشرة كل ذيلٍ من ذيول العثكول » فيكفي مطلق الضرب خروجاً من 
واجب الحد ورفقاً بالمحدود المُبتلى بالمرض 

وأما قوله: «إن احتمله» فوجهّه ظاهدٍ لأنه إذا لم يحتمله كان ذلك عذراً 
في ترك الح » فإن عاش أقيم عليه . 

قوله : «وأشدّها التعزيد. . .2 إلخ. 

أقول: الحدودُ على اختلاف أنواعها قد شرع الله فيها ما شرعه من جلد 
وَج وقطع وقتلٍ » فينبغي أن يكون على الصفة الواردة من غير مُحَالفة . 
ایا اا من سن دنا و رار ا 


قوله: ولا تغريب). 


(۱) (195/5 رقم ۱٤۹٤‏ ,بدائع المنن). 

(۲) في المسند 94/١5(‏ رقم ٠٠۳‏ _ الفتح الرباني). 

(۳) في السنن رقم )٤٤۷۲(‏ من حديث رجل من الأنصار. وهو حديث صحيح . 

(6) في السئن (۲/ ۸9۹ رقم 7551/5). 

(4) في السئن الكبرى )۲۳٠/۸(‏ وقال: هذا هو المخطوط عن أبي أمامة مرسلاً. 
قلت : بل هو حديث صحيح . 

(5) مُخدج: ناقص الخلق والقوة. 

(۷) العثكال: العنقود من النخل الذي يكون فيه أغصان كثيرة وكل واحد من هذه 
الأغصان يسمى شمراخاً. 


أقول: هذا دفمٌ للسنة الصّحيحة الثابتة في الصّحيحين''' وغيرهما"'' من 
حديث أبي هريرة وزيدٍ بن خالدٍ في قِصّة العّسيفٍ أن النبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مئة وتغريبُ عام» وبهذا عمل الخلفاءً 
الراشدون » فالعجبٌ من التمسك فى مُقابل هذا الدليل الذي هو كشمس 
النهار وكالجبال الراسية بقولهم: إن التغريبَ لم يُذكر في آية الجلد ٠‏ فيالله 
العجب ٠‏ فإنه إذا لم يُذكر فيها فقد ذكره مَن بعثه الله سبحانه ليُبينَ للناس 
ما بزل إليهم » ومثلٌ هذا الاستدلالٍ الفاسدٍ اسْتِذْلالٌ مَن استدل بأنه لم يُذُكر 
في حديث جلد الإماء ونحوه. 

فصل 

ا ل إخصانه إقراره أو 0 3 ولو جل ارين ٠‏ وهو 
عفرا حم الات بد الج عل يموت » لقم الهو وفي قزر 
اَم أو مَأْمُورُه » فَِن تمَذَّر ِن الشهُودٍ سقط » ويرك من لجأ إلى الحرم 
ولا َعَم حت يحرج ١‏ إن اكب فيه أخرج » ولا إنهَال : ٠‏ لکن تَسْتَبْرىم 

كا لأمَة للوّطء ويترك للرّضاع إلى الفصال أو آخر الحضائة إن عُدِم مِثْلّها . 


ولدب تَلَقِينٌ ما يُْقط الحدَّ » والحفرة إلى رة الّجل ودي المرأة . 
وَلِلْمَرْء قل مَنْ وَجَدَ مع زُوْجته وأَمَته وولده حال الفغل لا بَعْدَه » فيقاد 
بالبكر] . 


- 


» )۷1۹۳( .2)51858( » )1۸1۷( .,2)5595( » )۲1٩۹٥( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)١198/١1591//55( ومسلم رقم‎ vc (V۹) « (VTYA) « (۷۱14۹4) 

(0) كأبي داود رقم )٤٤٤٥(‏ » والنسائي (۸/ )۲٤١ - ۲٤١‏ » والترمذي رقم )۱٤۳۳(‏ , 
وابن ماجه رقم )١5519(‏ » والدارمي (۱۷۷/۲) » وأحمد ۱۱١ /٤(‏ ۔ »)۱۱١‏ 
والحميدي رقم 110 والطيالسي رقم (۳) و(5١560)‏ » وابن حبان رقم 
(4570)» والطحاوي فى «المشكل» (۲۱/۱ - ۲۲) » والبيهقى (۸/ 215١-57١7‏ 
۲(« والبشوى ي ر السنة» (۱۰/ )۲۷١ - ۲۷٤‏ من طريق الزهري عن عبيد 
الله عن أبي هريرة » وزيد بن خالد وشبّل . 
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قوله: «فصل: ومن ثبت إحصانه. . .2 إلخ . 

اقول اميق هو انوت الاحضان ا يظريق قترغية عدولا يكوة إلا 
ا ارمع ا ولا بد أن تكون المنكوحة صالحة 
للوظء » فإذا حصل هذا فقد ثبت الإخصانٌ » وأما ا شتراط كونه في نكاح 
صحيح لا فاسدٍ ولا باطلٍ فلا دليلَ على هذا الاش E TIE‏ 
من هذه الأوصاف الراجعة إلى الصحة والبّطلانٍ والفساد مُجرد دعاوّى مبنيّة 
على الخيالات التي هي أوهنْ من بيت العنكبوت » فالمراد وجود ما يَصْدَقَ 
عليه مُسمّى الإحصانٍ وهو حاصلٌ بوجود النكاح الشرعيٌ » ولا يُشترط أن 
يكون في حال الزنى مستمراً على النكاح بل المرادُ وقوعٌ التكاح ولو مَضَتْ 
ذه ا المفارقة للزوجة؛ لأنه يَصْدّقَ على هذا الذي نكح في زمان 
من عمره أبّه مُخْصَنٌّ شرعاً » ولهذا اكتفى النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
بمجرد سؤال ماع“ عن كونه قد أَحْصّن فقال: نعم » فاكتفى بذلك » ولم 
تكن له هل تحتك حال الزنى زوجة . وقد عرفت أن ترك الاسْتِفْصّال في 
مَقَام الاحتمالٍ يُنَزل مَنْزلة العموم ولا سيما في مثل هذا المقام الذي يترتب 
عليه سَفْكْ دم امرىءٍ مسلم . 


قوله: «رجم المكلف. . .2 إلخ. 
آقول: ثبوت الرجم لزاني المحصن في هذه الشريعة ثابت بكتاب الله 
سبحانه وَيِمْتَوَاتر مدن سر وبإجماع”" المسلمين أجمعين سابقهم 


0010( ا سيت 117 ۰ رقم 1815) من حديث أبي هريرة قال: أن 
رجل رسول الله وهو في المسجد فناداةٌ فقال: U‏ اي 
حتى ردد عليه أربع مرات » فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ويل 
فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت. قال: نعم. فقال ية : اذهبوا به 
فا جموة: 

(۲) تقدم آنفاً. 

(۳) إن المسلمين أجمعوا على أن الزاني المحصن » إذا زنى عامداً » عالماً مختاراً . 


فحدّه الرجم حتى يموت . 0 


aE N Ea ae 
ما يُروى عن الخوارج''' وهم كلابٌ النار وليسوا مِمّن يُعتدٌ بخلافهم ولا يُلتفت‎ 
إلى أقوالهم وقد وصفهم صلى الله عليه وآله وسلم: «أنهم يَمْدْقُونَ من الدّين‎ 
اق السهم م من الوَميّة)”'" . وفك شد اا عضدهم في هذا البحث‎ 
المحقق الجلال“ كما هي عادته في تصلبه بل تصلفه معهم ومع كل نزاع‎ 
المخالفين للشريعة الواضحة الظاهرة التي ليها كنهارها ولا يزيغ عنها‎ 


]| حاحلك كما قاله صلی الله عليه واله وسلم ¢ وقد ثبت فى 


و 


الصحيحين"“ وغيرهما”" مق طرق أن «ضينة بر الخطاتب خطيع کل ور 


(۲) 


(۳) 
(€( 
(٥) 
(٦) 
(۷) 


وقالت الخوارج وبعض المعتزلة بعدم الرجم » وقد اتفقوا على أن الإحصان شرط 
للرجم . 

انظر موسوعة الإجماع (۱/ ۳۲۲ رقم )١١‏ » ومراتب الإجماع ص9؟١.‏ 

انظر البحر الزخار (0/ .)١5٠‏ 

أخرجه أبو داود في السنن رقم (41505) » وابن ¿ أبي عاصم في السنة رقم ( ۰ من 
حديث أبي سعيد الخدري › اىن الك عر رسيو الله كك قال: «سيكون في 
أمتي اختلاف وفرقة » قوم يحبون القتل ويُسيئون الفعل » ويقرؤون القرآن لا يجاوز 
ترافيهم > يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية » لا يرجعون حتى يرتدٌ على 
فوقه هم شو الخلق والخليقة > طوبى لمن قتلهم وقتلوه › يدعون إلى كتاب الله 
ولسوا منه في شيء » من قاتلهم كان أولى بالله منهم 2 قالوا: يا رسول الله 
ما سيماهم؟ قال: «التحليق». وهو حديث صحيح. 

وأخرج مسلم في صحيحه رقم )٠١71/1١5(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ية: «إن بعدي من أمتي قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز * 
حلاقيمّهم. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه » هم 
شو الخلق والخليقة». 

فى المخطوط [أ. ب. ح] (ممن) والصواب ما أثبتناه. 

عاق قود Oe‏ 

في المخطوط [أ. ب. ح] (إلى) والصواب ما أثبتناه 

أخرجه البخاري رقم (1۸۳۰) » ومسلم رقم .)11931/1١6(‏ 

كأبي داود رقم (1114) » والترمذي رقم )١575(‏ » والدارمي (۱۷۹/۲) » وابن 
ماجه رقم (5001). 


0۹ 


ل ل إن الوَجْم تاك كنات الله وإنه 
رجم وسيل الله صلی الله عليه وال وسلم ورخموا! تعده) وكذلك قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قِصّة العَسِِفٍ الفا ةة في 


اا ا ) وَالّذي س بيده ٠‏ لأقضيّنّ بكتاب اللّه) 7 ثم ذكر في 
القصة قول ليس : راغ 5 س ا امْرَأَة هذا قان اا للحتي 7 


سیل البکر بالبكر جل مئ وتغريب عام : وليك الب 1 مئة والوّجم) 
ولا يخفاك أن نسح التلاوة لا يَسْتَلزم نسخ الحكم بلا خلاف » وهب أنه لم 
نكف لوس شن الكتاري كان ماذ 1 .فقن هه بالسينة المعرائن: الى لا يشلك 
° من له أدنى 37 وفعله e‏ عير مرة ا اللخلفاء ¢ 
ا ل 4 ودفع نع الأدلة الشابعة ا ااال قاله 
دول من مخذولي كلاب النار ال 0 ولا يجاوز إيمانهم 
و a‏ 
ولا عبادتهم تراقيّهم . والامرٌ لله العلىٌ الكبير . 
قوله: «بعد جلده». 


أقول: عدمٌ ذكر الجَلْدٍ مع الرجم في قصة ماعز لا يدل على العدم كما هو 
معلوم لكل عاقل » وعلى تقدير أنه صلى الله عليه واله وسلم ترك الجلدّ في 
هذه القضيّة الفعلية فالمحامل لذلك كثيرة جداً ولا سيما مع ثبوتِ مشروعية 
الجمع بينهما للمحصّن بالقول الذي هو أقوى دلالة وأعل. ا کا 
مسل" وأهلُ السئن”؟2 من حديث عبادة بن الصّامتِ قال: قال رسول الله 


)010( تقدم تخريجه . 

(۲( أي صحيح مسلم رقم .)١15949/١5(‏ 

(۳( في صحيحه رقم (۱۲/ .)۱۹٩۰‏ 

)۲۲٣۰( والترمذي رقم (575١)ء وابن ماجه رقم‎ » )٤٤٤٥( كأبي داود رقم‎ )٤( 
والطيالسى‎ » )۱۸١/۲( والدارمى‎ » )3١7/6( قلت : وأخرجه أحمد فى المسند‎ 
امارد في !شرح ما د‎ COTTE TED في «السنن اک‎ )0٥۸٤( رقم‎ 
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صلى الله عليه وآله وسلم: «خڏوا عَتّى . خُذُوا عَنَي » قَدْ جَعَلَ الله لَه سيلا 
ليكو باليكر جَْدُ مع وقي سَئة والب باب جلد من والوجَةُ» فهذا مقام 
قامه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس مُبَيّنآً لهم ما نَل إليهم 
موضحاً لهم ما شرعه الل لهم » وقد وقع الجمع بين الجلدٍ والرجُم من 
الخلفاء الراشدين ولم يُنكر ذلك أحدٌ كما أخرجه أحمد وا 
والحاكة” " عن اخ قال لكان لشدّاحة زوج غائبٌ بالشام و ل 
NT‏ إلى عليٌ بن أبي طالب وقال: إن هذه زَنَتْ وَاغْتَرَقَتْ فَجَلْدَمَا 
يَوْمّ الخميس منَةٌ ورّجَمَهًا يَوْمَ الجمعَة وحَمَرَ لَهَا إلى السّوّة» إلى آخر الحديث 
وهو في صحيح البخاريٌ”*' بدون ذكر الحفر > ومع هذا فالقرآن الكريم يدل 
على وُجوب الجلدٍ لكل زانٍ وزانية قال الله عز وجل : # ألرَانيَُ والزانی فأجلدوا کل 
جريا“ ولم يُذكر أن هذا الحكمّ مختصيٌ بالبكر بل ثبت في الكتاب 


3 الآثار» (۳/ 5 .)١7‏ وهو حديث صحيح . 

010 “فى السيدد (85/0 رقع ۸ شاک مسقل ج 

ONG O aa © 

(۳) في المستدرك )۳٠٤/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

.)٦۸۱۲ رقم‎ ۱۱۷/۱ ):( 

(0) النور 5 ٠‏ 
وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الاية (7/7) ط: دار طيبة » «وقد أمر رسول الله يك 
برجم هذه المرأة > وهي زوجة الرجل الذي استأجر الأجير لما زنت مع الأجير › 
ورجم النبي بيه ماعزاً والغامدية وكل هؤلاء لم يُنقل عن رسول الله ييا أنه جلدهم 
قبل الرجم. وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق ولألفاظ . بالاقتصار 
على رجمهم » وليس فيها ذكر الجلد؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء وإليه 
ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله » إلى أنه يجب أن يجمع على الزاني 
المحصن بين الجلد للاية والرجم للسنة » كما روي عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه لما أتى بشراحة › وكانت قد زنت وهي محصنة › 
فجلدها يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة » ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها 
بسنة رسول الله يد . 


والسْنة أن على المحصّن زيادةً على الجلد وهي الرجم » فالحقٌ قول من يقول 
بالجمع بين الجلد والرجم 


قوله: «وتقدم الشهود. . 2.١‏ إلخ. 


آل اعا على د ت ا یع ع ردد شْرَاحَة فإن 
فيه بعد قوله «وحَفر لها» ثم قال - يعني علياً-: «إن الْوَجْم سه سَنَهَا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَلَو کان شه على هذه ل 
مَنْ يَرْمِي الشاهد يَشهد ثم يُتْبِع شهادته حَجَرّه » E‏ الا 
رمحا تمان كج تر رك تمن بوعل ريق الررتوله عار Ng‏ 
ولكن قد يُغني عن رجم الإمام رجمٌ مّن يبعثه من المسلمين كما في قصة 
ماعز » وكما في قوله: «وَاعْدٌ يا أَنَئْسُ إلى امْرأة هذا فإن اعْتَرَفَتْ فازجمها» 
OO PEE‏ «أو مأموره). 


وأما قوله: «وإن تعذر من الشهود سقط» فلا أرى هلا وجهاً لسقوط الحد 
الحو متك بجر طون و اضيا اودر يصح أن يُجعل ذلك" من الشبهة 
الغ تنا اا 


قوله: «ويترك من لجأ إلى الحرم. . 2١‏ إلخ . 


الي يوام ااءا لمندلي ی سيك ابي ا وال بي 
صحيح البخاري ر ": أن مَكّة حَوْمَها الله تعالى ولم يُحرّمها الناسٌ » فلا يحل 
لامرىء يُؤْمن بلله واليوم الآخر أَنْ يَسْفِكَ بها دما ولا يَعْضدَ بها شَجَرَة » فإن 
3 خم الال رسو الله عدا الله عليه والهدوسيك «تثر لوا إن الله أذن 


010( تقدم تخريجه . 

© ےا خا سعد 

N NES علق‎ e O AS 
خزاعي من بني كعب بن ربيعة بن لحي بطن من خزاعة » ولهذا يقال له الكعبي‎ 
أيضاً » وليس هو من بني عدي لا عدي فريش ولا عدي مضر › فلعله كان حليفاً‎ 
٠. . لبني عدي بن كعب من قريش وقيل في خزاعة بطن يقال لهم بنو عدي‎ 
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لرسوله ولم يان لك وإ أذن لى ساعة مِنْ تهار . وقد عادت ج 
اليوم كخُرمتها بالأمس» . وفيه ألفاظ نحو هذا» وهو يدل بعمومه على 
تحريم سَمْكِ الدماءِ فيه ولو كانت بحد » ولا يصح الاستدلال بما وقع منه 
صا قلغل وله وديم فوتللك السام حي حل اللا سجاه له العوم انها 
كما د أبو اود کک فخ ا ن ال کان م 5 
وقال : اقتلوهم وإن ار ا ا اسا الكت 

جهل › TE ET‏ ضبابة » وعبد الله بن e‏ 
أبي سَرْح» وذلك لأن هذا وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الساعة 
التي أحلها الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وقد أخبرنا أن الله أذن له 
ولم يأذن لنا. ومما يؤكد هذه الحُرمة قول الله عز وجل : #ومَن دحل کان 
ا( فإنه إخبار في معنی الأمر: أي ومن دخله ا 


وأما كونه لا يُطعم حتى يخرج فوجهه أنه فار من حد أوْجبه الله عليه فلا 
یعان على معصيته . 


TT‏ ارك" 0 لح ارا يه ير اعت لخر 
وارتكب المعصية [الكبيرة]''' العظيمة في أكرم بلاد الله عليه وأحبّها إليه › 
ولكنه لا يام عليه الحدٌ حتى يفارق الحرم . 


ÛC e 


¢ 


وأما كونه لا إمهال في الرجم فوجهه ظاهڙ لأنه يراد من رجمه مو 
والإمهال فى الجلد إنما هو لخشية الهلاك . 


)1١(‏ في الستن رقم (5547 و57509). 

(۲) في السئن رقم (401/7). وهو حديث صحيح . 
(۳) فى [ب] معلقين . 

€3 آل غمزات ۷ 

)0( في المتن : ارتكب فيه . 

(51) زيادة من [ب]. 


ا 


وأما قوله: «لكن تستبرىء كالأمة للوطء» فليس له وجه لأن الأصل عدم 
العُلوق » ومع ذلك فهو قبل أن يتبينَ لا خرمة له لكونه لم ينفح فيه الروح. 
قوله: «ويترك للوّضاع إلى الفصال. . 2١‏ إلخ. 

أقول : م ٤‏ هذا ما أخرجه 0 وغيرُه من حديث سُليمان بن بريد 
عن أبيه : أن التب صلى الله عليه وآله وسلم جَاءنه امرةٌ من عَامِدِ من الأَزْد 
فقالت: يا رسول الله طهڙني . فقال: وبك ارجعي فاستخفري الله وتوبي 
إِلَيّه . فقالت: لكيه أن رثني كبا زج كابز ين قلي قالء: وما ذاك؟ 
قالت: إِنّها حُبْلَى مِنَّ الرنّى قال: ١‏ نتِ؟ قالت: نْعَمْ فقال لها: حى تضعي 
ما في بَطنِكِ قال : E‏ ياه فأنّى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: قد وَضَعَت الغامدِية » فقال: إذن لا تَرْجَمُهَا 
وَنَدَعْ وَلَدَهَا صَغِيراً لبس له من يوضع فقام رجحل من الانصار فقال: إل 
رَضَاعَه يا نب الله. قال: فَرَجَمَهَا) » وقد تقدم قوله صلی الله عليه وآله وسلم 
لعلي في قصة الجارية الحديثة العهد بالنفاس: «اتركها حَنَى تَتَمَائَلَ)”" وف 
رواية من حديث الغامدية أنها أرضعته ثم أتت به النبئَ صلى الله عليه واله 
وسلم حين قطمنه «وَفي يَدِهِ كسْرةٌ خبْز فدفع الصبيّ إلى رَجُل من 
المسلمين»”'' فيُجمع بين هذه الرواية والرواية الأولى بأنه قال رجل لما أتث 
اا ا تناك ن و ا سان لذ عار .لد بوبنا 
ورجعت به حتى فطمثه فدفع الصبيّ إلى رجل من المسلمين وأقيم عليها 
الحا لطر حي صحن مس لمر وإذا لم يوجد من يكفل 
الصبيّ بعد الفطام كان إمهالّها حتى يَستغني بنفسه مما تقتضيه الضرورة. 

قوله : تلن تلق ينا ا 


أقول: هذا التلقين المشروغ هو أن يفعل الحاكمٌ أو الإمامٌ كما فعله 
)١(‏ تقدم مراراً. 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۲۳ رقم ۲۳/ .)١590‏ 
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رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فإنه قال للسارق: «مّا إخالك 
E‏ وقال للزاني ل غْمَرْتَ 1 للك ل كما في صحيح 
الببخاري وغيره في قصة ماعز › وما يفيد هذا المعنى » فلا وجه للتشكيك 
فيما ذكره المصنف والرجوع إلى محض الرأي : أن الزّانيَ إن كان مما يُوْجى 
انزجاره لن وإلا فلا » ولا وجه أيضاً للاستدلال على مشروعية التلقينٍ بمثل 
حديث : «أقيلوا وي الْهَيْئَات [عثراتهم» ٠‏ فَإنَ هذا هو مخصوص بغير 
الحدود الواجبة » ولو أذ بعمومه لم ا عاق احق ارق اتا 
وشا [هو]”” “ الذي نعاه"“ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بني 
ا ا ق ا ا 


قوله: «والحفر إلى سْرَة الرجل وثذي المرأة». 


)١(‏ أخرجه أبو داود رقم )٤۳۸١(‏ » وأحمد (19/5)ء والنسائي (1۷/۸ رقم 
(AVY‏ « وابن ماجه رقم (9۹۷) › والدارمي )۲/ (IVT‏ « والبيهقي (۲۷٦/۸)‏ 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم (5575). 

00( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۸١/١(‏ » وأبو نعيم في «الحلية» (57/9) » والطحاوي في 
«مشکل الاثار» (۳/ ۱۲۹) » والبيهقي (۸/ ۲٢۷‏ و7”75) » وأبو داود رقم )٤۳۷١(‏ 
من حديث عائشة أن رسول الله بيا قال : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود». 
وهو حديث صححيح . 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(( زيادة من [أ. ج]. 

(5) أخرج البخاري (۸۷/۷ رقم ۳۷۳۲ و۳۷۳۳) و(7١85/1‏ رقم 5841) و(۱۲/ ۸۷ 
رقم 1۷۸۸) » ومسلم (۳/ ١١١5-١119‏ رقم .)١118/8‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من 
يكلم فيها رسول الله يه ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله يل؟ فكلم 
رسول الله ية فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناس 
إنما ضلّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق الضعيفٌ 
فيهم أقاموا عليه الحدّ » وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها». = 
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أقول: أما ماعرٌ فلم يُحْفْر له بل رجم قائماً كما في الحديث"'' الحاكي 
لقصته » وأما الغامديّة فقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه حفر لها إلى 
صَذْرها » فهذا يقتضي مشروعيته للمرأة كما أن ترك الحفر لماعز يقتضي عدم 
مشروعيته للرجل » ووجة الفرق ظاهرٌ » فإن المرأةً كلّها عورة مع الرجال 
الراجمين لها » وكان الأولى اقتصارٌ المصنف على قوله: «وندب الحفرٌ إلى 
ثدي المرأة». 


قوله: «وللمرء قتل من وجَّد مع زوجته أو أمَته. . ٠.‏ إلخ. 


أقول: هذه المسألة مبنية على غير أساس » غير منظور فيها إلى كتاب 
وم 0 فإن غاية ما يجب هنا 7 اك واسير هو و إنكار 
ل بغيره من غير فرق بين أن يكون الزاني زنى بزوجة المنكر أو 9 أو 
سائر قرابته أو بغير هوّلاء . 


والحاصل أن هذا بابٌ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس 
لتخصيصه بمن ذكره المصنفُ وجه » وقد وَقَّم منه صلى الله عليه وآله وسلم 
الإنكاز على سعد بن عَبادة لما قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أأدعه 
على طن لَكَاع ت أَذْهَبُ فآني بأزبعة شَهَدَاء؟» ثم ا 
كذلك قتله » فقال صلی الله عليه وآله وسلم منكراً عليه : وو در 
سَيَدُكم» فاعتذروا له بما فيه من شدة الغيرة والحميّة » فقال رسول 00 
الله عليه وآله وسلم: «واله لَلّهُ عير منه» كما في صحيح مسل 0 


. وقد تقدم‎ .)١5905 /77 أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۲۳ رقم‎ )١( 
شاكر) بإستاذ صحيح:‎ 151151١ أخترجعه أحمد فی المستد (67777/5 رقم‎ ..)5( 
.)١598/١5 رقم‎ ١١78 /۲( في صحيحه‎ )۳( 

62 كأبي داود في السنن رقم )٤٥۳۲(‏ ع .وابن ¿ ماجه رقم ۰٥(‏ 1( 
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وكا عاق الصف أن قزل اولس الل قتل من وَجَد مع زوجته وأمته 
حال الفعل». 
فصل 

[وَيَسْقّط بِدَعْوَى الشبهة المختملة والإكرَاه > وباختلال الشهادة قَبْل 
التنفيذ , وقد مر حَكُمٌ الرجُوع . وعَلَى شَاهِدَي الصَانٍ ثلث الذية والثلثان 
إن کاتا من الأزبعة . ولا شىء على المركى َيإَرَاره بعدها دون أذبع 3 
وير جوعه عن الإقرّار . وَبقول النساء 2 ر ا عَذْرَاءٌ عنها وعنهم 4 
ولاش 2 ءَ بعد التنفيذ , وبحَرّسه وَإِسْلامه ولو بعد 0 وعلى الإمام 
ن الات انض و و فَِيْتَ المال]. 


فصل : 10 بدعوى الشبهة المحتملة). 


أقول: هذا هو ما أرشد إليه الشارعٌ من دَرْء الحدود"'' بالشبهات فإن 
الشبهة إذا كانت محتمّلةً فهي التي توجب ذلك » أما لو لم تكن محتملةً 


)١(‏ ولكنها أحاديث ضعيفة. 
(منها): ما أخرجه الترمذي رقم )۱٤٩٤(‏ »› والحاكم )۳۸١  584/5(‏ » 
والدارقطني("۳/ ۸٤‏ رقم 48)ء والبيهقي (۲۳۸/۸) › والخطيب في «التاريخ» 
(۰/ ۲۳۱ رقم )۲۸٠١‏ » وابن أبي شيبة في «المصنف» (579/9 - )٥۷١‏ رقم 
)۸9٥١(‏ وفى سنده: يزيد بن زيادة الدمشقى. وهو متروك كما قال الحافظ فى 
«التقريب» ۳16/۲ رقم .)۲٥۳‏ واف ي اق لضن 5-6 
SE)‏ رقم .)۱۷١١‏ من حديث عائشة ولفظه: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم). 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي في السئن (5055) من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً». 
(ومنها): ما أخرجه البيهقي (60 وفي سنده: : المختار ر بن نافع منكر الحديث › 
وأخرجه الدارقطني (7/ 85 رقم ۸) 2 والبيهقي (۲۳۸/۸) من طريق آخر وفي سنده 
أبى مطر مجهول. من حديث على رضى الله تعالى عنه ‏ من قوله بلفظ : «ادرؤوا 
الحوود ا ات ٠‏ 
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فليست شبهة بل هي ذُلسَّةٌ وقع بها التذرغ إلى إسقاط ما شرعه الله من 
الحدود. 


وأما سقوطه بالإكراه فوجهّه واضحٌ » والأدلةٌ قائمةٌ على رفع القلم“ عن 
المكره ه وعدم مؤاخذته بما أكره عليه » وقد قدمنا بيان ذلك في غير موضع . 
وأما و باختلال الشهادة فوجهه أنه لم يَخْصّل المقتضي هاهنا حتى 
يقيْتَ عليه الحدٌ لأن وجود [من”' اختل من الشهادة كعدمه ٠.‏ فلم يثيّت 
ما هو المّناط الشرعيمٌ للحد » ففي جعل هذا من جملة المُسقطات تسامحٌ. 
قوله: «وعلى شاهدي الإحصان تثبت الدية ٠...‏ إلخ. 


أقول: [الشهداء]”” إذا رجعوا جميعاً بعد التنفيذ فقد تسيّبوا لقتل مَنْ 
رجم تسبباً يوجب عليهم الضمان . ولم يُقتل إلا لمجموع شهادة الزنى 
والإاحصان » فكانت اليه عليهم حدما يحملونها علبي عدد رؤوسهم وإذا 
كان الشاهدان على الإحصان من جملة الشهود ا على الزنى فعليهم 
الثلثان كما ذكره المصنف . وأما كونه لا شيءَ على المزكي فوجهّه ظاه لأنه 
تارك الشهود في إثبات السببين الموجبَّيّن للوّجم وهما الزنى 
والإحصان » وإنما أخبر بما يعرفه من ظاهر حال الشهود » وهكذا لا خطابَ 
على الإمام لأنه قام بتنفيذ ما كَمُل نِصَابّه في الظاهر » وهكذا القاضي لأنه 
حكم بِمُسْتندٍ أثبته الشرح.. 

و راان عدا دوت ارب 


أقول : جعل هذا الإقرار الذي هو موكد لما شهد به الشهود ومصدّق له 
مُسقطأً من آغرب ما يقرع الأسماع من الأقوال الزائفة » والشبهة الداحضة لأن 
المَناط الشرعيئّ وهو كاده الأربعة باق على حاله » ولم يزده الإقزار إلا 


010 تقدم تخريجه . 
)۲( ظاهره أنه لغير العاقل: وجود ما اختلّ . 
(۳) في المخطوط [. ح] الشهادة. 


تأكيداً » فدعوى أنه قد بطل بالإقرار دون أربع ووجب الرجوع إلى مُستند آخرَ 
يعر ااوتر اذ ولغ لم كال ل وجب ال لا ابيا رواب 2ل واي ولا برذ 
ولا عَتَادَ امن إسْقاطٌ حَدَ من حدود الله ارا لأسيب ولاح 
لا قوية ولا ضعيفةٍ » وقد عرفت ما جاء من الزّجر على من أبطل حدوة الله ۽ 
و بعد وجوبها › > على [أنا 0 قلمنا لك أن الخ توت اأ 
بالإقرار مرة واحدة فلا يتم ما ذكره من قوله: «دون أربع». 

قوله: «وبرجوعه عن الإقرار) . 

أقول: هذا الرجوغ ليس بشبهة تدرأ بها حدودٌ الله » ولا يصح الاستدلال 
a e‏ ¿ ماجه والترمذئ 
وحسنه » ٠‏ ورجال إسناده ثقاث عن أبي هريرة: «(أن ماغر ا: لما .وجد هين 
الحجَارة ف فر يَشْتَدَ فَأَخْبَرُوا بلك رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فقال : 
«هَلا تَرَكْتْمُوةُ0”" لأنه لا يدل على أنه قد سَقَط عنه الحدٌّ بذلك بل على أنه إذا 
وهكذا له ع الاستدلال بيحديث جابر عند أبي داود والنسائي : أن ماعراً 
رخ يهم فقال: يا قوم روني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان 
ا CS‏ 

00 07 قال : هلا رموه ه وجئتمُوني , ب © فإن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم إنما أراد رعرع اد الاستثبات إذا جاء مودي 


و بی داود 
واللفظ له - من حديث أبي سميد قال : ل E e‏ 


)١(‏ في [آ. ح] من غير. 

(۲) في []. ح] ما. 

)۳( تقدم تخريجه . 

00 تقدم تخريجه . 

(5) العبارة تقتضي أن تكون: برجوعه أو من رجوعه. 
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واله وسيم يرجم ماعز بن مالك جا ا الال 4 ET‏ ا 
ولخدا نوكه ام لنا. قال أبو كامل [وهو الجَخدرئ]': َرَمَيْتَاه 
بِالعظّام والمَدَر والكَرّفٍ فَاشَْدَ واشْتَدَدْنا خَلْقَه حتى أَنَى عرض الكَوّة فانتَصّب 
نا فَرَميِنَاه بجَّلاميد الحوّة حتى كت 


فدل هذا على أنه إنما فر إلى المحل الذي توجد فيه الحجارةٌ التي تسرع 
في القتل . 
1 وهكذا لا يصح الاسعدلال يها اة ل ار قال: «كنَ 
أصحًات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سخدت أن ال وما [ بن 
مالك]”*' لَوْ رَجَعَا بعد اغْتِرَافهما أو قال: لو لم يَرْجعا بعد اغتِرافهما لم 
سقييا 1 د EC‏ المراة لو عع إلى وسالينها بعد 
الاعتراف كما يدل عليه قوله لو لم يرجعا يعني إلى رسول الله ييه بعد 
أعكو قهما وود لسعليه 4115 ريما وجدهنا بهد ا لز بط بد رطلي اول يال 
ليس هذا التحدث الواقع بينهم مما تقوم به الحجة لأنه مجردٌ حدس . وبهذا 
تعرف أنه لا دليلَ يدل على الرجوع عن الإقرار يَسْقط به الحدٌّ » وقد حصل 
المقتضي بالإقرار فلا يسقط إلا بدليل يدل على سقوطه دلالة بينة ظاهرة . 


قول "وقول النساء هى رتقاء أو عذراء: 


أقول: وجه السَقوطٍ عنها وعنهم إنه لا يمكن وجود حقيقة الزنى الموجبة 
للحد وهي إيلاجّ فرج في فرج كالرشا في البير والميل في المكحلة فوجودُها 
عَذْوَاءٌ مان من ثبوت الح شرعاً وعقلاً » وإذا كان الحدّ يُدْرأْ لمجرد الشبهة 
المحتملة فكيف بمثل هذا » وأما كونه لا شيء على الإمام إذا أقام الحدّ قبل 
العلم بأنها عذراءٌ فوجهه ظاهد لأنه عمل بمستند شرعيٌ لكن إذا كان هذا 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) زيادة من [ب]. 

(۳) في السنن رقم (51575). وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم .)۲۳١۹(‏ 
() زيادة من [ب]. 
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المستندٌ هو شهادة الشهود فيضمنون كما تقدم لأنهم تساهلوا فو فى الشهادة . 

قوله: (وبخرسه). 

أقول : لاحر ون كان النظو عدر اميه فهو كد أ« لحيو الى E‏ 
بعد أن يبينوا له بالإشارة أنه قد وجب عليه الح بالمستند الشرعي » نعم إذا 
بلغ خرسّه إلى حد لا يفهم معه الإشارة ولا يتمكن منها وذلك بأن يكون مع 
خرسه أعمى فإن هذا وإن كان الأصلّ عدم وجود الشبهة لكن احتمالها 
كائ » وبمجرّد هذا الاحتمالٍ لا يكون حَدّه على بصيرة ولم يكمُل المقتضى 
الشرعييٌ وإن كان الرجوغ إلى الأصل كافياً في غير هذا الموضع » ولكن هذا 
مَوْطنٌّ يقول فيه الشارغ: ادرؤوا الحدودٌ بالشبهات 

وأما سقوط الح عنه بإسلامه فهو ظاهر لأن الإسلام يجب ما قبله من 
الأمور التي لا تدرأ بالشبهات فكيف بما يدرأ بها. 

قوله: «وعلى الإمام استفصال كل المُسقطات». 


أقول: وج هذا ما وقع منه'' صلی الله عليه وآله وسلم من مثل قوله : 
ما إخالك سَرَقَتَ) وقوله : «لعلّك غمزت. لعلك قَلْتَ» › وقوله: «أبك 
جُنون» وإرجاعه لماعز مرةً بعد مرة وسؤال قومه عنه مع ما ورد عنه من درء 
الحدود بالشبهات » فإذا قصّر فقد أخلّ بواجب عليه وأقدم على إتلاف نفس 
أو الإضرار بها قبل أن يوجبَ ذلك الشرعٌ » فإذا ظهر بعد ذلك مُسْقَط شرعيٌ 
E a a‏ الخالده أن متا 
محمول عليه » وأما خطؤه فإن كان لا يجد في ماله ما يقوم بذلك كان مِنْ 
جملة الغارمين في صرف نصيب إليه من الزكاة ومن جملة المصالح التي 
يُصرف إليها بيت مال المسلمين . 


(؟) زيادة من زب]. 


فصل 

[ومتى ثبت بشهادة عَدلين 3 أو إِقرَارِه ولو مَرَةَ قذف حر ملم غَيْرٍ خرس 
تيف في اللاهره مِنَ الى بزتى في حَالٍ بُوحبُ الحة مُصرّسا أَْ كانياً مطل 
و د بقَصده ه ولم تكمل ال عدوا 4 وا المتدوك إن عي 
- جلد القاذفُ المكلّث «غالياً) و والداً: الح جاده ويتصّف اا 
ويُحَصَّصُ للمكاتّب كما مَرّ ۽ وتطلب لِلْحَي تَفْسْه » وَلا يُورَث » وللميت 
الأقربُ قالأقرثُ المشلم المكلّف الذّكث الحة ٠‏ قِيلَ ثم العَبّدُ من عَصَبَِه إل 
الولد باه والعبدٌ سيه ثم الإمام والحاكم » وَيتمَدهُ َد المقذوفي «ك: يان 
الرّوَاني) ومنه الي عن الأب ولو لِمثْنِيّ بلعان د م يعن بالحكم «کلشت 
إفلان؛ لا من المرب » وَالنَسبَةُ إلى غَيْره ا «(ک: يَابنَ الأعمى ) لابن ال ل 


إلا إلى الحد والعم والحَال ور الأ وط إلا العفو قبل الرفع أو 


شاهدان بالإقرّار » ويرم م رَجَعَ من يو الزنى 0 التثفيذ لا بده إلا 
ارش وَالقصاص] . 
قوله: «باب حد القذف: ومتى ثبت بشهادة عدلين. . 2١‏ إلخ. 
أقول: حدّ القذف ثابتٌ بكتاب الله" سبحانه » وسُنة”' رسول الله صلى 
ألله عليه وآله وسلم ¢ وبإجماء"" المسلمين ¢ والاكتفاء فيه بشهادة العدلين 
صحيح > ويُكتفى فيه أيضاً بشهادة رجل وامرأتين » وبشهادة واحدٍ مع يمين 
010 لقوله تعالى : : إن بوت الشحصكت المت لومت نوا انبا والأيخرة وم عدَابٌ 
عظيم ¢ النور فر ) 5 فالقدذف من الكبائر وحده في قوله تعالى : * ولذ , درمون 
ال ة2ق ا و شاه ناور تين جاده ولا تقبو ل عبد 96 وليك هم الْتسِمُون* 
النور .)٤(‏ 
(۲) قد ثبت عنه ييه أنه جلد أهل الإفك 
لما أخرجه أحمد في المسند ٠١9/17(‏ رقم ۲۸١‏ - الفتح الرباني) » وأبو داود رقم 
(4415)» وابن ماجه رقم (090517؟)ء والترمذي (رقم 2 وقد أشار إليه 
(۳) انظر موسوعة الإجماع 7”79/١(‏ رقم .)١‏ 


o11 


المدّعي لما عرّفناك اقا مع عدم وجود دليلٍ ناهض يذه قال اترا أن 
يكون اليو را وأ نفيك هد الس إلا بشهادة رجلين › فإنه حك 
من أحكام اسن وقد ثبت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة ا ات 
أحكام ا أوسمٌ من هذا > ولم تحخفة ماك إلا ا ال 
ما عداه داخ 7 مُطلقات الآدلة . 


e NR e SAAN وأها اه‎ 
كا‎ ERAS 

اما اشتراط الإسلام فوجهه ظاهر لعدم وجود العصمة . 

فاا شتراط كونه غيد 5 خرس فلا وجه له لآنه-يمكته أن عبر عن مراده 
بالإشارة على فرض أنه لم يحضر ذلك من يُعبر عنه ويقوم بحجته » ولیس من 
مسالك الرأي أن يُجعل امتحان الله ا لحرن مُوجباً لحلول مخنة 
أخرى به وهي عدمٌ احترام عزضه بإقامة حد الله على قاذفه . 

وأما اشتراط العفَةٍ فمبنييٌ على أن المُحصناتِ في قوله سبحانه : ل إن الذي 
رمورت المحصتت اللفادت € هن العفيفات » وهو غيه ملم فإن من معاني 
ال الخرية 4 وال سلام ¢ والتزوج ثم هلا الذي لعجن بعفيف داخل 
سبحانه » وائ دليل يدل على أنه يُستحل منه ما حرمه الله بمجرد عدم عفته » 
فان الله سبحانه قد حرم ال وقد قن اسه وھی أن بذک الغاتتنيما 
9 الو 
(؟) الإحصان: المنع والمرأة تكون محصّنة بالإسلام » وبالعفاف والحرية » وبالتزوج . 

يقال أحصنت المرأة فهي مُحصنة » ومّحصّنة. النهاية لابن الأثير .)۳۹۷/١(‏ وقال 

الحافظ في «الفتح» :)۱۸1/١١(‏ «باب رمي المحصنات أي قذفهن › والمراد 

الكراتر لد ام بور بحاص لد وام ل سكو OS‏ 1 
(۳) لقوله تعالى : # وَلايمْتّب ا ا aT e‏ 
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فيه » ولم يَجعلٌ كونه مسوّغ”'' لذكره به » فكيف بالقذف » وقد اقام 
عمرٌ بنْ الخطاب. حدّ القذف على من شهد على المُغيرة"'' بالزنى مع اشتهار 
عدم عفته » وكان ذلك بمحضر من الصحابة . 

راا ااه أنه المراذ و ا ا 

واا قوله: «(في حال وجب الحد» فلا أرى لهذا الاڈ شتراط وجهاً لآنه قد 
انتهك الحُرمة بالرمي بالزنى وإن اندفع عنه حدٌ الزنى لشبهة من الشبه. 

وأما قوله : «مصرحاً مطلقاً) فوجهه أن التصريحَ لا يُقبل معه دعوى قصل 
رة :ولا لفت إلى ذلك 

وأما الكناية فلكونه يحصل بها من هتك العزض المعصوم ما يَحْصّل بالتصريح 
إذا كان المرادٌ منها [مفهومآ]”" للسامع» والاعتبارٌ بالمعاني لا بالألفاظ , 
وهكذا التعريض لأنه يحصل به ما يحصل بالتصريح » وأما تقييدٌ ذلك بقوله : 
«أقر بقصد) فلا يُشترط هذا الإقرار إلا إذا كان التَعْرِيضٍ يَحتمل عند السامع 
القذفَ وغيره » أما إذا كان لا يَخْتمل إلا القَذْفَ فلا ؛ يشترط الإقرار. 


قوله : «ولم تكمل البينة عدداً) . 
فإن اختلفت الصفة مع كمال العدد فوجوذها كعدمها , ويُوّيد هذا حدٌ الشهود 
e E OS‏ 
60 
نلو ورین من وراك كأنها ‏ حمار» ولا أي ما وا ذلك أب 


)١(‏ الظاهر سقوط كلمة مثل كونه غير عفيف مسوغاً أو كونه حقاً. 
00( تقدم تخريجه . 

(۳) في [آ. ح] مفهوم. 

(4) في [أ. ح] فإن. 

(( تقدم تخريجه . 


60” 0 


قوله : 006 القاذف ولو الا 


. إلخ. 

أقول: هذا الحدٌ بهذا العدد قد نطق به القرآن الكريمُ » وأجمع عليه 
المسلمون أولّهم وآخرهم › ولم يُفرّقوا بين قَذْفِ الرجل والمرأة » وأن قاذفَ 
الرجل يُحد كما يحد قاذفٌ المرأة » ولم يُسمع عن فرد من أفراد المسلمين أنه 
قال: لا حدّ على قاذف الرجل إلا ما وقع من الجلال في شرحه"'"'' لهذا 
الكتاب في هذا الموضع › و كينا على را و 
على كل ما جاء به في هذا البحث » ودفعناه بما لا يبقى بعده رَيْبّ لمرتاب . 
وإن كان فساده أوضحَ من أن يحتاج إلى البيان لكنه ربما تشوش به ذهن من 
في عِرْفانه قصورٌ وفي إدراكه بعض فتور. 

وأما عدم سقوط الحد على الوالد إذا قذف ولدّه فلدخوله في عموم الأدلة 
وعدم ورود الدليل باستتناثة 6 ولم ب يح له الشرع و استحلال ما حدمه الله من 
وة 


وأما التنصيف للعبد والتخصيصٌُ للمكاتب فوجهه ما تقدم في حد الزنى 

قوله : «ويطلب للحى نفسه ولا يورث». 

أقول: لا وجه لجعل الموت مُسقطأً للحد الذي قد ثبت على قاذف من 
مات بعد قذفه وقبل إقامة الحدّ عليه فإن كانت العلة فى ذلك تجويرٌ أن يَعْفْوَ 
لو عاش 4 قَذْفُ e‏ فإنه > يجوز أن لاي د حيأ وان 


اما ي لتكلا ليق هن وا الست على هاا الى نكر ]ان 


(۱) فى ضوء النهار (5/ .)17179-5711١‏ 
(۲) عنوانها «(بحث فى قاذف الرجل وما عليه من المناقشات» . 
(۳) []أ. ح] ذكرناه. 


إن كانبوعنه أذ لتقام باحق شوق انا عن N‏ ]عر اد 
منه مع تسليم لحوق مطلقٍ الغضاضة فلا وجه لهذا الترتيب . بل إذا وقع 
الل من ددس انراد كن اة ال اض اون كانت سميرة وكا يعيداً 
عن الميت كان ذلك سائغاً لأن دفع الغضاضة مطلقاً مُسرّعْ للطلب » وإن كان 
سببُ هذا الترتيب غير هذا » وكل سبب نفرضه حاملاً على الطلب غير هذا 
الا ا ا 
عياف چ a‏ .وفك اديه ال 
الحدّ على فاعله فالسّعيٌ في إقامته من جملة مايندرج تحت أدلة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وأما قوله : ثم الإمام والحاكم» فوجهه ما ذكرنا من کون هذا الطلب من 
بات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والإمامٌ والحاكمٌ هما القائمان مقامَ 
البيان للناس وحمُلهم على ما أوجب الله عليهم وزجرهم بحدود الله سبحانه 
عن الوقوع في معاصيه. 

وأما كونه يتعدد بتعدد المقذوفٍ فوجهّه ظاهد لأنه قد وقع القذفٌ على كل 
واحدٍ منهم فوجب'له حدٌ مستقل . 

وأما قوله: «ومنه النفيٌ عن الأب» فوجهّه أن ذلك يستلزم أن أمّه ريق 
فكان ذلك قذفاً لها وما ذكره المصنف بعد هذا فظهوره يُغنى عن تدوينه . 

قوله: «ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع». 

أقول: وجهه أنه حىّ للمقذوف فإذا عفا عن قاذفه كان له ذلك » وأما بعد 
رفعه إلى الإمام [أو]" الحاكم فقد وجب بالرفع للدليل المتقدم » ويمكن أن 
يُقال: إنه لا حكم للرفع إذا وقع العفو بعده لأن هذا حقٌّ من حقوق بني آدم 
يسقط بإسقاطهم » فليس للإمام والحاكم أن يُقيم الحذدّ بعد العفو , وادغواق 


)١(‏ في [أ. ح] مِمّن. 
(۲) في [أ. ح] فإن. 
(۳) في [أ. ح]و. 


أن حد القذفٍ مَشُوبٌ غير مُسلمة بل هو حقٌّ مَحْض للآدمي ولا ينافي هذا 
و في قصة السارق لرداء 0 وقوله صلى الله عليه واله وسلم لما 
قافالا كاد هذا قبل أن تاك د '' للفرق الواضح بين القاذف والسارق . 
وأما قوله : «أو شاهدان 5 فلا وجه لهذا إلا على القول باشتراط 
العفة وقد قدمنا ما فيه . 
وأما كونه يلزم من رجع من شهود الزنى فوجهه ظاهة له 0 صار 
كاذباً في شهادته » وذلك قذفٌ وأما الرجوغٌ بعد التنفيذ فقد تقدم حكمه وهو 
يُغني عن تكراره هنا 


0 اخرجه أحمد فى المت 041/0 > .وانو داو رقم (5795) » وابن ماجه رقم 
(5595) » والنسائي (1۹/۸) » ومالك في الموطأ (۲/ ۸۳٤‏ رقم ۲۸) » والشافعي 
٥ /۲(‏ رقم 10١9‏ - بدائع انا > والحاكم في المستدرك )۳۸٠١/6(‏ ولم 


o1۸ 


ساب حسد الشرب 


فصل 

[وكذلك مَنْ ثَبَتَ منه بشَهادَة عَذلين أ إقراره مَرَتَينْ شرب مُشكر عَالِماً 
قط ولا مترو يون نع ونام يده لتحي ونان تكن لله ل اعد 
وتي الشّهادةُ على الم والقَْءِ ولو كن َه على قَرد]. 

قوله: باب حد الشرتب: كذلك». 

ا 
لا شك فيه ولا شبهة » لكن لم يقع الاتفاق على مِقَدارٍ معين » بل حاصل 
ما روي : «أنّه صلى الله عليه وآله وسلم جلَدَ في الخمر بِالْجَريد وَالتّعَال) كما 
في الصحيحين SS ٠‏ ا وفي e‏ )۳( وغيره 
من حديثه: «ألّه جَلَدَ بِجَرِيدَتيْن : نحو أربعينن) . وفي البخاري” ' وغيره من 
حديث عُقبةٌ بن الحارث أله صلى الله عليه وآله وسلم : داوق كان فى ا 
أن يَضربوه مدر ۾ بالجريد والتّعَال) > وفي لاف اسشا وغيره من 
حديث السّائب بن يزيد قال : الى بالشاوبوني عفد وول اله صلى ان 
عليه وآله وسلم وفي إِمْرَةٍ 0 بكر ورا من من إِمْرَة ع فَمَقومٌ | 
م E‏ ونِعَالنًا وديا » خِ i E EE‏ 
ر كت 1١!‏ هنا فيه وهنا كلد تتازيق 1 LIEN‏ 
0 من حديث أبي هريرة أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال فيمن 
تي به وقد شرب الخمر: «اضَرِبُوهُ » قال أبو هريرة: قَمِئًا الصَّارِبُ بيده 


الك 


هاا بأ 


.)172077/737/ أخرجه البخاري رقم (1۷۷۳) » ومسلم رقم‎ )١( 

(۲) كأبي داود رقم (55419) » والترمذي رقم )١551(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
ف في صحيحه رقم .)١1707/585(‏ 

)٤(‏ في صحيحه رقم )1۷۷٤(‏ و(5/ا51). 

(5) في صحيحه رقم (19/0/9). 

() في صحيحه رقم (1۷۷۷) و(11781). 

(۷) كأحمد في المسند (؟/ .)7٠١‏ 


OY 


والضَّارِبٌُ بِتَعْلِهِ والضَّارِبُ بِتَوْبهِ؛. وفي الباب أحاديث وليس فيها أنه ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حَدَ الشرب مقدارٌ معينُ » واختلف اجتهاد 
الصحابة في التقدير فكان الواجبُ هو مُجَردُ الصّرب بالجريد والنعالٍ والثياب 
والأيدي 5 ذلك إلى نظر الإمام » فإذا رأى أن يَجَلِدَه عدداً مُعَيناً 
إلى عفد اا الجلدة فله بما وقع من الصحابة أسوة » ET‏ 
الوا عي ري د رب لصي انه قاو ورقادر بجر 
أسوة » وإن رأى زيّادةَ الضرب الى كا انبا عن نان رسن نو نويه 
وتخفيف الضرب إلى حد الأربعين أو دونها على من لم يسترسل في شربها 
كان له ذلك اقَتَِدَاءَ بما وقع من عمرٌ في مَحْضر الصحابة . 

فعرفت بمجموع هذا أن حدّ الشرب ثابتٌ مع تفويض مقداره إلى الإمام 
والحاكم » وقد قيل إنه لم يقع الإجماغٌ على وُجوب هذا الحد كما وقع 
الاجم على وجوت سائر الحدودٍ كما حكى ابن جرير وابن المنذرٍ عن بعض 
أهل العلم : اه لاحن على فارص ال ولكن هذا مذفوع N‏ 
السنة » وبإجماع الصحابة ومن بعدهم فلا التفات إليه ولا توي عليه 
والإجماغٌ ثابت قبل وجود قائله وبعده. 

قوله : «ومن ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين . . ٠.‏ إلخ. 

أقول: لا وجه للاقتصار على شهادة العدلين بل يكفى فى ذلك شهادة 
رجل وامرأتين كما حكم الله به بين عباده في هود » وقد قدمنا التنبية على 
هذا في الباب الذي قبله ء وهكذا يجوز للحاكم أن يحكم في هذا الحا 
بعلمه » وقد ا لك ا صق :4 واه لاف والسرقة » ولم 


)١(‏ ذكره الحافظ في الفتح :)۷۲/٠۲(‏ قال القاضي عياض : أجمعوا على وجوب الحد 
في الخمر واختلفوا في تقديره فذهب الجمهور إلى الثمانين » وقال الشافعي في 
المشهور عنه وأحمد في رواية وأبو ثور وداود أربعين » وتبعه على نقل الإجماع ابن 
دقيق العيد والنووي ومن تبعهما » وتعقب بأن الطبري وابن المنذر وغيرهما حكوا 
عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير واستدلوا بأحاديث 
الباب فإنها عن تعيين عدد الضرب › وأصرحها حديث أنس» . 


05١ 


ف من ادود ركز الشهوة ارت رجالا الاه ارين ا 
داجلا في عموم ما جعَلهِ الله مستنداً لحكم الشرع » وهكذا لا وجه لاشتر 

أن يكون الإقرارٌ مرتين » ولم يرد بهذا دليلٌ لآ صحيحٌ ولا عليل ؛ 9 
على تعبير الإنسانٍ عن نفسه بإقراره زيادةٌ في سكون النفس وطمَأنِيئة نينة القلب » 
وقله ا أنها کی الهرة ار ا فى ۷ ر جب ال و دما 
أا د الشكوك في الحدود الناشئة عن ضعف العزائم 


N EE NE Ss 
. أظهرٌ من أن يُحتاج إلى التنصيص عليه‎ 

قوله : «وإن قل)2. 

أقول: قد تقرر بالأحاديث الصحيحة''' أن النبِئَ صلى الله عليه وآله وسلم 
1 شد ال وار كل ولم ال تعن القدق الذي شربه » 
ولا سأل عن بُلوغه ا لاا كا نهدا دد 
على أن مطل الشرب مُوجبٌ للحدء ثم م لل 
وسلم في غير حديث أنة قال ما أشكر كَثيرُه فة فقليله حرامٌ»”*' وهذا الدليل 
للحق ال اکر بو المطرة الواحدة بالأزطال » ثم ثبت عنه صلى اله علي 
وآله وسلم أنه قال : کل مُنكر حمر » وکل حمر حرام" 2 وفي لفظ : 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) تقدم ذلك . 

(۳) فى []. خا السكر. 

E FAV ESBS CET e ©‏ رق رلا 
وقال: حديث حسن غریب وابن ماجه رقم (۳۳۹۳) » وابن حبان رقم (0785) » 
وابن الجارود رقم (650) » والبيهقي (/595) والطحاوي )١5١/5(‏ وقال ابن 
حجر في «التلخيص» (5/ "ا رقم ۱۷۸۷) ورجاله ثقات. قلت: وهو حديث 

)0( اخرجه مسلم رقم )°<( > وأبو داود ورقم )۳٣۷۹(‏ » والترمذي )١1811١(‏ وقال:- 


o1 


«کل مُنْكر خَمْرٌ » وکل مُسْكر حرام » > فحكم صلی الله عليه وآله وسلم 


- 


في هذا باتحاد المُسكرات » N e‏ 
مُسْكر » وقد أوضحت الكلام على هذا البحث في شرحي للمنتقى" وا 


۶ 


مق وات 0003 ووه او ام ۶ (O‏ 
برسالة مُستقلة سميتها: «القؤل المُسْفِر في تحريم كل مسكر ومفتر» '". 


فإن قال قائل: هل العلهُ في حد السّكر هي التحريمٌ » أو كون المشروب 
فنك نافول كهاء قال الشاعر : 


م خ ا 1 e‏ 7 د و . 
بطنَ هَرْشى”'' أؤقفاها فإنَهُ كلا جَانبَي هزشی لهُنْ طريق 


فإن تعليلَ الحدّ بالسكر يَعْم أنواع المسكراتٍ » وتعليله بالتحريم يعم 
أنواع المحرماتٍ من المسكرات وقد ألحق الشارغ قليلها بكثيرها » فلا يُعتبر 
وقوعٌ السكر بالفعل بل [شرب]””*' ما هو من جنس المُسكراتٍ أو أكله. 

قوله: بعد الصحو) . 


قول : وه هذا أن مشر وعيه الل لإذاقة مرتكب مُوجب الحدك وبال 


» ومعلوم ا لا يذوق ذلك ل صاحياً صحيحَ العقل سليم الحواسٌ‎ ll 
ا‎ N عي‎ 


= حديث حسن صحيح » والنسائي رقم (00857) » وأحمد )١1/5(‏ » والطبراني في 
المعجم الكبير رقم(۱۳۲۱۳ و۱۳۲۹۸) » وابن ماجه رقم (۳۳۹۰) من حديث ابن 
عمر » وهو حديث صحيح . 

(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۰۰۴۳) وقد تقدم. 

.)١5١٠- A/V) (Y) 

(۳) وهي مطبوعة بتحقيقنا. 

(5) هرشى: ثنيةٌ في طريق مكة قريبة من الجُحفة يُرى منها البحرُ » ولها طريقان فكل من 
سلكهما كان مصيباً وهو قول الجوهري. وقال ابن الأثير: هي ثنيّة بين مكة 
والمدينة. وقيل: هرشى جبل قريب من الجحفة» انظر لسان العرب )۷٦/١٠١(‏ 2 
وانظر معجم البلدان (991//0) . 

(0) في [أ. ح] بشرب . 


الحدّ على مَن وصلوا به إليه وقد شرب » ومن الجائز أن يكون في تلك 
الخال باقا علق كرد ومن الجا أن بكرن فك صا كان تدك 
الاستفصال دليلاً على أن يُقام عليه الحدٌ على الحالة التي وفد عليها » وأنه 
لا يجب انتظار حالة الصخو. 


قوله: «وتكفي الشهادةٌ على الشمّ والقيء ولو كل فردٍ على فرد» . 

أقول : وجه هذا أنه لا تفوح رائحة الخمر من جوف رجل إلا وقد شرب 
الخمرٌ ولا يتقياً الخمرَ رجل إلا وقد شربها » هذا معلومٌ عقلاً » فكانت 
الد على عدون الات كالشيادة فلن ال و لكين أن مكون عن 
يشهد على الشم والقيء مِمّن له خبرة مُتْقنةٌ برائحة الخمر ولونها مع انتفاء أن 
و جد شي من المأكولات أو المشروبات الحلال مقا المتور الونا اق 
Ua ASE Eg OE‏ فيا Nae‏ 


ساب حسد السسارق 


فصل 

نما بقطع بالكرقة مَنْ ثبت بشَهَادَةٍ عَذليْن ؛ َو إقراره مَرَتَيْن له صرق 
مُكلفاً مُخُتاراً عَشْرَة دَرَاهِمَ فِضَّةٍ خَالِصة : الدرهم ثمانِ وَأَرْبَعُون شعيرة » أذ 
ما يُسَاوِيهَا مما هُوَ حالص لِمَيْره رَقبَةَ أو منفّعةَ » وله تَمَلَكهُ » ولو جماعة 
ولجماعة » أو لِذِمّىَ » أو لغريمه بقدرها » وأخْرَجَةُ من حِرْز بفغله حَمْلاً » أو 
َي أو جرا ٠‏ أذ إكراها » أذ تدليساً وإن رَه أذ لم بنذ طرف أن دفعتين لم 
ّما عِلَمّ المالكِ أذ كور غَيْرْهُ » وقرب إلا مِنْ حرق ما بغت يَدْهُ » أذ 
ابتاً ِن منبته » أَنْ حُرَآً وما في يده › أو غَضْباً ؛ مف ل 
أو ما اسْتَخْرجَه بارج بتفْسِه كَتَهْر وريح وداب لم يَمْفْها ولو حَمَلها . > لکن 
ودب كالمُقتب]. 


قوله: «بابٌ حد السارق: إنما يُقطع مَن ثبت بشهادة عدلين أو إقراره 
مر 

أقول: الكلامٌ في اعتبار شهادة الرجلين فقط في هذا الباب كالكلام الذي 
قدمناه في البابين الأولين فالحقٌ أنه يثبّت القطع بشهادة رجل وامرأتين لعدم 
وجود دليل يدل على هذا التخصيص » ومع عدم وجوده يجب الرجوع إلى 
ما شرعه الله لعباده في الشهادات التي يجوز الحكمٌ بها » ولم يُفرّق بين حكم 
وحكم » ولا بين محكوم فيه ومحكوم فيه » ولا بين محكوم عليه ومحكوم 
عليه » وهكذا لا وجه لاعتبار الإقرار مرتين بل مجرد شكوك ناشئة عن ضعف 
العزائم م الشرعية كما قدمنا. 


قوله : «أنه سرق مكلفاً مختارا) . 


أقول: أهمل قَيْدَ التكليف في باب الشرب » كما أهمل قيدَ كونه عالماً 
غير مضطر هنا › وكما أهمل هذه القيود كلّها في باب القذف » وكان عليه أن 
يجعل هذه الآأبوات مُسْتوية في القيود إذ من المعلوم أن اختلال واحد منها 
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اط الس وقد عرفناك أن دعوّى كون حدّ القذف ما لا وه 
لها . 
قوله: (عشرة دراهم فضة خالصة». 


أقول: اعلم أن القرآن الكريم يدل على مطلق قطع يد السارق بالسرقة . 
قال الله سبحانه: © والسارق وَألسَارَِةٌ اط عو أيَدِيَهُمَ4”'' فلو لم يرد البيان 
من السنة لكان الواجبُ القطع في كل مسروق قليلاآً كان أو كثيراً » ولكنه قد 
جاء البيان الشافي الكافي الوافي في السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله 
غليهواله وسك ( الذي أرساللة الله سحانة للقن التاق هذا e O‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين" وغیرهما" وه ی عا 
قالت: ١كَانَ‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقطعٌ يد السّارقٍ في ربع 
دينار فصاعداً» وهذه العبارة تدل على أنه كان يُعتبر هذا المقدارٌ في المسروق 
كما تقرر في الأصول » وفي رواية من حديثها هذا لمسلم““ وأحمد“ 
والنسائي”" وان ماج بلفظ: «لا تَقْطمٌ يد السّارق إلا في ربع ديار 
فصَاعِداً» وهذا صريحٌ في أنه لا يقطع فيما دون ذلك » وقد رفعته عائشة إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وفي لفظ من حديثها هذا عند البخارئ“ 
والنسائية”" وأبي داود”'2: «تقطع يد السارق في رُبْع ديتار » وفي لفظ 


.)۳۸( المائدة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٩۱/۱۲(‏ رقم 5784) » ومسلم في صحيحه رقم 
.)١1584/1(‏ 

)۳( كأبي داود رقم )٤۳۸۳(‏ » والترمذي رقم )١550(‏ وقال: حديث حسن صحيح › 
وأحمد (7/ ۳۹ و١8‏ و۳٣۱‏ و507). والموطاً (۲/ ۸۳۲ رقم .)۲٤‏ 

.)١185/١( في صحيحه رقم‎ )٤( 

.)۲٥۲و‎ ۱٣۳و‎ 8١و‎ ۳٦ /7( فی المسند‎ )٥( 

(3) في السئن (۸/ ۸۰ رقم ٤۹۲۹‏ و4870). 

(۷) في السنن رقم (50/0) » وهو حديث صحيح . 

.)11/911( في صحيحه رقم‎ (A) 

(9) في السنن (۸/ ۷۸ رقم .)591١5‏ 

.)٤۳۸٤ ( في السئن رقم‎ )٠١( 


oY 


ا چ اقم اليد في يع دِيئَارٍ فصَّاعِداً) > وفي لفظ من هذا 
ل ق في رَبْع دينارٍ › lT‏ 
ذلك» > وأخرج النسائ موصت عائشة أيضاً: قال رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم : «لا تقطع يَدُ السّارِقَ فِيمًا دُونَ ثَمَنِ المِجَنّ . قيل لعائشة 
ما ثمن المجَنٌ؟ قالت: ربع دينار» . 

فهذا الحديثُ قد تضمن البيانَ للكتاب العزيز » فلا تقطع الأيدي إلا في 
ربع دينار فصاعداً » ولا ينافيه ما وقع من الاختلاف في تقدير ثمن المجن 
الذي قطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سارقه كما أخرجه البيهة 4“ 
والطحاوئ”“ من حديث ابن عباس قال: «كان ثُمَنُ المج على عَهْد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُقَوّم عشَّرةَ دراهمَ » وهذه الرواية وإن 
كان في إسنادها مقالٌ فقد أخرج نحوها النسائيئ''' » وأخرج أبو داود" أن 
مته كان ديناراً أو عَسْرَة دَرَاهم . 

ووجه عدم المنافاة أنه حكى الراوي قيمة المجن الذي قَطع ساارقه 
ا ف ع والة وسلم RTS e‏ 
دراهم كما لد عه ااا > فقد قدره 9 ااك فار وليس في 
حديث القطع في فى. اليحن :الذي في الصحيحين”” و غيرهما”'' من حديث 
بن عمر إلا آنه صلی الله عليه وآله وسلم: اقطع في مجن ثمنّهِ ثلاث دراهم) 


)010( في صحيحه رقم (117915). 

(۲) في المسند(50/١8).‏ 

(۳) في السنن )۸/ . 

(6) في السنن الکبری(۹/۸١۲).‏ 

(5) في شرح معاني الاثار .)۱١۳/۳(‏ 

(5) في السنن (۸/ ۸۳). 

(۷) في السنن رقم .)٤۳۸۷(‏ وهو حديث شاذ. 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )1۷۹٥(‏ » ومسلم رقم .)١185/57(‏ 

(9) كأبي داود رقم(٥۳۸٤)‏ » والنسائي )۷٦/۸(‏ » ومالك (۸۳۱/۲ رقم ١؟)2.‏ 
والترمذي رقم .)١5557(‏ 


oA 


فهذا المجنٌ الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيمته هذه 
القيمة وهي ثلاثة دراهم » ورب الدينار صَرْفْهِ ثلاثةٌ دراهم » ولا يُعارض ذلك 
كون اقيم البح ف كرو عدر درا إن لكان و ا 
ونقصانها وليست الحجة قائمة إلا فيما قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وآله 
a‏ 
كما تقدم: قيمته ربع م دینار وصرفٌ لويخ الدينار اة دراهم » وما في 
اا اند م مما في غيرهما » ومع هذا فلم يرد ما يدل على أنه لا قطع 
ES‏ وو وو 
رواية الصحيح » وعلى تقدير انوا سيد ابي ا بدا ا 
وهو الربع الدينار » فارتفع الإشكال » واتفقت ت الأحاديث على القع في رب 
دينار » ولم يرد ما يخالف ذلك من وجه تقوم به الحجة إلا ماثبت في 
الصحيحين”'' وغيرهما”" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم : «لْعَنَ اله الگارق يَسْرقَ 7 فتتقطع يده ويَسْرِق 
فتقطع يَدُه؛ فهذا الحديث إن صح تأويله بما روا : TOE‏ غير 
عن الأغمش أنه قال: «كانوا RE‏ 
منهَا ما يسَاوِي دراهم» فذاك. وظاهرٌ قوله: اكانوا يرونا أنة يريك الضحاءة 
وإن لم يصح هذا التأويل اويل من قال: لبا يم 
ا السارق وار ربئئحه » أو تأويل من قال : إت اراد الف عن 
السرقة وجعْلَ ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطعٌ » وإن لم يصح هذا التأويل 
فاعلم أن القطع إقدامٌ على قطع عضو معصوم بعصمة الإسلام فلا يجل إلا بما 
لا اشتباه فيه ولا احتمال فيجب الوقوف على ما ثبت من نفي القطع فيما دون 


0010( في [ب] قدرتها. 

(۲) أخرجه البخاري رقم (1۷۸۳) › ومسلم رقم (۷/ ۱۹۸۷). 

(۳) كأحمد )۲٥۳/۲(‏ » والنسائي (595/8) » وابن ماجه رقم )۲٥۸۳(‏ » والبيهقي 
(9۳/۸). 

)6( ار البخاري في صحيحه (۲/ ۸۱ رقم 1۷۸۳) » ومسلم (رقم ۱۹۸۷). 


o۳۹ 


س الدينار وفيما دون ثمن المجن ويكون ذلك كالشبهة فيما دونه » وهذا 
الوت الذي قر رناه هو مذهبٌ جمهور السلف والخلف » ومنهم الخلفاء 
الأربعة » وفي المسألة أحدَ عشرَ مذهباً هذا أرجحُها » وقد استوفينا حججّها 
في شرحنا للمنتقى''' » وقد حكى ابن حجر في لفح ٠‏ فيها عشرين 
مذهباً » ولكن ما زاد على ما ذكرناه هنالك منها لا يَصْلّحَ لجعله مذهباً 


ع 


قوله : «الدرهم ثمانية وأربعون شعيرة). 

أقول: الاعتبارٌ بالدرهم الإسلاميٌ [المتعامّل]”" به في أيام النبوة » وإن 
كان من غير ضريبة الإسلام إذ لا ضربة”“ في أيام الثبوة ولا في أيّام خلفاء 
الصحابة » وأو من ضربِ“' الدرهم عبد الملك بن 'مرؤان ٠‏ ثم إذا التبس 
قدرَ الدرهم فهو الذي يقابل الدينار منه اثني عشر درهماً. 

وأما ول «أو ما ا فظاهرٌ ولهذا قطع هون لصيل ا 
وآله وسلم في مجن" » وقطع في رداء صَفُوانَ”" . 

(ولو جماعة ولجماعة» . 


أقول: لابد أن يشرق كل واحد من الجماعة نصَّاباً من حرز » لا لو كان 
مجموغ ما أخذوه وأخرجوه من الحرز جميعاً لا تأآتي حصة كل واحد منهم 
قدّرّ النصاب فلا قطع » لأن الشارع جعل مُطلقَ النصاب شرطاً في مطلق 
القطع » والدماءً معصومة فلا تراق إلا بحقها وهو سرقة النصاب من كل فرد 


.)۱۲7/۷( )١( 

(9؟) (10/۱۲). 

)۳( في [ب]: المعامل . 

(6) كأن التعبير غير مستقيم ولعله: من غير ضرب إذ لا ضرب في أيام النبوة. 
() انظر سير اعلام النبلاء .)۲٤۸/٤(‏ 

030 تقدم تخريجه . 

(V۷)‏ تقدم تخريجه. 


0£ ٠ 


فردٌ » ولا وجه لقياس هذا على قثْل الجماعة للواحد » فإن القصاص حى 
كدف ع وهنا عو الله ع روا رظنا الع ندرا والكوية خادت التعنامن © N‏ 
قد قام الدليل العقلئ والنقلئٌ هنالك » ولا يصح اعتباره هنا . 

وأما قوله: «ولجماعة» فصحيحٌ لأنه قَدْ حصل الشرط وهو سرقةٌ النصاب » 
ولم يرذ ما يدل على أن يكون المالك له واحداً. 

وأما قوله : ا لذمى» فوجهه 006 أدلة السارق لکل مسروف « قال 
الذميّ محترم معصوم بالذمة . 

وأما قوله : «أو لغريم» فوجهه أنه قد سرق النصابّ من مال غيره فاستحق 
القطعّ » وكونه له عليه دينٌ لم يرد دليلٌ يدل على أنه مقط للحد فوجب 
البقاءٌ على عموم الأدلة. 


قوله: اوقد أخرجه من جرز» . 


شعيب عن أيه عن جده مید اس و e‏ ° رالا e‏ 


وحسنه الائ وصححه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه : اسا عن 
التّمْرِ المُعَلّقِ فقال: مَنْ أَصَابَ مِنْه بفيه من ذي حَاجَةٍ غير محل خبنَة فلا 


ل لي ومن سَرَق منه 
يعت اد يو ويّه الجرين فلغ 0 َمَنَ المِجَنّ فَعَلَيْهِ المَطمًا » وفي لفظ 


A/D; SV 1*1 ° asd 0‏ : 
(5) في السنن رقم )٤۳۹۰(‏ و(١١۱۷).‏ 
(۳) في السنن رقم -۸٤/۸(‏ ۸۵ -85). 
(4) في السنن رقم (۱۲۸۹) وقال: حديث حسن . 
)٥(‏ فى المستدرك .)١۸١۱/٤(‏ 
5 وأخرجه ابن ماجه رقم (5595) » وابن الجارود رقم (۸۲۷) » والبيهقي 
(YI1T/Ng (YA ۸)‏ > والدارقطني TFT)‏ 
وهو خا جين 


لأحمة 0 كسد 070 أحدً من ا ففيه القَطمْ | إذا بلغ ما يُوْحَذْ من 
2 2 ر ا د ت في ذكر ن 
۳ تؤخذ من مراتعها قال: «فيها تمتها مَرَتَيْن وضَرْبُ نكال » وما اَذ من 
E‏ م ار ومنها ما أخرجه 
0)0 وال e‏ والحاك ا وة € صد م 


e E‏ شعت رول ا صا اله عا 
وآله وسلم يقول: کا ا خود ود 
ا 1۰( 1 ده والبيهفي "7 ت الترمذي (IT),‏ بو فيان )١5(.‏ 


0© ف المسد 0۸/7 

(۲) في السنن (۸/ .)۸٩‏ 

O e O oa a ا‎ "98 
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)٥(‏ و في السنن رقم ٠ )٤۳۸۸(‏ والنسائي ۸٦/۸)‏ - ۸۷) » وابن ماجه رقم 
(20 .ء والترمذي رقم .)١559(‏ 

(7) لم أجده في المستدرك » والله أعلم . 

(۷( البيهقي (۸/ 517). 

(۸) كما في موارد الظمآن رقم .)۱٥۰۵(‏ 
قلت : وأخرجه مالك (۸۳۹/۲ رقم ۳۲) » والدارمي )۱۷٤/۲(‏ » والطبراني في 
«الكبير» /٤(‏ 515-05 رقم )٤١١١ - ٤۳۳۹‏ » والبغوي في «شرح السنة» 
(TIA ۳1۷ /1°)‏ > والطحاوي في شرح معاني الاثار (۳/ ۱۷۲) » وهو حديث 
صحيح انظر الإرواء رقم .)55١5(‏ 

(9) “فى المسنعك 15/5 

(۱۰) ا رقم ٤۳۹۲ - ٤۳۹۱(‏ - 5797)ء. والترمذي رقم )١554(‏ » والنسائي 
)۸/ ^۸^ وA4().‏ 

)1١( .‏ في المستدرك )۳۸۲/١‏ بلفظ: «ليس على العبد الابق إذا سرق قطع ولا على 
الذمي» من حديث ابن عباس . 

A E 

(۱۳( في السنن )٥۲ /٤(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

. وهو حديث صحيح‎ )١5١7( كما في موارد الظمآن رقم‎ )۱٤( 


0۲ 


ولا منتهب ولا مّلس قط » وأخرج نحوه E‏ 
حديث عبدٍ الرحمن بن عوفٍ . وأخرج نحوه ابن ماج“ أيضاً » والطبرانيئ 
في الأوسط ا اس 


وهذه الأحاديث قد دل مجموعها على أنه لا قطع على مَن سرَق من غير 
حرزء وعلى أنه يقطع مَن سَرق من حرز كالجرين والعَطن ‏ ويّقوّيها أن دم 
ا و انحن ا ا و 
لا يجب معها [قطع]”' من سرق من غير حرزء ولا يُعارضها ا 
ابن عمرٌ : أن النبي صلى الله عليه وآله 0 قَطع لو التي «كَانَتٌ 
تسْتَعِيرٌ المبّاع وتجُحدٌة» كما أخرجه أحمد وأبو داود''' والنسائة'"ا 
وابن عوانة في صحيحه”"" » وأخرجه أيضاً ان وغيذه”''' من ع 
عائشة » لأنه قد وقع التصريح في رواية الصحيحين''“ وغيرهما أنها 
سرقت » وفي رواية لابن ماجه"“ والحاكه”' وصححها من حديث 


4 


ا أنها سرقفت قطبفة من یت رسول الله ص الله عليه وال 


(1) في السنن (۲/ 855 رقم ”5097) » وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ ۳٠۹‏ 
رقم ۹۱۷/ )۲٥۹۲‏ » هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 

(۲) لم يخرجه ابن ماجه. من حديث أنس . 

.)009 رقم‎ ١57/١( )۳( 

. في [أ. ح] القطمٌ على‎ )٤( 

(5) في المسند ۱۱۲/۱١(‏ رقم 591 الفتح الرباني). 

(7) في السنن رقم (57905). 

(۷) فى السنن .)۷١/۸(‏ 

368 AD 0 

(9) في صحيحه رقم .)١188/١١(‏ 

.)١5750( والترمذي رقم‎ » )٤۳۷۳( كأبي داود رقم‎ )٠١( 

(0) تقدم تخريجه. 

.)155/( في السئن رقم‎ )١0( 

9 .فى المستدرك 7190/4/4 182). 
كلاهما من حديث مسعود ر الا سود . وهو حديث ضعيف . 

.)۸۹ /۱۲( صوابه «مسعود بن الأسود» انظر فتح الباري‎ )١5( 


07 


وسلم > وأخرج هذا الحديث أيضاً أبو داود''' والترمذئ” » فأفاد ذلك أنه 
طِعَثْ لأجل السَرّق » وذكد جحْدِها للمتاع للتعريف بها وكأنها قد كانت 
مشتهرة بهذا الوصف > و من أن يقع متها الأمران جحد ده 
والسّرق » ولو فرضنا أنها قطعت بسبب جحدها للمتاع لكان ذلك في حكم 
التخصيص للأدلة القاضية باشتراط الجززٍ » ولا معارضة بين عام وخاص . 


وأما ا قران ی اميه الذي أخرجه Î‏ اكه 5ن 
والنسائيث”” وابن ماج NETE‏ الذي .سَرق ردا من المسجد 
قّطعه رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم ففيه دليلٌ على أن المسجد جر 
لما فيه كالجرين 07 > ولیس فيه ما يعارض أحاديث الحرز »› ومثله 
حديث ابن عمرَ عند أحمد” وا ورا راان 


لعي رفوي عع يد قارة E‏ فد من ل ا 


(؟) في السنن (019) معلقاً حيث قال . 
وروى مسعود بن الأسود عن النبي ية نحو هذا الخبر من حديث عائشة ‏ قال: 
سرقت قطيفة من بيت رسول الله ويد . 

)۲( لاجد عند الترمذي في لفن وقد أخرجه ابن ماجه رقم (/365) وهو حديث 
صعيف . 

(9) في المسند (511/5). 

.)47915( في السنن رقم‎ )٤( 

(5) في السنن .)٦۹/۸(‏ 

(5) في السنن رقم .)۲٥۹۵(‏ 
وهو حديث صحيح وقد تقدم . 

(۷) في المسند ١١١ /١5(‏ رقم 585 الفتح الرباني). 

(۸) في السنن رقم (87/85). 

() في السنن رقم .)٤۹٠۹(‏ وهو حديث صحيح . 

)٠١(‏ برنساً بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون » قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه 
دراعة كان أو جبة. 
وورد اللفظ في السنن » المسند «ترسأ» بالمثناة من فوق وسكون الراء . 
والترس: صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف ونحوه جمع أتراس وتراس » 


وتروس » وترسة . 8 


e: 


دراهم» فإن غاية ما فيه أن الصفة حر لما سرق منها. 

قوله: «بفعله حملاً أو رمياً. . .» إلخ . 

أقول: هذا صحيحٌ لأنه يصدّق على من أخرج المتاع المسروق من الحزز 
على أي صفة من هذه الصفات أنه قد أخذه من حرزه › وأخرجه عنه » 
وهكذا لو أخذ ذلك دفعتين أو دفعات » وسواءٌ علم المالك بعد بعض 
الدفعاتِ أو لم يعلم لأنه قد صدّق على السارق أنه سرق نصاباً من حزز » 
وهكذا يدق على من أخرج المال من الحرز أنه قد سّرق من حرزه وإن 
كوّره له غيره أو قرّبه إليه. 

وأما قوله: «إلا مِنْ خؤق ما بلغئه يذّه» فلا وجه له » فإن هذا الذي تناوله 
بيده قد سرّق النصابت من حرزه . 

اد ان كاف اك لاا ف 
المذكورة قريب 

وأما قوله: «أو حرا وما في يده» فلا وجه له لأن السارق قد سرق النصابَ 
من حرز » وكونه على يد حر وصفتٌ طَرْديٌ لا تأثير له 

وأما قوله : ا تسرد علي العصيب + 
فإن السرقة هي أخذ المال د والغصبٌ أ المال علانية » وقد على 
امارح القطع على وصف ا علد الحكم على الوصف مشعر 

وأما قوله: «أو غنيمة» فوجهه أن له نصيباً منها لآن المفروضَ أنه من 
الغانمين » وهكذا قوله: «أو بيت مال لأنه بيت» المسلمين وهو من جملتهم . 

وأما قوله: «أو ما استخرجه بخارج بنفسه» إلخ فوجهّه أنه لا يصدّق عليه 
أنه أخرج المسروق من حرزه » بل أخرجه الخارج بنفسه . 

وأما قوله: «لكن يؤدب كالمقرب» فهذا نوغ من التعزير راجح إلى نظر 
الإمام والحاكم . 


00 


فصل 
[والحور . ل والخارج 31 يَخْرْحَّ › ومنه الحرن والمريد 
والمراح نات ¢ وت عه ذي باب فيه 4 4 والمدفن المعتاد 3 


والقَبْدُ للكفن والمشجة والكغبة لكشوتهما وآلتهما لآ الم والجَوالِق والخِيم 
السّماوية ¢ والأمكنة المتصوية ¢ وما دن للشارق بدخوله]. 


قوله: «فصل: والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج ألا يخرج». 

أقول: الجزز هو ما يُحْررٌ فيه المالك ملكه » ومعلومٌ أنه لا يصدّق عليه 
الن SES‏ للها لسع SE‏ 
موضوع على ظاهر الأرض » منبوذ في جانب من جوانبها » وهذا المعنى 
ا E‏ الناسٌ به أموالهم من الأبنية اعرد ان م 00 
پک فجرز الثمرة ما يعتاده ۰ فى الحريق ه و الا ا اف 
النامُ في أَعْطان الوبلٍ [ومَرابض]' ؟ الغنم TTT‏ والعَرَض 
ما يعتاده الناسنُ من جعلها في المنازل مع تغليق أبوابها أو مع بقاء أهلها فيها : 
وهكذا المدافنُ حر لما فيها » والقبور حررٌ لما في داخلها إذا كانت قد أحرزت 
لا يعتاده الناس » ولا سيما بعد ورود النصّ في قطع التباش”" » وهكذا 
المسجدٌ ونحوّه لجري عادة الناس بأنه حرزٌ لما يُجعل فيه من فدشه وآلاته › 
بل ليما دخل فيه من غيرها » كما يدل عليه حديثُ صفوان" المتقدم . 


وبهذا تعرف أن المرجع الأعراف فر فى إحراز الأموال > فلا وجه لما استثناه 


(0) فى [ح] ومراحها وزرايب. 

00 يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (4509)- وموضع الااسكد لا نك في 
الحديث أنه سمى القبر بيتأ » والبيت حرز والسارق من الحرز مقطوع إذا بلغت 
سرقته مبلغ ما تقطع فيه اليد من حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله ةِ: 
«يا أبا ذر» قلت: لبيك e‏ الله وسعديك فقال: كيف أنت إذا أصاب الناس 
رت کر الت فة ا لوضييك ا ب القير قلف الله ورسول أعلم » أو ما خار 
انه وو ل اع اة اد قال : «تصبر» وهو حديث صحيح . 

(۳) تقدم مراراً. 
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المصنف من قوله: «لا الكم» إلخ لأنهم إذا كانوا معتادين لإحراز الأموالٍ في 
هذه الأمور كانت حرزا. 

افا ا أذن للسارق بدخوله فإن كان قد ائتمنه على ما فيه » أو أمره 
بحفظه فلا شك أنه خائنٌ » وقد تقدم أنه لا قطع على خائن » وإن لم يأتمنه 
على ما فيه بل أذن له بمجرد الدخول كالضيف فهذا السارق قد أخذ المالَ 
خفيةً وأخرجه من حرزه. 

فصل 

[وَإنّما بُقُطع کف الم من مَفْصله » فإن تی غَيْر ما قطع به » أو كانت 
اليْمْتّى باطِلّةَ فالرّجلُ اليُسْرى «غالباً» ويُحبس فط إن عادء ويَشقّط 
ا > قيفتصَ الَمْد » وبارش الخَطأ » وبعفو كلّ الخصوم » أو تملك 
بل الرَفْع » وبتفص قِيمّة المشرُوق عن عَشرة » وواه إِنّاه » ولا ب 7 بعده 
الا ُتر الباقي في يده اؤ في يد عه بر عوَضٍ » ولا يُقطع وال 
لولده وإن سَفَل » ولا عَبْذّ لسيّده » وكذلك الرَّوْجةٌ والشّريك لا عبداهما]. 

«فصلٌ: وإنما يقطع كف اليد اليمنى من مفصله» . 

أقول : قول الله عز وجل : 9 وَلكَارِقُوَألسَارقَةٌ أقط مُوَاأ لفن ول 
على قطع اليد وهي حقيقةٌ في جميعها > ثم ورد البيان من السنة بأن القطع 
لليد هو قطع الكفف و الحو اي و اه عوك “أن 
النبئَ صلى الله عليه وآله وسلم وأا بكر وع كاف نظنون ا ای ف 
الممصّل) » وأخرج البيهقة”" عن ر كله 6 وله ها أخرجة. آهل 
السئن”*؟' عن فَضَالَة بن عَبَيْدٍ أنه : 5 رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


.)۳۸( المائدة‎ )١( 

(۲) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» .)١١۳ /٤(‏ 

(۳) في السنن الكبرى (۲۷۱/۸). 

)٤(‏ أبو داود في السئن رقم )٤٤١١(‏ › والترمذي رقم )۱٤٤١(‏ وقال: حديث حسن 
غریب » والنسائي (۸/ )٩۲‏ » وابن ماجه رقم (/50/1). 


0۷ 


ساق َمَطِعَتْ يذه » ثم مر بها فَعُلعَتْ في عه » وفي إسناده الحجاج بن 
أرظطا ودر و وول ب الزرمذي ٠‏ وافلا کون ا ال 
ي فللبيان النبوي و7 ' ابن مسعود: «وَالسَّارِقَ والسّارقة 
E PAL‏ 


قوله : «فإن تى غير ما قطع به أو كانت اليمنى باطلةً فالرجلٌ اليسرى». 


رل + سر 


أقول: ظاهدٌ قوله سبحانه : $ افطموا ايرا ٠‏ أن القطع في السرقة 
الى ون اليد اال ا كيد مه على الرجل » ولاو الاس على 
المحارية › ولم يود کک به ا في تقدیم س الرجل على اليد 
اليُسرى » ولا يْصِحّ أن بُقال إنه كَدْ رُوِيَ بطرق يشهد بعضّها لبعض فإن في 
طرّقه كذابين ولا يشهد حديث: الكاذبٌُ للكاذب » ولا يُحَضّده كما هو مقررٌ 
في اصطلاح أهلٍ فنّ الحديثِ ولكنه أخرج أبو داو ' والنّسائيُ '' من حديث 
جابر أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : 21 تی بسارق فقال : اقتلوه . فقالوا: 
يوسو ل الله نما SN‏ 57 ' ثم عاد ثانية وثالثة ورابعة 
فيأتون به للنبي صلی الله عليه وآله وسلم وهو يقول لهم [مثلما]” قال أ 
عت أنو | نيه اللشاهيية :وقد مدت قرا الأربع فقال لهم : قتُلّوه) فهذا 


.)٤٥۸/١( انظر ترجمته في المجروحين (۱/ 115) » والميزان‎ )١( 

(۲( في السئن (۸/ ”47) » وهو حديث ضعيف انظر الإرواء رقم .)۲٤۳۲(‏ 

(۳) قال ابن كثير فى تفسيره (۳/ :)٠٠١‏ أن ابن مسعود كان يقرؤها: «السارق والسارقة 
ا اجا > وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً 
لها » لابها بل هو مستفاد من دليل اخر) . 
انظر فتح الباري .)497/١5(‏ 

.۳۸ المائدة‎ )٤( 

)٠(‏ في [أ. ح]: اليسا 

(7) في السنن رقم .)٤٤١١(‏ 

)۷( في السنن (۸/ ٩۱ 9٠‏ رقم )٤۹۷۸‏ . وقال: هذا حديث منكر ومصعب بن ثابت 
ليس بالقوي في الحديث والله أعلم . قلت : بل هو حديث حسن . 

(A)‏ في [ب] كذا. 


0۸ 


الحديث"'' ليس فيه إلا ذكرٌ القطع من غير تعيين رجل ولا يدٍ وما ذكر في 
بعض طرقه من ذكر الرجل بعد اليد فلا أصل له على أن هذا الحديث نفِسَه 
قال فيه النسائية”"2: مُنكؤ لا أعلم فيه حديثاً صجيحاً » وقال ابن عبد البو" : 
كد لا أَصْلّ له » وقال الشافعية 8" مَنْسوحٌ لا خلاف في ذلك . مع أنه قد 
ES a Eb e‏ 
ولاس وين N‏ الجُهنيٌ » وإذا كان المنسوخ هو مجرد 
القتل ؛ بعد قَطعٍ الأعضاء الأربعة فلا وجه لقول للع ا د إن 
عاد » وإن كات النسخ لجميع ما اشتمل عليه الحديثُ فلم يرد ما تقوم به 
الحجة في قطع البح المعري سين وى ع الب ميري اورت 
الواجبٌُ قطم اليمنى على أي صفة كانت » فإن كانت قد قطعت لسبب آخر 
سقط القطع › هذا على تقدير أن حديث جابر هذا وما شهد له مما تقوم به 
الحجة » وقد عرفت ما قيل في حديث جابر والمنكدٌ لا يقوم به حجةٌ . 
فيكون الواجبٌ هو قطع اليد اليمنى فقط » ولا يجب قطع غيرها إذا سرق مرة 
أخرى لا رجل ولا ؛ 


قوله: «ويسقط بالمخالفة». 


أقول: لم يرد شيءٌ يدل على هذا السقوط قط . والعضوٌ الذي أمر الله 
بقطعه باق » فالخطابٌ متوجه إليه » وعلى الذي قطع غيرّه القصاص إن كان 
عامداً أو الديةُ » إن كان مُخطتا » وما قبل مما فيه مخالفة لهذا فهو خبط ليس 
عليه أثارةٌ من علم » والباعثُ عليه حور الطبيعة ومزيدٌ الرحمة لمن قطعت 


(۱) انظر فتح الباري (۹۹/۱۲ .)٠٠١-‏ 

(۲) في السنن الكبرى ۳٤۹-۳٤۸ /٤(‏ رقم .)١/۷٤١١‏ 

(۳) انظر فتح الباري (۱۲/ .)۹٩‏ 

(6) عزاه إليه الحافظ في الفتح (19/17). 

.)٤۹۷۷ رقم‎ 9١ - 894/8( في السنن‎ )٥( 

(7) في المستدرك (787/5) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۷) (58/5 رقم .)4١‏ 


0۹ 


عرفيوي 1 اس ميا الى وتعي يلا eg‏ 5 
أدخله في الأحكام الشرعية! فإن يده اليسرى قطعت بالجناية عليها على 
خلاف حكم الله » ولا ل لي عدر 
سبحانه » وإذا صار إلى حالة ليس له فيها يدان فعلى نفسها يراقش”'' تجني . 


قوله: «وبعفو كل الخصوم. . ٠.‏ إلخ. 


أقول : العفو قبل الرفع وتوت الما E‏ و 0 
حديث عبد الله بن عَمْرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «تعافوا 
الحدود فيما بيّنكم فما بَلغْنٍ منْ حَدٌَ فقد وجَبَ» » وأخرجه أيضاً الحاكة”*) 

9 و ٠‏ أن (60), 0 3 
وصححه. قال ابن حجر في الفتح : وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح . 


وأخرج مالك في الموطاً”“ عن رَبيعة بن أبي عبدٍ الرحمن قال: (إِنَّ 
ا العوّام لقي NE EE‏ و يريد ال به إلى 
الشُلطانٍ » فَشَمَمَ له الزبير ليزسله فقال: لا حتى أبلّعْ به السَلطانَ فقال الزبير : 
إذا ت .يم الطان ل ا الشافع والمشَمّع) وقد تقدم في حديث 
المخزومية”'' الثابتِ في الصحيحين أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال 
لامنامة: «أتَشْمّع في حَدَ من حُدود الله» وفي لفظ : الا راك تَشْمَع في حَدَ من 
حدود الله) وتقدم أيضاً أن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم قال لِصَفُوان في 
السارق الذي سرق رداءه: «مَلاً كان قَبْل أن تأتيني بها ل 


. تقدم شرح قصة المثل‎ )١( 

(۲) في ألسن رقم .)٤۳۷١(‏ 

(۳) في السنن رقم (58/89). 

(4) في المستدرك /٤(‏ ۳۸۳) وقال صحيح الإسناد . 

(9) (۸۷/۱۲). وهو حديث صحيح انظر الصحيحه (رقم .)١7178‏ 
(5) (5/ ۸9 رقم ۲۹). 

(۷) تقدم تخريجه. 

(4) تشدم تخريجه. 
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وأما كر ا [الحد]"'' بتملكه للمسروق قبل الرّفع ففي 
کا سقط بها الحدٌ نظرٌ لأن السرقة الموجبةً للحد قد وقعت وهو 
في غير ملكه فلا يُؤثر تملکه له من بَعدٌ. 


قوله: «وبنقص قيمة المسروق عن عشرة» . 
أقول: إذا نقص المسروق ww‏ االات ال غل ج فنا درن 


ا 
SS‏ ع ثقال: إنه مط لت کے العيان: 
كون هذه اللضوى الباطلة فة تر :وق تقدم. آنه لايك آن تكرن اله 


2 


قوله: «ولا يغرم بعده التالف». 


أقول: الوجه في هذا أنه لم يَصِمَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 
ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أنه أمّر السارق يضّمان ما سَرَقه بعد 
قطعه » وهذا يكفي في الاستدلال ٠‏ وأما حديث عبدٍ الرحمن بن عَوفٍ عند 


4 


ال أن ا صلى الله عليه واله وسلم قال : (لا یغرم صاحبٌ رك 


)١(‏ زيادة من [ب]. 

© اا اخ 

0ن ات a‏ ل رلم وا كانت 
قلت : وأخرجه الدارقطني (۳/ ۱۸۲ رقم )۲۹١‏ وقال: المسور بن إبراهيم لم يدرك 
عبد الرحمن بن عوف » فإن صح إسناده فهو مرسل » قال: وسعد بن إبراهيم 
مجهول. وقال ابن القطان: وصدق فيما قال. 
ورواه البزار في !مسنده» (۳/ ۷ رقم 4) بلفظ : «لا يضمن السارق سرقته بعد 
إقامة الحد» » وقال: وهذا الحديث مرسلاً عن عبد الرحمن لأن المسور بن أبراهيم 
لم يلق عبد الرحمن » وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 557 رقم 01 :)١١‏ 
ونقل عن أبيه بأنه قال: هذا حديث منكر ومسور لم يلق عبد الرحمن هو مرسل 
أيضا وروا أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۲۲) وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس › 
ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ ۲۷۷) » وقال: فهذا حديث مختلف فيه عن 
المفضل فروى عنه كذا » وروى عنه عن يونس عن الزهري عن سعد وروى عنه عن - 
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قيم عليّه الحد» فقد بين النسائئٌ بعد إخراجه له أنه منقطع › وقال 
أبو حاتم" : إنه منك » وقال ابن عبد البر"" : لا تقوم به حجة . 


وأما كونه يُسْترد الباقي في يده أو يد غَيْرِهِ بغير عرض فوجهه أنه باق على 
ملك مالكه لم يتحول بالسرقة عنه » فله أن يرجع بالعين على مَن هي في يده 
اا او ومع على ا تدهم تلك العير وان درفن 
لا كما قال المصنف » وقد قام الدليل على ذلك كما أخرجه النسائئ” من 


= يونس عن سعد بن إبراهيم عن أخيه المسور. . . الخ . 
وانظر «نصب الراية» للزيلعى (۳/ )۳۷١ - ۳۷١‏ و«معرفة السنن والاثار» ٤۲۳ /١۲(‏ 
رقم ۱۷۲۳۷) و«العلل» للدارقطني /٤(‏ ۲۹۲ س .٠٥۷١‏ 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

6 في «العلل» /١(‏ 557 رقم .)١۳١۷‏ 

(؟) في الاستذكار (75/؟7١5).‏ واختلفوا هل يجمع الغرم مع القطع؟ فقال قوم: عليه 
الغرم مع القطع وبه قال الشافعي وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة. 
وقال قوم: ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق منه متاعه بعينه » وممن قال بهذا 
القول أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وجماعة وفرق مالك وأصحابه فقال : إن 
كان موسراً أتبع السارق بقيمة المسروق وإن كان معسراً لم يتبع به إذا أثرى ‏ 
واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما حكى عنه ابن القاسم . 
فعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان: حق الله وحق للأدمي . 
فاقتضى كل حق موجبه » وأيضاً فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا وجد بعينه . 
لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياساً على سائر الأموال الواجبة. 
وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف - قد تقدم - وهذا الحديث مضعف 
عند أه O‏ 
قال أبو عمر: لأنه عندهم مقطوع » قال: وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي في 
نل . شو رقم )٤۹۸٤‏ وقال: «وهذا مرسل ولیس بثابت». 
والكوفيون يقولون: إن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول. 
ويقولون: إن القطع هو بدل من الغرم » ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئاً ما فقطع فيه 
ثم سرقه ثانياً أنه لا يقطع فيه. . 
. انظر بدذاية المجتهد (/ ٤١١‏ -4112) بتحقيقنا ع والاستذكار (531527157/52): 

)۳( في السنن (۷/ 3١1-37553١7‏ رقم 57174). 
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حديث اسب بن حُشَيْر: أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قضّى في السّرقة 
إذا وجدها رَيّها مع : عر المّهم أنه إن شاء أحَذََا مئه بما اشتراها وإِنْ شاء الع 
سارقه › حيو ك اوک :تضمو .و ار هذا الحديشة ع كوه 
مُشكلاً فمن أغرب ما ل ص الع ار 
SEER ECA‏ تبن عند انأ ج0174 ا مسد براه 
فرأيُه رَد عليه مضروبٌ به وجهّه » ولكن التجرّي على رد السنن يفعل بصاحبه 
مثل هذا. 

قوله: «ولا يُقطع والدّ لولده وإن سفل» . 

أقول: لا شك أن حديت: «أنْتَ ومالك لأبيك)7) يكون شبهة أقلّ 
أخواله » وهو حديثٌ تقوم به الحجة » وقد عضّده حديثٌ: «كُلُوا مِنْ كشب 
أؤلادكم»” " وقد قدمنا الكلامَ على الحديثين جميعاً. 

وآما الول إذا سرق مال والده فلا شبهة له » وهو مشمول بالأدلة الموجبة 
للحد على السارق » ومن قال إن في قطعه قَطمّ رَحِمٍ أمر الله بصلتها فقد 
شرف في العْفلة ٠‏ فإنه أوجب هذا الشرع الثابت بالكتاب والسنة وبإجماع 
المسلضن :! FA‏ تاقاط ا أ رمع ل و برها ا 
ولو كان هذا صحيحا لم يثبّت على قريب لقريبه حق لا في نفس ولا مال 
واللازمٌ باطلٌ بالإجماع فالملزومٌ مثله مثله 

وأما كونه لا يُقطع عبدٌ لسيده فوجهّه ظاهڙ لا سيما عند من يقول إن العبدَ 
لالت 

وأما قوله: «وكذا الزوجة» فلا وجه له إلا على ما قدمنا من الكلام على 
قوله: «وما أذن السارق بدخوله» وأما الشريك لشريكه فهو في غاية الظهور 
إذا كان المالٌ المسروق مشتركاً بينهما » وهكذا عبيدٌ الشريكين لأنهم سرّقوا 


(0) الحشر (۷). 


“وه 


مال سيدهم » وقد أغنى عن ذكر هذا ما تقدم من قوله: «ولا عبدٌ لسيده» فإن 
5 واو قن هننس «اللقتو كين La‏ لاد ذكان :هذا العف 
شبهة في الباقي . 
فصل 

[والمحَارب وشو REA‏ في غير المِضْرٍ لحل لمان قر 
الام أو بأ يفيه بالطّاه الم يكن قد أَحدت ١‏ ولا للع ينا رجنير 
خلا لاغذ 57 السَرقَةَ . ا ل e‏ وار 
لجح » فَإِنْ جمعها فيل وصْلِب قط ؛ يبل مَنْ وَصَلَهُ تَائِباً قبل الظمّر به . 
اس OTE‏ م 
المُراسِل]. 

قوله: «فصل : والمحارث هو من أخاف السبيلَ»”'' إلخ . 

أقول :هذا اليد من جملة ما شرعه الله من الحدود بَيّن عباده » وجاء في 


مو 


كلامه بالصيغة المنادية ة بالعموم باعل صوتٍ » وأؤضح دلالة » وي معد 


الحيثية شرع عامٌ لجميع الأمة أولهم وآخرهم أسودهم وأبيضهم > وكون 
سبب”" نزولها في المشركين الذين أخذوا لقاحّ رسولٍ الله صلى الله عليه وآله 


(. بيغيو إلى قوله یال عاجوا ادن ارون اوسر مون فى الأرض ف ادان 
ىلوا أو كبوا أو جد يِل لهسم بيهن وره نلق أو توآ وت الارض ولك 
لهم ری فى الد E oe‏ عَدَابُ عَظِِيِمٌ © إل ایت تابو من ل أن مروا 


ےھ وو _ 


ع اک آک۱ الله عفور رَحب م4 المائدة[۳٣ NEw‏ 

E E 4‏ ا ی ل 
هذه الاية » فالذي عليه الجمهور أنها نزلت فى العرنيين روى الأئمة واللفظ 
EE E E‏ ان اليه 
عُرينة - قدموا على رسول الله ية فاجتووا المدينة؛ فأمر لهم رسول الله ية بلقاح 
وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فانطلقوا » فلما صخُوا قتلوا راعي النبي بيه › 
واستاقوا النّعم » فبلغ النبي بيه خبرهم من أول النهار فأرسل في آثارهم . فما ارتفع 
النهار حتى جيء بهم م فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسر أعينهم وألقوا في 
الحرة يستقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد - 
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و شکوا إليه وَبَاءَ المدينة فأمَرهم بالخروج إلى E‏ 
ِيَشْربوا من أَلْبَانها وأَبُوالها حتى يَصِحوا » فقتلوا راعيها وسّاقوها لا يدل على 
اختصاص هذا الحدٌ بهم » فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما 
هو مقررٌ في الأصول لا يُخالف فيه أحد من الآئمة الفحول » على أن هؤلاء 
الاين كتاقوا سبك الفرول قد كاهو e E‏ كما في 
اأفي يي وغيرهما"" » ومجردٌ هذا الواقع منهم لا يكون ردّةَ »> ولو 
سلمنا أنهم صاروا بذلك كفاراً مشركين فقد أنزل الله في كتابه العزيز الأمرّ 
بقتل المشركين حيث وُجدوا » وأين ثقفوا » فكان هذا الحكم العام مغنياً عن 
إدخالهم في زمرة الإسلام فيما شرعه لهم من الأحكام » فالمشرك سواءٌ 
اريم ارا يجار يد الدم ما دام مُشركاً . فليس في حمل الاية على 
المشركين وتخصيص حدّ المحاربة بهم إلى التعطيلٌ لفائدتها والمخالفة لما 
يقتضيه الحقٌّ ويقود إليه الإنصافٌ » وقد أقام هذا الحدّ على المحاربين 
الصحابة فمَنْ بَْدهم إلى هذه الغاية . 


وا ا ل رح ا ا والجناسين ليا ره هد 
اختصاص حد المحاربة بالمشركين فتلك الفوائدٌ واندفاع المفاسد لا يقوم 
رقي 60 على أنها زاكثة داح 0 ناشئة عن الوسوسة في زخلفة أحكام 


إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. 
انظر أسباب الول للواحدي ص٤۱۹‏ 1 
وروي عن ابن عباس والضحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتاب كان بينهم 
وبين رسول الله كيا عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الارض . 
الجامع لأحكام القرآن .)١59/5(‏ 

.)١711( أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5847) » ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 

)۲( کاس داود رقم )٤٤(‏ والترمذي رقم (VY)‏ والنسائي رقم ( وابن ماجه رقم 
(8/اه؟). 

فر في ضوء النهار .)۲۳۰۸/۲٤(‏ 
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وام آلا شتراط المصنف رحمه الله أن تكون إخافةٌ السبيل في غير المِصّر فلا 
ا ا ل ل قعل ها ولا ليف 


لنا عن رسوله المَبيّنِ للناس ما نزل إليهم أنه قيده بهذا القيدِ » فمن وُجدت 
منه المحاربة”"' وهي إخافة السبيل بالقتل ونهْبٍ المال فهو محارت سواءٌ كان 
داخل المصر أ خا تح ثم هذا المحارث الذي TT‏ ده 
هو ما ذكره الله سبحانه من التخيير بين القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجلٍ 
أو نفيهم من الأرض › فهذا حدٌ الله الذي شرعه لعباده في كتابه بعبارة في 
غاية الوضوح لار ج ل کي على العامة فضلاً عن أهل العلم » 
فالتوزيعٌ لهذه العقوباتٍ المذكورة في الآية كما ذكره المصنففٌ تقييدٌ لكتاب الله 
بلا دليل بل بمجرد القالٍ والقيل ولا يلزمنا اجتهاد مجتهد من الصحابة أو أكثرَ 
ما لم يكن إِجْمَاعاً منهم » على أن المرويّ عن ابن عباس في توزيع العقوباتِ 
المذكورة في الآية على الصّفة التي ذكرها المصنفُ لم تكن في شيء من 
دواوين الإسلام » وإنما أخرجه الشافعييٌ”'' من طريق إبراهيم بن محمدٍ بن 
الى تلتيى نودو شع a‏ مدرو سكل E‏ 


)١(‏ تقدم ذلك. 

(۲( قال القرطبي في تفسيره :)٠١١/١(‏ واختلف العلماء ء فيمن يستحق اسم المحارية ؛ 
فقال مالك : ع ب وا الب a‏ 
أنفسهم وأموالهم دون ثائرة" ولا فذحل“ ولا عداوة. 
قال ابن المنذر: اختلف عن مالك فى هذه المسألة » فأثبت المحاربة فى المصر مرة 
ولتى خللك و جک کک ی اهر ار الا لينو الطرق ووا 
آهل البادية والقرى سواء وحدودهم واحدة وهذا قول الشافعي وأبي ثور › قال ابن 
المنذر: كذلك هو لأن كلا يقع عليه اسم المحاربة » والكتاب على العموم » وليس 
لأحد أن يخرج من جملة الاية قوم بغير حجة. وقالت طائفة : لا تكون المحاربة في 
المصر إنما تكون خارجاً عن المصر؛ هذا قول سفيان الثوري وإسحاق والنعمان. 
والمغتال كالمحارب وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يشهر 
السلاح لكن دخل عليه بيته أو صحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حداً لا قوداً. 
أ ثائزة: هاج انيم دحل إلنا 

(۳) في مسنده (87/7 رقم ۲۸۲). وهو أثر ضعيف جداً. 
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قوله : اوتسقط عنه الحدودٌ. . .2 إلخ. 

أقول: ظاهدٌ التقييدٍ بقوله عز وجل: 8 إل أَلَدِيِت لابوا من نَل أن 
كوت 22 1114 ايها'نة ا تعر يه اليناف ا 
للإمام والسلطانٍ وغيرهم أن يقيموا [حدود]""' المحاربة على محارب تاب 
قبل القدرة عليه » وأما سائدٍ الحدود فلا دليلَ على أنها تسقط بالتوبة 
ولا بالوصول إلى الإمام قبل القدرة» بل هي باقيةٌ على أصلها 
لا [تسقط]”" إلا بمُسقط » وإذا كان هذا فى الحدود فكيف في الأموال التى 
في ذمة المحارب إلا ما كان متعلقاً بما تاب عنه من E‏ 
AVEN SEO gl EE‏ 
من قبُْل أن يُقدّر عليه » فاستحق عدم المؤاخذة بحد المحاربة » ولا بما 
يتعلق به » وأما إذا كان المحاربُ كافراً فهو وإن كان يجري عليه هذا الحد 
كما يجري على المسلمين PE E‏ 
فهي تَوبةٌ مقبولة داخلة تحت عموم الاية » وأما إذا أسلم فالإسلامٌ يَحَبَّ 
اقل 

واا لا بعده فلا عفوً» فهو كلامٌ صحيح لما عرّفناك فيما سبق من 
دفع ما قاله المصنف أن للإمام إسقاط الحدود وتأخيرّها لمصلحة » فقد 
أصاب هنا ولم يْصبْ هنالك . 

وأما قوله : «ويخير في المراسل» فمُنافٍ لما يدل عليه قوله :  :‏ إلا ادب 
ابا من مل أن تدروأ علو » إذ لم يكن في الاية إلا اعتبار مجرد خصول التوبة 
. سواء كانت مع الوصول إلى الإمام أو لمجرد المراسلة . 
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."٤ةدئاملا‎ )١( 
في [ا: دتا جد‎ (۲( 
في [أ. ح] يُسقطها.‎ (۳( 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


/ا 66 


فصل 
[والقتل الحربي والمرتد بأَىَ وحه كفر بعل استتايته ثلاثاً ای 4 
وَالمحارب مطلقاً 4 والدَيُوثْ 4 والسّاحر بعد الاستتابة ¢ لا المعترف 
بالتَمُوِيه > وللإمام أدِيبه]. 


قوله: «فصل: والقتل حدٌ الحربي». 

أقول: هذا ثابتٌ بالضرورة الدينية › o‏ والأحاديث في هذا كثيرة 
جداً . ولا حاجة إلى بيان ما هو من ضروريات الدين » وأجمع عليه جميع 
المسلمين » وما قيل [من] أن القتلّ لا يُقال له حدٌ لأنه المنعْ عن المعصية 
فيُجابٍ عنه بأن في القتل للعاصي المنع التامّ له من معاودة المعاصي أيضاً . 
مو وآله وسلم: «حَدٌ السّاحر ضربة بالسَّيْف» كما 


قوله: «والمرتد). 

أقول: قتل المرتدٌ عن الإسلام متمق عليه في الجملة وإن اختلفوا في 
تفاصيله › MN‏ عليه اومن أن ده لو لم يكن منها إلا 
حديث: ١مَنْ‏ بَدَّلَ ديت فاقثّلوه؟ وهو في الصحيح””؟' » وحديث: «لا يَحلَ دم 


)١(‏ زيادة من [ب]. 
1*/0(. 
وهو حديث ضعيف. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه » وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث. وإسماعيل بن مسلم 
العبدي البصري . قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضاً. والصحيح عن جندب 
ا 
GS‏ 
.)٠١ 5 /0(‏ وابن ماجه (۲/ ۸٤۸‏ رقم 0( « وخم )۱۷/1 <« «(YAY‏ = 


00A 


امْرىءٍ مُسْلِم إلا بإِحْدَى ثلاث) وهو كذلك في الصحيح''' . ولا فرق بين 
المرتدين:من الرجال:والتساء» وما ورد في التق عن فل الشماء فذللك في 
نساء الكقار الباقيّاتِ على الكفر » وأما النساءٌ المسلماثُ إذا وقعت منهن 
الردة فقد فعلن بالخروج عن الإسلام E‏ > بين الكافرة 
الأصلية والمرأة المسلمة المرتدة عن الإسلام في الكفر فرق أوضح من كل 
واضح ٠»‏ فلا يُحتاج إلى الكلام على تعارض الأدلة. الواردة في قتل المرتدين 
على العموم » والآدلة الواردة في قتل النساء الكافرات على العموم » بل يُقر 

وأما قوله: «بأي وجه كمّر» فقد أراد المصنفٌُ إدخال كقار التأويل 
اصطلاحاً في اي الردة وهذه 17 قَدَم يقال عندها لليدين وللفم 
لا تقال وهَفُوةٌ لا تغتفر ؛ ولو صح هذا لكان غالب من على ظهر البسيطة من 
المسلميق مرتدين لان أهل المذاهب ا أشعرية و وهم يكفرون 
المعتزلة ومَنْ تابعهم » والمعتزلة 596 > وكل ذلك تزغة من نرغات 
الشيطان الرجيم » ونَبْضهٌ من تبضات التعصّب البالغ والتعسف العظيم » 
المحاساه د ينا ادن مدي الا 


قوله: «بعد استتابته ثلاثاً فأبى) . 


5 ل م انا ع 0 ع ع‎ EC 
اقول: الادلة قد دلت على أن الوّدة سبتٌ من أسباب القتل وأن هذا‎ 
5 ۳ ا 000 8 2 و‎ 0 7 ٠ 5 ماله‎ 2 


= وعبد الرزاق في مصنفه ١18/٠١(‏ رقم 2141705 » وابن أبي شيبة (۱۰/ ٠١۹‏ رقم 
€۱ °). 

)01 بل في الصحيحين . أخرجه البخاري 7٠١١/١7(‏ رقم 1۸۷۸) ع ومسلم في صحيحه 
(۱۳۰۲/۲ رقم 1575/56). 

6 ب الحم البخاري الى رصحي بوتي 40 ۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
قال : «وُجدّت امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول الله بي فنهى رسول الله بيا عن 
قتل النساء والصبيان». 

)۳( تقدم تخريجه . 


00 


ولم يصح في الاستتابة والانتظار به أياماً شيء من المرفوع » ولا تقوم الحجة 
بغيره » فالواجبٌ علينا عند ازتداد الوه أن اة بالرجوع إلى الإسلام 
والس غل راسف ع فإن أبَى ضربنا عنقه حكم الله ومن أحسن من الله 
خحكماً. وهذا القولٌ هو بمثابة تقديم الدعوى لأهل الكفر إلى الإسلام فإن 
ذلك يحصل بمجرد قول المسلمين لهم أَسْلموا أو أعطوا الجزية » فإن ابوا 
عند جواب هذه الكلمة فالسَيففٌ هو الحَكَمٌ العدلٌ والفغل الفصل . 

وأما قوله: «والمحارب» فقد تقدم الكلامٌ عليه 

قوله : «والديوث». 


أقول: هذه مَعْصية من أعظم المعاصي ٠‏ ورذيلة من أقبح الرذائلٍ » وأما 
أنها توجب سَفْكَ دم المسلم واستحلاله فلم يرد في ذلك شيء يصلّح 
للاستدلال به » ودماء المسلمين 00 بعصمة الإسلام لا يقل عن هذه 
العصّمة إلا ناقل ل ا ا 


قوله: «والساحر). 


أقول: أنصنٌ دليل على قتل الساحر حديث جُنْدُبِ عند اليَرمِذيٌ 
والدارفّطنيٌ والحاكم والبيهقيّ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
«حَدّ السّاحر ضزبة لاقني ونا نس أن اناده إسماعيل بنّ مسلم 
المكيَّ"'' وهو ضعيفٌ فيُجاب عنه بأن وَكيع بن الجراح قال: هو ثقة ويؤيده 
ل ل ا ل 
النبييّ صلى الله عليه وآله وسلم فإنها قتلت جارية لها سحرتها كما رواه مالك 


)010( تقدم آنفاً. وهو حديث ضعيف . 

)(٠‏ قال أبو زرعة: بصري ضعيف سكن مكة. 

وقال أحمد وغيره: منكر الحديث . وقال النسائي وغيره: متروك » وعن ابن معين 
قال: ليس بشيء . 

انظر المجروحين )١١١/١(‏ والجرح والتعديل (۱۹۸/۲) » والميزان )۲٤۸/١(‏ » 
والتاريخ الكبير /١(‏ 07017 . 


0۰ 


في الموطأ”'' وعبدٌ الرزّاق”'". وأخرج أحمد”' ' وأبو داود“ د 


و اا ال کک اقتلوا کل ساحر 
اعرد يي ادا الى عار a‏ 
لقتل اليهودي الذي سحره » فإنه إنما ترك ذلك لثلا ب يُثيرَ على الناس شرا » 
ولهذا ثبت في الصحيحين”" وغيرهما'* أن عائشة قالت له: (أفْأْخْرَجْيَن أي 
أخرجت السّحرٌ من البثر لما وَضَّف لها أن السحر الذي سحره اليهودم 
ل بن الأعْصّم في بثر دران فقال لها: 591 آنا مذ عَاقَانِي الله وَشفاني » 
وَخَشيتٌ أن ور على النّاس منه دا فقد ترك صلى الله عليه واله وسلم 
إخراج السحر من البثر لثلا يثورٌ على الناس الشر » فبالأؤلى قتلُ ذلك 
الساحر » ومما يؤيد القتلّ للساحر أن السّاحرٌ كاف كما تدل عليه الأدلة » 
فقتل بسبب كفره مع ارتكابه لهذه العظيمة التي يفرق بها بَيّن المرء وزوجه. 


صاع 


وأما قوله: «لا المعترف بالتمويه» فلا وجه له لأنه إذا كان الذي فعله 
سحراً فلا يرفع عنه الكفرٌ والقتلَ إلا التوبة » وإن لم يكن سحراً فلا وجه 


وأما كون للإمام تأدييُه فنعم يُؤدبه يضَّزْية بالسيف يُطير بها رأسّه عن 
حسله »© O O e‏ 
القعل 2 الشات كه عق وجل أن لكايه أو لرسوله أو للسنة المطهرة أو 


010( (0/ الام رقم .)١5‏ 

(۲) في مصنفه /١١(‏ ۱۸۰ رقم .)۱۸۷٤١۷‏ 

(۳) في المسند ١١/١57(‏ رقم ۳۲۹ - الفتح الرباني) . 

(6) في السنن (رقم .)7١57‏ 

)0( في مضنفه (59/5 رقم )٩۹٩۹۷۲‏ و(١١/‏ ۱۸۰ رقم 18751). 

(7) في السنن الكبرى (115/8) مختصراً. وهو حديث صحيح . 

(۷) أخرجه البخاري ( ۰ رقم )٥۷٦۳‏ » ومسلم (۱۷۱۹/6 رقم .)۲۱۸۹/٤۳‏ 
(۸) كأحمد (5/“” و45).» وا بن ماجه رقم (750505). 


01١ 


للإسلام”'' » فإن هذه كف بَوَاحٌ لا يجل التَنيْط عن قتل من وقعثْ منه إلا أن 
قوت توبة ختالصة + .وهكذا الرنيرق'"؟ فإنه أن اعاب اله بالا لاه ماش 
بالإسلام ويسعى في كيد الدين وزحلفة غير المتبصّرين عنه » وهذه وإن كانت 
قد دخلت تحت لفظ المرتدٌ لأنها رده قبيحة فقد وقع الخلافٌ في كون بعضها 
كفراً » كما وقع الخلافٌ في الساحر فكان ينبغي أن تذكر كما ذكر. 

وهكذا كان يَْبِغْي أن يُذْكرَ في هذا الفصل الزاني الخخصن فاك كان قل 
ذكره فيما سبق لكنه أعاد ذكرٌ المحارب هنا مع أنه ذكر هناك استيفاء ء للحصر . 


7 کا م ر 3ے 7 ۶ 0 2 م له 
[والتغزيرٌ إلى كل ذي ولاية » وُو حب | : إِسْقَاط عِمَامَةِ » أو عَتل › 
أو صرب دون حَد لكل مَنْصِية مَعْصِبةٍ لآ نُوجبّه » كأكلٍ وشتم مُحرّم » وإ تيان دبر 


الحليلة 0 وغَيْر رج و 550 أجنيّة » وامرََةٍ عَلَى رأة وأخذ دون 
العشّرة » وني كل دُونَ جيه » وكالئَّْد والشَّطَرَنْحج » والغناء » والقمار . 
والإِغْرَاءِ بَيْن الحيوان . وينه حَبْنْ الدَّعَار » وزيادة هنك الخُرْمة . 
وما تَعَلّق بالآدّمي فحَقٌ له » وإلاً قلله]. 


قوله: «فصل والتعزير إلى كل ذي ولاية. . 2١‏ إلخ. 
أقول: المسلم وماله وعرضه تحت العصمة الإسلامية » فلا يجوز في 


(1) نقل الإجماع ابن المنذر على أن من سب النبي ية وجب قتله «الإجماع» (ص”57١‏ 
رقم ۷۲۲). 

(۲) ورد في كتاب «جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (۲/ :)٠١١‏ الزندقة أن لا يؤمن 
بالآخرة ووحدانية الخالق. . وعن ثعلب أن الزنديق معناه: الملحد والدهري. وعن 
ابن دريد: أنه فارسي معرب > وأصله زنده وهو من يقول: بدوام الدهر. وفي شرح 
المقاصد: وإن كان باعترافه بنبوة النبي ي > وإظهار شعائر الإسلام يبطن العقائد 
ان ھے کر ا ان حصن رت اا کی وهو ے الال ھی لوج ا ا 
كتاب أظهره مزدك في أيام «قباذ» وزعم أنه تأويل كتاب المجوس الذي جاء به 
زرادشت يزعمون أنه نبيهم» . 
انظر «(من تاريخ الإلحاد 2 الإسلام» عبد الرحمن بدوي ص٥"‏ . 


01۲ 


هذه الأمورٍ المعصومة شية إلا بحقه . وقد دل حديث أبي بُرْدةَ بن نيار في 
الصحيحين”'' و و أنه سمع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 
ا ئ سوا إل فى حداون د الله تعالى) أنه يجوز هذا 
الجلدٌ إلى هذا المقدار عقوبة للعصاة ة الذين فعلوا مُحَرْماً ولم يرتكبوا حَدَاً . 
ودل أيضاً حديث بَهْرْ بن حَكيم عن أبيه عن جده: «أن النبيَ صلى الله عليه 
یا کے ا ی ا ا ا 
او وا ولاو و والحائ ۷ e,‏ 
يجوز الحبسن بلهمة ولما هو أولى منها وهو وت الح بيقين من غير تهمة 
13 له يتعلط ظنه تن بهو جانيه »وقد اخرير لبماك "لود ادويق هد 
وق خا ای رو الا على ا و ع 


يوماً وليلة». 
وقد ذكرنا فيما سبق كلاماً في الحبس » وأَحَلنا على ما ذكرناه في شرح 
2000 فلیرجع 31 


ا من أنواع التعزير فليس إلا الضرت والحبسَ وقوفاً على 
ما ورد به الشرغٌ من تخصيص تلك العصمة الإسلامية › OT‏ ويد 


فى ري الى ا ف :يدوك لكا قر ,الى لا ج ا .يتحص افيد 
دونها على دون العشر › وهكذا يكون الحبس » فيغلظ في الممتنع من الحق 


(۱) أخرجه البخاري (؟1١/ ١15‏ رقم )1۸٤۸‏ » ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۳۲ رقم 
(VA / °‏ 

(۲) كأبي داود رقم )٤٤۹۲(‏ » والحاكم -۳۹۹/٤(‏ ۳۷۰) » والبيهقي (۸/ ۳۲۷). 

(۳) في المسند ١14 /1١7(‏ رقم 75١‏ الفتح الرباني). 

(4:) في السنن رقم (75170). 

6 في السنن (۸/ .)٦۷‏ 

(7) في السئن ۲۸/٤(‏ رقم )١517‏ » وقال: حديث حسن . 

(۷) في المستدرك )٠١١/٤(‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو حديث حسن . 

(۸) فى المستدرك .)1١7/5(‏ 

.)۱64/۷( 6 


0۳ 


الثابتِ عليه والمنتهك لمعاصي الله سبحانه التي لم يرد فيها حدّ . سيت 
فيما دون ذلك كالتهمة لتجويز أن يظهرٌ ما يدل على براءته . 


وأما قوله: «دون حد» فالذي قاله الصادق المصدوق: «لا يُجلد فوق 
رة اساد إلا تقح ور جاردا قاين ,هذه الان ال چات فيه 
المصنفٌ من العبارة التي عبّر بها رسو الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠»‏ فغاية 
ما يبلغ [إليه]”' التعزيرٌ هو عشرة أسواط وهي عَشْرُ حدّ الزنى وثمن حد 
القذف والشرب » فكيف يُستحل من المسلم أن يُضرَبَ مئه جلدة إلا 
واحدة » أو ثمانين جلدة إلا واحدةً مثلاً » وأ شرع دل على هذا أو قضى 
به »> نعم قضى بذلك شرع الوسوسة والخيالٍ والعمل في أحكام الله على 
الرأي الذي هو شعبة من القيل والقال. 


وما فر الكل مخض إلى قول راخ دون العفدرة» فهذا متيل 
صحيحٌ » ومن هذا القبيل المُربي والخائنُ والغاصبٌ الممتنع من تخلصه مما 
يجب عليه التخلص منه » إلى ما لا يُحصى من المعاصى . 


وأما قوله: «فى كل دون حَدَّ جنسه» فكان هذا يُغنيه عن قوله: «دون حد) 


قوله: «كالنرد). 


. 0). (۳ TTT 
أقول: قد ثبت في صحيح مسلم”" وغيره“ من حديث بُرَيدةَ عن النبي‎ 


ع 
ر ي 


صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ لَب بالزدشير فَكأتّما صَبَعَ يده في 


(۲) في [ب]: عليه. 

(۳) في صحيحه رقم (۱۰/ .)۲۲٣۰‏ 

)٤(‏ كأبي داود رقم )٤۹۳۹(‏ » وأحمد ۳٠۲ /٥(‏ و۷٠۳‏ و751) » والبخاري في «الأدب 
المفرد» رقم (۱۲۷۱) » وابن ماجه رقم )۷٣۳(‏ » والبيهقي في اندر الكرى 
)۲۱٤/۱١(‏ » والبغوي رقم )”5١0(‏ وهو حديث صحيح . 


01€ 


لخم ن ودمه) وأخرج وى وأبو نس وان 5 ' والحاككا"! 
والدارّقطنية””' والبيهقيئ”"' بإسناد رجاله قات من حديث ای كوس کن ال 
صلى الله عليه وآله وسلم قال : امن اي ا 0 عصّى الله sS‏ 
وأخرجه أيضاً مالك 2 ا وأخرج أا ا حديثاً ا عن 
أبي موسى أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال: ١مَنْ‏ لعب بالكعَاب فقد 
عَصَى الله ورسوله» وفي إسناده علئٌ بن زيد بن جدعان““ وهو ضعيفف. 
والكعات المذكورة هنا ھی فصوص الدة 4 وأخرج ا اش عن 
عبد الرحمن الخطمي قال : سمعت 5 يقول: سمعتٌ رسول الله صلی الله 
عليه وآله 0 يقول: امل الذي يلعب بالتّره : ثم يقوم فَيِصَلَي مَل الذي 
برضا بالتز ردم الجترر ثم يوم و ایر ۱ : : فيه 
فهذه الأحاديث تدل على تحريم اللعب بالنرد دلالة واضحة بينةً. 


قوله: «والشطرنج». 


أقول : لم يرذ في هذا بخصوصه ما يصلّح للعمل عليه والاحتجاج به إثباتا 
أو نفياً » ولل سب ذلك تأخة ظهور هذه الآلة عن البعفة الثبوية > ولكنه ذذ 


.)5٠00و‎ "95 /5( في المسند‎ )١( 

(۲) في السئن رقم (591"8). 

(۳) في السنن رقم (11715). 

.)6١ /١(كردتسملا فى‎ )٤( 

(5) في العلل (۲۳۸/۷ س ۱۳۱۹). 

(7) في السنن الكبرى .)75١16 /١١(‏ 

© 4 (08/50)) » وهو حديث حسن انظر الإرواء رقم (5510). 

(۸) في المسند (997/5). 

(9) قال البخاري وأبو حاتم: لا يحتج به » وقال أحمد: ضعيف انظر ترجمته في «ميزان 
الاعتدال» (ه0/ 5ه١‏ رقم ٠وكرم/ ١١6‏ :). 

.)۳۷١ /0( فى المسند‎ )٠١( 

.)۱۳/۸( )15( 


01060 


ووقاووزودا شکار ا عقن جماعة من العا وال اجن اها مرج تحاف ده 
سبحانه وتعالى : 9 إت أل داليم السات لاز ص 174" الية . وقد ذكرث 
ذلك في تفسيري الذي سميته : «فتح ا فليرجع ال ولاشك أن 
الشَّطْرَنْحَ من أعظم ما [تنشأ بسببه]”" العداوةٌ وإحراجٌ الصدور والخصومات. 


قوله: «والغناء). 


أقول: الكلامٌ في هذا يطول ويتشعب إلى فصول وذيولٍ لا يتسع لها 
المقامٌ > وقد أوضحتٌ الكلامً واستوفيت المرام في شرحي للمنتقى”*' » فمن 
أراد الوقوفَ على حقيقة البحثِ والنظر في جميع الأحاديث الواردة تارة بما 
يقتضي التحريم وتارة بما يقنضي الكراهة وتارة بما يقنضي الإباحة فلير جع 
إلى ذلك » ثم بعد أن حررث فيها ما حررته في ذلك الشرح أفردتها برسالة 
ب 


والحاصل أن الغناءَ إذا لم يكن من الحرام [البين]''' فهو من 
ات وان رنانون ا الام .وما ادال ال 
على الجواز بما كان يقع من مناشدة الأشعار في حضرته صلى الله عليه واله 
وسلم وفي مَسجده فليس ذلك من الغناء في شيء » وهكذا ما كان يقع في 
العْسات ونحوها من رفع الصوت بالشعر مع الضرب بالدّفوف فإن ذلك غيرُ 
هذا الغناء [المذكور]”'' هنا » ولو سلمنا أنه نوع منه لكان ذلك مخصوصاً 
لما ورد من المخصّصات للعرّسات فلا نطيل الكلام في هذا المقام فإن 


.)۹۰( المائدة‎ )١( 

.)۸١ /1( (۲(‏ أعانني الله على إتمام تحقيقه وتخريجه. 

(۳) في [ب]: يتشا نه 

.)٠١ه‎ ٠٠١ /8( (6) 

)٥(‏ اسمها: «إيطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع» » بتحقيقنا. 
(0) زيادة من [ب]. 

(۷) في [آ. ح] الذي هو المراد. 


الإِحَالةَ على ما أَحَلنا عليه فيها ارتفاع الإشكالٍ وجلاءٌ الريب ووضوحٌ 


قوله: «والقمار». 


أقول : يدل على تحريمه ما ثبت في الصحيحين" وغيرهما”'' من حديث 
أي هريرة ع ل GY‏ اللا 1 
َصَصَكق فإن هذه المدقة هي a‏ لذنب القمّار ٠‏ فأفاد ذلك أنه ج 2 


وقد ذكرنا في تفسيرنا عند الكلام على الميّسر ما يدل على أن القمارٌ داخل في 
مناه ( وقد قال الله عز وجل 006 نما بريد ليطن أن يوق ع کال والعضاء 
في الخمر والمی ر إلا 

قوله: «والإغراء بين الحيوان). 

أقول: إنما أجاز الله سبحانه لعباده صَيْدَ ما يُصّاد من الحيوانات › 

ا . 65 (4) اع : 0 ب عد 
والانتفاع بما ينتفع به من أهليها ‏ من أكلٍ وغيره » وجوز لهم قتل ما يقتل 
منها من الفواسق وما كان فيه إضرارٌ بالعباد أو بأموالهم. وأما الإغراءٌ بينهما 
فهو باب من أبواب اللعب والعَّبثٍ » وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلامٌ 
لحيوان بغير فائدة على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه 
الحيئية » وقد حرم الله العَبّث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسل 


: : ولا ايا ا 202001 
ةا من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ : رلا تتخدوا كا فيه الؤُوح 


)01( أخرجه البخاري 5777/١١(‏ رقم )556٠‏ » ومسلم (۳/ ۱۲۹۷ رقم 151417/0). 

هه كاحفة فى اعدد( E‏ والترمذي رقم »)١6:6(‏ وابن ) ماجه رقم 
.)٠١ 450‏ وهو حديث صحيح . 

. ۹١ المائدة‎ )۳( 

(4:) ولعل المراد: من شاكلتها وأصنافها. 

)0( في صحيحه رقم ( / )۱۹٥۷‏ . 

(5) كأحمد في المسند (۱/ ۲۸۰ و٥۲۸‏ و١٤۳‏ و٥٤۳)‏ » والنسائي (۲۳۸/۷) . 
والطبراني في الكبير رقم (771؟1١)‏ » والبيهقي (9/ .)۷١‏ وهو حديث صحيح . 


01۷ 


غَوَضاً» وهكذا حديتٌ: ١مَنْ‏ فل عُضصْفُوراً عبتا عَم إِلَى الله يَوْمَ القيامة يَقَولٌ : 
يا رب إِنَّ فلآنا قلتي عبتا ولم يقني مَنْمَعَة20 وهو حديٿ مرو من طرق 
قد صحح الأئمة بعضّها. 

ووجة الاستدلال بما ذكرنا - وإن كان ليس بإغراء بين الحيوانٍ ‏ أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه » والإغراءً عبثٌ 
لا فائدة فيه . 

وأما قوله: «ومنه حبسسٌ الدّعَار) فمراده أن هذا نوغ من أنواع التعزير . 

وهكذا قوله : ود هتك الحرمة) وهما وإن دخلا في قوله: «لكل 
معصية» ففي [ذكرهما]”" نكتةٌ تصلّح لإيراد الخاصصٌّ بعد العام الشامل له. 

وأما قوله : «وما تعلق بالادمي» إلخ فهو من الوضوح والجَلاءِ بحيث 
ست عن د که هنا 


(۱) أخرجه أحمد ١57/5(‏ و۱۹۷) و(/۳۸۹) » والنسائي (۲۳۹/۷) » والدارمي 
«(A /۲)‏ والحاكم «(T/0‏ والبيهقي )۸1/۹ و ۷۹( › والبغوي رقم 


0 من طرق عن عمرو بن الشريد. 
(۲) في (أ): ذكرها. 


01 


كتساب الجنايات 


فصل 

[إِنَمَا يجب القصاص في جناية مكلف عامدٍ على نفس . أو ذي مفْصل › 
أو مُوضحة قَدّرَتْ طول وَعَرْضاً » أو معلوم القَدْر مأمونٍالنَّدّي في الغالب » 
کالأنف والادن ل واللسان والذكر من الأصل › لا فيما عدا ذلك إل 
اللْطْمَةٌ والضّرْبَة بالگوط ونّحُوه عند يَحْبى » ويجب بالسّراية إلى ما يَحِبُ 
م ريدق بالماس + رلاب ارخ وعد رکا على خن ٠‏ فلا بقل 
امه بأبيه ونحوه » ولا أبوه امه به ونحوه » وعلى الآصل الدية والكنارة 0 
والعبرة في العَبْد والكافر بحال الفعل]. 

قوله: «فصل: إنما يجب القصاصٌ في جناية مكلف عامداً» . 

أقول: وجهه أن غير المكلف لا يجب عليه القصاص بالإجماع''' » وإن 
وجب ضمان أرش الجناية من ماله لكون ذلك من أحكام الوَضْع كما هو مقررٌ 
في موضعه » ولا بد من انضمام قي العدوانٍ إلى قيد العم للقطع بأنه 
لا يجب القصاصٌ ولا الأرش على المدافع عن نفسه وأهله وماله لأن ذلك 
مما أباحه له الشرغٌ وأذن له به. 


قوله: «على نفس) . 
أقول: القصاصٌّ فى النفس عند كمال ما يُعتبر فيه ثابتٌ. بالكتاب كقوله : 
# ألتَفْسَ بالتفیں 4“ وقوله: « كنب میک الصا 4 وقوله: ا رکم فى 


)١(‏ اتفقوا على أن الحرّ » المسلم » العاقل » البالغ » إن قتل مسلماً » حراً ليس هو له 
بوَلد » ولا انفصل منه وهو رجل » حر عاقل غير حربي ولا سكران » ولا مكره › 
فقتله قاصداً لقتله » عامداً غير متأول في ذلك وانفرد بقتله » ولم يشترك فيه إنسان › 
ولا وان ولا سب أضلة > سار له نمه دة ات من يليا + و كان 
قتله له في دار الإسلام أن لولي ذلك المقتول قتل ذلك القاتل » إن شاء » وأن دمه حلال. 
انظر موسوعة الإجماع (۲/ ۸۳۸-۸۳۷ رقم .)٠١‏ 

. ٤)٥ المائدة‎ )۲( 

(۳) البقرة ۱۷۸ . 


0۷۰° 


لاض 14 قايرت بالسنة كما في | لصحيبحي ٠:‏ 0 ا عير 
الى شرير اذ ال ماي تهات وله رست 805 ل 


التظرين إِما أن يمدي وَإِمَا أن يَقثْلَا. وأخرج البخارئ وا من 


«(كان في : بتي إِسْرَائيلَ القصاصُ ولم تَكُنْ فيهم الي ية » فقال 

0 امه : «١‏ کیب عگہ الصا E E‏ بوذن :ذلك 
اد ابن ا الثابت في الصحيحين "و و الا جل دم امریءِ 
لم يَشْهَد أن لا إل إل الله وأني لوال الله 1 بإحدى ثلدّث) الحديث › 
a r r U‏ 


ا «(أو ی مفصل» . 

ل ل ا ل ل 
عز وجل : # والجروح ناص س 0ء ولما أخر جه ا E‏ 
والنسائ ‏ وان ما ورا بي شَرَيْح الخراعرة قال: سمعت رسول الله 


. ٠۷۹ البقرة‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه 7١5 /١(‏ رقم ؟1١١)‏ » ومسلم في صحيحه (۲/ ٩۸۸‏ 
رقم .)۱۳٣۵ /٤٤۷‏ 

(۳) كالترمذي في السنن رقم .)١5٠05(‏ 

.)٤٤۹۸٩( في صحيحه رقم‎ )٤( 

6 كالنسائي في السنن (8/ ۳۷ رقم .)51/8١‏ 

. ١/8 البقرة‎ )5( 

(۷) أخرجه البخاري (رقم 19178) » ومسلم رقم (151757/175). 

(۸) کأحمد )٤٤٤/۱(‏ » وأبى ي داود رقم (5507) » والترمذي رقم )١507(‏ وقد تقدم . 

)٠١١/١( )9(‏ ط الآفاق الجديدة. 

. ٤٥ المائدة‎ )٠١( 

.)۳١/٤( في المسند‎ )۱١( 

(۱۲) في السنن رقم (5595). 

(۱۳( لم أجده عند النسائي . 

. في السنن رقم (5171). وهو حديث ضعيف‎ )١5( 


0۷۱ 


على لضان اله رصا بنرك من أصِيبَ بدم أو خب ل الجراح - 
فهو بالخیار ب ین إِحْدَى ثلاث : إا أن قعص ٠‏ أو يأخد العَقْلَ » أو يعفر . 
فإن اراد الك ابعة فلا على يديه ) ¢ وفي إسناده ا أبي العوجاء 
لگ 40 قال أبو حاتم كن البوى :ليون 

والحاصل أن القصاصّ ثابٿ في الجروح وهي تشمّل ما كان ذا مفصل 
وما كان غيرَ ذي مفصل إذا E E‏ 
أن يُقتص من الجاني بمثل الجناية الواقعة منه وسواءٌ كانت الجنايةٌ مُوضحة 
دونها أو فوقها 3 ولا وجه لقوله : «أو مُوضحة). 

وأناتقولدة ا ای لے ك ا للف" ا قادت 
مَظِنَةَ لحصول الموتِ بها كالجائفة والهاشمة فينبغي الانتظار حتى يَنْتهِيَ حال 
المَجْنٌ عليه » فإن انتهى إلى السّلامة فليس له إلا الأرشن » لأن إقدامّه على 
القصاص في مثل ذلك قد يفضي إلى زيادة على. ما وقع مون الجاني وهو 
الهلاكٌُ. والقصاص إنما هو المساواة بدون زيادة » وإذا انتهى حاله إلى 
الحوت: كان لات أن يقل الجاني ٠‏ ويكون من القصاص فى الأنفس لاف 
الجروح. وقد أخرج ابن أبي شَيبةً والدارقطني” والبيهقيئ”*؟ من 
0 ١ن‏ رجلاً جُرِحَ فأراد َي تھی ایم صلى لل علي وله و 

و(۷) , 

ا اللعارج حت ا وأخرج اچ ' والدارقط 2 : 
)١(‏ قال البخاري : فى خلايك لطر تی لفن آم ھل أو شيل ٠.‏ انظر الميزان 

مه ا و اا 
(۲) في الجرح والتعديل 5١9/5(‏ رقم 405). 
)۳( في مصنفه (۹/ ۳٦۹‏ رقم 017875 . 
)٤(‏ في السنن (۳/ ۸۸ رقم .)۲١‏ 


(4) في السنن الكبرى .)٦۷/۸(‏ 

(5) في المسند (۲/ ۲۱۷) عن ابن إسحاق . 

(۷) في السئن (۳/ ۸٩‏ رقم )۲٤‏ عن ابن جريج . 
قلت : ابن إسحاق وابن جريج كلاهما عن عمرو بن شعيب به » ورجاله ثقات غير 
أن ابن إسحاق » وابن جريج مدلسان ولم يصرحا بالتحديث » لكن للحديث شواهد 
يتقوى بها فيكون الحديث حسن لغيره. 


oV۲ 


أن رجلاً طَمَنَّ رجلا بقَرْدِ في رُكْبته فجاءَ إلى الي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقال: أقذني . فقال: ١حتّى‏ تَيْرَأ» الحديث . 


وأما قوله : «كالانف والأذن) فقد دل على هذا القرآن أحكاية عد بني 
إسرائيل : « باع فیا ا الس بالتفیں المت السب الأ أن 

وَالأذت الذذن ون4“ وقرر ذلك شَرْعُنا فكان شرعاً لنا. 

وأما قوله : «قيل واللسان والذکڙ من الآضل» فلا وجه لهذا لأن فى 
الاقتصاص فيهما مَِتَةُ الهلاك فيكون الكلامٌ هنا كما قدمنا في الجائفة 
والهاشمة 

وأما قوله: «ولا قصاص فيما عدا ذلك» فقد عدّفناك أنه لا وجه للتقييد 
بالموضحة » بل الدّامية فما فوقها إلى المؤضحة » والموضحةٌ فما فوقها إلى 
الهاشمة القصاصٌ ثابتٌ فيها جميعاً مهما أمكن الوقوفٌ على قذرها وحصل 
الأَمْنُ من مجاوزة المقدار » ولا وجه للمنع لأن جميعها من الجروح » والله 
سبحانه يقول: $ وَالْجْرُوحَ فاص 4 . 

قوله : «إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه». 

أقول: قد أثبت نبت القصاص في هذا الخلفاء الراشدون » ولا يصح قول مَن 
قال إنه مقتضى الكتاب والسنة فإن الذي في الكتاب وهو قوله: « کیب یکر 
الصا 4“ ميد بقوله: #في القثلى) وكذلك الاية الحاكية لما كتبه الله 
ا على بني إسرائيلَ > فإنها في تلك الأمور المذكورة فيها› 
رل كول ( تلكو ايقصا عب © فإن قولة؟ #( TT e‏ المراة 
بهذا القصاصٌ في الأنفس . وهكذا ول © وَالْجْرُوحَ قِصَاصٌ 4 فإن اللطمة 
والضربة ليستا من الجروح ٠‏ فإن فضت إلى الجرح كان لها حكم الجروح . 
ولكنّ المفروض أنها لم تفضٍ إلى الجُرح 


. ٤)٥ المائدة‎ )١( 
الماد ة0‎ 90 
. ١78 البقرة‎ )۳( 


)٤(‏ زيادة من [أ]. 


وأما السّنة فإنه لم يرد في شيء منها إثباثٌ القصاص في اللطمة والضَّربة 
بالسوط ونحوه » وقد ادّعى بعض أهل العلم الإجماع على عدم ثبوتِ 
القصاص في ذلك » وردّه ابن القيم''' بأن القصاص فيها ثابتٌ عن الخلفاء 
الراشدين قال : ل بان يكون إجماعاً. 


)١(‏ في تهذيب ابن القيم على مختصر السنن (77757/5 - 7515): حيث قال: وقد اختلف 
الناس فى هذه المسألة ‏ وهى القصاص فى اللطمة والضربة ونحوها » مما لا يمكن 
المقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه ‏ هل يسوغ القصاص في 
ذلك » أو يعدل إلى عقوبته بجنس اخ زهو الععزير ؟ على قول 
أصحهما: أنه شرع فيه القصاص » وهو مذهب الخلفاء الراشدين » ثبت ذلك 
عنهم » حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم » ونص عليه الإمام 
أحمد فى رواية الشالنجى وغيره » قال شيخنا رحمه الله : وهو قول جمهور السلف . 
والقول الثاني : أنه لا يشرع فيه القصاص ٠»‏ وهو المنقول عن الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وقول المتأخرين من أصحاب أحمد » حتى حكى بعضهم الإجماع على 
أنه لا قصاص فيه . 
وليس كما زعم » بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية 
ومأخذ القولين: أن الله تعالى أمر بالعدل فى ذلك ٠.‏ فبقى النظر فى: أي الأمرين 
أقرب إلى العدل؟ 
فقال المانعون: المماثلة لا تمكن هنا » فكأن العدل يقتضى العدول إلى جنس 
آخر » وهو التعزير » فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة؛ ولهذا لا يجب فى 
الجرح حتى ينتهي إلى حد . ولا في القطع إلا من مفصل » لتمكن المماثلة فإن 
تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية فهذا فى اللطمة ونحوها . لما تعذرت 
صرنا إلى التعزير. 
قال المجوزون: القصاص فى ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من 
أما الكتاب : فإن الله سبحانه قال: 0 سيه متها 4 [الشورى a‏ 
e‏ کم غو یو یغ تا اعد E‏ ل ار 
لها » فإنه ضرب في غير الموضع › غير مماثل لا في الصورة ولا في المحل › 
ولا في القدر » فأنتم قررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين » فصرتم 
إلى أعظم تفاوتاً منه » بلا نص ولا قياس. . 


OVE 


قوله: «ويجب بالسراية إلى ما يجب فيه. . ٠.‏ إلخ. 

أقول: وجه ذلك أن سراية الجناية اثر فعْل الجاني فهو في حكم مالو 
كانت الجناية واقعة على ذي مفُصل . 

7 ف 5 و ء أ و 

واما قوله : (ويسقط بالعكس) فو جهه ان الاعتبار بالانتهاء كما هو قاعدة 
المصنف ومّن وافقه فالحاصل أن المصنف قد جرى في الطرد والعكس على 
القاعدة المقرّرة عنده » واعتبار الانتهاء هو قول راجح ولا سيما وقد دل عليه 
في خصوص الجناياتٍ ما قدمنا من أنه صلى الله عليه وآله وسلم تهى أن 
e‏ ا 

قوله : «ولا يجب لفرع». 

اقول ايان خا دك ا ا جال هى م ات عو وا 
بلفظ : الا يقت الوالدٌ بالولد» قال ابن حجر في ا "“: وفي إسناده 
الحجاح بن أرطا اة قال : TS‏ اث خرف و 
الدارقطن EE ٩”‏ أصح منها وفيه قصة وصحح ال و أن 
ووا قات ٠‏ قال : ووو الى 
اضطرات واختلاف على عمُرو بن شعيب عن أبيه عن جده › فقيل عن 


ا و 71 ».ك ۰ 
من حديث سراقة وإسناده صعيف وه 


)010( تقدم تخريجه . 

9 فى الستن رق( 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )٤۹/١(‏ » واب بن ماجه رقم (5117) » وابن الجارود 
في «المنتقى» رقم (۷۸۸)» والبيهقي في فق الست الكيرق 0۸/4 £ وهو ی خسن : 

)۳( (5/ 379" رقم ۸/۱۸۷۸). 

(5) في المسند )١١/١(‏ وضعفه أحمد شاكر لانقطاعه » فإن مجاهد بن جبير ولد في 
خلافة عمر ولم يسمع منه روايته عنه مرسلة . 

)٠(‏ لعل الأصل. وأخرى. . . . بالتنكير » فهو أشبه. 

30د اف ال 

)۷( في السئن ٹن الكبرق :۳۸/۸7 ). 

(۸) في السنن ۱۸/٤(‏ رقم ۱۳۹۹). 


OV0 


عمرو » وقيل عن سُراقة . ل را وهي عند أحمد"'' وفيها 
أبو مسلم المكيعٌ وهو ضعيفٌ لكنْ تابعه [الحسنٌ بن عبيدٍ الله]“ عن 
عمرو بن دينار » قاله البيهقىة" الغ ووا 79 
ed‏ شيء » وقال الشافعي: حفظتُ عن عدد من أهل العلم 
يهم أن لا يقتل الوالد بالولد » وبذلك أقول. انتهى 


ولا يخفاك أن مجموع ما ذكر يقوّي بعضه بعضاً فتقوم به الحُجة » وليس 
الإعلالٌ إلا من طريق الانقطاع في بعضها » وقد ثبتت الواسطة في بعض 


قوله: «وعبد). 


أقول: استدلوا بحديث عمرَ عند البيهة ° وابن عدي قال: قال 
0 لسارت وسلم: «لا يُقاد مَمْلوكٌ مِنْ مالكه › ولا ولذ مِنْ 
وَالده») وفي إسناده عر بن عيسى الأسلمة””ا قال البخاري 6 هو منكر 
الات واا اها ا ا الدارقطتي ٠‏ والبيهقيئ”''' مرفوعاً: 


«لا يقل حو بِعَبْدِ) قال ابن حجر : وفيه جويبڙ وغيره من اه : 


(0) في المسند (١/؟5).‏ 

(۲) صوابه [عبيد الله بن الحسن] كما في السنن الكبرى للبيهقي (۳۹/۸) » وانظر 
رمه في الميزان (5/5) » والتاريخ الكبير (0/ 297177 . 

05 کی الس الكو 09/0 

00 4 

(8)” .فى الست الكبرئ 01/0 

(<) فى الكامل (0/ .)١9/16‏ 

0 #فالداية سيان يروف الموقوضاتت فى الات 
انظر الميزان 51١ /٥(‏ رقم .)11١55/5185‏ 

(۸) انظر الميزان (ه/ .)۲٣۰‏ 

(9) في السنن (9/ ۱۳۳). 

(13) فى الس الكيزن :(/ 079 

- في #تلخيص الحبير» (77/5): قلت: جويبر بن سعيد الأزدي البلخي راوي‎ )۱۱١( 


0۷7 


وبما أخرجه الدا رقطنئ”'“ عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جله: ) 
قل عَبْدَهُ مُتَحَمّداً فجلده انب صلى الله عليه وآله وسلم ونفاه لذ ومحا سهمه 
من المسلمين › وَل يُقَذْهُ به وَأَمَرهُ أن ع رفا وفي إسناده إسماعيل بن 
عیاش » ولكنه إنما يُضَمَف إذا روّى عن الحجازيين لا عن الشاميين » وهو 
هنا روى عن الأرْزاعي وهو شام قال ابن حجر aT‏ 
عبد العزيز الشاميٌ . قال أبو حاته”" ش + الى یکن عتدهم بالمحمود وعنده 
غرائبٌ » انتهى. ويشهد له ما أخرجه البيهقي”*' عن على قال: «أتى 
DA N‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم مئة ونفاه سنه ومَحَا سهمه من المشلمين ولم يُقَدْ 
ا :وكيوا و رفيا در الرجل الذي جب مذاكيرٌ عبده فأعتقه 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولم يَقتصّ من السيد » وله ظرق عند 
ا وغیره" > وأخرج البيهقئ" عن علي ال ا 
لا يُقتل حر بعبدٍ) وفي إسناده جابرٌ الجِعْفيئٌ وهو متروك. 


فهذه الأدلة الواردة في أن السيدَ لا يُقتل بعبده وإليه ذهب الجمهورٌ كما 
حكاه التّرمذئ وغيژه وحكى المصنف ذ في البحر”*' الإجماع على ذلك إلا عن 


د اا ماع اك :قال اا ل ي و رفا ورك نان 
الشافظ: خف لا ٠ ٠‏ 
انظر أحوال الرجال (ص 06 رقم ۳۸) للجوزجاني . 

0 .فى السخره 12/6 

(۲( 0 (تلخيص الحبير) (5/ 37) . 

Oa N a E 

(4) في السنن الكبرى (۳۷-۳۹/۸). 

(5) في السنن رقم .)٤٥۱۹(‏ 

(5) كابن ماجه في السنن (۲/ ۸۹٤‏ رقم )51/١‏ وهو حديث حسن . 

(۷) في السنن الکبری .)۳٤/۸(‏ 

(م) (5/68١؟١5).‏ 


النََحْعَ » واستدل د ا هما ر خد ول ا "ين 
حديث الحسن عن س شَمُدة أن.:وسؤل الله صل الله خلية وال د (من 


کر ت و (TT),‏ 


Sa‏ ی روي 
وَمَنْ خصّى عبدّه خصّيناة» وهذه 
الزيادة صَحّحها الحاكم" » ولكنْ في سماع الحسّن من سَمْرَةَ الخلاف الذي 
قدمنا » فلا يقوم بهذا الحديثٍ الحجة » ولا سيما وقد عغورض بما تقدّم مع 
كون الحُكم هو سفكَ دم الحر السيدٍ بالعبد » ولا شك أن له مزيدَ خصوصية 


على نات الاجر ان.. 


وفي رواية لأ دار “ا )) 


وأما قتل الحرٌ بعبد غيره فحكى في البحر" عن أبي حنيفة وأبي يوسفَ 
أنه يُقتل »> وحكاه صاحبُ الكشاف“ عن سعيد بن المسيّب والشعبي 
والخعى وقتَادة الور وأبي حنيفة وأصحابه » وحكى ارمز () عن 
الحسن البصرئ وعطاءِ بن اب زباخ وبعض آهل العلم «(أنه ا نتف العيد 
والحرٌ قصاصّ لا فى النفس ولا فيما دون النفس» قال: وهو قول اجون 
TT‏ الكشافٍ”''' عن عمرَ بن عبد العزيز » والحسن 
وعطاءٍ وعكرمة ومالك والشّافعيٌ » وقد استوفيت الكلام على حُجج القولين 


۷ فى الم( د 

)۲( ارد رقم )٤٥١ ٣و 55١5(‏ » والترمذي رقم )١515(‏ › والنسائي (۸/ ۲۱(« 
وابن ماجه رقم (TT)‏ 

(۳) في السنن (51/5). 

€3 في السنن رقم (55015). 

(5) في السئن رقم .)۲۷٤۲(‏ 

(5) في المستدرك (7517/4) وقال: هذا حديث على شرط البخاري ولم يخرجاه قلت : 
وأخرجه البغوي رقم (55727) » والدارمي (۱۹۱/۲) وهو حديث ضعيف . 

(۷) (ه5/6؟5). 

(0) أي: الرمخشري .)١١١/١(‏ 

(9) في السنن (557/15). 

.)١1١١/١( )٠١( 


OVA 


في شرحي للمنتقى''' فليرجّع إليه » والظاهرٌ عدم ثبوتٍ تنل الحو بالعبد 
لا سيما مع تعارض الأدلة ترجيحاً لجانب الحظر وعملاً بأصالة عصمة 
النفوس حتى يرد ما يدل على عدم العِصّمةٍ بوبه يضّلح بذلك وتقوم به الحجة 
ولا سيما مع قوله سبحانه: #وَالْمَبّد يلمر 4 فإنه يدل بمفهومه على أنه 
لا يُقتل النحوٌ بالعبد » ولا يرد الإلزامٌ بأنه كما يدل على أنه لا يُقتل الحرٌ 
بالعبد يدل على أنه لا يقتل العبدٌ بالحر لأنا نقول: قد وقع الإجماغ”" على 


أنه يُقتل العبد بالحر . 
قوله: «وكافر). 


أقول : الحديث الذي أخر جه Re‏ ا وأهل n‏ من 
حديث عليٌ مرفوعاً بلفظ: «لا يُقتل مُسْلمٌ بكافر» من غير زيادة: ولا ذو 


٣ 5 2‏ 4 و و أ- 1 عو ٭ 3000 5 د 
عه في عهده» وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائئ بلفظ : «لا يُقتل ممن 


\ 


٠‏ 5 > ه 57 0 ع ع 
بكافر ولا دو عهل فی عهده) وصححه الحاكةا" 2 واخرجه ا 
4 ۹( 0 > 0 85 ۶ 3 1 
وابن ماجه من حديث 0 بن حي عن أبيه عن حده بإسناد رجاله 


رال الصحيح ا ا شعيب : «أنْ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 


.)١7 (ل90/‎ )١( 

(۲) البقرة ۱۷۸ . 

(۳) انظر موسوعة الإجماع (۲/ ۸٤۷‏ رقم 50). 

(6) فى المسند .)١١97/١(‏ 

)۳۱۷۲ رقم‎ ۲V۳ رقم 1۱( ۸۱/09 رقم ۸۷( و(5/‎ ۲۰٤١ /۱( في صحيحه‎ )٥( 
)٦۹۰۳ رقم‎ 5537/١5(و‎ )۳۰٤۷ و(4/5ا؟ رقم ۳۱۷۹) و(۷/1٦۱ رقم‎ 
.)۷۳۰۰ و(۱۳/ ۲۷۵ رقم‎ )1۷٥۵ رقم‎ ٤١ رقم ۵ ) و(۱۲/‎ ۲٢۰ و(۱۲/‎ 

030 أبو داود رقم )٤٥۳۰(‏ » والنسائي (۱۹/۸ - ۲۰). 

(۷) فى المستدرك .)١5١/75(‏ 
قالت: وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ ۱۹۲) » والدارقطني (۳/ ۹۸ 
رقم )5١‏ » والبيهقي (۲۹/۸) وهو حديث صحیح . انظر الإرواء رقم (۲۲۰۹). 

OO Sala (0 

6 في السئن (۲/ ۸۸۷ رقم 1109) ورقم .)۲۹۸٥(‏ 


0۷۹ 


قَضَى : لا يُقتل مُسْلم يكَافرٍ) وفي لفظ من حديثه فا ود ا 


و بي داوة”"©: ١لا‏ يُقتلُ صُسْلمٌ بكافر ولا ُو عَهْدٍِ في عَهُده». 

وإذا عرفت هذا فالأمرٌ في الحديث واضح والمعنى صحيحٌ » وهو أن 
النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم تهى تارةً عن قثّل المسلم بالكافر وتارةً ضم 
إليه النهّيَ عن قتل المعاهدٍ من غير نظر إلى القصاص به ومنه » وهذا معنى 
صحيحٌ تامٌ لا يَختاح إلى تقدير » وقد تقرر أن الكلام إذا صح بدون تقدير ‏ 
كانت الزيادة عليه عبثاً. 

ووجه ذكر النهّي عن قتل المعاهد بعد ذكر النهي عن قثْل المسلم بالكافر 
أنه ربما سمع السامعون أنه لا يُقتل مسلمٌ بكافر فيكون ذلك سبباً للجُرأة على 
سي ل ا يل ا ل ا ا 
و ا د ا تل السك 
بالذميٌّ من القدو ات ال اة تدع لے اة ولا قام عليه دليلٌ . 
ولا مثل هذا السراب المبنيٌ على شقا جرف مان يقلح قل المسلمية 
لار 

قوله: «فلا يقتل أمّهِ بأبيه. . 2١‏ إلخ. 

أقول: إنما يتم هذا لو كان الوارد في الاقتصاص من الوالد للولد يدل 
على آل كيك للو لق على والده قضناض اض + کان يفول لا ت رولد 
والده › ارلا اومن ا ولم يرد ما فيد هذا المفاد ولا ما يدل 
على هذا المعنى > بل معنى ما ورد أنه لا يُقتل الوالد بالولد » وهذا لا يدل 
على أنه لا يَتيت للفرع قصاصٌ على الأصل على كل تقدير. 

وأما ما عللوا به من منع ثبوتِ القصاص للولد من والده مطلقاً بأنه كان 


لل فق المسكن اا GOS TS‏ 
(۲) في السنن رقم .)110١- ٤٥۳۱(‏ 
۰ ) » والبغوي ١17/٠١١(‏ -197) وهو حديث صحيح . 


«م/ة6 


سوك ووز ان كود الول سك O‏ عدي لعل وما الل 
اا رايس لبر ها ا اا من العلل العليلة مُسوّغاً لبناء أحكام 

وأما قوله: «والكفارة» فلا يخفاك أن الله سبحانه إنما شرع الكفارة في قتل 
الخطاً » والمفروض هنا أن القتلّ وقع عمداً ولا كفارة في العمد إلا بدليل . 
ولا دليلَ » فلا وجه لإيجاب الكفارة » ولكنها تجب الدَّيةَ لأن سُقوط 
القصاص لا يَسْتلزم سُقوط 


وأما قولهة و ق لعي بو الكافر يجان ا و 
الوصف بعد صدور السبب لا يُوجب تحر الموصوف حتى يخصل الانتقال 
عن تلك السببية الكائنة مع تلك الصفة. 


فصل 


[وقتل المرأةٌ بالّجل ولا مزيد ع وفي عكسه يتوف ورلته صف یتو 
وجَماعة بوَاحلٍ » وَعَلى کل منهم ديه كاملة إن طَلبَتْ ‏ وذلك حيّث مات 


2 


بمجموع فذِغْلهم مُبَاشْرة أو سراية أو بالانضمام » ولو زادَ فمل أحدهم » فإن 
انان تعلى السازر ويلك إن ار بالق أو اتن لتقف لإ كلم 
ET‏ الوقت لزمّه القود » والآخَرَ أَرْشُ الجراحة فقط فإِن جُهل 
المباشِرٌ لزم المتقَدَم ارش الجراحة فقط إن عُلم , وإلاً فلا شيء عليهما إلا ِن 


3 الدّعوى « فان كان القاتل احد الجرايح فبالسّراية يلزم القود والاَرْش في 
الأخرَى » وهو فِيهما مَعَ لس صاحبهما » وفي المباشرة كما مَرَ » وَبَعْضُهم 


يَحَوّل]. 
a IT‏ 1 7 1 : يك 8 
قوله: «فصل : وتقتل المرأة بالزجل ولا مّزيد » وفي عكسه يَتَوَفَى ورثته 
نصف ديته) . 


أقول: أما تل المرأة بالرجل فالأمد ظاهد » وليس فى ذاك خلافٌ » وأما 


08١ 


و 


قتل الرجل بالمرأة فقد ذهب إليه الجمهور › ج حكن ای ال 
الإجماع عليه إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاءٍ » ورواه البخارئ عن 
أهل آل ع نقد عفنا ج المذهبين فى رجا لل 


وهل أن الاستدلال بالكتاب على قتل الرجلٍ اة ا عدمه اد 
من إشكال ل في عضد ااال E‏ اعون على ما وردت به 


السنة ‏ وقد ثبت في الصحيحين”*' وغيرهما””' من حديث أنس : أن وديا 
رضي وَأ جارية بين حجرين ٠‏ فقيل لَهَا : مَنْ قعل بك هَذَا؟ فلن » أو َوَن 
تى شي اليهُودِي » اما رها » فَجِية به اغترت ١‏ فار به التي 
صلى الله عليه وآله وسلم وض رَأسْه بحجرَيْن» فهذا فيه قتل الرجل بالمرأة 

ولو لم يكن ثبت لم فل بها اذم ولا المسلم ٠‏ وفي كتاب عغرو بن حم 
المشتمل على تفصيل الدّيات وو للجنايات : «أنَّ الجلّ يقل بالمزأة» 
وهو كان كته رميو ل ال ا غه ر اله وسلم إل أخل الو ر 
مالك في الموط]0) E O‏ 


N SS (010 

(۲) في صحيحه :)75١5/1١7(‏ في باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات . 
وقال أهلٌ العلم : يُقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر: تقادُ المرأة من من الرجل في كل 
عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح » وبه قال عمرٌ بن عبد العزيز » وابراهيم . 
وأبو الزناد عن أصحابه » وجرحت أخث الربيع إنساناً فقال النبي بيا : «القصاص» . 

.)*-۱7/۷( )۳( 

.)۱۹۷۲( ومسلم رقم‎ » )1۸۷٩( البخاري في صحيحه رقم‎ )٤( 

)(( كأبي داود رقم (/5571) و(50578) » والترمذي رقم )١1795(‏ » والنسائي (۲۲/۸). 

.)١ رقم‎ 55/5( )5( 

(۷) في «ترتيب المسند) (۲/ ۱۹۸ ۔ ۱۱١‏ رقم .)٣۷۲ 0١-1759-1555‏ 

)۸( في «المصنف» ٤ /٤(‏ رقم ۳( . 

69 في المسند (۲/ ۲۱۷). 

)٠١(‏ في «المراسيل» رقم )٩۹۲(‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمارة - وهو 
ابن عمرو بن حزم الأنصاري الخرمي المدني - فإنه لم يخرجا له » ولا أحدهما وهو- 


085 


ا الق "كن وه ماع چ الأمسة منهم ا 
والحاكة”"' وا بن حبان 1(7( و « و )11( 


مھ 


و اع ٠‏ َه و و و 
والحاصل أن هذا الحديث قد كثرت طرقه » وخرجت فى بعضها من 
بما دل عليه مُتعيّنُ > ولم يأت من أعله بما يقدح فيه » وعلى تقدير تضعيف 
0D _ ST 0 o‏ 0 
هذا الحديث حتى ثبت عِنْدَهم أنه كتابٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلا وقال :انث عند الو + هدا كات هور غد أهل الس مروف 


= صلوق » وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ )۳۸۰١‏ وقال أبو حاتم : 
صالح بن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي . وهو في سنن 
«الدارقطنى (۱/ )۱۲١‏ من طريق ابن إدريس به. 

)010( في السنن (۸/ /اه - 08 رقم 4808). 

(۲) في صحيحه رقم .)5١519(‏ 

(۳) في صحيحه رقم (1009) مختصراً. 

() في المنتقى رقم )۷۸٥(‏ و(۷۸۱). 

(8 على الست 00/7 : 

(7) في المستدرك (۱/ 96 ۳۹۷). 

(۷) في السنن الكبرى .)۹١-۸۹/٤(‏ 

(۸) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص .)۳١/٤(‏ 

(9) فى المستدرك (۳۹۷/۱). 

.)5089 في صحيحه (201/15 - ۵۱۰ رقم‎ 0١0 

OES OD 

اا ارق 50 

(۳) فى التمهيد (۳۳۸/۱۷). 
وال الت اللا ا انض انح 65 نزت الويف E‏ 
كان عو قينا وله لحت و نس ان اق ع انمتا من اليو كذ ا 
وإنما لعلة الإرسال أو سوء الحفظ » ومن المقرر في «علم المصطلح»: أن الطرق = 


ايلك 


ماقي عند حل العلى التضدى a CN‏ 
لتلقي الناس 0 اال ولع وال عقوت شان : لا أعلم في 
جميع الكتب المنقولة كتاباً صح من كتاب عَمْرِو بن حزم هذا » فإن أصحابَ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين يَرْجعون إل ورن 7 

إذا عرفت هذا فالعجبٌ العجبٌ مِمّن يدعي أنه من آهل الإنصافٍ » ومن 
العاملين بالحق المُوّثرين له على الرأي كيف يَذْفع هذا الحديث بمجرّد دعواه 
مخالفته لقياس أوهنَ من بيت العنكبوث وأخفى من السُّهًَا''' وأبعد من كل 
بعرك. 


وأما قوله : اوت ر نصف ديته) فلم دل على هذا دليلٌ يصح 
لتقييد ما دل على أنه يُقتل الرجلٌ بالمرأة » فالظاهر أنه يُقتل بها كما تقتل به 


قوله : اغ و ا 


أقول: قد علمنا من الحكمة في مَشروعية القصاص بين العباد أن فيه 
اس كنا :تانيع وجل > 1١‏ ا ا ور كان ا 
جماعة على قثل واحد لا يقتضي ثبوت القصاض متهم لكان [له]" هذا سببا 
يُتذرّع به إلى قتل النفوس » فإن الاجر الأعظم إنما هو القتلّ لا الدية » فإن 
ذلك يسهّل على أهل الأموالٍ » ويسهُل أيضاً على الفقراء لأنهم يُعذّرون عن 
الدية بسبب فقرهم » فإذا كان القتيل ثبت قتلّه بفعلهم جميعاً كما سيذكره 
المصنفٌ فالاقتصاصٌ منهم هو الذي تقتضيه الحكمة الشرعية الثابتة في كتاب 


= يقوي بعضها بعضاً إذا لم يكن فيها متهم كما قرره النووي في تقريبه ثم السيوطي في 
شرحه » وعليه فالنفس تطمئن لصحة هذا الحديث . . ٠.‏ . 

)١(‏ السّها: كُوَيكبٌ صغير خفيٌ الضوء في بنات نعش الكبرى » والناس يمتحنون به 

. ١1/4 البقرة‎ )۲( 

(۳) زيادة من E‏ 


الله عز وجل » ولهذا شبه الله سبحانه قاتل النفس بمن قتل الناسَ جميعاً . 
و عدوي الخطابيه وی نع با كان اضرو الا اا 
وا بما فيه المصلحة الدينية العائدةٌ على العباد بأعظم الفائدة » فقد ثبت 
غنة اناقل د يواعد تعالووا علو > وقال: E‏ صنعاء 
لقتلتهُم جميعة'". قال البخاري في | ال لی ای ار عدي 
يحبّى عن عبيّد الله عن نافع عن ابن عمرٌ : : 


مه 
2 
ا 


نَّ غلاماً قتلّ غيلة فقال فيه عمة: 
الو اشْتَرَكَ فيه اَهَل صَنْعَاءَ لَمَتَلْتَهُمْ به) وهو في الموطأاً”" بأطولَ من هذا . 
ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه خالف عمرٌ في ذلك » والعجبٌ ممن 
يعتمد في دفع هذه المسألة [ويُلزم سقوط]””* القصاص [لمسألة] مقدور 
بن درن وهي أهون على ال هن را اه 

وأما قوله : «وعلى كل منهم دية كاملةٌ إن طلبت» فوجهه أن كلّ واحدٍ 
منهم كأنه مستقلٌ بقتل ذلك القتيل » ولهذا ثبت عليه القصاصٌ فإن كانت 
الدية عوَضاً عن دم المقتول فالأمرٌ هكذا » وإن كانت عِوَضاً عن دم القاتلٍ 
فقد صار كل واحدِ منهم مستحقاً للقتل. 

وأما هذه التفاصيلٌ التي ذكرها المصنفف هنا إلى آخر الفصل فكلَّها معقولة 
حسنةٌ فلا نطيل الكلام عليها. ۰ 

فصل 

[وما على قاتل جماءةٍ إلا القتلُ » ويحفظ نفسَه حَتَى يجتمعوا . لا قالع 

أعينهم فالقصاص ودياتث الباقيات ٠‏ وفي الى يمن الأَيْمنُ ونحوٌ ذلك » ولو زاد 


..)٤١/۸( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 

E aA Nag AE ODO 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن يحيى القطان من وجه آخر عن‎ 
( نافع ولفظه : افو و ق ا ا‎ 

(9) (5/ الام ). 

(6) في [أ. ح] ويحرم السقوط . 


020/60 


ادها أن امف كان عدر :اندر ع بولا نت عق ما محف لالجل ريما : 
را قر سحيع بين از تن فإن ولف جار الانحات + غيل ولمن متم 
أن يوضع ولد الهشم . ولا شيءَ ف مات د أو تَعْزِيرٍ أو قصاص » 
ولا قصاص في الفيءِ » ويقدم قصاص الأطرَافٍ على القتل › وينتظر فيها 
البو » ومن اقتص فَتَعَذْر على غَيْره اشتيفاء حَقَّه انم وللآخر الدّية من الجاني 


إلا الريك فمن المقتص]. 
قوله : «فصلٌ: وما على قاتل الجماعة إلا القتل) . 


أقول : : قد تقدم حديث: من قبل له ل فهو ر التطرنق إن كا أن ی 
وَإِمَا اذ يَقَثّل) 0 في الصحيحين”'' وغيرهما » وفي حديث آخرَ عند 
ا ' وأبي داو ' وابن a‏ فهو لار حدق لخم انا أذ 


<2 


E‏ ياد العَقلّ َرْ يعمو قن 3 الرابعة فخذوا على يَذَيّه) وفي هذ 
لال على ' أن الكياق إلى aS A‏ م 
القاتل إلا تَسْلِيمٌ نفسه إليهم » ولا يجب عليه غيرُ ذلك » وإن طلبوا الدياتِ 
واه متها من قالة إن كان لهال 


(0) ۲ کیب‎ . ۰ 1 8 ١ 7 

ومما يؤيد هذا قوله عز وجل : # کیب علیکم اليِصَاصٌ في لدل نل آل بار 4 
إلى أن قال : e:‏ ع ا 0 ل باع بالمعروفٍ وا َه بحسن ٭ والعفو 
و فول الدية فعرفتٌ أن 5 سف «وما على قاتل جماعة إلا القتل» 


قوله : «لا قالع أعيّنهم فالقصاص . . 2١‏ إلخ . 


. وقد تقدم‎ .)٠١١ /٤٤۷ ومسلم (رقم‎ » )۱١١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)۳١/٤( في المسند‎ (۲) 

(۳) في السنن رقم (5595). 

(6) في السنن رقم (۲۱۲۳) وقد تقدم وهو حديث ضعيف . 

(0) البقرة ۱۷۸ . 


oA 


أقول : إن اجتمعوا على طلب القصاص فليس عر لهم إلا قلع 
عنقة : وإن طلبوا دياتٍ ما قلعه من الأعين كان لهم ذلك من ماله إن كان له 
مال لسن له أن يقول لا أغطيكم إلا القصاصَ لما قدمنا من الآدلة الدالة 
على أن الل إلى ورثة المقتول وااو ترق الخطاب أن الخيار ال 
الس عا ام عر ا a‏ اا 
ا أبي شرح الخزاعي, 0 0 0 اسَمعْتٌ ا 
فهو بالخيّار بَيّن إِحْدَى ثلاث" الحديث . 


وأما قوله: «وفي الأيمن الأيمنْ» إلخ فظاهرٌ . وهو مدلول عليه من معنى 
قافن E I‏ اقمع الا يهال لاجد ير 
ما وجب فيه القصاص 


وأما قوله: «ولا دگ صحيحٌ بعتين» ففيه نظرٌ لأنه عضو كالعضو › 
اا ا اع د ا ا 
لكان E NEL ge O‏ 
وتقصاً مُوجباً لسقوط القصاص في الأنفس واللازمٌ باطل بالإجماع فالملزوم 
مثله ع فالعِئِينُ قد قطع منه عضو فله أن يُطَالِبَ بقطع عضو الجاني عليه 
قصاصاً » وهكذا مَّن بصرّه ضعيفٌ له أن يطالبَ بالقصاص ممن بصرُه صحيح 
عملاً بما أطلقبه PE‏ نُورٌها بالمرّة » فإنه سيأتي أنه صلی الله 
عليه وله وسم اف في العَين التؤراء ااذه لتتكانها: إ ذا موقت ألة 
ڍيتها »ع وفي اليد الشاگء إذا قَطعّت يثلث ديتها » وفي السّنّ السَّوْدَاء إذا 


I © 

)۲( تقدم تخريجه . 
)۳( زيادة من [أ. ح]. 
TES‏ ا سيم 


OAV 


0 اق ديتها) أخر جه ا و 2 ويمكن أجاف ذکر العين 
تالبك الشلاع والعينٍ العَوْراء السَادَة لمكانها > وسيأتي الكلامٌ في تفاوت ديات 
مثل هذه الأشياء وأروشها » ولعلنا نتكلم هنالك إن شاء الله بما فيه مزيد 
ج 

ER LENE 


2 


اول کا واد ا ف کے عل اا دا جا رسي 
القصاص فالخبار في الاقتصاص و التّعافي إليهما » ولذا قال الم 
«جاز الاستئناف» . 


وأما قوله : «قيل ولمن هَمّم أن يُوضِحَ وأرّش الهَشْمُ) فلا وجة له ؛ BE‏ 
الذي اا لجل عليه هو افا ا اا > فليس له أن يجْمَعَ 
بينهما » ولو جاز ذلك لما كان خاصاً بهذه الجناية » بل كان يلزم في كل 
جنار هاا ال ما الي آنه وياد ارق راه 

قوله : «ولا شيء فيمن مات بحدّ أو تعزير أو قصاص». 

أقول : الوجة في هذا واضحٌ » لأن الله سبحانه شرع هذا وسوّغ لعباده 
اشتيفاءه » فإذا أفضّى إلى الموت مع الاقتصار على ما شرعه الله سبحانه لم 
يكن في ذلك ضمان » لأنه مات بشرع وجب عليه » فهو تيل الشرع > وأما 
ما ثبت في الصحيحين” ' وغيرهما”*' عن علي قال : «مَا كُنْتُ لأَقِيمَ حَذَا عَلَى 
و A‏ 


.)٤۸٤( في السنن رقم‎ )1١( 

(۲) كأبي داود في السنن رقم (590571). 
قال الألبانى فى «الإرواء» (۷/ ۳۲۸): «وهذا إسناد حسن إن كان العلاء حدث به 
قل ااا :دنه در اة قل ا كما قن الا 
قلت: والله أعلم حدث بعد الاختلاط فالحديث ضعيف والله أعلم . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 57/١١5(‏ رقم 51/8) » ومسلم في صحيحه 
(۳/ ۳۳۲ رقم ۱۷۰۷/۳۹). 

€3 كأبي داود رقم (55485) » وابن ¿ ماجه رقم .)١59619(‏ 


20/8 


وذلك 3 رسول الله صلی الله عليه وآله ا ين فهو رضي الله عنه 
أخبر عما يجده في نفسه تَوَرّعاً منه » وقد تقدم أن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم سنه على الصفة التي ذكرناها هنالك . 

وأما قوله : «ولا قصاص في الْمقّء) فوجهه أن المصئف قال فيما سبق : 
«معلوم القدر مأمون التعدي» فإذا كان المْقءٌ غير معلوم القدر » أو غيرَ مأمونٍ 
التعدي كان ذلك عذراً في ترك القصاص لكن لا يخفاك أنه إذا ذهب بالفقء 
نور العين حتى لم يبق من إذراكها شيءٌ كان داخلاً تحت قوله عز وجل : 
« الع بِآلْمَيْنِ 74" لأن الاعتبار في كونها عيناً هو بالإدراك بها » فإذا 
ذهب ذلك لم تكن عيناً. 


قوله: «ويقدم قصاصٌ الأطراف على ٠‏ إلخ. 


0 0 هذا م احا كا كر 
القصاص فيها . لآن الاقتصاصَ من الميت لا يُقال له قصاصصٌ ولا يَسُقط به 
ج عنه » كما لاا يجب فيه [قصاص DE‏ ار فمن هذه الحيئثية 
وجب تقديمٌ القصاص في الأطراف على القصاص في النفس ٠‏ لأنه لا يفوت 
تقديم القصاص في الأطراف ما يجب من القصاص في النفس بخلاف 
العكس. وأما انتظارٌ البّرءِ فيها فلا وجه له إلا مجرّدَ خيالٍ مختلّ وتعليل 
معتل » فالحقٌ أنه يُقطع ما يجب القصاصٌ فيه من الأطراف » ثم يُسْتوفَى 
A aE E 3 : 00‏ و (O)‏ 
القصاص في النفس من غير انتظار أصلا › ومّن أورد ما روي من أمره”* 
صلى الله عليه وآله وسلم للمجني عليه أن ينتظرٌ البْرءَ ثم يقتص فقد وضع 
الدليل في غير مَوْضعِه » فإن المرادَ هنا الانتظارٌ منه لبرء الجناية الواقعة عليه 


. ٤٥ المائدة‎ )١( 
.][ زيادة من‎ (۲) 
. هنا زيادة من (ب » ح) (ولا قصاص)‎ )۳( 


o۸۹ 


عق يعدن له تحط فيها سراية أى لا > ليكون القصاصٌ بعد تب تبيّن ما ينتهي 
إليه الأمد» E GE N es‏ 
ما ورد فيه الحديث » لأن المفروضَ أن من له القصاصٌ قد طالب به في وقت 
يجوز له طلبه . 


قوله: «ومن اقتص فتعذر على غيره استيفاءٌ حقه. . ٠.‏ إلخ . 


أقول: وجه هذا أن المقتصّ لم يأخذ إلا ما هو حقٌّ له أوجبه الشرغ › 
فإذا كان الجاني قد جتّى على اثنين أو أكثر جناياتٍ توجب لكل واحد منهم 
ل اتير ميحس بلي ان تبي تيا أن شتفي 
3 وأما ١‏ شيك ني التصاس فهرم تسق سیا س.ل فإذا 

» )١( 
والفرق بين المسألتين واضح‎ 00 e a 


ظاه؟ معقول. 
فصل 
[ولولي الدم إن شاهد القتل 0 وات 3 3 ا له 3 حکم أن ا 
ون الدّية » - وَإِن كرة الجاني ‏ كاملة ول 0 عضو . وأن يُصَالِحَ 


ولو بفوقها . وأن تصن بضَرْب العُنق » فإن تَعَدَرَ فكت آمکن بلا تَعْذِيب 


سے 


اي O e N‏ 
فير + ولا بتي بره + تإن قعل شين حِصَّة شَرِيكهِ » ومتى قل المُغْسر 
فر المنتفمقٌ فلس الدية إن لَه تر وار الاقتصاص]. 


قوله: «فصل: ولوليّ الدم إن شاهد القتل. . ٠.‏ إلخ . 


03 


أقول: يدل على هذا قول الله عز وجل : # فقد جعلتا لوَلِيَوء سَلْطْنما4 27 فإن 
المراد جعلنا له سلطاناً على القاتل في دم المقتول » إن شاء قتل » وإن شاء 
أخذ الدَّيّة » وإن شاء عفا » وقد قدمنا ذكرٌ الأدلة الدالة على أن الوليّ بخير 
E oa, ol‏ اقراء كنا + بو اوفيعتا أن 
هذا التخبير آَم راجمٌ إليه » لكن إذا كان القاتل مُغترفا مسلّماً نفسّه للقصاص 
فللولي الاستيفاءً من غير مُرَافعة إلى حاكم » ولا إلى إمام » وأما إذا كان 
مُخاصماً مُنكراً للقتل » أو مُدَعياً مُرافعة أو شبهةً مُسَوْغْةَ للدّعوى فليس للولي 
أن يستقلّ بنفسه بالقصاص ol‏ قله سوك تئر 
الخصوم » ولا يّقطع الخصومة إلا حكمٌ الحاكم » وقد تقدم للمصنف أنه 
ليس لمن تعذر عليه استيفاءٌ حقه حَبْسُ حى حَصْمه ولا استيفاؤه إلا بحكم . 
فكان ينبغي أن يقول ها هنا هكذا » أو هذا إنما هو في منعه من الاقتصاص 
ES E e‏ لاع إلى مساك د 
يدعي القاتل المدافعة فإنها توجب سُقوطً القصاص والدية » فليس للولي أن 
رمعل الال لني إذ IE yee Na‏ 
له |الابشقاك ارد الك قو عدون Ee IC‏ 
إن كان عفواً شاملاً للقصاص والدية » وأما إذا كان خاصاً بالقصاص دون 
الدّية فلا استقلال بذلك إذا كان القاتل غيرٌ مُنازع في وجوبها عليه » كما 
يجوز للولي أن يَحْتارٌ الدية ابتداءً » وأما مع المنازعة فلا بد من المرافعة كما 
قذمئا . 


وأما قوله: «ولو بعد قطع عضو» فلا بد من اعتبار رضا الجاني بذلك » 
وإلا كان الواجبٌ على قاطع العضو أن يُسلم نفسّه للقصاص فيه » أو يُسْلمَ 
ديته ثم يقتصّ من الجانب » ولا وجه لما قيل إنه لا يلزمه في قطع هذا العضو 
شيءٌ » فإن ذلك ظلمٌ بحت لعلة مختلة. 


. 7" الإسداء‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )۲( 


وأما قولّه : «وأنْ يُصالحَ ولو بفوقها» فهذا مقيّدٌ برضا الجاني » فإن رضي 
بذلك فله أن يفتدي نفسّه ولو بأضعاف الدَّيّة » وأما إذا لم يرضَ فليس للولي 
إلا طلبٌ الدية فقط . ولم يُخْيّره الشارعٌ إلا بين الدية الشرعية والقصاص 
والعفو » ولا سبيلَ له إلى طلب زيادة على الدية » كما أنه لا سبيلَ له لو 
لكف 2101[ (الغائن فل الى نكما وى أو قن يدع أ تعر ذلك 


قوله: «وأن يقتص بضرب العنق» . 


ا سيار ادير و ا 
ده الا ا ا ب استحق القتل » 
وكان الصحابة إذا رأوا رجلاً يستحق القتلّ قال قائلهم : وسو 
أضرب عُنقه » حتى قيل إن القتل بغير ضرب العُنتٍ مله » وقد ورد النهِي 
عنها في عدة أحاديثٌ حتى قال عِمْرانَ بِنُ حُصَّينٍ : ما حَطبنا رسولٌ الله صلى 
اذ هليه و ويك خط إلا اا قة ونهانا عَن الم أخرجه أحمة ات 
والطبرائة”© » وأحرج السائية”" بإسناد وجاله قات عن أنس قال "كان 
رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم يحت في خطبته على الصّدَفَة وينهَى عَن 
المُتلقه , ويك هذا ما عدد مسلم ٠‏ وأهلٍ 0" من لويف شَدَادٍ بن 
أؤس أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال : «إذا قعل ثم فأخستوا القتلة » وإذا 


0© فى المستك (5/ 225 ). 

(۲( فى الأوشط (5/ 186 رقم 5178). 

(۳) في السنن ٠١١/170‏ رقم .)٤١٤١‏ 

.)١9560( في صحيحه رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود رقم )۲۸۱١(‏ » والترمذي رقم »)١5085(‏ والنسائي (۲۲۷/۷) » وابن 
ماجه رقم (۱۳۷۰). 
قلت : وأخرجه ابن الجارود رقم (879) و(۸۹۹) » والبغوي في شرح السنة رقم 
9 ولحيحد :1010951407779+ لظ التي رق 000 + 
وعبد الرزاق رقم (865054) » والدارمي(؟/ ۸۲) > والبيهقي (9/ ۲۸۰) من طرق عن 
حالف الخد اميه 


0۹۲ 


ذبحتم فأخسنوا الذّبْحة» وإحسان القتل لا يحصّل بغير ضرب الع بالسيف 
ومع هذا فقد ورد مرفوعاً من حديث جماعة من الصحابة بلفظ : «لا قود إلا 
بالّيتف)”2 وهو وإن كان في كل طريق من طرقه مقالٌ فقد شهد بعضها 
لبعض وقوّئ بعضها بعضاً. 


وأما ما ورد من أنه صلى الله عليه وآله وسلم رض رأس اليهوديّ الذي 
قل الجارية بين حجرين كما في الصحيحين”“ وغيرهما فغاية ما هناك أن 
يكون هذا مُخْتّصاً لمن وقع منه القتل على [نحو]”" هذه الصفة » فإن 
اليهوديّ رض رأس الجارية بين حجرين ففعل به النبينٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم مثل ما فعل بها. 
0000 


وأما الاستدلال بمثل قوله سبحانه: # ون عَاقمُم فعاقوا يمِثْلٍ ما عور 
ب4 وقوله: كعدوا عه بول ما أعَتَرَئ لگ 7 وقوله : $ وکر سه 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه رقم )۲٦٦۷(‏ » والدارقطني في السنن(۳/١١٠)‏ » والبيهقي 
(77/0) من حديث النعمان بن بشير » بألفاظ مختلفة وإسناده ضعيف » وأخرجه 
ابن ماجه رقم (5554)» والبيهقى فى السنن الكبرى (1۳/۸) من حديث 
أبي بكرة . 
قال أبو حاتم : هذا حديث منكر. 
وأخرجه الدارقطنى (87//9) » والبيهقى )٦۳/۸(‏ من حديث أبى هريرة وفيه 
سليمان بن أرقم وهو متروك . 
وأخرجه الدارقطنى(7/ ۸۷ - ۸۸) من حديث على وفيه يعلى بن هلال وهو كذاب. 
وأخرجه البيهقي (1۳/۸) » والطبراني في الكبير رقم )2٠١55(‏ من حديث ابن 
مسعود وإسئاده ضعيف جداً. 
إسناد » يعلى بن هلال الطحان متروك » وسليمان بن أرقم ضعيف . ومبارك بن 
فضاله لا يحتج به » وجابر بن يزيد الجعفي مطعون فيه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) زيادة من [ب]. 

. ١١١ النحل‎ )5( 

. ٠۹٤ البقرة‎ )60( 


047 


س متها 2174 وما ورد في معنى”"' هذه الاياتٍ فهو استدلال بالعام مع وجود 
الخاصٌّ الصالح لتخصيصه ٠‏ ولو سلمنا لكان ذلك دالا على أنه يُفعل بالقاتل 
كما فُعل بالمقتول إلا أن يكون في القتل مُثلةٌ فلا يجوز أن يقتصّ منه بمثل 
ما فعل لأن النهيَّ عن المثلة احم مالقا من هله الاقم وأما إذا تعدو 
الاقتصاصُ بضرب العُنق فكيف أمكن بلا تعذيب كما قال المصنف » لأن 
القور ‏ اللشكا للك رع بي ركان 


قوله: «ولا إمهالَ إلا لوصية. . .2 إلخ. 


أقول: الوجهٌ في لزوم الإمهال في هذه الأمور واضمٌ » وأما الوصية 
فلكون التخلص مما يجب على القاتل من الحقوق واجباً » وقد تكون منها 
حقوق للغير » فلا يَسُتوفي المقتصنٌ حقه بإبطال حقّ غيره. 


وأما الإمهالٌ لحضور غائب من ججملة المستحقين للقصاص فلكونه قد 
يعفو أو يختار الدّية. وأما الإمهال لطلب ساكتٍ فلكونه قد ينطق بما يُوجب 
سقوط القصاص » وأما الإمهالٌ لبلوغ صغير فوجهّه أنه من جُملة المسيتحقين 
للقصاص فالانتظارٌ لبلوغه واجبٌ بإيجاب الشرع لعدم صحة اختيازة قبل 
بلوغه » وله بعد بلوغه أن ار ما ا و ماه فار د لاف ره 
العفو أو الدّيةَ » ومع كون الانتظار حقاً للصّغير فهو أيضاً حقٌّ للقاتل لجواز 
أن يُسْقط عنه القصاص عند بلوغه . 


وأما ما روي في قصة ابن لج" [لعنه الله“ فالمسألة من مَطارح 


.)٤١( الشورى‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي للايات (الجامع لأحكام القرآن) (۲/ 2375٠0 ۳١۷‏ . 

)۳( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸: ۳ ومعرفة السنن والاثار ./١5(‏ "رقم 
5 ). والشافعي في الأم (17/4؟) عن جعفر بن محمد » عن أبيه أنّ علياً قال 
في ابن ملجم بعدما ضربه: «أطعموه وأسقوه وأحسنوا إساره فإن عشت فأنا ولي 
i‏ رامعا الوح ين ابرع و ا 

)٤(‏ زيادة من [أ. ح]. 


0۹ 


الاجتهاد ومسارح النظر » ولم يكن ذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه حتى 
يكون له حكم الرفع . 

ا 

قوله : «ومتى قَتّل المعسر غير المستحق . . .2 إلخ. 

اول وا ك ا ی كان و ا ر اقل ق عا 
الثابت شرعاً » فكان له مطالبته بالدية عوّضاً عن الدم الذي فوته عليه. وأما 
تقييدٌ هذا بقوله: «إن لم يَخْتّر الوارث الاقتصاص)» فَمُنَاقِضٌ لما حكم به من 
أن:3 0ه :تل نينا اليتكفا لوونة و NE GN‏ 
القساص ون كد عار سعجقا O O‏ لد 
التي كانت على مورّثهم؟ قلت: إذا فعلوا ذلك كان لهم الاقتصاص لأنه لم 
يجب على مورّثهم [بعد تعذر الاقتصاص منه] إلا الدية وقد سلموها» 
فصار دمه مستحقاً لهم لا لورثة القتيل الأولٍ. 

فصل 

[وَيَسْقْط بالعفو عنه وَلَوْ من أحد الشّركاء » وشهادته به عَلَيْهم ‏ 
أنكروا » والجاني . ولا تشقط الذية مالم صرح بها . أو يَعَفَ عن دم 
المقتول » ولا في المرض إلا من الثّلث » وبكون أحدهم فَرْعاً أو نحوّه . 
ويقول المجنيمٌ عليه أَخْطَأتَ » وإن قال له تَعمدثُ » أو ما فعلتٌ » وإنْ بَيّن 
الورثة › وبانكشافه مُسْتحِقَاً > وبِإِرْثه بعضّ القصاص: لا بالإكراه » وَتَهَدَدٍ 
المقتول ألا . ومشاركة م ا عه غالبا : والإباحة والعفو من أحد 
القاتلين] . 

قؤلهة نفل 3 دوست ط ارا تعقو عكة راو من امون اشر كا 

أقول : الوجه في هذا واضح لأنه صار بعض دمه بهذا العفو غير مستحَقٍ مستي 
ال و ج ي ر كان ذلك ظلما 4 وهذا مانم ظاهرٌ 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 


040 


واضح لا يحتاج إلى الاستدلال عليه 2 وهكذا الوجه فى قوله: («وبشهادته 
عليهم» لأنه بالشهادة قد اعترف اعترافاً مؤكداً أن المشهود عليهم من الشركاء 
قد عقوا رلك وجي منقوط حه من القضناضن لاه شفط بالعفو من اح 
الشركاء كما تقدم. 

وأما قوله: «ولا تسقط الدية» فوجهّه أن العفو عن القصاص لا يَسْتلَمُ 
العفو عن الدية » وقد قدمنا الكلام على الأحاديث المتضمنة لكون الولى 
مُخيراً بين القصاص والدّية والعفو » فعفوٌه عن القصاص لا يَسُْقط به ما يجب 
له من الدية . 

0 ° ع 3 

وأما قوله: «ما لم يُصرّحَ بها أو يعفو عن دم المقتول» فالوجه في ذلك 
واضحٌ » أما التصريحٌ بها فليس بعد أن يقولَ «عفوثُ عن القصاص والديّة) 
زيادة فى اقتضاءٍ السقوط . 

ع “0 4 3 2 

واما قوله : (أو يعمو عن دم المقتول» فلكون القصاص او الدية عوضا 
غه اذا أسقظه مقط ما هو غوف غه رها إذا قال فوت غه وأطلق 
فإن ظاهرّه أنه عفا عن الفعل الصادر منه فليس له بعد ذلك أن يُطالبَ بالدية 
ولا بالقصاص )»2 وأما قوله : «ولا في المرّض إلا من الثلث» فوجهه ما سيأتي 
INTE‏ 30 

قوله: «ولا بكون أحدهم فرعاً ونحوه». 

أقول: المرادٌ إذا كان أحدٌ المستحقين للقصاص لا يجب له القصاصٌ عن 
القاتل إما بكونه فرعاً له » أو بغير ذلك » فإنه قد يسقط نصيبّه » فلم يكن مَن 
عداه من الشركاء مُستحقاً لسفك دمه لأنه لا يستحق إلا بعضّه » وإلا كان 
ذلك ظلماً للقاتل » وأخذآً له بما لا يُوجبه الشرغ ولا يسوّغه . 


قوله: «وبقول المجنىٌ عليه أخطأت» . 
أقول: لاشك أن الخطاً في الشرع لا يُوجب القصاصّ لا في النفس 


AA O 


ولا في الأطراف » وأما عند أهل اللغة"'' فقد قيل: إنه يُّقال: أخطأ إذا جاء 
بما يُخالف الصوابَ وإن كان عمداً » ويقال: أخطأ: إذا لم يتعمد » ولكن قد 
عرفناك غيرٌ مرة أن الواجب الحملٌ على الأعراف الغالبة في مدلولات الألفاظ 
N‏ ا 
ولا يجوز أن نسر كلامّه بغير عُرفه إلا بقرينة تقتضي ذلك › فإذا كان الخطاً 
في عرفه لا ينان العمدَ لم يَسْقط القصاص بقوله أخطأت »› وإن كان ينافي 
العم سقط لأنه لم يكمّل المقتضي للقصاص باعترافه » وإن قال الجاني 
تعمدت فلا اعتبارٌ بذلك ؛ لأن المستحقّ للدم قد عبر عن نفسه بما يُنافي 
ا ل ل 
ما فعلتٌ » فإنه اعترافٌ ببراءة ساحة الجاني من الفعل » فلم يثبّت القصاص 
عليه باعتراف من هو لهء ولا حك لينة الورثة يما خف ذلك » لأن 
مح اند ]درك يها يانه الشياذا افيا 
قوله : ١وباتكشافه‏ مستحقاً) . 


أقول: وجهه أن القاتلّ استوفى حقه من المقتول » فلم يتعلق به شيخ » 
وهكذا إذا'ثنت أنه وارثٌ لبعض القصاص فإنه قد استحق بعض ما يوجب 
القصاصّ عليه » فلا يجوز أن يستوفى منه القصاص بعد سقوط بعضه » وهذا 
ظاهة . 

وأما قوله: «وبالإكراه» فوجهه واضمٌ إذا بلغ الحدّ الذي يصير به الفعل 
منه كلا فعل » وأما لو , بقيّ له فعل فلا يجوز كما تقدم في باب الإكراه. 

وأما قوله : «ولا تهدّد المقتول» فالوجه في هذا أنه لا يثبت له حكم 
[المرافعة]”"' بمجرد هذا التهدّدٍ لأنه هَذَيانٌ باللسان لا يستلزم وقوع مدلوله 
في الخارج . 


٠۳۲/۹ الخطأ والخطاءٌ: ضدٌ الصواب » والخطأ: ما لم يتعمّد. انظر لسان العرب‎ )١( 
.(IY - 
فى [أ. ح] المدافعة.‎ )۲( 


وأما قوله: «ولا [لمشاركة]”'' مَن يسقط عنه» فالوجة في هذا أنه تقدم 
ثبوثُ قتل الجماعة بالواحد فسقوط القصاص عن أحدهم لا يستلزم سُقوطه 
عن المشاركين له في القتل » وهذا من الوضوح بمكان يستغنئ عن ذكره › 
وقد قدمنا فى تقرير قتل الجماعة بالواحد ما فيه كفاية » ومثل هذا العفو عن 
أحد القاتلين » فإنه قد صار دم كل واحد منهم مستحقاً على انفراده » فلا 
يستلزم إسقاط القصاص عن أحدهم إسقاطه عن المشاركين له. 

وأما قوله: «ولا بالإباحة» فلكون هذا لا يُستباح بالإباحة » لكن لا بد من 
تقييد هذا بكون القاتل قد علم أن هذا لا يُستباح بالإباحة » أما لو لم يعلم 
فإنه ينتفي لعدم علمه قيدَ العدوانٍ » وهو معتبد في سقوط القصاص . 

فصل 

[ولا شَيْءَ في راقي تَخْلَةٍ مات بالرُؤية غالباً » أو بالرّجْر إن لم ينجر 
بدونه .© ولا على الممسك والصّابر إلا الاد » بل المعرى والحابس حتى 
مات جوعاً : أ برداً : وفى المكره خلافٌ › والعبرة عبد وكافر رمیا 
E‏ 1 0 3 
فاختلف حَالَهمَا 3 وبالمشقط ع لا بالانتهاء ]. 

قوله: «فصل: ولا شيءَ في راقي نخلة» إلخ . 

أقول: وجه هذا أن التعدي وقع من الزاقي لكونه ملكاً للغير لم يأذن له 
الشرغ بدخوله ولا بالصّعود على التابت فيه » فإذا فزع برؤية المالك فسقط 
فهلك فهو الجانى على نفسه › ولم يحصل من المالك سببٌ يُوجب 
الضعان ‏ الأنة-وخل ملكه.ونظوه > انضادف: الط من ككل اله داب 
وعدا له أن يزجوه عن درل إلى ملكه ‏ وضعووه إلى شج + لأن للبالك 
أن يذب عن ملكه بما يندفع به المتعدي » ولو فعل من الزجر ما يندفع 
بدونه © وما المانع له من ذلك » فهو زجَرَ مَنْ يستحق الزجرّ › وصاح على 
سارق» ورفع صوته على من لم يمتثل لما شرعه الله » وعلى من تعدّى حدوده. 


0۹۸ 


قوله: «ولا على المّمْسك والصابر إلا الأدبٌ». 

أقولية كل واخد ها قن فعا طعا واف اا كيرا ب بولكن ا 
كان ذهابٌ حياته بفعل القاتل كان هو الجاني على الحقيقة » ويُزجع في 
عقوبة المّمْسِك والصّابر إلى ما يَرَاه الإمام أو الحاكمُ من الحبس » لما 
أخر جه الدا قط ٩‏ ا ااه رجاله ثقاتٌ من حديث ابن عمرَ عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: لرذااكك الوك a‏ 
تقل الد تقل ونس الى أُمْسَك) وصححه ابن القطان. 

وأما المعَرّي والحاسنٌ حتى مات جوعاً أو بَرْداً » فلا يخفى أنهما قاتلان 
عمداً عدواناً » ولا اعتبارٌ باختلاف الأسباب التى كان بها ذهابٌُ الحياة » 
ومقارقة الزوح للجسد » وليسا بمسببَيّن ٠‏ بل هما ج ماشران بالتعرية". أو 
الحبس » فإن ذلك لا فرق بينه وبين [القتلي]”" بالسيف 52 
لأن كل واحد منهما قد أفضَّى إلى ا كما أفضى إليه الضِربٌ 
والطعنٌ » ومّنْ تعقل الحقائق [كما يَنْبِغي]”*' لم يَحْفَ عليه مثلّ هذا . 

قوله: «(وفي المكره خلاف) . 

أقول: المسلمٌ مَعْصومٌ بعصمة الإسلام » فلا يجوز الإقدامُ على سفك 
دمه لمجرد الإكراه » بل على مَّن طلب منه ذلك أن يَمْتنح ولو خشي على 


9 ال( رقم ١5‏ ) وذكر الآبادي ذ في فى «التعليق المغني) ا 
الدارقطني ا الال 

9 “فى الس الكبوئ 0ه ): 
وقال الحافظ ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (؟/07؟7): وهذا الإسناد على شرط مسلم 
إشارة إلى إسناد الدارقطني فإنه رواه من حديث أبي داود الحضريّ عن الثوري عن 
E EE‏ 0 ثم قال الحافظ : 
لكن قال البيهقي : رواه غير أبي داود الحضري عن الثوري وغيره عن إسماعيل بن 
أمية مرسلاً » وهذا هو الصحيح » ثم قال الحافظ ابن كثير : وهو كما قال. 
قلت : والخلاصة أن الحديث مرسل والله أعلم. 

© ف[ ا الضرت» 

62 زيادة من [. ح]. 


0411 


نفسه القتلّ » فضلاً عما دونه » فليس له أن يطلب حياة نفسه بموت غيره . 
فقد أقدم إقداماً يُخالف الشرع ٠‏ فاستحق أن يُقتصّ منه » وأما إذا لم يتمكن 
من الكف بوجه من الوجوه » كأن يضم المكرةٌ له سَيْفَاً في يده » ثم يأخذ 
بيده فيضربَ بها عنقّ رجل » فلا شك ولا ريب أن القصاصَ ها هنا على 
المكره له » لأنه صار كالالة له وليس على مَنْ وقع عليه الإكراةٌ لا قودٌ 
ومح و للم ا امار ا ا 
متو e‏ ا دل و وش 0 أيضاً ايضار 
قوله: «والعبرة في عبد وكافر» إلخ . 
أقول : المصنف قد اعتبر ة فى المفعول بالمسقط كما هنا وفي الفاعل 
بحال الفعل كما تقدم , OS‏ من طن اليا اد 
يكون الكلامٌ في الموضعين مُتحدا » ويتنزل على الخلاف في اعتبار الابتداء 
والانتهاء » وقد ذكرنا في مواضع أن اعتبارٌ الانتهاء أقربُ من الحق » وأوفق 
[بقواعد7١)‏ الشرع . 
فصل 
[والخطأ ما وقع بسبب ٠‏ أو مِنْ عبر مكلف » أَوْ غير قاصدٍ للمقتول 


وهحوه › أو للقتل ا ناه لا يقتل في العادة . وإلا فل وان ظَنَْ 
الاستحقاق غالباً » وما سببه منه فهدَرٌ » ومنه تَعَدّيه في المؤقف فوقع عليه غير 


معد فيه خطأ والعكس] . 
قوله : «فصلٌ: والخطأ ما وقع بسبب». 
ال الكطاذق كان الخبيات ا كان شنا تنقيا 


إلى الموت من غير مشارك فهو مُبَاشْرةٌ لا تسبيبٌ » ويجب على فاعله 
القصاص كما قدمنا في المعرّي والحابس » وكما تقدم للمصنف في شهادة 
الزور في الحدود والقصاص ٠‏ وإن لم يكن السببٌُ مُفضياً إلى الموت بنفسه 
كالمُمْسك”!' والصابر حتى قتله غيزهما » وكما سيأتي للمصنف في الفصل 
الذى تو قله صور [لاجباي: «قلذييجيه على افادل هذا التديت التضا م 
وأما قوله : «أو من غير مكلف» فالوجه فيه ظاه؟ » وهكذا قل أو غير 
قاصد للمقتول» فإن عدم القصد يُنافي وصف العمد »> ووصف العدوانٍ. 


قوله : «أو غير قاصد للمقتول وتحؤه بما مثله لا بقتل في العادة» : 


( أ | 07( 
وابو داود 


والشساة ء0 E‏ والبخارئ في e‏ والدارقط 4 
حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آلا 
اقل قط A‏ والعصا فيه مئة من الإبل » منها 
أربعون في بطونها أولادها». وفي الحديث اختلافٌ » ولكنه قد صححه 
ا وان واب لقان" ودالوا اه ارو عن بجوي 


١‏ 2 ۶ ع ع م 
عبد الله بن عمر بمثله 3 ومثله مااخرجه ا وأو 


أقول: هذا قد حاء به النصّ 1 فأخرج مي 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) في المسند 6١/١(‏ رقم ١١‏ الفتح الرباني). 
(۳) في السنن رقم .)٤٥٤۷(‏ 

.)٤۱/۸( في السنن‎ )٤( 

.)۲٦۲۷( في السنن رقم‎ )٥( 

.("€/» (%0 

(۷)( في السنن (۳/ ٠١7‏ رقم ۷۷). وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (۲۱۹۷). 
(A)‏ فى صحيحه رقم .)1١١١(‏ 

(9) ذكره ابن حجر في «التلخيص» (5/ .)١‏ 
)۱١(‏ في السنن رقم (5059). 

.)528-1١١/5( في المسند‎ )۱١( 

(۱۲) في السنن رقم )٤٥٤۹(‏ ع 


E EG وا"‎ E 
نهذه الاعاديت قن انات أن الغطأ د العمد ق السوظ واا‎ 
را‎ a ار ل وا الي ا‎ 
وسلم . وظاهدها ولو كان القاتل 100 فان مجرد کول الالة على هله‎ 

اما ري اين اا 


ون الخطا الذى هو شب العمل ما اخرجه أحمد ٠‏ .وأبو ذاوة" عن 


حديث عَمْرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: 2١‏ بل" شه العَمدِ مَل مِثلُ عَفْل العَمْد » وَل تل صاحيّه » وذلك 


أن 1*1 الملطان. نين ا دماءٌ في غير ضغينة ولا حمل 
[سلاح]”'' وفي إسناده محمد 3 راشدٍ المكحوليٌ الدمشقي””'' » وقد 4 
فيه غير واحدٍ ووثقه غير واحدٍ » وهذه الصورة تدل على قول المصنف: «أو 
غير قاصدٍ للمقتول» وعلى قوله: «أو للقتل بما مثله لا يَقتلُ في العادة» فإن 
ES NS oS SS‏ 


.)٤١/۸( في السنن‎ )1١( 

(۲) في السنن رقم (۲۹۲۸). 

(TAT ۳4۲/۸) (YT) 

(6) في السنن (۳/ ٠١9‏ رقم .)۸١‏ 
وهو حديث ضعيف انظر الإرواء (۷/ .)۲١۷‏ 

(5) في المسند ٥۲/۱١(‏ رقم ١754‏ الفتح الرباني). 

(5) ذ ل . وهو حديث صحيح . 

)۷( العقل : الدية وأصلها: أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الذية من الإبل فعقلها بغناء 
أولياء المقتول ليقبلوها منه » فسميت الدّية عقلاً > وأصل الدية : الإبل » > ثم قومت 
بعد ذلك بالذهب والورق وغيرهما. 

)۸( ارو الوثوب . 

)٠١(‏ وثقه أحمد وغيره وقال أبو حاتم: صدوق وقال النسائي: ليس بالقوي وقال عبد 
الرزاق: ما رأيت رجلاً في الحديث أورع منه. 
انظر الميزان (5/ ۱٤۳ 1١55‏ رقم .)٤٥۸۳ /060١5‏ 


ا 


ولهذا قال رسول الله : في غَيْر ضغينة ولا حمل سلاح» » وأما إذا كانت الال 
ا اا ا کی بی ام ا ليا واج 
كما تقدم''' في رَضنٌ رأس اليهوديٌ الذي رَضْنّ رأس الجارية » وكما أخرجه 
الى ا و ا والنّسائيئ و(4) قاد e‏ من رك حمل بن مالك 
ال و ين ا و ر ااا ا رى بِسْطح لها ؛ 
وجَنيتّها » فقضّى انب صلى الله عليه وآله وسلم في بجنينها عة » وأن تفيل 
بها» وقد ذهب إلى وجوب القصاص فى مثل هذا الجمهورٌ » وهو الحقٌ . 
وأدلة الكتاب اد لمن وي ا ا 
اع ا راي للا ار يه 
ورد من طريق الكذابين والوضّاعين › وقد بم فين لنا تسيوك الله صلى الله عليه 
وآله وسلم اطا الذئ هو شبة العمد انا شافياء فلنقتصر عليه » ونرد 
ما عداه إلى ما شرعه الله لعباده من القصاص في العمد العدوان » وقد أصاب 
المصنففُ باقتصاره في بيان قتل الخطأ على هذه. الصُّوَرٍ الأربع » وحُكمه على 
ما عداها بأنه عمدٌ. وهكذا أصاب في قوله: «وإن ظن الاستحقاق» لأن 
العمل بالظن في سفك الدماء ESE‏ 
فضلاً عن القتل.. ١‏ 


قوله: «وما سببه منه فهدز» إلخ . 


أقول: قد حكم في هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » ففي 
| 5 اس وتشيرهيا "اتن ا ضيه «أن رجلا عض يد 


010( تقدم تخريجه . 

(۲) في المسند رقم ١75/1١7(‏ رقم ١117176‏ - الزين) بإسناد صحيح . 
(۳) في السنن رقم (501/5). 

9 فی الستق رقم (5/57): 

(5) في السنن .)۲۱٤۱(‏ وهو حديث صحيح . 

60 أخرجه البخاري رقم (1897) » ومسلم رقم .)۱١۷۳(‏ 

(۷) کالترمذي رقم )١515(‏ » والنسائي (۲۸/۸ -۲۹). 


1۳ 


رجُلٍ ء فرع يَدَهُ مِنْ فيه » فَوَقَعَتْ نيتام » فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم . فقال: ا ا re‏ لادية لك» 
وفي المي E‏ غير هما as‏ ميه قال: «كان لي 
أجيڙ ‏ 0-7 إنساناً » يي صاحبه » فانترّع E‏ 
اه فتقظت > فالطلن إلى ال صلل آله عا ر اله وسلة فاحدر ذه + 
وقال أيدَعٌ أصبّعه في فيك لتَقضَّمّها كما يَقضم الفخل». 
فصل 

[والخطأ ما لزم به فعلى العاقلة بشروط ستأتي » كمُتجاذبي حَبْلهما 
فالقطع » فيضْمَنْ كل عاقلة الآخرٍ » ولو كان أحدهما عَبْدا لمث عَاقِلةَ الحر 
قيمتة > ويصيرٌ لورثته › ومثلهما الغارسان والفلكان اقطدنا خا > وكحافر 
بر تعدبا تصن عَاقلتة الؤقوع فيها › > لا على مَنْ تُضْمن جنايته ٠‏ أو ما وضعة 
من ماء أو غيره » فيشتركان » فإن تََددَ الوًاقعون مُتجاذبين أو لا . ٠‏ متصادمین 
ا ل باس ای خطا وعمد . وتخصيص وإهدار . وكطبيب 


لو غير المَطلوب جَاِلين . ٠‏ فإن عَلِمَ قل ؛ إن جَهل المَُسَلّم والتولَ مِنْ 
اي ] أقطث بشراب أو عَرْكِ » وَلَوْ عَمْداً وفيما خرج حَيَا 


قوله: «فصل: والخطأ ما لزم به فعلى العاقلة» إلخ . 
أقول : Ne e‏ 


الضمانٍ فيها وسيأتي له. اسشيفاء صور الخطاً في قوله: «فصل : 
الوت 


.)١515( أخرجه البخاري رقم (5897) » ومسلم رقم‎ )١( 
ل لا‎ E 68 


)۳( دو الف ددر ندورا: سقط سقط » وقيل سقط وسْدْ . انظر لسان العرب .)۹۰/۱٤(‏ 


1 


وأما وجه لزوم دية الخطأ على العاقل فسيأتي بيانه في الفصل الذي عقده 
ال لدللك: 

وقوله: «كمتجاذبي حبلهما» إلخ وجهّه أن الحبل حيث كان لهماء 
لا يتصف أحذهما بالتعدي لأنه جذب مايملك بعضّه » ولو كان الحبل 
لأخدهما لكان الاخ معدا 

وأما قوله: «ولو كان أحدُهما عَبْداً؛ إلخ فالظاهر أنه يلرم سَيْدَهِ أن يَغْرَم 
لورثة الحرٌ قدرٌ قيمته » وتغرم عاقلةٌ الح للسيد قدرٌ قيمة العبد » فإذا اتفقا 
تساقطا » وهكذا الكلامُ في اصطدام الغارسين والفلكين [خطأ]”"' . 

قوله: «وكحافر بئر تعذّياً » إلخ . 

أقول: مجردٌ الحفر تعدياً يَصلّح سبباً للضمان إذا كان وقوغ الواقع فيها 
لاعن تَحَمّد منه » كأن يمشي ليلاً فيقع فيها » أو يكون بَصَّدْهِ ضعيفاً » فهذا 
من الأسباب التي تضمنها العاقلة . 

وأما قوله: «لا بالوقوع على مَنْ تمن جنايئُه» فإن كان [الواقف] في 
الحفيرة غير مُتعدٌ فلا وجه لمشاركته في الضمان أصلاً لأنه ورد عليه ما لم 
يَتَسبّب لوقوعه » ولا يُطيق دفعّه » والعجبٌ من الجزم بمثل هذه الأحكام بلا 
عقل ولا تقل › eS‏ وسلم في 
اا ي غيرهما”* أنه لكر ارايو نوا انين الضمان على 
عات دن قد hh‏ ا ا اليج عو ا 
الحديث. وبهذا تعرف أف اون تعد الواقعون» إلخ مبنٌ على التعدي 
منْ الحافر » وإلا فلا يلزمه شيءٌ من الضمان » والأؤْلى العمل في 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) الظاهر أن الصحيح الواقع 

(۳) أخرجه البخاري رقم (1۹۱۲) » ومسلم في صحيحه رقم .)١71١١(‏ 

(4؟) كالترمذي رقم ٦٤۲(‏ ولاا١),‏ والدارقطني (0/ )١15١‏ » والبيهقي (۸/ )١١١‏ من 
حديت أبي هريرة عن رسول الله ية قال «العجماءً جرخها جبارٌ والبئر جبار » 
والمعدن جبارٌ » وفي الركاز الخمثُ». 


0 


المتجاذبين بما أخرجه خا الجر “كين عديط وين 
المكتمر عن عل 931 ناساً باليمَن حَفروا زبية للأسّد » فوقع ال 
َازْدحَمٌ الناس عليها فترَدّى فيها واج » علق يواد فجذبه » وَجَذَبَ الثاني 
ثالثاً » والثالث رابعاً » رفع ذلك إلى ع شال لرل ربع الدّية › 
لاني الثْلْتْ » ولِلئَالثِ النُصْفْ ولارًا بع الجَمِيعُ » فرْفع إلى النب صلى الله 
عليه وآله وسلم فَأَنْضَى قضاءه» قال اا قال البزار : 
لا نعلمه يُروى إلا عَنْ علي » ولا نعلم له إلا هذا الطريقّ » وحَنّشَ ضعيف. 
انتهى . قلت : ليس فيه من الجزح ما يُوجب عدم الاعتبار بحديثه » فإن غاية 
ما قيل فيه ما قاله البخارئ”: إنهم يتكلمون فيه » وما قاله النسائيئ"'': إنهم 
يتكلمون فيه » وهذا لا يُوجب جَوْحاً يُوجب ترك العمل بالحديث وتأثيرَ 
الرأي عليه مع أن أبا داود وثقه » وبين بن حجر في التقريب7) وجه الجرح 
فقال: صَدُوقَ له أوهامٌ ويُرسل. انتهى » وهذا القدح ليس بشيء فالوهمٌ في 
Sok‏ .قد للف الارياة ٠‏ فلم يبن في بقّة أحاديئه عله 
قادحة . 0 الدارقط ۳ والبيهقيئُ *' عن علي بن رباح : ١‏ أن بصیرا کان 
قود أعمى قوقع في بر َوه الأعْمَى على البصير فمات البصير ٠‏ فَقَضَى عَمرُ 
بقل البصير على الأغمى) وفيه انقطاع. 


قوله : (وكطبيب سَلْمِ غ غير المطلوب جَاهلين) . 


ف ال7 009-20 

ET Ya 0) 

0 .فئ الس الكبرئ ۱۱/۸ ): 

(8) ۸/0 رقم 45/1948). 

. ٩١ ف ل رقم 757). و«الضعفاء الصغیر» ص۷۸ رقم‎ )0١ 
. وقال: ليس بالقوي‎ )١18 في «الضعفاء والمتروكين» (ص١4 رقم‎ )7( 

.)5775 رقم‎ 7١6/1١( )۷( 

(4) في السنن (۹۸/۳ -44). 

(9) في السنن الكبرى .)١١١/۸(‏ 


أقول: هذا لا شك في أنه من قتل الخطأ للجهل الحاصل لهما » ولا شك 
أنه من القتل بالمباشرة كقتل السيف والرمح إذا عَلِم الطبيبٌ وجهل المستلة 
فيجب فيه القصاص إن اختاره الورثة . 

وأما قوله: کا ن ولو عمداً» فلا وجه له .٠.لأن‏ 
العرك مباشرة » وكذلك الذي سقاها الشرابً إذا كان موت الجنينٍ بالشراب » 
ويجب فيه بعد أن صار ذا روح الغْرّة ea Ea‏ - وحصل 
ال ن اب سيت الك او الشراات ETE‏ وقد وقع في 
ديك یات ال ل احور ها رول على الك حرج مي قم الي 
الصحيحين''' وغيرهما''' من حديث أبي هريرة قال : «قضى رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلم في بين امْوَأة ِن بني لحيان سقط ميا بغ َل أ ' أَمَة) 
وقد اختلفت الأحاديث في تغيين الغرة جح يي E‏ 
الأعافيق E‏ له ولا سينا يعد aN MM‏ 


ومحمد بن OR‏ الثابتِ في الصحيحي.. 7 وغيرهما"* له 50 روّى 


المغيرة أبن شع عن عدر > أ شتشارهم في إغلاص المرأ . فقال EN‏ 
قَضَّى النبيئُ.صلى الله عليه وآله وسلم بالغرة عَبِدٍ أؤ آم 4 فتهت محمد بن 


منتلمة أله شهد التي ضلى الله عليه وآله ومللم قى به. 


فصل 
[والمباشّرٌ مَضْمُونَ ٠.‏ وإِنْ لم يَتَمَدَ » فَيَضْمَن غريقاً مَنْ أَنْسَكَهُ د له 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲/ 707 رقم 51104) ومسلم في صحيحه(7/ ۱۳۰۹ 
رقم .)۱۹۸۱/۳١‏ 

(؟) كأبي داود رقم )٤٥۷۷(‏ » والترمذي رقم )5١١١(‏ › والنسائي رقم .)٤۸۳۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (5905) و(5405) » ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۱۲-۱۳۱۱ 
رقم ۱۹۸۹/۳۹). 

62 كابق»داوة فى الستخ رقم( ۹ 5)ء وار بن ماجه رقم (۰ °( 


°۷ 


إخشية تلفهما لا المسبّبُ إلا تعد في الشبب أو سَببه] . 
2 و 
قوله: «فصل: والمباشرٌ مضمون وإن لم يتعد فيه فيضمن غريقا من 
امسكة كا رل 


أقول: لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجباتِ على كل قادر على 
إلقاذة :اذا أخد ف. إنقاذه ا يم كع دق خلى ا اليتق قله + 
فليس عليه في هذه الحالة وجوت لا شرعاً ولاعقلاً » فَيُخْلص نفسّه منه 
ويدَعْه » سواءٌ كان قد أشرف على النجاة أم لا » بل ظَاهرٌ قوله تعالى: # ولا 
هوأ يريك إل للك 4“ أنه يجب عليه تخليصٌ نفسه » والايةٌ هذه وإن كانت 
وارد غلى سپا حاص كما فى سن ادود وغیرغا ٠‏ 4 لغار ومو 
اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرّر في الأصول » وهو الحقٌ » فالعَجَبُ 
من حكم المصنف على مَنْ أزسله لخشية الثلف بالضمان » فإن هذا لا يُطابق 
شيئاً من الشرع ٠‏ وإنما هو رجوع إلى مُجرد رأي قد تقرر في الأذهان التي 
تقبل من هذا وأمثاله من دون أن تزنه بميزان الشرع . 


وأما قوله : الا المسببٌ إلا لتَعَدّ في الس اف سبيه» فهكذا ينبغي أن 
ال ملك اا رف فيان السيات عن اا ات هو الى 


5 سر و و از 500 5 . لق 2 0 
[والمسيّبُ المَضْمُون جناية مَا وضع بتعدّ في حى عَامّ » أو ملك الغير من 


. ۱۹۰١ البقرة‎ )۱( 

)۲( في السنن رقم )۲٥۱۲(‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) كالترمذي رقم(5915) وقال: حديث حسن غريب صحيح › وأخرجه البخاري في 
صحيحه رقم (4017) عن حذيفة 8 تفقوا ف سیل آله ولا تلقو يريك إل الك قال : 
نزلت فى النفقة . 

() انظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲/ .)۳٠١‏ 


108 


حجر وماءٍ وبتر ونار أيما بَكَمَتْ » وحيوان كعَقرب لم يقل › أو عَقُورٍ 
مُطلقاً » ومنه ظاهرٌ الميزاب والقَرادٌ على آمر المحجُور مطلقاً » وغَيْره إن 
جهل . وإلاً فَعَليْ ؛ وَِتَابةٌ المائل إلى خَبْر الك » وهي على عَاقِلة المالك 
العالم كن الإضلاح حب جضيه ٠‏ وشبكة ثيك في غير الملك : 0 
يل التَْرير » ووضع صي مَعَ من لا بحفظ يله » أَوْ في مَوْضِع خطير » أ 
أب بر شناد أن لر آنا أب رضم ر ثا تادر مون 
(ِيلّ) والمعتادً خطأ وجناية داب طرِدتْ في حَقَ عام » أ مَك القبر » أذ َر 

في حَفْظهًا حَيْثُ يب جب » اما رَفْسُها فعلى السّائق ن القند ولراك متا 
وَالكَفَارَةٌ » فإن اتَمَقُوا كفّر الرَاكِبُ » فآمًا برها وھا وشنشها هدر د غالبا . 
اناد a‏ ونَخْمُها المُعتادة » وإلا فُمضمونة هي و 


و عل 1 واا ال رن ا 

أقول: ذكر فى هذا الفصل صوراً من جنايات الخطأ بالتّسبب ليتقرّر معناه 
في ذهن الطالب » ويَوْتَسِمَ الفرق بين الخطأ مُباشرة والخطأ تسْبيباً لما في 
أو ملك الغير). 

أما ملك الغير فوجه التعدي فيه واضح . وأما في الحق العامٌ. فلكونه 
لا يجوز له ذلك إلا بإذنٍ مَنْ له ذلك إن كانوا منحصرين ٠‏ أو بإذن الإمام إن 
كانوا غير منحصرين . 

وأما ول امن حجر إلخ فالظاهدذ لوو الضمان فيما كان من الجنايات 
[ناسيآ]("" من أثر فعله من غير فرق بين الانتقال وعدمه » إلا إذا رجع ‏ مثلاً 
a‏ عار إلى 0 الذي أخذه منه وجَنّى بعد ذلك » فإن الجتّاية 


)١(‏ في [أ. ح] ناشباً. 


e NES aS IRE aT E 
لأنه إذا سقط على مارّة الطريق فهو لعدم [إخكام وضعه] » ولا وجه‎ 
للقييد بالظاهر » بل يضمن جنايتهما جميعاً إذا سقط وأما إذا وقعت الجناية‎ 
وهو ثابثٌ في مَحلة ولم يَحْصّل التعدي بوضعه فلا ضمان من غير فرق بين‎ 
. الظاهر وبين ما هو ملْصّقٌ بالبناء‎ 

قوله: «وعلى آمر المحجور» إلخ. 

أقول: قد تقرر أن جناية الصَّبييٌ والمجنون مضمونةٌ من مالهما » لأن ذلك 
من أحكام الوضع لا من أحكام التكليف» وقد تقدم له أنه يضمن آم الضعيف 
قوياً من غير فرق بين المحجور وغيره » ويكون قرارٌ الضمانٍ مع الجهل من 
المحجور ومن غيره على الامر لأنه حصل منه التَغريرٌ والمغرور يُغْرم الغارٌ. 

وأما قوله : وا المائل إلى غير الملك» إلخ فوجهه أن ترك إصلاحه 
مع كونه يُخْشى سقوطه إلى غير ملكه هو من التعدي في الأسباب » وقد تقدم 
أنه هو الموجبٌ للضّمان » ولا يتم التعدي إلا إذا كان قادرا على الإصلاح . 
فإن كان لا يقدر عليه وأمكنه الهدمٌ أو البيع إلى غيره » ولم يفعل فهو أيضاً 
ضامنٌ » وإن لم يتمكن بوجه من الوجوه فلا ضمان عليه . 

وأما قوله: «وهي على عاقلة المالك العالم» فلا وجه لذكره هنا ء لأنه 
سيأتي الكلامٌ له في ضمان العاقلة لما يَشْمل هذا وغيره. 

ومن الأسباب أيضاً قوله: «وشبكة نصبت في غير الملك» إلخ » وهذا 
وإن كان قد أفاده ما تقدم في أول هذا الفصل من قوله: «من حَجَرا إلخ . 
لكن مَقصود المصنف مزيدٌ الإيضاح بتعداد الصور كما قدمنا. 

وهكذا قوله: «ووضع صب إلخ لظهور التعدي الذي هو المناط في 
ضهان فاع الیب 


. في [ب] المتراب‎ )١( 
في (ب): إحکامه.‎ (۲( 


Ia 


وأما الإفزاغ: فإن كان بصوت أو نحوه فهو من المباشرة لا من التسبيب . 
كالتأديب والضم الذي لم و عادة. 


ومن الأسباب جنايةٌ دابة طردت في حق عام » أو في ملك الغير » لأنه 
بهذا الطرد إلى مكان لا يجوز له التصرفٌ فيه مُستقلاً بتّمسه قد صار متعدياً ‏ 
فلزمه الضمان » وقد سوّى المصنفٌ بين الطردٍ والتعريط في الحفظ . وهو 
مولن + کی ر 0 ا کی ا 
كائناً في الليل لما أخرجه أحمد"'' وأبو داود”'' والنسائي”" وابنْ ماجه 
ومالك في الموطاً“ والشافعيئ”' والدارقطنية”" وابنُ حبان“ وصححه 
والحاكم'' والبيهقئ” '“ من حديث حَرَام بن مُحَيّصَةَ : 37 ناقة البّراءِ بن 


صر 


عازب دَحَكَّث حائطا » َأفْسَدَت فيه » قَضّی نَِنْ الله صلى الله عليه وآله 
يسك آذ على اذل ال ا باتيان رعا یه العرا فى اا 
ضامنٌ على أهلها» » وقد ذكر ابن حجر" الاختلاف الواقع هذا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(0) 


في ال CET a oo‏ 
في السنن رقم .)١01١(‏ 

في المنتن الكرى :10/0 43 رقي 00/۸2 
فى الست ر 1 


.(VEA-_VEV/Y) (0)‏ 
() في ترتيب المسند (۲/ ۱۰۷ رقم /70). 
(۷)( في السنن .)١1657/9(‏ 


(A) 


.)1١١/8مقر‎ ۳٥۵ _ ۳٥٤ /۱۳( في صحيحه‎ 


(9) في المستدرك (58/5). 
OE O‏ 
(1) في «تلخيص الحبیر» (5/ ٠١۳ - ۱١۲‏ رقم :)١/75150‏ قال: «ومداره على الزهري 


واختلف عليه » فقيل هكذاء وهذه رواية الموطاً »> وكذلك رواية الليث » عن 
الزهري عن ابن محيصة لم يسمه: أن ناقة » ورواه معن بن عيسى » عن مالك فزاد 
عليه عن جده محيصة » ورواه معمر عن الزهري » عن حرام » عن أبيه » ولم يتابع 
عليه أخرجه أبو داود » وابن حبان » ورواه الأوزاعي » وإسماعيل بن أمية › 
وعبد الله بن عيسى كلهم عن الزهري » عن حرام » عن البراء » وحرام لم يسمع من- 


1١١ 


الحديث وهو لا يدح 5-6 الاحتجاج به » لن غايته أله روي من طرق « 
وذللك مها دو ٠‏ قاذ شمان على أعل الا فا تمده هارا : 
ويؤيد هلا يدي أبي هريرة و فل الصصيي © وغيرهما أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «العَجْمَاءُ ج lT‏ ويُلحق بالجزح سائر رُ ما أفسدت 
لعدم الفارق » وشيخص من ذلك ما تقدم فين الحديث : «أنْ E‏ 
المواشى بالليل فهو ضامرٌ على أهلها» » فبقى ما أفسدت فى النهار داخلاً 

تحت العموم » ويُخص أيضاً ما أخرجه الدارقطنيئ”' والبيهقىة" عن 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله ف ا وقفَ 
داه في سبيل من سبل المسلمين ا اسراف تأوطات قن ان 
رِجُل فهو ضامن» ولكنه قد ضَعّفه البيهقئ فيُنظر في وجه التّضعيف . 


نهذ الحليف نهو الو لقرن E O‏ ناة وفقيا اسل I‏ 


البراء قاله عبد الحق تبعاً لابن حزم ورواه النسائي من طريق محمد بن أبي حفصة »› 

عن الزهري عن سعيد بن المسيب » عن البراء » ورواه ابن عيينة » عن الزهري عن 

حرام وسعيدبن المسيب أن البراء > ورواه ابن جريج عن الزهري أخبرني 

أبو أمامة ب# شهل أن ناقة للبراء » رواه ابن أبى ذئب عن الزهري » قال: بلغنى أن 

ناقة للبراء» . 1 ٠‏ 

وهو حديث صحيح انظر «الصحيحة» للآلباني رقم (۲۳۸). 

010( تقدم تخريجه . 

() في الجر ١5/0:‏ رقم )۲۸١‏ وفي إسناده سري بن إسماعيل الهمداني الكوفي ابن 
عم الشعبي وهو متروك الحديث قاله الحافظ في التقريب (رقم .)۲۲۲١‏ 

(۳( في السنن الكبرى (8/ 755) وفي سنده أبو جزء والسري بن إسماعيل . قال البيهقي 

فان 

أبو جزء : قال أحمد : لا يكتب حديثه » وقال النسائي وغيره : متروك. 

انظر ترجمته في الميزان (۲۱/۷ رقم 1١‏ .2 والسري بن إسماعيل 

الكوفي صاحب الشعبي . 

قال يحيى القطان: استبان لى كذبه فى مجلس واحد ٠‏ وقال النسائى: متروك › 

لو الس ل احم واثر كد ی د ٠‏ 

.)75014/509٠ رقم‎ ۳ /9( A 
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والقائد والراكب مطلقاً» » وأما التعرضٌ لذكر الكفارة هنا فلا وجه له » فإنه 
ساق له كلاه ا 

وأما قوله : «فإن اتفقوا كفر الراكبٌ» فكلامٌ لا يصح › وفرق اه 
فإنه إذا كان الرّكوبٌ مُوّئرا للزوم الكفارة عليه وَحُده كان مُؤثراً للزوم أرش 
الجناية له "الما لحرو وو و ا 
معقولةٍ » بل تأثير السَّوقٍ والقؤد في حركة الدابة أكثر من تأثير الركوب . 

وأما قوله : «فأما و إلخ فوجهه عدم التعدي من مالكها » فلم يحضل 
مناطً الضمان » مع كون هذه الأمور داخلةً تحت عموم عريةة ا 
جَبَارٌ)”'' فإن المراد بالجبار الهدّر كما فسّره بذلك أهل اللغة . 

وأما نفحها » وكبخها » ونخسّها فإن لم يَفعل إلا ما يَعتاده النامنُ في 
ا ا 
المعتاد كان بذلك متعد مُتَعدياً فيلزم الضمان » ولا سيما إذا كان في سبيل من سُبل 
المسلمين » أو في سوق من أشواقهم كما تقدم في الحديث. 


فصل 
[والكفارة على بالغ عاقل مُسْلم قل و 0 


ص 2ے 
22 


جَنينِ خَطأ مباشرة » أو في حُكيها : أن بكَمرَ برقبةٍ مُكلفة مو منة سليمة › ولو 
قبل المؤت بعد الجرّح » فإِنْ لم يجد » أَرْ كان عَبْداً فيصُوم شَهْرين ولاءَ . 
وتَعَدَّدُ على جماعة لآ الديّة] . 

قوله: «فصل: والكفارة على بالغ عاقل» إلخ . 

أقول: اعلم أن إيجاب الكفارة في هذا الباب » وفي غيره سببه تكفير 
ذب مَنْ وجبث عليه بما فعله من الفعل المقتضي للإثم » فإن كان وُجِوبُْها 
فى القتل لهذا المعنى فكيف لزمت مَنْ هو قاتل خطأ لا عمد فيه › 
ول عذوان + فإن ذلك سور من الأصل كما فى قوله سبحانه : رين 7 
010( تقدم تخريجه . 


2 


ممم مه 


واا إن ا الخلا مك 204 , وقد ثبت في الصحيح”'' أن رسول الله 
RS‏ ا SD‏ وت «قد فعلتٌ» » ومن 
ذلك حديث: "رفع عَنْ م الخَطأ والتّشيان)7” "يوق لبها للك انظ ق 
حي ير ٠ EEA‏ فصلّح للاحْتجاج به » وإن كان 
وجوبها : تعبّداً لحكمة خفيّت على العباد فسمعاً وطاعة لما أؤجبه الله على 
عباده » وهو ظاهرٌ قوله عز وجل : 9 وما کات لموم أن يفت مو زَا إلا حَطَكَ 
ل ا ل ا 
ينبغي الاقتصارٌ على مورد النصّ » وهو أن يكون القاتلّ خطأ مُؤْمنآً والمقتول 
مؤمناً » فإذا انتفى وصف الإيمان من أحدهما فلا كفارة. و 0 
عز وجل : وزإوسكاضيى تر حك بجت يا نري اعد كد ا 
اهلو ر رو مرن را ا ون كارك من دوم عدو کہ 
وهو مورك € الاية » [فتكون] الكفارةٌ واجبة حيث كان المقتولٌ من قوم 

بيننا وبينهم ميثاق أو من قوم هم عدّوٌ لنا وكان المقتول مؤمناً » وسقط 
القصاصٌ بوجه من الوجوه ولم تجب إلا الدية. 

وإذا تقرر لك هذا فما هو الواجبُ للكفارة على كل قاتل خطاً » فإن فيل 
إن حديث واثلة بن الأشقع عند أحمد وأبي داود"“ [والنسائی “^ 
وان ان والعاى ' A GUT e‏ يبك 


. ۲۸١ البقرة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه مراراً. 

(۳) تقدم تخريجه. 

.۹۲ النساء‎ )٤( 

(0) في [أ. ح] لتكون. 

(7) في السنن رقم (59515). 

)۷( زيادة من [أ. حج]. 

(۸) في السنن الكبرى (۳/ ۱۷۱۔۱۷۲ رقم ٤۸٩۹۰‏ ۔ ٤۸۹۱‏ ۔ .)٤۸۹۲‏ 

6 في صحيحه رقم .)٤٩۳۰۷(‏ 

.)751209( في المستدرك (۲/ ۲۱۲) وهو حديث ضعيف انظر إرواء الغليل رقم‎ )٠١( 


TYE 


0 1 ا 507 فيقال هذا د ل يي 
ا ا ل ل ل ل 


gs 

وأهاها زوق فى هذا NI A E E‏ 10" فهو 
لم يبت عند أحدٍ من هؤلاء الذين خَوّجوه من أهل الحديث » وعلى فرض 
4 £ أ و أ > فيو 2 
سقط عنه القصاص بعفو أو تحوه » ويؤيك هذا ما أخرجه أبق نم ف 
ال ي جا خريمة بن ثابتِ أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
«القَبْلٌ كَغَارَةٌ) قال ابن د وفيبه ا لهبيعة > لكنه من حديث ابن رهب 
عنه فكان حسناً » قال: ورواه الطبرانيعٌ في الكبير”“ عن الحسن بن على 
والأصل فيه حديث a‏ ل ل 

من اتی نکم حَدا يم عليه فهو مار الحديث » وهو في البخاري” 
بلفظ : «(کفارته») انتهى. فعرفتٌ بهذا أن القاتل إذا قتل قصّاصاً لم تجب عليه 
الكفارة » وفيه دليل على أنه إذا لم يُقتل قصّاصاً فعليه الكفارة. 


فحاصلٌ ما دلت عليه الأدلة أن الكفارة تجب فى قتل المؤمن للمؤمن خطأ 
لا إذا كانا مُسلمين غير مُؤمنين أو أحذهما » ويجب في القتل من قوم بيننا 
وبينهم ميثاق › ومن قوم هم عدو لنا والمقتول مؤمن . وسقط القصاص عن 


0010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) أبو داود في السنن (5/ ””لا؟ رقم 99515). 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (77/5). 

(6) في تلخيص الحبير (5/ ۷۲ رقم 9105١/؟).‏ 

.)5519٠0 رقم‎ ال٠‎ /۳( )0( 

© في صحيحه (۳/ 11١737‏ رقم ١ 3١9/1‏ ). 
(۷) في صحيحه (رقم 7897-18 5845 -57854). 
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القاتل بوجه من الوجوه » ويجب على قاتل العمد إذا سقط عنه القصاصٌ 
Al E EB E bog‏ 
ذلك صلم شر" كال E a‏ 
على ما ذكره المصنف من الشروط في هذا الفصل . 

وأما كون الرَقبِةِ مؤمنةً فلتصريح الكتاب العزيز بذلك » وأما اشتراطً 
سلامتها من العيوب فليس في أدلة الكتاب والسنة ما يُفيد ذلك » وقد دلت 
الآية على أن من لم يجذ [رقبة)"“ صام » وأما تعدّدُها على الجماعة فهو 
الظاهرٌ لكنْ في الصور الثلاثِ التي ذكرناها لا مطلقاً » والوجه في ذلك 
ما قدمنا في قتل الجماعة بالواحد فارجع إليه. 

فصل 

زوفي العبد ولو قتله جماعةٌ قيمته ما لم تَمْدُ دية الحر » وَأَرْشُهِ وجني 
بحسّبها » وأمًا المقْيُوضٌ نَمَا بلعث » وجناية المعْصّوب على الغاصب إلى 
قيمته » َم في رقبته » ولَهُ أن يَقْنَصَ منه » ويَضِمَنُها » وكذا لو جَنَى على 
المالك أو غَيرِه » ويله مُسْتَأْجِرٌ ومُستعِيرٌ قََطا]. 

قوله: «فصل: وفي العبد ‏ ولو قتله جماعة - قيمته» إلخ . 

أقول: القاتلُ للعبد قد أتلف مالأ من مال مالك العبدٍ » وقد وقع الاتفاق 
على أنه ی على من الف فالا لن أن ف هه قليلة كانت أو كثيرة + 
فما بال مُنّلف هذا المال أنه لا يضمن من قيمته إلا قَدْرٌ دِيَة الحرّ » وما الوجه 
في هذا . فإنه لا يُطابق رواية ولا دراية » ولا يُوافق عقلاً ولا نقلاً » ومع هذا 
فالمزويٌُ عن الصّحابة يقتضي أنه يضمن قيمته بالغة ما بلغت كما أخرجه 
ا عن عمرّ وعلى: (أنهما قالا فى الحر يقل ال مه عالقا 
N‏ ۰ 


)١(‏ زيادة من (ب). 
0 .في الستن لزق ¥۸ : 


1١1 


وأما قوله: «وأرشه وجّنينه بحسبها» فالوجه فيه ظاهد » فيكون في أرشه 
مقدار أرش الجناية و من قيمته 4 وهكذا يجب 0 جنيئه ره 


العدول من القيمة > لا كما قيل إنه يجب فيه نصفٌ عُشْرٍ قيمة أبيه » فإنه 
لاولل على لك وقد أخرج الشافع 4 e‏ الزهري عن 
عمرٌ أنه قال: «جراح المح اد رج الح منْ ديّته» قال الزهري”": 
«وكان تحال سواه يقولون: قوم م سلعَة) » وإذا عرفت أن الواجبّ في العبد 
فيا بالك نا لجع دلاادر رون ر و 


وأما كون جتاية العبد المغصوب على غاضيه فوجهه أنه آثبت يده عليه 
عَذواناً » وحالَ بينه وبين مالكه » وربّما کان عند مالكه لا يُقدم على الغير 
ولا يجني » فكان تسبب الغاصب لمثل هذا مُقتّضياً لضمانه لما جَناه » كما 
بدن نمضن ال الو إذا نصح هدام + ول اندر قلق جنار 
العبدٍ برقبته وهو عند الغاصب لكان ذلك أعظم نقص يلحقها. 


وارك ع اللقاضب» ان تنص نمع ا 
المغصوب إذا جنى عليه » لأنه يضمن الجناية الواقعة منه على الغير » فتكون 
الجتاية الواقعة من العبد على الغاصب هَدَراً » وأما الجناية الواقعة من العبد 
الوب على .الل ]13 كات رجب التضادن. وار الي عل 
الاد ف ذلك ٠‏ وع الات خان مات من العية. ا كان 
القصاصٌ فيما عدا النفس أو ضمان قيمته بالغةً ما بلغت إن كان القضاص على 
التفس » وأما المستأجر والمستعيرٌ إذا فَوَطا في حفظ العبدٍ الذي استأجراه أو 
استعاراه فالوجه في ذلك أن الجناية منه إذا كانت بسبب تفريطهما في حفظه 
كا نهذ الس ةده ا ان اا 


(؟) في ترتيب المسند ١١7/7١(‏ رقم ۳۷۸) بإسناد صحيح . 
(۳) ذكره الشافعي في ترتيب المسند ١١77/5(‏ رقم ۳۷۸) » وعزاه إليه ابن حجر في 
التلخيص (58/5). 
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فصل 
وي عَيْن الاب ونحوها نقصٌ القيمة » وفي جنينها نضْفُ عُشْرٍ قيمته . 
وتَضمّن بنقلها تعدا 3 وبإزالة مانعها من الذهاب 3 0 و 3 ومانع الطَيْر 
والعبد إن تلفت فوراً والسّفينة ووكاء الحَمن ولو مُتراخياً 9 جامداً ذات 
ِالشّمْس ونحوها , ولا يُقتل , من الحيوان إلا الحيّةٌ والمَقْرَبٌُ والفأرة والغْراتٌ 


ر ره 


والح والعدور بعد تَمَرّدِ المالك » وما ضر من غير ذلك] . 

قوله: «فصل : وفى عين الدابة ونحوها نقصّ القيمة» . 

أقول: هذا غاية ما يمكن » ولا طريقّ إلى غيره » وأما كون في جنينها 
صف عشر قي قيمتها فلا وجه له من عقل ولا نقل » بل إن خرج حَيّاً فمات قَدَّرَ 
العدول قيمته » وإن خرج ميتاً قدّروه على فض أنه خرج حياً. 

او 34 ١ويُضمن‏ تقل تعذياً) » لخ يا ذللق ١‏ لجار بهذا لتقل 


ع ان و ly‏ 

قوله : «ولا يقتل من الحيوان إلا الحية» إلخ. 

أقول : الأحاديث ال الثابتة 52 الصحيحين وغيرهما من طريق 
عماعة من الصا “قد ذلك على بستتروعية قل هله الشير "7 اله 
والعقرب والفأرة والغراب ٠‏ والحدأة » وأقلٌ أخوال الأمر بقتلها أن يكون 
00 فكان على اد أن يقول : ويُلندب » أو رع قت الحية » 
إلخ » وأما العقور ذة فقتله من باب دفع الصائل وهو جائرٌ ولو كان آدمياً فضلاً 
a CE CS E‏ بس (۲( وعيره بلفظ : «والكلب 
ارا و ال ور نا بصو عا بني ادم » أو على ما يملكونه 


۸0۷ /۲( رقم ۱۸۲۹) » ومسلم في صحيحه‎ ۳٤۲/٤( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۱۱۹۸/۷۱ رقم‎ 
تقدم مراراً.‎ )۲( 


11۸ 


لصائل ء وقد شيل ذلك الصف رحمه اء ل 


الوَزعٌ والعناكت فإنه ورد غ 


والخاض o‏ جا كاة ضارا ele Teo‏ 
جائز كاتناً ما كان » ولا يخرج من ذلك إلا ما تهى الشَّارعٌ عن قتله نهياً 
خاصاً » لكنه إذا تعاظّمَ ضررٌه كان قتله من باب دفع الصائل . 


فت 

[وَيُحَيْر مالك عَيْدٍ جَتَى مالا قِصّاصّ فيه بَيْن تشليمه لِلرّفَ » أو كل 
الأرش ع وقي الاي تلت ور ال ع نان ر 
من لَمْ ين إلا أم الو » مدب الور » قلا مُسترقان . 
عن ال شن سوط القصَاص » ومُو عَلَى سَيِْهما إلى يمتها . ٠‏ م في رقبټه 
ل اا لود اللي اي 
تا لم يتلل التشليم ٠‏ ويَبْرَأان بإيرَاء الب لآ اليد وَحْدَه » ولا يَقَصّ مِنَ 


المكاتّب إلا حر أو مه قَصَاعِداً وبارش من كشبه » وَُقَدم ما طلب » فإن 


اتمْقَثْ فالجتاية › فان أَغْسَر بيع لها › ا ای م وای ت 
كشبه » وأَمْرُ الجتاية عَلَْهِ إلى مَضْرِفِه] . 


قوله: «فصل : ويُخير مالك عبدٍ جنى مالا قصاص فيه» إلخ . 

أقول: قد تقرر أن الجناية من الحيوانات التي يَمْلكها مالكها إذا كانت 
مضمونةٌ على المالك كان ضمانها عليه بالغاً ما بلغ » والعبدٌُ من جُملة 
تايفلكه : E CR‏ عننا نه الملاك: آنا تكون عقارة العيل قهنارة از 
الحيوانات المملوكة إلا أن يرد دليل يُوجب المخالفة لهذا كان الغو ع 
ولم يرد ما يخالف ذلك 5 المرفوع » وما رُوي عن الصحابة مُخْتلفٌ . 
ولاعنتةتن القن روزوية ينان الس لتجنارة UNSUNG OE‏ 
لصاف من Ll a‏ شكون عليه رو از قال ولك لا 
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كان العبدٌ عاقلاً مُكلفاً كان القصاص واجبآ عليه في الجناية الى ولك فيه 
القصاصُ في النفس وماتدولها: ذا عدار لبعد :عليه او واو تلك ٠‏ فيكنا 
شت أن يقال .رحوعاً إلى القراغة «الشرعة لار من كليات الآدلة . 
ولا مُخصّصَ لها حتى يُصار إليه » ويجب العمل به. 

قوله: «إلا أمَّ الولد ومّدَبَرَ الموسر» إلخ. 

أقول: الوجه في هذا أنه قد وُجد تَسبّبُ عتقهما » فلا يُسلك بهما ملك 
المماليك » ولا وجه لإيجاب الأرش على سَيّدهما » بل إذا انتهى الحا إلى 
العتق طولبا برف الحتاية کا تطالب الأحرار » وقد قدمنا أن الرااجح عكار 
الانتهاء في العبد الكافر » فليكن الكلامٌ هنا هكذاء لا سيما وقد حَصل 
السببٌُ الذي يخرّجان به من الرّق إلى الحرية » فإن تَضَرّر مَنْ له الأرشٌ بطول 
المُهلة كان له أن يستسعيهما بقدر أزش الجناية » وليس له أن يُطالبَ سيدهما 
شى وها تداك رهما ذكزه ]ليصف عانقا 

واا و ی ون لمكا انار او ا 
الحو فظاهدٌ وأما المكاتب المماثلٌ له أو الذي قد سَلْم من كتابته زيادة على 
ما سَلمه الجاني فلعدم المزيّة للجانين على المجنىّ عليه . 

وأما كونه يتأرّش من كسبه فهو الصوابٌ » وكان عليه أن يجري في 
المكاتب وأم الولد والمدبّر على نمط واحدٍ . أن كن وواحك ميم ند تلن 
بسبّب يُقتضي خروجه SS‏ الي لصح لي المي 
ل ل 
ووا الا لا وغل عليه مع أنه قن ما بقيَ عليه درهمٌ كما تقدم . فلا 
وجه للفرق بين هؤلاءٍ الثلاثة بلا رواية ولا دراية » وما ذكره من أنها إذا 
اتفقت قَدَم أرش الجناية فلا وجه لهذا التأثير إلا ما يُظَن أنه بالجناية تَسبَب 
للضمان » ولكنه قد تسبب بالمكاتبة عن نفسه لضمان مال الكتابة » وقد تقدم 
أنه يَدْدّْه في الرّق اختياره وعَجُرْه عن الوفاء بمال الكتابة . 

وأما قوله: «فإن أعسر بيع لها» فينبغي أن يقال إنه يُقدَّم اسْتِسْعاؤه لثلا 


11° 


يَفْوتَ حقٌّ مالكه الذي كاتبه » ومهما أمْكن الوفاءٌ بالحقين فهو الواجبٌ. 
وأما قوله: «والوقفُ يقتص منه » ويتأرّش من كسبه » وأمدٌ الجناية عليه 
إلى مصرفه» فهو صوابٌ وقد اضطرب كلامٌ المصنف من هذا الفصل » فاشدذ 
يدرك عن ها ذكرتاه: 
[والعيْدٌ بالعئد » وأطرافهما ولو تَفَاضِلا » أو لمّالك واحدء لآ وَالد 
بولده » ويُهدَرُ مَا لآ قِصّاصّ فِيه على مَالكه وغاصيه] . 


قوله: «فصل : والعبدٌ بالعبد» إلخ . 


أقول: هكذا حُكوٌ الله سبحانه في كتابه العزيز“ » وللأطراف التي يجب 
فيها القصاصٌ حُكم النفس: إما بشمول الاية لها » أو بالقياس على التّفس › 
وا وا وو وف ارول الل الاي ياه ل تكن وال 
بولده وأما كونه بُهدّر ما لا قصاصّ فيه على مالكه e. e‏ 
ماله +..وكون أزشن جتایته على سید كما دما قلا يذه لع اا على ممه 
دير » وأما قوله: «وغاصيه» فهذا عو عير اك ا 
اة المغصوب على الغاصب» : 

فصل 
[وعَلى مُطلق البهيمّة ما ما جَدَتْ فَوْراً مُطلقاً » وعلى مُتولي الحفظ جتاية غَيْر 


الكلب ليلا والعقور مُمَرّطاً مُطلقاً . ولو في ملكه على الدّاخل بإذنه ‏ وإتما 
بت عَقُوراً بعد عَفْرِه أو حَمْله]. 


قوله: «فصل: وعلى مطلق البهيمة» إلخ . 


)١(‏ الآية ٠۷۸‏ من سورة البقرة  :‏ يلاما يب يكم الوصا ف القن اعرا ر والمبد 
امبر والأنق الان . .¥ 


1۲۱ 


RE‏ اليد" ن كا قنهنااب قن CR‏ اله" لذ امسن ها عمد ء 
على ملك الغير نهاراً من غير فرق بين المالكِ والمتولي للحفظ » وتخصيص 
الكلب بعدم ضمانٍ جنايته ليلاً يَحْتاج إلى دليل يقتضي ذلك وأما العقور من 
اد ا و ی على ار كي الوقن 
أو قتله » فإذا لم يَفُعل ذلك فقد عَرَض نفسّه للضمان » لأنه فرط في 
الحفظ » أو في دفع ذلك الصَّائلٍ بالقتل › ولكنه إذا حفظه في ملكه » ثم 
دخل إليه داخلٌ بغير إذنه فقد تعدّى بالدخول بغير إِذْنٍ فهدرت جناية العقور 
عليه لأن مالكه قد حفظه عن أن يصول على الناس فجاء هذا الداخل بغير إذن 
يعراقى انمه ليطا بة عليه و آم كو نه ,ينات حقورا سد عفري أو خوله قرع هذا 
أنه قد فعل ما يُوجب الحفظ له عن الإقدام على الأبدان والأموال » فتركه بعد 
وُقوع ذلك منه تَفْريط » ولا وجه لاعتبار المرّتين » بل المرةٌ الواحدةٌ مُنْذرةٌ 
بأخواتها مُوحِيةٌ لقوّة الظنٌّ بعوده إلى مثلها » والمقامٌ مقامٌ يجب فيه قطع كلّ 
الي عدار a‏ بها و > لأنه معصومٌ بعصمة الشرع . 
فاا حَفِظَه مالكه حِفْظ مثْلِه بعد المرّة » أو قتله حتى يُريحَ نَفْسه من عه » 


ويُرِيحَ غيره من أذاه . 


)010 تقدم تخريجه . 


1۲ 


باب الديات 


فصل 
و وحقة › وَبنْت لبُون » وبنت مَخاضٍِ 
أزباعاً » وتُنوَعٌ ف يما ُونها ولو كشراً » ومن البقر نتان » ومن الشّاء ألمَان . 
ومن الذّهَب الف مثقال . ومن الفضة عشرة آلافی › ويُخَيّر الحانى فيما 
قوله: «فصل : هي مئة من الوبل»2 إلخ . 
البو و ع ا ا ا ير 
ا اذام تردق نان الله عر وجل ؛ مو الله 
EE‏ فرُوي مئه من الإبل من غير تنويع كما 
ا عن عطاءِ بن أبي رَبَاح عن جابر : أن رسو له ا ص الله 
عليه وآله وسلم فَرَضَ في الدية ة على أَهْل الإبل مه من الإبل» › وقد رواه 
أبو داود مسنداً عن عطاءٍ عن جابر » ورواه عن عطاءٍ مُرسلاً بدون ذكر جابر . 
فهذا الحديث يدل على أن الدّية هي مئه من الإبل من غير تنويع من كل نوع 
مقداز معين . 


وَوَرَد ما يدل E‏ ااي ( فأخرج اخ "واو 


)١(‏ في السنن (5/ 58٠0‏ رقم 1۸٠ /٤(و )٤٥٤۳‏ رقم 1 ) رسلا وسستدا 4 وة 
عنعنة محمد بن إسحاق » فالمرسل فيه علتان: الإرسال » وكونه فيه عنعنة 
محمد بن إسحاق » وهو مدلس إذا عنعن؛ والمسند فيه علتان أيضاً: كونه فيه عنعنة 
محمد بن إسحاق أيضاً. وكونه قال فيه: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله ولم يسم 
من حدثه عن عطاء فهى رواية عن مجهول. وهو حديث ضعيف .. 

ا ا I‏ 

.)505١ رقم‎ ٦۷۷ /٤(ننسلا في‎ )۳( 


T€ 


والنَّسائمٌ و بن ماج ' عن عَمْرِو بن شعَيب عن أبيه عن جده: (أن النية 
ا 20-00 


با وسلم قَصَى أن من فل حَطاً ميته مه من الإيل: ثلآثون 
ِنْتَ مَحْاضٍ » Gs E DNs‏ وع ار 


وأخرج أ اخ وغ ل والبزار | والبيهقي ٠‏ درفني" عن 


عشرون حقَة » وعشرول جذعة وعشرون بنت مَخاض وعشرون بنت لبون » 


و 1 


(1): “فى الست 41721770 

NDS O) 
رقم‎ ۱۷١ - ۱۷١ /۳( رقم ۱۳۸۷) » والدارقطني‎ ۱۱/٤( قلت : وأخرجه الترمذي‎ 
وفي سنده محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي » وهو صدوق‎ ) ۹ 
E TEY 
الأشدق وهو صدوق فقيه » في حديثه لين » وخلط قبل موته بقليل. كما في‎ 
ومع ذلك فقد حسنه الترمذي » والمحدث الألباني في‎ )020١ رقم‎ ۳۳١ /١( التقريب‎ 
. صحيح ابن ماجه‎ 
. بنت مخاض : هى نا كان لهاس إلى اماع سين لأن أمها ذات مخاض أي حمل‎ 
› يشت و هي ما دخلت في السيئة لاله إن آخرها. و ذات اللبن‎ 
ا‎ 
جذعة : الجذعٌ والجذعة: ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها.‎ 
حقة: الحِقَةٌ والحق: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة سمي بذلك؛ لأنه‎ 
١ بحن أن ركت وبمل عليه‎ | 

(۳) فى المسند .)٤٥١/١(‏ 

(8) أبو داود في السنن رقم )٠٠٤٥(‏ » والترمذي رقم (1787) » والنسائي )٤۳/۸(‏ ع 
وار بن ماجه رقم .)511١(‏ 

(5) في مسنده «البحر الزخار» (۰/ ۳۰۵ رقم ۱۹۲۲). 

0 :فى السك الكيوق (۸/ ۷2 

Ey gala NN ©‏ 
الطائي مجهول . 
قال الترمذي : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » وقد روي عن 
عبد الله موقوفاً » وضعفه المحدث الألباني في ضعيف ابن ماجه . 
قلت : فهو موقوف على ابن مسعود . 
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وغوت ان مَخاض» > وفي E‏ والدارقطنيّ والبيهقيٌ مكان قوله : 
ا ا اه وو ی و .وني ا 
أطاةً » وقال أبو حاتم الرازئ”: الحجاج يُدَلْس عن الضّعفاء » فإذا قال: 
«حدّثنًا فلان» فلا وتات به. انتهى »2 وهو هنا قد صرّح بالتحديث يث كما في 


سنن ابن ماجه 3 فإنه قال : احدثنا ريد بن جير ). 


فهذان الحديثان قد وة قع التصريح فيهما بأن هذا التنويع في دِيّة الخطأ . 
فيقيّد بهما ما ورد من إطلاق المئة من الإبل » ويكون التنويع على التخيير: 
إما على الحديث الأول » أو على الحديث الثاني » فالكل سنه » ولا يُنَافي 
ما في هذين الحديئين ما وزد من تغليظ دية الخلا بو الد كما تقدم في 
575 أن ابي صلى الله عليه وآله وسلم طب بوم نح مَك فقال: أ 
َيل خط الح از رات رر چ ا من الول ينه 
أزبعُونَ من ني نة إلى بازل عَابها كَُهُنَ حلَِة» والخلقة الحامل » وورد بلفظ : 
(أربعون في تطونها أؤلاذها»” 3 فهذا جم بين الأحاديث ودفع 5 للعمل 
ببَْضها + وَإهْمالٍ بَعْضٍ بدون مُوجب ولا مرجح . 

:المصنف فمل جَعَلها ا أنواع كها E‏ فخالف ما ورد ع 
ایو جبينا + رل ينا ترچ ارد عن عاب ضور ة قال : 
قال على : الخطاً آراعا: خمس ورول حقة » ا وو 
ا 4 eT‏ ورون كنات وناج ون وعشرول ماك مَخاضٍ» 
مع أنه قد روي عنه ما يخالفه . 


$ 


.)٠١١/۳( في الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند 0١/١5(‏ رقم ١١١-الفتح‏ الرباني) » وأبو داود رقم 
(5050) » والنسائي )5١/4(‏ » وابن ماجه رقم 511717) ». والبخاري في تاريخه 
(5 575). وهو حديث صحيح . 

(۳) تقدم تخريجه من حديث عبد الله بن عمرو. وهو حديث صحيح . 

6 في السنن (587/5 رقم 5057) » وهو حديث حسن . 


1T1 


وأما دية القتل عمداً إذا لم يَخْتر الوارث الاقتصاص - فقد أخرج 
ع , ماجه من حديث عَمْرِو بن شيب عن أبيه عن جده مرفوعاً 
ال م اونا المقثُولٍ فَإنْ أَحَيُوا كلوا بف إن ايو 
و العَقَلّ : احقةٌ » وثلاثينَ جَذَعَةٌَ : وأزبمين خَلِفَةَ في يُطونها 
لاما جب المصيذ في وي د اده ل از[ مويك كارن 
المصيرٌ في تنويع الخطأ إلى الحديثين السّابقين » وكما وجب المصيد في 
تعيين [دية] الخطأ شِبْهِ العمد إلى الحديث المتقدم . 


ا 


قوله : «(ومن البقر مئتان > ومن الشاء ألفان». 


أقول: يدل على ذلك ما أخرجه أبو داود“ عن عطاء بن أبي رَبَاح عن 
جار قال «فَرَضَ النبينُ صلى الله عليه وآله وسلم في الدب ة على أَهْلٍ الإبلٍ من 
من الإبل » وعَلّى أهل البَقرِ مستي بقَرةِ » وعَلَى أل الشّاءِ َي شاة » وعَلَى 
آهل الحُلَلٍ مني 26 > وفيه علتان إحداهما أن في إسْناده محمد بنّ إسحاق 


وقد عنعن » وهو ضعيف إذا عنعن › الثانية أن 5 داود رواه تارة عن عطاء 


عن جار مدل وتارة عن عطاء مُؤسلاً : ولكنه eS N‏ 


ا ٣ ۴ ) (Ng e hy (YK‏ 
وابو داود والنسائي وابن مَاجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 


(1) في السنن رقم (۱۳۸۷) وقال: حديث حسن غریب . 
(۲) في السئن رقم (5515). 
قلت: وأخرجه البيهقي (۸/ )٥۳‏ وأحمد (۲/ ۱۸۳ » ۲۱۷) من طريقين عن عمرو بن 
وهو حديث حسن للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
(۳) زيادة من [أ. ح]. 
(0) زيادة من [ب]. 
(٥)‏ تقدم تخريجه . 
(5) في المسند (5١/؟1"‏ رقم .)٩۹۸‏ 
(۷) في السنن /٤(‏ 1۷۷ رقم .)٤٥٤١‏ 
10 فى a‏ و ETS‏ 
(۹) في السنن (۲/ ۸۷۸ رقم .)117١‏ 
وخر حديت ن 


1Y 


٠‏ أ 


ا «قضَّى رسول الله ن مَنْ کان عَفله في البَمَرِ عَلَى أهل البقرِ مم بَقرَة ؛ 
ومن ENE‏ في الشاء فی شاة) وفي إسناده مدير راشد المكحوليٌ 
الدمشقى » ولكنه قد RS e,‏ 


قوله: «ومن الذهب ال مثقال2. 


أقول: يدل على هذا ما أخرجه مالك في الموطأ والشافعيئٌ وعبدٌ الررّاق 
وأبو داود والنسائيٌ وابنُ خزيمة وابن عاديات الجارد a‏ 
وصححه جماعةٌ من الأئمة منهم أحمدٌ . والحاكم وابن م حبان والبيهقيئٌ من 
حديث أبي بكر بن محمد بن عجرو ين حرع عن انيه مرفوعاً » وفيه: «أنَ 


الوَجَلَّ 0 ا وعَلَى أهْل اذهب الف دينار»”'' » وقد قدمنا الكلام 


قوله: «ومن الفضة عشرة آلاف دزهم». 


أقول : المرويٌ عنه صلى الله عليه وآله وسلم آتها انا عَشَرَ الف زم » 
وكما أخرجه أبو داود”"' عن عكرمة عن ابن عباس: «أنَّ رجلا من بتي عَدِيّ 
قل » تل النية ضائن. ی وي ال عقر E‏ 
ل و ابن عَيَيْئَةَ عن عَمْرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لم يَذْكر ابنَ عباس » وأخرجه اليّرمذئ“ مرفوعاً ومُؤْسلاً . 
5 الا ا ا ل 


)01( تقدم تخريجه . 

)۲( في السنن 58١ /٤(‏ - 1۸۲ رقم 59055). 

.)٦۸۲ /٤( في السنن‎ )۳( 

(5) في السنن (5/ ١١‏ رقم ۱۳۸۸) مرفوعاً » ورقم (۱۳۸۹) مرسلاً. 

.)5/07 في السنن (8/ 55 رقم‎ )٥( 

030( زيادة من [أ. ح]. 

(۷) في السنن (878/5 رقم 55759). 

(۸) في السنن .)١7/5(‏ قلت: قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 5577) قال أبي : 
المرسل أصح . 


0 ل لل ل ا 

المتابعات » ومسل 2 الامتتهاد > E‏ س معين › وقل 050 

النسائيئ”١'‏ عن محمدٍ بن مَيْمونَ عن ابن عَيَيْنَةَ وقال فيه: سمعناه مرة يقول: 
۶ ر3 ع ص 

«عن ابن عباس» وأخرجه الدارقطن" فى سننه عن أبى محمد بن صاعد [عن 

ا وقال فيه : لاعن ابن عباس) . 


وقد تقرر أن الرفع زيادةٌ » ولم تكن له هاهنا عله قادحة » فصلح 
للاحتجاج به على أن مقدارٌ الذّية من الذراهم اثنا عشر ألفَ درهم. 
ولا يُنافي هذا ما أخرجه أحمد”*' والنسائي””' وابنْ ماج" في بعض 00 
أنها: «كانث قيمة الدية علييحان وول a‏ 
ديار وثمانية آلاف ب درهم EN ٠‏ قد غلث الوبل ل 
الذَّمَبِ آلف ديار : وغل أَهْلٍ الورق اتن عَشَّرَ ألما لأن مَنْ عَلِمَ حجة على 
0 وقد قدمنا أن الذي فرضها من الذهب آلف دينار ومن الفضة 
اثني عشّرٌ الف درهم هو رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


قوله: «ويخير الجاني فيما بينها». 


() في السنن (8/ 54 رقم .)5/١5‏ 

(۲) .في السنن .)٠۳١/۳(‏ 

)۳( زيادة من [ .ح]. 

.)۲۱۷/۲( فی المسند‎ )٤( 

ORTE ENS © 

(5) في السنن (۸۷۸/۲ رقم .)۲٦۳۰‏ وهو حديث حسن . 
© الدينار = ٤,۲١‏ غرام » )۸٠١(‏ دينار = ۳٤٠٠١‏ غرام وهي الدية من الذهب . 
© الدرهم = ۲,۹۷۵ غرامء )۸٠٠١(‏ درهم = ۲۳۸٠١‏ غرام وهي الدية من 
الفضة . 
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ENS E E ل‎ 


من أنواع » ولم وجب له شيئاً معيناً. 
فصل 

اوا تی تلن الام + رال با۲ والمُعَامَدٍ » وفي كل 
حاشة كاملة › وَالعَقَلٍ > والقؤل » وسلسِ النؤل » والغائط › وانقطاع 
الو » وف الأب » والأان » والڌکر ين الأضل ٠‏ وفي كل ؤي في لبد 
بطل E‏ بالكلية كالأنتيئن والبَيّضتين وتخوهمًا غالباً . وفي أحدهما 
النصصف » وفي كل جن جفن ربع › وفي کل سن نصْف عُشر» وهي اثتتان 
ولون » وني كَل أشْيع َر ٠‏ وني مَفْصلها من لل لا لهام يضف . 
وَفِيمًا دون حصّته » وفي الجائِفة والآمَةِ ثلث الدّية » وفي المتقّلة خم عَشْرَة 
او اوليك متو وني الأرؤسة شخ + يني الاطاال 1301 : 
ولا يَحْكُم حتى بين الحال › 4 لزم فى. المت ديته » وفي الحىّ حسَب 
مَا ذهب » وإن تَعَدد كالمتوائبين] 


قوله: «فصل : وتلزم في نفس المسلم). 

A Se‏ ساد ا 
ع الل قم الإجماغ"'' إلا عَمّن لا يُعتد به أنها 
نصف دية الرجل » وإنما اختلفوا في أزش الجناية عليها » فذهب الجمهور 
إلى أن أ الخاد عليه فقن أرشن الجا على الرسكل: إلى قدر ثلث ثلث دية 
الرجل » ثم تسْتحق بعد ذلك النصففت من أرش الرجل » لما أ دة 
اا والدارقط: 7 د كا وصححه عن عَمْرو بن شعيب عن 


)١(‏ انظر موسوعة الإجماع 14057/١(‏ -107 رقمه). 
O DEED‏ 
AOE ©‏ 
(6) لعله في الأجزاء المفقودة. 


أبيه عن جده قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَقل المزأة مل 
عَفْلِ الوَجُلٍ حى تبلغ الَلْتَ مِنْ بيو » ويُؤيده ما أخرجه في الموطا 
Ey‏ عن سَعيد بن المسيّب أنه سُئل كال ق ال 
من الإيلٍ . فقيل له: فكم و ي أَصْبْعيْنَ؟ قال : جرد ور الاين فقيل له: 
لي أَصَابم؟ ا فز ا فقيل له: كم في اربع 

ا شون مِنَّ الإبل. e‏ سین کل ا واف 
مُصيبتهًا نة فض عَذْلها؟ فال له د آعراقي نْتَ؟ قال: بعالم متت أو 
جَاهل مُتَعَلَُ. قال : وما بي تو 
را ال ب ول الاد هذا له الاشعد لال على : أن دا على اسف 
من دية الرجل.. 


قوله: «والذمي» . 


أقول: قد اختلفت مذاهبٌ العلماء في قذر دية الذميّ » والحقٌ أنها على 


O o‏ ا لويد يه کا 
والنّساء 2( ا واس وابن e‏ ' واين الجارود وصححه من 


= من حديث ابن عياش » عن ابن جريج » عن عمرو بن شعيب » وإسماعيل بن 
عياش صدوق في روايته عن أهل بلده » مخلط في غيرهم » وهذا منها » وابن 
جريح وهو ثقة فقيه فاضل . ولكنه يدلس ويرسل » وقال الحافظ في «تهذيب 
التهذيب» (097/5”) وقال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل - البخاري -: لم يسمع 
ابن جريج من عمرو بن شعيب . 
وهو حديث ضعيف ضعفه المحدث الألباني في الإرواء رقم (5505). 

.)85١/5( (1) 

)۲( في السنن الكبرى (۹1/۸) وإسناده صحيح . 

.)A- ۷/۷) )۳( 

OES 2Da © 

.)٤٥/۸( فى السنن‎ )٥( 

000 ا 

(۷) في السنن (۲/ ۸۸۳ رقم )١5154‏ بنحوه. 


| 


خد عرو بن شعني هن اه عن كه أن الغو صلق ان عادر اة وم 
قال: «عَقل الكافر نصْفٌ دة المسشلم» » وفي لفظ من هذا الحديث عند 
أبي داوة"'" : (كَانَتُ قيمة الديّة على يا بسرل لله ضبلى E‏ وسال 
ا دیتار و آلاف درهم وي َهْلٍ الكتاب ومذ الصف من دية 
المذلواة وتم RE E‏ 0 کن ن 
الصحابة لا تقوم به الحجة » والمرفوع لم يَصِحَّ » وما ورد مطلقاً كقوله 
دسا کله ڪات ين قوم بتکم رينتهر نیقی قري شل 1 
هلو 4”'' فهو مُطلق مُقِيدٌ بالسنة » وقد أوضحنا الكلام في هذا في شرحنا 
للمعقى”© ‏ فارع إليه. 


وأما قوله: «والمجوسيٌ والمعاهد» فلعله إشارة إلى الخلاف في ذلك › 
وإلا فقذ دخلا تحت الذمي . لأن المجوسيَ ذم » والمعامّدَ ذم » 
اهود والتصرائة ذميان »,وقد شل الجميم قر هن الد عليه وال 
وسلم: «عَقَلَ الكافر نِضْفٌ ديّة المشلم)”*'' فإِنّه يدخل تحت هذا كن كافر إلا 
من كان مُباح الدم وهو الحربيمٌ الذي لا ذمة له ولا عَهْد. ٠‏ 


قوله: «وفى كل حاسة كاملة). 


(۱) في السنن /٤(‏ 1۷۹ رقم 5547) و(٤/‏ ۷۰۷ رقم .)٤٥۸۳‏ 
قلت: وقال الزيلعي في «نصب الراية):  75157/54(‏ 756): اويسند أبي داود 
ومتنه؛ رواه أحمد » وابن راهويه » والبزار في مسانيدهم . 
ولفظ ابن راهويه » قال: «دية الكافر › والمعاهد نصف دية الحر المسلم». 
وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم )۷٥۸۲(‏ وأورده 
الهيثمي في «المجمع» (519197/5) وقال : وفيه جماعة لم أعرفهم 
قلت: رجال الإسناد كلهم رووا غتن أن اض ين حبك ابل الأزدي انو عالت 
مجهول » وأشعث بن سوار الكندي ضعيف . 
وقد حسن المحدث الألباني الحديث في الإرواء رقم .)515١(‏ 

. ٩۲ النساء:‎ )۲( 

.)1- 10 /۷( )۳( 

0( تقدم تخريجه . 
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اقول الجحؤواسة ١‏ الحم الظاهرة : وهي السّمع والبصرٌ والشم ول 
واللَمْسُ لم يرد ما تقوم به الحجةٌ في أن في كلّ واحدة منها الدية » ولكنه قال 
ابِنُ حجر في التلخيص: إنه وجد من حديث معاذ: «في ا الدية) 
قال : وهو مَؤْجودٌ في حديث عَمْرِو بن حزم [الذي أشار إليه]' a‏ 
البيهقئ" من طريق قتادةَ عن ابن المسيّب عن علي . انتهى . 


اا ا وقد روي عن الببهني ١‏ | نه قال: ِسْناده 
لو رام ويس فه ر موعطلا ات ساس المي 9 
ولم ا وقد أخرج أحمد بن حنبل وان ا شب عن خالد 
عن عوف: ٠‏ ١سَمِعْتٌُ‏ شَيْخاً في رَمَن الحاكم وَهُوَ ابْنُ المهلّب عَم أبي فلاب 
قال : رى رَجُلُ رجلاً بِحَجَرٍ في رَأسِهِ في رمن عُمَر َدهَبَ سَمْعْه ويصَرْه 
و ونكاحه فقضى فبه يع ديات وهو حو فهذا غاية ما في اليا 
جميعه )© ولا تقوم به الحجة » فينبغي الرجوغ في ذلك ا اجتهاد الومام 
والحاكم العارفين بالمسالك الشرعية » وفي قضاء عمرَ لهما أسْوةٌ إن لم يجدا 
ا هر انيضر عق ذ للك 


قوله: «وفي العقل). 


أقول: لم يرد في هذا ما تقوم به الحجة » وقضَاءٌ الصّحابِيٌ لا يت شرعاً 


(۱) ۷/0 رقم .)٤۲/۱۹۳۷‏ 
(۲) زيادة من[أ. ح]. 
(۳) في السنن الكبرى (//867). 
(4) في السنن الكبرى (8/ )۸١- ۸١‏ لم يسند إلى علي وليس فيه ذكر لقتادة . 
)٥(‏ رقم )١١١7/1١(‏ بتحقيقنا. 
(9) (لالاه رقم .)١‏ 
(۷) لم أجده في مسند أحمد » والله أعلم . 
(۸) في المصنف (۹/ ۱٦۷‏ رقم 1157). 
قلت : وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)۸٦/۸(‏ 
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عاماً . وغاية ما فيه ما تقدم عن عمرَ › وقد عرفت أن أموالٌ العباد مَعْصومة 
بعصمة الإسلام » فلا يَحِلَّ إخراج شيءٍ منها عن أملاكهم إلا ببرهان من الله 
سبحانه » ولا حجة في ضعيف يُقال إنه مرفو غ » فإنه ليس مجردٌ ذكر الرَفع 
مما تقوم به الحجة حتى يبت يقلت ناذا ت يها وطاعة: 


وهكذا الكلام في قوله : «والقؤل لين البول e‏ وانقطاع الولد» 
أما الأولان فلم يرد في ذلك شي ءَ ( وأما الثالث فليس فيه إلا الث الان 
ا ر واس مراد المصنف هنا إلا ذهات هذه الت بدون ذهاب الالة 
الف عا ك 


قوله : «وفى الذكر من الأصل». 


أقول: الدليل على هذا وعلى كثير مما سيأتي ما أخرجه النّسائة”" 
اند u‏ 7( وان حبان 0 وابن ا والحاک وال ه 


هو 


رو اهنا اواو ان اا ا عورف 


010 يشير إلى ما أخرجه البيهقي في السئن (8757/4) من حديث زيد , بن أسلم قال: مضت 
ال أشياء من الإنسان فى نفسه الدية وفى العقل إذا ذهب الدية» . 

)۲( في السنن (۸/ ۵۷ - ۵۸ رقم )٤۸٥۳‏ مختصراً. 

(۳) رقم (۲۲۹۹) مختصراً. 

(6) كما في موارد الظمآن رقم (۷۹۳). 

(4) في «المنتقى» رقم )۷۸٤(‏ مختصراً. 

a 30 

(۷) في السنن الكبرى (۷۳/۸). 

(۸) رقم )٩۹۲(‏ ورجاله ثقات . ورجال الشيخين » غير محمد بن عمارة ‏ وهو ابن 
عمرو بن حزم الأنصاري الحزمي المدني - فإنه لم يخرجا له ولا أحدهما. وهو 
صدوق. وثقة ابن معين » وذكره ابن حبان في «الثقات» (0/ )۳۸١‏ وقال أبو حاتم : 
صالح بن إدريس بن يزيد الأودي الكوفي . 
قلت: ولمعظم فقراته شواهد انظر «نصب الراية» (١95/1١1-/9ا9١)‏ و(۲/ ۳٤١‏ - 
20١‏ وتلخیص الحبير (5/ ۱۷ )١18-‏ » و«نيل الأوطار» للشوكاني )”5١-1765197/١(‏ 
,۳-۷ ۲) و(۷/ ۲۱۸-۲۱۲) » وشرح «الموطأً» للزرقاني (0/ 115 .)١717/-‏ 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 


1€ 
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منهم أحمدٌ والحاكمُ وابنٌ حبان والبيهقيٌ من حديث عمرو بن حزم: 

رسول الله صلی الله عليه وآله E‏ آل اليمّن كِتابآ » ن 
کتابه : ن اعبط مُؤمناً ْلا عن بير بين فاه وذ إل أن ناض أوْلياء 
المنثول .وان ف الس الذية مله ن E n‏ ارعك 
جَدْعَهُ الدّيةَ » وفي اللسان الدية » وفي الشفتين الدية » وفي البيضتين الدية . 
دفي الذكر لدي » وفي الصلب الدية وفي لين الدية » دفي الج الواح 
نِضْفَ الدّية » وفي المأمومة“ ثلث الدّية » وفي ا ال 


رفي الشتّة" نة عقر ن الاين » وفي كل أشنم ون أصَابع الد والوخار 
عَشْرٌ من الإيلٍ » وفي السْنَ حَمْنٌُ من الإبل » وَفي المُوضڪة حم مِنَ 
الوبلٍ 0 وان الرجل 0 بالمزأة 2 اهل الذَّمَبِ أل دينار) وهذا 
الحديث قد تلَقّتهِ الأئمة بالقبول » وقد صرح فيه بأنه في ا شى 
اسم لجميعه › > فلا يتناول بعضّه إلا مجازاً » وبهذا يظهر صحة قول المصنف : 


«(وفی الذكر من اللأصل». 


قوله: «وفى الأنف). 


أقول : مُراده في الأنف من الأصل كما قال في الذكر . ويدل على ذلك 
لد E‏ عمْرو بن لومم «وأنَّ في الأثف إذا أوْعَبَ جدعةهة 
الدية» » ومعنى أوعبت جدعه أنه قطع جميعه ؛ فلا ينافي هذا ما أخرجه 


ال من حديث عَمْرِو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جده قال: «قضّى النبئ 


)۲( الجائفةٌ : الطعنةٌ التي تخالط الجوف وت فيه . والمراد بالجوف كل ماله قوة سن 
(۳) المنقلة: E‏ التي تخرج منها صغار العظام . 
(6) الموضحَة: هي الشجة التي تبدي وضحَ العظم ٠»‏ أي بياضه. 
والموضحة التي فرضَ فيها خمس من الإبل: هي ما كان في الرأس والوجه فأما 
الموضحة في غير الوجه والرأس ففيها الحكومة. 
(4) في السنن الكبرى (۸۸/۸). 
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صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعت تُنْدُوَةُ الأتفٍ ينف العَقل : e‏ 
الوبل » أو ا من الذَهَّب وَالوَرق) فإنه أراد اندو هنا ا ا 
وهي طرفه ومد ده كما قال صاحبُ التهاية"» ٠‏ ولا ينان أيضاً ما أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه”'' عن ابن جرج عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: 
عندي كتابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وفيه: «وَفِي الأنف إذا 
فطع مَارِنه مِنَةُ من الإيل» وذكره الشاة دواعي لد الور 
شين O EE‏ الى على اراك 
كما يُطلق على طرفه » والمرادٌ هنا الأنففُ جَوِيعه » قال في القا ا 
الما DE TEE‏ وفي حديث عَمْرِو بن شعيبٍ عند 
امد وان دذاود والسات ‏ وا N E‏ 
ا 0 
ره صف العقل» وهكذا يُحمل ما أخرجه البيهقيئ' عو کاپ رون 
حرم بلفظ : (وَفِي الأتف إِذَا ان سْتُوْصِلَ المارن الدّيةٌ کا کاملة». 


قوله : «(وفی اللسان») . 


أقول : يجيه والحام في E‏ عمُرو بن حزم بلفظ : اوفقي ا 
a GS AE‏ ةي أنه مكيف EE‏ 


(۱) (۲۷۱/۲) لابن الآثير. 

.)١175554 رقم‎ ۳۳۹ /۹( )0 

(۳) في الأم .)۱۲۷/١(‏ 

.)۸۸ /۸( فی السنن الكبرى‎ )٤6( 

)0( الا المحيط ص۹۲١٠‏ . 

(5) في المسند /١5(‏ 07 رقم ١18‏ الفتح الرباني). 
(۷) في السنن (5/ 595-19١‏ رقم 5054). 

(۸) في السنن (8/ 57 -57). 

0( في السنن (۲/ ۸۷۸ - رقم ۲۱۳۰) » وهو حديث حسن . 
(18) :فى الستن (//17): 

)0011 - تخريجه . 


i 


ولا يتناول البَعضَ إلا مجازاً » والواجبٌ الحمل على الحقيقة » وإذا قطع من 
ما أَبْطلَ الكلامَ جمِيعَه فقد قام ذلك معام قَطِه جميعه ‏ لأنه حقيقةٌ في 
ذلك » ولا يتناول البَّعْضّ إلا مجازاً » والواجبٌ الحملٌ على الحقيقة » وإذا 
قطع منه ما أَبْطلَّ الكلام جَمِيعَه فقد قام ذلك مَعَامَ قطعه جميعه » لأن الانتفاع 


به قد ذهب بذهاب الكلام . 
قوله: (وفى كل رفخ فين البدن» إلخ . 


أقول: يدل على هذا ما تقدّم في حديث عَمْرِو بن حَرْم بلفظ : 'وَفِي 
الشَمَتَيْن الدَيَهُ » وفي البَنِضَمَيْنِ الدية » وفي العَيْتَيْن الدية» » وقد ذهب إلى 
إيجاب الدية في الشفتين جمهور أهل العلم » وهكذا إيجابُها في البيِضّتين . 
وقيل إنه مجع عليه » وورد في رواية من هذا الحديك : الى الو 
الدّية) والمراد بهما البِيضَّتَان كما صرح به أهل اللغة > لا الجلدتان المحيطتان 
بالبيضتين كما زعم المصنفٌ . ولا خلاف في أن الواجبّ في العينين الديةٌ . 
يادي hS‏ رار وا مسرم و 
المتقدم: (وَفِي الرّجْلِ الوّاحدّة نِضْف الدّية»” '* وجيشكذ| اليذان كما يدل على 
ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ من حديث عفرو بن حزم بلفظ: «في اليد 
خمْسُون » وفي الرّجْل حَمْسُون» وأخرج أحمد وأبو داود والنّسائئٌ وابن ماجه 
من حديث عَمْرِو بن شعَيْبٍ بلفظ : «وَفِي اليَدِ إذَا قَطِعَثْ نِضْفُ العقل » وفي 
الوَجْلٍ نِضْفُ العقل » وفي العَيْن نِضْفُ العمل“ » وقد قدمنا أن في إسناده 
عد ر الل ر ا 


(۱) انظر لسان العرب (۲۲۹/۱). 

(۲( تقدم تخريجه . 

(۳) تقدم تخريجه وهو حديث حسن . 

(4:) وثقه أحمد وغيره » وقال أبو حاتم: صدوق. 
انظر: التاريح الكبير )۸١/١(‏ » والمجروحين (۲/ )١15”‏ » والتقريب (۲/ )١١١‏ 2 
والجرح والتعديل (/ا/ 01؟). 
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ومما يعد زوجاً في اد ا ري الدار قط ة ls ٩‏ 
يلعاي ل ون حرو ها تيك ا 
ما يدل على لُزوم الدية في مثل الحاجبين ولد .و وإن شمل ذلك كلام 
المصنف حيث قال : ال لوال ا 
جفن العيد ولا في ا 5 ما يقدره الحاكة من 5 لا كما قال 
المصنف . 
قوله : «وفى كل سن نصفف عشر الدية» . 
أقول : بعلن علا عالتدم في بيت ر اللثاتى ا 
00 «(وفي ات حسام ار (١‏ وهكذا وقع فى حديث عمُرو بن 
شعيب المتقدم بلفظ ل كم وهو في مسند أحمد 
دي سس 0 0 1 1 ماجه » ليام إلى عمْرو بن شعيب 
اا ا ا ا 
كل د ا منها أنه سر › ا هذا ذهب E‏ 2-5 ما في 


ا إذا 5 2 ف إذا 0 المرفوع ا ال كلد > وقد اکر 
اودر چوا ما وولا ویر وا چ اد ا 


)١(‏ ف ل 

(۲) في السنن الخبري )۸/ 66 ) . 

- - (۳) 

0 تقدم تخر يجه . 

(5) في السنن 54١ / ٤(‏ رقم 5009). 

.)516٠ رقم‎ ۸۸٩ /۲( .في_السنن‎ )( 

(۷) عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (5/ 50 رقم .)750/١97١‏ 

)۸( في صحيحه (۳۹۹/۱۳ رقم )1١١5‏ وهو حديث صحيح انظر«الإرواء» رقم 
(V۷)‏ 


1A 


رخال ا ا ا ف عار ا ولع ل لكات سوال 
اة الرس سواء فلم بب بعد هذا N E lT‏ 


و ماي كل ی ران TE‏ 


و 


ا تن ا والؤجلي عَشْوَ من الإبله ‏ بالكو ا قفد 
الدية » وفي لفظ من حديث ابن عباس : (دية أصابع ا لين عَشڙ 
من اليل 3 2 ال ب وأخرج أبو داود' " . 
و وا ا "فق أن موسو ل ا اسار 
0 قَضَى في الأصابع بعشر من الإيل» « ار خود e‏ دا 
واا 8 ابن 53 من بحلديثت عرو بن ت بلفظ : (وَالأصَابِعٌ 


ا 55 سوا » وأخرج اس و AT‏ 
من حديثه عن النبى صلی الله عليه واله وسلم أنه ا «هذه وهذه سواء » 


. قوله (من الدية) ليس في المتن بل هو بيان من الشوكاني‎ )١( 

)۲( في السنن (5/ ۱۳ رقم ۱۳۹۱) وقال: حسن صحيح غريب . 
قلت: وأخصرجه ابن الجارود رقم )۷۸١(‏ » والبيهقي (۹۲/۸) » وأحمد 
(۲۸۹/۱) وأبو داود (5191/5 رقم )107١‏ من طرق وهو حديث صحيح . 

(۳) في السئن /٤(‏ 1۸۹4 رقم 5001). 

.)51905 في السنن (۲/ ۸۸1 رقم‎ )٤( 

)0( في صحيحه (۱۳/ ۳٣۷‏ رقم )٦۰۱۳‏ وهو حديث صحیح . 

(5) فى المسند .)۲٠۷/۲(‏ 

(۷) في السئن (5/ 1931 رقم 4077). 

(۸) في السنن (01//8). 

0( في السنن (۲/ ۸۸1 رقم 51091). وهو حديث حسن . 

( 0 ئ الد 70/97 

. رق قا‎ OND OS 

(۱۲) أبو داود (5/ 5١6‏ رقم )٤٥٥۸‏ » والنسائي (//577 - /ا0) » والترمذي ١5/5(‏ رقم 
۲ وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجه (۲/ 8805 رقم 5507) كلهم من 
حديث ابن عباس . 
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يعنى الخنصرَ والإئهام» » ور هذا يدفع اجتهاد من فاضل , بين الأصابع . 
o e as‏ 
وأما قولّه: «وفي مَفْصلها ثلثه إلا الإبهام فنصفه» فصوابٌ » لأن ذلك 
أحسن ما يُقال وإن اختلف النفع فيها . واخلفية دار ها لمن اعبرم 
أن لس ا الاو أكبة منها ع وهكذا ولك (وفيما دوه 
حصته» فيجعل فيه بمقدار نسبته من ذلك المفصل . 
قوله: «وفي الجائفة ثلث الدية» . 


أقول : يدل على هذا ما تقدّم في حديث عَمْرو بن حم المتلقى بالقبول 
بلفظ : «وفي E‏ وقد اب إل لاك امير OT‏ 
صاحبُ نهاية المجتهد''' الإجماع عليه » وأخرج نحوه البزَّارٌ'' من حديث 
عمرٌ مرفوعاً بإسناد ضَعِيف › وأخرجه البَيْهِقيئ”؟ من وجه آخرَ عنه بإسناد 
ضف منه » وفي حديث عَمْرو بن حزم ما يُغْني عن غيره » وهكذا قضى 
رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم في المأمومة بثلث الدية كما في حديث 


عمُرو بن بلفظ : «(وفي ل م مه ثلث ا وهكذا في حديث 


عَمْرو بن شعيب بلفظ : و مَهُ ثلث العقل». 


قوله : «وفي المُنقلة حَمْسرَ عشرة ناقة) . 
أقول : هكذا في حديث عمرو بن حزم بلفظ : اق ا 


و 


من الإبل»” 07 وفي حديث و بمثل هلا اللفظ ¢ وفي حديث 


)۱( تقدم تخريجه . 

CT ( 

(۳) في المسند (۳۸۲/۱- ۳۸۷ رقم .)111١‏ 
(6) في السنن الكبرى .)۸٦/۸(‏ 

() تقدم تخريجه. 

30( تقدم تخريجه . 

(A)‏ تقدم تخريجه. 


2 


الذي اخرخة البراز بلفظ : «وفي المتقلة ا شر a Hs‏ 


الإشارة إلى ضَعْفه كما قدمنا تصحيع الحديثين اللذين قبله. 
قوله: «وفي الهاشمة عشْر) . 


أقول : الم تذكر الهاشمة في حديث عَمْرِو بن حَزْمٍ . ولا في حديث 
اوی کپ ولا في سائر الأحاديثٍ المعمولٍ بها » وإنما رَوَى ذلك 
عبد الور راق '"' والدّارقطنيئٌ”'' والبيهقئ“ عن زيد بن ثابتِ مَوقوفاً عليه » قال 
TT‏ لا يصح مرفوعاً » وحينئذ فينبغي الرجوغ في ذلك 
إلى نقلي الحاكم يُجعل فيها أرش المُوضحة الذي سيأتي مع زيادة أرش 
عَشْمٍ العظم بحسب ما يقتضيه اجتهاده . 


قوله: «وفى الموضحة خمسر». 


أقول : نعلي اتا في E‏ دم بلفظ : وقي 
الموضحة خمسنٌ من الإبل» 4 وأخرج يد وأهل ا" ' عن عَمْرو بن 
شعيب عن أبيه عن حده أن النبيّ ضا الله عليه وآله وسلم قال : فی 


مھ 


ال اي من الإيل) تيال إسناده إلى عمْرِو بن شعيب ثقيات 4 
وأخرج البزار من حديث عمر بلفظ : اوفي الموضحة خمسنٌ» e‏ ا 


شيبة”” والبيهقيئ””' عن مكحول: «أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جَعَل 


)010( تقدم تخريجه . 

(۲( في المصنف (9/ "١5‏ رقم .)۱۷۳٤١۸‏ 

(۳) في السئن (۳/ ۲۰۱ رقم 701). 

.)۸۲ /۸( فی السنن الكبرى‎ )٤( 

(0) (01/5 رقم 2050/1916 

(5) فى المسند (۲/ ۱۸۹). 

)۷( أبو داود 1٩٩ /٤(‏ رقم 4577): والنسائي (۸/ )٥۷‏ > والترمذي (5/ ١7‏ رقم ۱۳۹۰) 
وقال: حديث حسن » وابن ن ماجه (۲/ ۸۸71 رقم 5100) . وهو كما قال الترمذي . 

(۸) مصنفه (۹/ ۳۰۷ رقم ۱۷۳۲۰). 


(9) في السنن الكبرى /٤(‏ ۸۲). 
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في الموضحة حَمْساً من الإبل » ولم يُوّقت فيمًا دُون ذلك شيْئاً؛ » وهو 
مرل » وروی عبد الرزاق عن شيخ له عن الحسن : ١‏ أن وسو او الله 

عليه وآله وسلم لم يَقضٍ فيما دون المُوضحَة بِشَيءِ' وهو مرسلٌ » وهكذا 
رواه ال ٠‏ عن الزهريّ وربيعة وأبي الزناد وإسحاق بن أبي طلحة 
0006 1 


5 


١ 


فك 


وبهذا تعرف أن قوله: (وفي السَمحَاق أرب" لا مُستند له 0 بل مجرد 
اجتهاد » وليس بحجة على الغير » فكان يَنْبِغي إدخالٌ ذلك في الفصل الذي 
بعد هذا. 

و ا a E‏ 
ذلك بالانتهاء لأنه الذي يُقَوّر عليه مقدارٌ الجناية » فيلزم في الميت دِيته . 
وفي الحي حسبما ذهب منه . 

فصل 

[وفیمَا عَدَا ذلك حُكُومَة » وهی مَا رآ الحاكم مُقَرّباً إلى مَا e‏ 
رَائْدٍ » وسن صَبِيّ لم بغر وني الشعر . وما انجبر . وما لآ تفع فيه 
وا ب الك انج وفي مُجّرد عَضّدٍ وسَاعِدٍ وكف بلآ أَصَابعَ . 8 
مها ل السَاعدَ » وكَذَلِكَ الرَجْلُ » وني جنابة اراس والرّجْلٍ ضِخفك ما على 
نبااي رسا + ر في ع ا الزكل + حَمْسَةٌ مَتَاقِيلَ » وفي الدَامِية 
اتا عَشر و: نَصْففٌ » وفي الباضعَة عشرون » وفِي المتلآحمة حم" لاون » لأن في 
السّمحَاق 56 وفي حَلمة الذي ربع الدّية ؛ وفي درُور الل ل 
العْن » وفي دُونه الحُمِنُ » وفيما کسر فَانْجَبّر وتځوه ثُلتُ ما فيه لَوْ لم 


() في السنن الكبرى (۸۲/۸) . 

(0) الشمحاق: كقزطاس: قشرة رقيقةٌ فوق عظم الرأس وبها شُمَيّت الشجّة إذا بلغتها: 
سمحاقاً «القاموس المحيط» ص ١١550‏ . 

(۳) المتلاحمة: لحمةٌ جلدة الرأس بالضم: ما يلي اللحم. وشجةٌ متلاحمة أخذت فيه 
ولم تبلغ السّمحاق . «القاموس المحیط» ص٩۹٤١‏ 


1۲ 


0 


es‏ والُرةٌ عَبْدُ أو أَمَدٌ بِحَمْسِمتَةِ وِرْهَمٍ » ولا شَيْء فيمن مات بقل 


اك إن لم يتفصل]. 
قوله: «فصل : وفيما عدا ذلك حكومة) إلخ. 


أقول: قد تقزر عِصْمةٌ الدّماء » وأنه لا يحل إراقةٌ شيءٍ منها بغير حَقه » 
ولا الجناية على مَعْصوم الدم من غير فرق بين أن تكون صغيرة أو كبيرة وَرّد 
في الشرع تقديرها أو لم يرد »> فمن جَنَى على غيره جناية ظاهرة الأثر ولم يرذ 
في الشرع لها تقدي كما في دون المُوضحة وسائر ما أشان إليه المصئف » فلا 
يكون عدم ورود صر بتقديرها مُقتضياً لإهدارها و لزوم أزشنه بلا 
خلاف » وإلا لزم اهدر ما هو معصوم بعصمة اا واللازم باطل 
بالإجماع فالملزومٌ مثله فالجناية التي لم يرد الشرعٌ بتقديرها لا بد من الرجوع 
في التقدير إلى شيء يكون على طريقة ة العدل التي لا حيْف فيها على الجاني › 
ولا على المجنيّ عليه فينظر مثلاً في قذر اللحم الذي ذهب بالجناية , 
وقذر ما بقي إلى ما ورد فيه التَقدِيد من الشرع » فيلزم فيه بنسبته إلى ذلك 
الذ E E a‏ نصف اللحم والباقي فوق العظم 
فده كان أزشها نصف أرش الموضحة › وذ كان اا نلا كان أرشها 
ا الموضحة › ا ويكون لمر الى بهد سار إلى أهل 
الاختبار E.‏ فإذا أخبروا الحاكم بأن المأخوذ كذا قزبه الحاكم إلى 
أرش ما وَرّد به الشَّرعٌ بحسب نسْبته إليه » وهكذا في العُضو الزائدٍ » وسن 
0 وذهاب الشعر والجَمال » ومالا نفع فيه » وقد قدمنا ما يدل على 
أنه لم ی ثبت في الشرع تقديدٌ ما دون المُوضحة » فما ذكره المصنف هنا من 
ا )3 الدامية والباضعة والسَّمْحَاق هو من هذا القبيل الذي ذكرناه » فإن 
وافق نظرَ الحاكم الخبير بما ورد قرّره » وإلا فعل ما يَتَرجَّح له > فليس في 
TD E‏ رذ المتقدم حجة على المتأخر إذا كان الصوابُ 
عنده في مخالفته » وهكذا الكلامٌ في أرش الدامية والمتلاحمة والحارصة 
والوارمة . 
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قوله: «وفي جناية الرس والرَّجَلٍ ضِعْف ما على مثلهما في غيرهما"». 

أقول: التّقديراتٌ الثابتة عن الشارع في الجنايات مُطلقة غير مقيدة بكونها 
في الرأس » ولم يرد ما يصلح للتّقييد » فالواجبُ البقاءُ على الإطلاق » 
Ns‏ دن الت N‏ تمن طين الززق ريق أن يكن 
في الرأس أو في سائر البدن » وهكذا غيرُها من الجنايات المقدزة » وهكذا 
تكون الحكومابث فيما لم يرد فيه تقد | 

واكك سان لعزا ان سين جنا ار فقوا د ED‏ 
اويازقي س ا ما وَرّد في أن أرشّها إلى قَدْر الثلثِ كأرش الرجل » 
وما راد على ذلك كان أرشها على الصف من أرش الرجل »وقد ورد في 
ذلك ماتقوم به ee‏ > ويصلح للغار :وإذا الت الشرع لاحت 
الأفيقة »:ويظلتالأميغياداث العاطلة عن الدليز:. 


قوله : (وفي حَلمة الذي ربع الدية» . 


أقول : قد عرّفناك أنه لا وجه لقول المصنفب إنها تلزم الدية في كل رؤج 
فى اليد غيل الؤائعت الف فى ذلك على ارذ الع كما بيداه:سايقاً + 
وما لم يرد فيه النصٌّ كان المرجع فيه إلى حاكم الشرع › فلا وجه لتقدير 
المصنف بقوله: «وفي حلمة الثدي ربع الدية». 


وأما قوله: «وفى درور الدمعة» إلخ فهذا اجتهاد لا يلرم مَّن بعده من 
الاي ااا يد بل كر بوالجق ا هما دى اله اها .د امان 
رن رال اوا 

راماق وال ا و ا "فقن :قدي الاذلة الواردة فى ذلك 

وأما قوله: «ولا شيءَ فيمن مات بقتل أمّه إن لم يَنْفَصل» فهذا مبنيئٌ على 
أنها لم تعلخ حياته بوجه من الوجوه » أما إذا علمّت وجب فيه الغرةٌ كما 


E 


فصل 
Ra‏ برا ساد ادو ب E‏ 
اعترّافٍ بالفغل مُوضحة فصَاعداً : الأقرَث قا قرت e‏ الحرٌ المكلفٌ من 
ا صت این على يل ثم شیا ل على عل اح کون :درام واو 
دق E‏ لمعاو ان و لا ا 
العَاقلة » وتبرأ بإِبرَائه قبل بل الحكم َلْهَا لا العكسُ » وعن ابن العَبْد والمَلاعََ 
والرّنّى عَاقِلهُ أمّهِ » والإمَاء ولي ملم قيِلَ ولا وات لَه ول عَفُوَ]. 


قوله: «فصل: ويعقل عن الحر الجاني» إلخ . 

ووس و OA‏ ارو اا د 
ابيب" 00 3 ارين من هذل اقَعَكَاجَا َل واحدة 2 
22 للق E‏ ر سمل قلا عليه وآ 
وسلم ميرًاثها لبَنيها والعَقَلَ عَلَى العَصَّبّة؟ » وأخرج مسل وغيده من حديث 
رمام كب رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلم عَلَى كل بَطنٍ عُقَولّه » 
ذم کے إند الا مهل أن وى مؤْلَى رَجلٍ شنم يفير إِذْنْه وأخرج أحمدٌ في 
الاس عن عبادةٌ : 31 رسول الله صلی الله عليه واله وسلم قضى في 
الجنين الول وة عَبْدٍ أو آم قال: َوَرِنِهًا بَعْلها وبَنُوها وكان ا 


.)١ه8_5ه5/١75١‎ (1) 

(۲( تقدم تخريجه . 
وقد صرح الشوكاني في «نيل الأوطار» (۷/ )۸١‏ بأن اللفظ هكذا من حديث أبي هريرة. 
ولكن : لفظه في الصحيحين : «أن رسول الله بيه قضى في جنين امرأة من بني لحيان 
بغرة عبد أو أمة » ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله بيا 
أن ميرائها لبنيها وؤجها وأن اا و و 
وفي لفظ آخر: «اقتتلت امرأتان من هذيل. . 

)۳( لم أجده عند مسلم وقد أخرجه النسائي ذ TT‏ 

0( في المسند (5/15 - ٥۷‏ رقم ١49‏ - الفتح الرباني). 
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ع فقال أَبُو الال المقْضِيٌ عَلَيهِ: يا رسول الله كيف أغْرَمُ مَنْ 
ور ا نرت را نبال زر بكي لاله رميو اللا على 
جياه 5 هذا من الكهّان». وأخرج أبو داوو"' اا ل 


وصنححه ا من حديث جابر: «أنْ امْرأتين من هُذَيْل قَتَلَتْ إِحُْدَاهُما 


الأخرى » وَلِكَُّ وَاحدَةٍ مِنهُما روج وَل ٠‏ فجعلَ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وآله وسلم دِيَةَ المقْيُولةِ على عَاقِلَةِ القَاتلّةِ » وَبَوَأْ الرَوْج وَالوَلَدَ » فقال عَاقِلُ 
ا 2 فقال 0 صلى ان الله عليه وال وس يراه 
ني اا عن ای۲ ان فیا رح تال له حَمَلُ ب مالك له امرأتان 
ا Ne‏ والأخرى خیرت 00 1 م 0-7 3 وأخرج a‏ 
على ربع يَتَحَاقَلُونَ بَْنهُمْ : a‏ اون ا 


فهذه لخادو وما ورد فى معناها قد دلت على ونث العقل في 
EKE‏ رر > 


الجملة » ولا يعارضها مثل قوله تعالى : # ولا رر وازره وزد رى 0 5 
صلی الله عليه وآله وسلم : د ل ان الى ا وما ورد فى 
مع ذل . لأنيا عمومات مهه بأخاذيك. العفان 6 ولس ف مله 


.)٤٥۷١ رقم‎ ۷٠١ /٤( في السنن‎ )١( 

(۲) في السنن (۲/ ۸۸٤‏ رقم .)١511/‏ وهو حديث صحيح . 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في التلخيص (59/5 رقم .)٤۸/۱۹٤١‏ 

.)۳٤۸ ٩و‎ ۳٤۸٤ رقم‎ ٩/6( في الكبير‎ )5( 

(5) عزاه إليه الحافظ في التلخيص )7١/5(‏ مع أنني لم أعثر عليه في المستدرك 
المطبوع . 

.١54 الأنعام‎ )5( 

(۷) أخرجه أحمد في المسند  598/(‏ 544) » والترمذي في السنن رقم )۳٠۸۷(‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ¿ ماجه في السنن رقم (55569) ۰00(9( 
وهو حديث صحيح انظر الإرواء رقم (75707). 
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الأحاديثِ التي ذكرناها ما يدل على أن الجناياتٍ التي ثبت الشرغ فيها العقلّ 
هي جنايات الخطأ » بل في هذه الأحاديث ما يُشعرٌ بالعمد كما تراه » ولكنه 
أخرج الدارقطنية”" والبيهقيئ”"” عن عُمرَ أنه قال: «العَمْدُ والعَبْدُ وَالصّلْحُ 
والاعتراف لا تَعْقله العَاقلّة» قال ابن حجر : وهو و وفي إسناده 
عبد الملكِ بن حسين وهو ضعيف . O‏ والمحفوظ أنه عن عَامر 
الشعبيٌ من قوله » ولا يخفاك أن مثلّ هذا لا يصلّح لتقبيد تلك الأحاديثٍ 
المطلقة على تقدير أنه صحيح ؛ فكيف يصلح لذلك مع ضعفه » وقد أخرج 
أحمد””' عن ابن عباس: «لا تخمل العَاقِلة عَمْداً » ولا صُلْحآ » ولا اغترَافآ ؛ 
N SEY‏ وأخرج أيضاً البيهقيئ''' » وهذا أيضاً قول صحابىّ 
لا يصلّح لتقييد ما أطلقنه السُنةٌ » وأخرج مالك في الموطأ”" عن الرّهري أنه 
ETE‏ القائلة "ا تخون ا وذ :1 الحتوة و اجرج معنا 
البيهقية” عن أبي الرّناد عن الفقهاء من أهل المدينة » فإن أرادوا بهذه السَّنةٍ 
سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو مُخَالفتٌ لما تقدم في الأحاديث 
السابقة ولو سلّمنا عدم مخالفته لها لاحتمل أن يُريدوا سنةً الصحابة أو 
الخلفاء » أو عمل أهل المدينة » أو نحو ذلك » ولا حجة في شيء من ذلك . 


وأا نا أخرحة: الدارقطة "29 بوالطيرات ٠‏ عن غتادة ين الصامت. أن 


.)۲۷١ في السنن (۳/ ۱۷۷ رقم‎ )١( 

)۲( في السنن الكبرى (8/ 5 )٠١‏ › وهو حديث ضعيف . 

(۳) في التلخيص .)1١/5(‏ 

9 الف الكتروق 1/0 1):. 

)0( ات و 

a 90 

(10/۳ )0 

(۸) فی السنن الكبرى .)٠٠١/۸(‏ 

(9) في السنن (۳/ ۱۷۸ رقم ۲۷۸). 

)٠١(‏ عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)53١١/5(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
الحارث بن نبهان وهو متروك » وقال الحافظ في التلخيص: وإسناده واه » فيه = 


1۷ 


رسول الله صلى الله عليه واله وم قال: الأ تجعاو على E A‏ 
المعْترفٍ شَيْئاً؛ ففي إسْناده الكدّابُ المشهورٌ المصلوبُ في الرّندقة: 
خمد ين سلا + وفي إسناده أيضاً الحارث بن تبان وهو منكرٌ الحديثِ » 
وبهذا تعرف أنه لم يكن في الباب ما يصلّح لتقييد ما أطلقتّه السنة . 


فإن قلت: قد أخرج أحمد"'' وأبو داوة”' ' السا ا وان ماجه *” 
ل ا : أن لآم لأناس فُقواء قط ون 
غلم لأنّاس أغنِيَاءَ » فأتى هله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: 
يا نب الله إن أن فُهََاُ » تلم يَجْمَلْ عََيِِ شَينا؟» قلت : لمن نك ل مقاط 
ضمانٍ جناية الجاني إذا كانت عاقلته فقراءَ > فيشخص بهذه الصورة وظاهر 


قوله : إن غلاماً لأناس فقراء) أنه كان عدا > ويختمل أن يكون را فقيراً 
كما کان ا 


قوله : «الأقربُ فالأقرب المكلف الذكد الحو من عصبته». 


أقول : ينبعي إخراج الولد من هذا العوره ا النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلم: برا ازن ا كل على تقييد من يعقل بكونه 


عصبة ما أخرجه ا ك و ل و قا 


محمد بن سعيد المصلوب وهو كذاب » وفيه الحارث بن نبهان » وهو منكر 
الحدوف 
() في المسند ٠١ /١5(‏ رقم ٠١۸‏ _ الفتح الرباني). 
(۲) في السئن رقم .)٤٥۹۰(‏ 
(۳) في السنن (۲۹/۸). 
(€( لم يخرجه ابن ماجه في سننه » وهو حديث صحيح . 
)0( تقدم تخريجه. 
0 ف الست ۴1۳١/0‏ 
0) في السنن (۳/ ۳۲۰ رقم .)۳۸۹۹٩‏ 
)۸( في السنن الكبرى (5/ ٩۰‏ رقم .)١/١٤١۹‏ 
(9) في السنن (۲/ ٩۱٤‏ رقم ۲۷۳۸). 
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وابنُ حبان”١2‏ والحاكة”'' وصححه وحسنه أبو زرعة من حديث ون 
مَعْدٍ يکرب أنه صلی الله عليه واله م قال : 5 وَارٹ مَنْ لا وَارِتَ له 
أَعقلٌ عله 0 والجال وَارثُ من ) لآ رارت 2 يَعْقلٌ عله وَيَرِنه) وله 


وأما تقديدُ ما يلرّم العاقلة بدون عشرة دراهم فلا وجه له من رواية 
ولا دراية » فالأولى الرجوع إلى ما في الأحاديث من إطلاق العقل » فتغرّم 
العاقلة الدَّيةَ » وتخصّص بينهم » وإن بلغ نصيبُ الواحدٍ ألفَ درهم . 

وأما قوله: «ولو فقيراً» فقد قدمنا حديثٌ عمرانَ بن حُصين » وهو نصصٌّ 
فى محل البراع > قاؤ اوسن لإلؤام من كان فقيراً من العاقلة »ولا يقال له بغر 
إلى مَيسّرة كسائر ما يلرّمه من الديون . لأنا نقول: هذا أخصِنٌ من ذاك » فإنه 
صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل على الجاني شيئاً حتى تضِمّئّه العاقلة . 
وتحمله عنه » والعلة في ذلك فقدهم » فكان الفقرٌ مسقطاً. 

قوله: «ثم في ماله) . 

أقول: الأدلة قد دلت على أن هذه الدية على العاقلة » كما دلت 
الأحاديث الكثيرة على أن الديةَ على القاتل » فإن جعلنا العقلّ خاصّاً بالخطأ 
فلا مُعَارضة بين الأحاديثٍ » وإن جعلناه على العموم فلا بد من الجمع بينها 
بوجه مَقبول » وهذا الذي ذكره المصنفُ من جملة ما يَصْلْحَ للجمع لأنه 
يقتضي حمل أحاديثٍ ضمانِ العاقلة على الإمكان » فإن كانوا لا وجود لهم 
كانت الدية من مال القاتل رجوعاً إلى الأصل للا يُهدَرَ دم امرىءٍ مسلم . 


.)۱۲۲١ كما في موارد الظمآن ص١٠" رقم‎ )١( 

(0) في المستدرك )۳٤٤/٤(‏ وقال صحيح على شرط الشيخين وتعقبه الذهبي بأن 
علي بن أبي طلحة أحد رجاله » قال أحمد: له أشياء منكرات ولم يخرج له البخاري 
وهو حديث حسن انظر الإرواء .)١179-17758/5(‏ 

(۳) منها ما أخرجه أحمد في المسند )۲۸/١(‏ و(١/55)»‏ والترمذي 51١/5(‏ رقم 
۳ °( وقال: : حديث حسن صحيح › وابن ۰ ماجه (۲/ 4١5‏ رقم .(YVTV‏ . وهو 
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وأما إذا كانوا فقراءَ فقد تقدم الدليلٌ الدالٌ على أنهم لا يَضْمَّنون » وهكذا إذا 
لم ب أمواهم بالعقل . 

قوله: «ثم في بيت المال» . 

أقول : يدل على هذا ما ثبت في الصحيح ٠‏ من قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم : 5 وی بكل مُسْلم » > فَمَنْ ترك ال قلورثته » ومن ٠‏ ر كاد أذ 
ضياعاً فال وعَلءَ) ئ يدل غل ضا دنت المقدام بن معد بكرت 
المتقدمٌ قريباً » والدية هي دين ثابثٌ في ذمة الجاني » فإذا كان فقيراً كانت 
ES‏ ا اي 
شاء الله أنه صلى الله عليه وآله وسلم أعان "' من د جبّت عليه بتسليم الدية 

وأما قوله: «ثم المسلمون» فلا وجه له من دراية ولا روّاية » وأموالٌ 
اسان تحت اليش لفرت لل ب شي منها إل ينال سيم عد 
تلك العصمة . 

وأما قوله: «ولا شىء عليه إن كفت العاقلة» فوجهّه ظاهة . لأن النبيت 
صلى الله عليه وآله وسلم أؤجب ذلك عليها . 

وأما كونها تَبرَأً ببراءته قبل الحكم عليها فوجة ذلك أن أصلّ الوجوب 
عليه . 


وأما قوله: لا العكس) فلا وجه له 3 ذل كرا براه العاقلة كما بّرئت هي 
ببراءته . 

قوله: «ويّعقل عن ابن العبد وابن ن الزنى عاقلة أمّه) . 

أقول : الأولى أن يعقل عن ابن العبد موالى أبيه » وقد عرفت أنه لم يرد 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ٩/۱۲(‏ رقم .)٦۷۳١‏ 
(۲) تقدم تخريجه. 
(۳) سيأتي قريبا. 
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[وكذلك واا وقد ت أن الخال يَعْقلُ عمّن لا وارثٌ له سواه » 
وهو من عَصّبة الأمّ وأرحام ابنها. 

قوله: «والإمامٌ ولي مُسلم قتل ولا وارثٌ له ولا عفو . 

أقول: يدل على ذلك الأدلة المتقدمة التي ذكرناها قريباً > ويدل على 
E‏ دوه بها ور امراف البماليين كما قا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » فله المطالبةٌ بما يجب لهم وعليهم . 
ولا وجه لقوله: «ولاعَفُو) بل إليه العفو » كما تكون إليه العقوبة لعموم 
ولايته إذا كان في ذلك مصلحة عائدةٌ على المسلمين عموماً أو خصوصاً. 


يُقيّد أحاديث العقل المطلقة » وأما ابن الزنى فلا قرابة له إلا من جهة أمّه 


)۱( زيادة من [أ. ح]. 


فصل 
[تجب في الموضحة فصَّاعداً إن طلبها الوارثُ 3 نساءً » ولا يتب 
الطًالب بالدّية] . 
قوله: «تجب في المُوضحة فصاعدا» إلخ . 
أقوك: القسامة قد تتت ف هذه الشريفة ف العخلة ولا كر ذلك 
نكر » ولا يذفعه دافع ؛ وقد أخذ بها“ الجُمهورٌ » وعيلوا عليها » وهي 


شرع مُستقل لا يضرّها مخالفتها لبعض ما قد تقرّ زراعتا ره على N‏ 
فإن ناء العام على الخاص واجبٌ » وقد قال قومٌ من السلف”' إنها غيرٌ ثابتة 


مع اعترافهم بورودها وَوُقوعها في زمَن الوه ع وفي أيام الخلفاء E‏ 4 


والقائلون بأنها غير ثابتة هم أبو قلابة اد عبد الله ولمعي مر 
واد وها يسار وإبراهيم بن , عليّةَ ومسلم بن خالد 050 


عبن المزيز» رون أعل الي الا e‏ 


وعندي أنه لا وجه لهذا الاستيعادء ولا تتشي للجزم بعدم ثبوتها لأن 
انب صلى الله عليه وآله وسلم: «أَقَوَها على ما كانت عليه في الجاهلية» كما 
في صحيح”' مسلم وغيره' “» وكانت أولَ قسامة وقعت في الجاهلية 
القسامة التي ادّعاها أبو طالب عَم النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم على فخذ 
ااا واي ا تي سحم البقاري و ونه 
أن أبا طالب قال للمتهم بقتل القَتَى من بني هاشم : «اخَْرْ متا إِحْدَى ثلآث : 


.)١مقر‎ ۸۲۸/۲( انظر موسوعة الإجماع‎ )١( 
.)570/١7( انظر فتح الباري‎ )۲( 

.)1517١ / رقم‎ ۱۲۹۰ /6( (۳) 
.)٤۷۲۲(و‎ )٤۷۲۱( كالنسائي رقم‎ )٤( 

. (A0 رقم‎ ١66 /۷( (0) 

.)٤ ۲/۸( كالنسائي‎ )5( 


"oY 


إن شعت أن نودي مع من الإبل » فإنّك قَتَلْتَ صَاحِبَنَا » وإن شِيْتَ حَلَّف 
حَمْسون مِنْ قؤمك إِنّكَ لم تله فإن يبت فلك به . e‏ 
فقالوا نخلف» فالنسافة المشروعة هى هذه التى قدّرها النبيئٌ صلى الله عليه 


وأما ما ثبت في الصحيحين”' وغيرهما"" في قصة عبد الله بن سَهل الذي 
كلك اكبوه ا ی و و کی على و 
لفون ويَسْتَحِقون فقالوا: كف تخلفت ولم تَشْهَدْ قال و يهود 
بِحَمْسِين يمينا فقالوا: كيف ناخد أنِمَانَ قَوْم كُنَارِ؟ عله النبيٌ صلى الله عليه 
والدويت و سو بتي لكر عدا بعلي ريق الاين Oe‏ 
لني ا رسك ال علي لله عاب رالا مالي عي البانة ی عقيل 
ما خالفها كهذه القصّة على ما يد ينبغي أن يُحمَلَ عليه ما خالف ما هو الأصل » 
a‏ اق سل الع اله رويك lo‏ 
لِيْرِيَهم كيف بُطلاثها » ولهذا سلّم الدّية من عنده لثلا يُهْدَرَ دم المقتول. 


وأما الجممٌ للمتهمين بين الأيُمان والدية فمخالف لما وَقَع في قسَّامة 
ذلك إلا ما يُرْوَى عن عَمَر" ولا يجوز التمسك به مع مخالفته لما صح 


.)١579( ومسلم رقم‎ » )1۸٩۹۸( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) كأبي داود رقم (5070) » والترمذي رقم »)١5715(‏ والنسائي (5/4 - ٩‏ - ۷) » 
وابن ماجه رقم (1717) » ومالك في الموطاً (۲/ ۸۷۷ - ۸۷۸ رقم .)١‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /1١١(‏ 9 رقم 8777١)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
111 10 راحوياي , ف الست الكيوق 1175/0 

عن الشعبي : ا و و وشاكر فأمرهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا 

ما بينهما فوجدوه إلى وداعة أقرب فأحلفهم خمسين يميناً كل رجل ما قتلته 
ولا علمت قاتلاً ثم أغرمهم الدية فقالوا: يا أمير المؤمنين لا أيماننا دفعت عن 
أموالنا ولا أموالنا دفعت عن أيماننا فقال عمر : كذلك الحق». 
وأخرج نحوه الدارقطني (۳/ ١7١‏ رقم 5060) » والبيهقي (۸/ 5؟7١)‏ عن سعيد بن 
المسيب » وفيه: «أن عمر قال : إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ية ». - 
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عنه صلى الله عليه وآله وسلم . 

رادا غرفت وا د کر اہ هن تجوت تاو :ها شالت قسافة أبى طالب تن 
oie SO‏ «ِيَخْلف es‏ 
ويَسْتَحِقَون» فإن اليمينَ إنما تكون على يقين » ولهذا قالوا: «وكيف نلف 
ولم دكا وهذا مها يُقوئ ما قدا فن قول من قال ا 
عبد الله بن سهل ليريم كيف بطلانها. 

فالحاصل أن القسامة ثابتةٌ في هذه الشريعة » فمن ادّعاها على قوم فيقال 
لهم يحلف منهم خمسون فإن حلفوا فليس عليهم شيءٌ من الدية » وإن نكلوا 
فعليُهم الدَّيةٌ » وإن التبس الأمرُ كانت من بيت المال كما فعله''' صلى الله 
عليه وآله وسلم في قِصّة عبد الله بن سهلٍ وليس غير هذا » ولكن في قصة 
أبي طالب أن الدعوّى وقعت على مُعَين » فيدل ذلك على أن التَّعيِينَ لا يُبطل 
القسامة بل يتوجه على قوم ذلك المعيّن ما يتوجه على قوم وقعت الدعوى 
على واحد منهم غير المعين » أو على جماعة منهم غير المعيّنين. 

وأما قوله : «تجب في الموضحة فصاعداً) فمبنئٌ على صحة إلحاق 
ما دون النَّفْسِ بالنفس » ولكنه يقال: مُقتضى قواعدهم أنه لا يقاس على 
ما ورد مخالفاً للقياس بل يُقرّ في موضعه . وإن كان الحقٌّ ما قدمنا أن كل 
الشريعة المطهرة واردة على القياس المطابق للحكمة التي ينتفع بها العباد 
عاجلاً وآجلاً . 


وأما قوله: «إن طلبها الوارث» إلخ فوجهه ظاهك لأ هنا شان حقوق 


= قال البيهقي في السنن الكبرى (۸/ :)١15‏ رفعه إلى النبي ييو منكر وفيه عمر بن 
وقال الشافعى ‏ كما ذكر الحافظ فى التلخيص (7280/5) -: ليس بثابت إنما رواه 
الشعبي عن الحارث الأعور وهذا لا تقوم به حجة لضعف إسناده على فرض رفعه › 
وأما مع عدم الرفع فليس في ذلك حجة سواء ورد بإسناد صحيح أو غير صحيح». 
والرجوع إلى قسامة الجاهلية التي قررها النبي َة هو الصواب . 
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ابا CS‏ ون ا وقد. دما هنالك 
عار ھا 


وأما كونه لا يستبدٌ بالدية الطالبُ فوجهه أنها عوضٌ عن دم المقتول » 
وهم يستحقونه جميعاً ولا بطل حى الساكتٍ بسكوته. 


-0 
0 3 


غَيْرهِ » ولو بَيْن قَرَيََينِ اشتويا فيه » أَوْ سَفِيئةٍ » أو دَارٍء أو مَرْرَعَة أو 
تهر ٠‏ اؤ لم يدع الوارث عَلَى عَيْرهم » أو مُميّتين لَه أن يار ِن مُسْتَوْطنيها 
يو انوي ذكوراً مُكلفين أخراراً وَقَتَ القتل » إلا مَرِماً أو 
دتفاً: يخلفون ما قَتَلْنام ولا عَلِمْنَا قاتله » ويُخْبس التَاكِلٌ حى يَخلف . 
E‏ على م ا إن تَقَصوا › ويبدل من مات 2 ولا تكرَارَ مَعَ وجود 
العلبيوء واد راتوا لكاتو N‏ 
نالم ٠‏ ثم في بيت المَالٍ ؛ فان کانوا صغاراً أو نسَاء مُنفردين_ ا 
واكام 7 عر وإن وُجد بين م فَعَلَى الأقرّب إليه 0 ذُوي 


E 


قوله: «فصل : قود إلخ. 
أقول : وجوده على هذه الصفة م م مُقتضٍ لتعلق الّهمة بأهل المحلّ . » فكان 


ذلك سا رت الا وجا i‏ مَقَامَ اللّوْثْ الذي اغتبره بعض 
آهل العلم . 
وأما اشتراط أن يختص المحلّ بمحصورين فلكونها لا تصح الدَّعَوَى على 
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من لم ينحصر › 0 الكناو وول «غیره» يُفيد أنه لو كان الل صا 
بالمتهم كانت القَسَامة وه عليه و و وقد قيل إن ذلك إجماغ » وفيه نظرٌ › 
EET‏ بي طالب" كانت على فزد مُعين ؛ ولم يكن ذلك قادِحاً في 
القسامة فهكذا لا قد ح فيها إذا كان القتيل مَوْجوداً في مكان يختص بالمتهم . 

قوله: «ولو بين قريتين استويًا فيه . 

أقول: وجه ذلك أن التهمة قد تعلقت بأهل القزيتين جميعاً مع الاستواء 
بينهما بالنسبة SS‏ ا ا مي فين 
قرت إلى دعبا ا ا به ا اوی بن سياس کا و 
ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد” ين من حديث أبي سعيد قال : 
(وَجَدَ ساب وسلم قتيلاً بن يتين امه وول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ف ما يتما“ زاد البيهقي”“ : «فَوُجد أقرب إلى 
اد د الحيّين يشير َأَلْقَى ديته ی قال ال تفرد به أبو إسرائيل عن 
عَطيَةَ ولا يُختج ا وقال العْقيْلي: هذا الحديث ليس له أصل > 
وروى الشافعيئ" عن عمر أنه: كب في قل جد بَيْن [حَيْوَانَ 


)010( تقدم تخريجه . 

0 ا الفض الرياتي ). 

0 :فى ليقن ر 

(6) في السنن الكبرى (177/8). 

.)١75/8( فى السنن الكبرى‎ )٥( 

٠490‏ ا اا “كان افيا .مس انیت والإجماع 
على توهينه . 
انظر: المجروحين )١1754/١(‏ » والضعفاء للعقيلي /١(‏ 5 رقم .)86١‏ 
وعطية بن سعد العوفي صدوق » يخطىء كثيراً » وكان شيعياً مدلساً . 
قال ابن معين : «صالح». 
انظر: المجروخين )١725/5(‏ » والميزان (۳/ ۷۹). 

(۷) فى الضعفاء .)1/5/1١(‏ 

TONES ge OS ae AS 0‏ الخدم 
البدر المنير» (۲۸۸/۲). ) ٠‏ 
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وَوَادِعة]"'' أن يقاس ما بَيْن القَرْيتَيْن» قال الشافعيعٌ: «ليس بثابت إنما رواه 
الشعبئٌ عن الحارث الأعور» وقال البيهقي"'': «رُوي عن مُجَالِدٍ عن الشعبي 
ماه مه و رو 8 وه - 3 )۳( 8 1 5 و 5 
SS‏ > قال: وقد روي عن مطرف 
8 ا - ٠‏ ھ .)٤( 3 ٠‏ 
يسمعه أبو إسحاق من الحارزت: فقد روئ علئ بن المديني عن أبي زَيْدِ عن 
00 سمعت أبا إسحاق يحدث حديث الحارث بن الأزمع يعني هذا قال: 
فقلت: يا أبا إسحاق من حَدَّنك؟ قال : حدثنى مال عن الشعبى عن 
الحارث بن الأزمع به » فعادت رواية أبي إسحاق إلى حديث مُجّالد» 
ومجالد غيرٌ محتج بها انتهى . 
وأما قوله: «أو سفينة أو دار أو مزرعة أو نهر» فالأم: كذلك. 


وأما قوله: ما لم يَدَعَ الوارث على غيرهم» فوجهه ظاهرٌ لعدم. وجود 
ماهو الط > وهر اله 


وأما قوله: «أو معينين» فقد قدمنا الكلام عليه في أول الباب . 
قوله: «فله أن يختار» إلخ . 


الأحاديث الثابتة ي ا من حديث 0 بن 
ا وسلم د32 EE‏ وو بی يعينا © ر سیا 


را EES‏ مه ع ]وسو امو ان عم RG‏ 
الا ا 
كذا في المخطوط [أ. ب. ح] وصوابه وداعة مخلاف باليمن. 
القاموس المحيط ص 495 

(۲) في السنن الكبرى (8/ .)١115‏ 

0 زياف عن ا 1740/00 

. )۷١ /٤( في «التلخيص»‎ ):١ 

(5) أخرجه البخاري رقم (۳۱۷۳) » ومسلم رقم )١159/١(‏ وقد تقدم . 
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الغ وین ف هدا ها يدل تمان أن لمدعى القَسَامة أنه تحار 
لحر اوداق ف أبن طالب انين ا أنه ايان ي 
طلب أيُمان خمسين . فالظاهرٌ أن المتهمين يحلف منهم خمسون يُعَيّنُونهم من 

وأما اشتراط أن يكون الحالفون من مستوطنيها الحاضرين وقت القتل 
فوجهّه أن مناط القسامة النّهمة » ولا تهمة على من لم يحضر وقت القتل . 

وأما اشتراط كونهم أحراراً فوجهه أنهم يَدذفعون عن أنفسهم باليمين لزوم 
الدية ولا يلزم العبيد من ذلك شيءٌ فلا يمين عليهم . 

وهكذا اث شتراطً كونهم ذكوراً » لأن التهمة لا تتعلق بالنساء » وأما استثناة 
المريض والمُدتف فوجهه أن التهمة غير متعلقةٍ به فهو كمن لم يحضر . 

قوله: «يحلفون ما قتلناه ولا علمُنا قاتله» . 

أقول : قد ثبت في صحيح"' البخاريّ في قسامة أبي طالب التي أقرها 
الشرعٌ بلفظ : «وَإِنْ شعْتَ قلت دافن تونق تفلك بنك لم تقثله» فهذا يدل 
على أنه لا بد أن يحلفَ الخمسون على أن المعيّنَ لم يقتله » أو على أنهم 
لا يَعْلمون له قاتلاً حيث لم يكن مُعيّناً »> وهذا من جملة ما ورد خاصاً 
بالقسامة » فإن اليمينَ على أن المعيّنَ لم يقتله وبعد وقوع الدعوى عليه 
لا يكون إلا باعتبار الرجوع إلى الأصل وهو عَدمٌ صدور الفعل من المدّعى 
عليه » وفيه ما فيه. 1 

قوله : ((ور يُحبس الناكل حتى يحلف» . 

أقول: قد قدمنا أن إيجابَ اليمين عليهم لأجل إِسْقاط الديّة على ما قزرناه 
من أنه لا دية عليهم بعد حَلفهم » فمن نكل منهم خوطب بتسليم نصيبه من 
اا کا اه هن نكر هن الع "فى مار العقوق رلو اي 
لأنه قد يكون فيه إكراةٌ على اليمين الفاجرة. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۹/۱۲ رقم /189). 
(50) (ث/الرهه١‏ رقم .)۳۸٤١‏ 
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قوله: «وتكرر على من شاء إن نقصوا» . 

أقول: قد تقرر بأن أيمان القسامة خمسون » فحيث لا[يتم]“ إلا 
بالتكرار على بعض من قد حلف كان ذلك حقاً للمدعى » لآنه سيترتب على 
غاا ا ق ای قوط الف كن لسن له أن 
يختارٌ من تكرر عليه اليمين كما قدمنا »› آنه لبون له أن ارم حلفت 
بل لهم أن يُعينوا من يكون التكرار عليه . 

وافا ا كرنه لذن ين عات افو اد أنه E PTD‏ 4 لكك 
کون البدك مدن اة اليم الا مط 

وأما كونه لا تكرارٌ مع وجود الخمسين فظاه؛ لأنها ألجأت الضرورةٌ إلى 
التكرار » فلا تكرار مع السعة. 

وا کا فعاو اا ات دوا تحب كيد و لأنها واس لكل قد 
كما حکم به رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . 

قوله : الوتلرّم الدية عواقلهم». 

أقول: قد عرفناك ما هو الصوابٌ فى أول الباب فلا نعيده هنا فلا يجب 
عليهم إذا حلفوا ولا على عواقلهم » وتجب في بيت المال مع اللَبْس كما 

وأما قوله: «فإن كانوا صغاراً أو نساءً منفردين» إلخ فالذي ينبغي اعتماده 
أن اكه ادا تلقف ا اوا ار علق مره ات اله عو التساء.: 
ويُنتظر بلوغ الصغار » ثم يخلفون » فإن حلفوا وحلفن فلا ديةً عليهن 
ولا عليهم ولا على عواقلهم ٠»‏ وإن يحلفوا كانت الدية عليهم وعليهن وأما 
العواقل فقد تقدم في فصل ضمانٍ العاقلة ما لا يُحتاج معه إلى إعادته هنا . 


قوله: «فإن وجد بين صفين» إلخ . 
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أقول: قد ثبتت القسامة في وجوده بين قريتين » فثبوتها في وجوده بين 
صفين أولى » لأن التهمة أقوى والسبّب أظهرٌ » فإن كان أحدٌ الصفين أقرتُ 
اغ ا ا و ا يكرن فى ای ا 
في الجناية عليه » ووجد ذلك في سلاح الصف الأبعد » فإن التهمة تنصرف 
عن الأقربين إلى الأبعدين » فما ذكره المصنف ها هنا صوات لآن قوله: 
«فعلى الأقرب إليه من ذوي جراحته» تدل على أنهم إذا لم يكونوا من ذوي 
جراحټه كانت على ذوي جراحته وإن كان صفهم بعيداً منه» . 


لني يعي ا ب مدي ا 
وتحوه › وبتعیینه ا قبل 9 والقَل للوارث في إتكاد و عه 
ويُحلف]. 

قوله: «فصل: فإن لم يختص» إلخ . 

أقول جا وچ امن وجوه الا :وفك تنما آله کون مع عن نيف 
المال » وأيضاً لا يُهِدّر دم امرىء مسلم . 

وأما قوله : «ولا 8 هاده أحد من بلد القسامة» فوجهه ما تقدم 7 
الشهادات من أنها تقبل شهادة مَن له فيها جَلبُ نفع أو دَفعُ ضرر » وقد حققنا 

وأما قوله : (وهي جازية عل خلاف القياس» فمراده عند إطلاق مثل هذا 
أن ما أطلقوه عليه مخالفٌ لغالب ما ث ثبت في القواعد الشرعية › وقد قدمنا 
الإشارة إلى شيء من هذا. 

وأما قوله: «ويسقط عن الحاملين» 8 فيُجاب عنه بان مثلَ هذا الفعل 
لا يستلزم انتفاء التّهمةٍ التي عللوا بها لا عَقَلاً ولا شرعاً ولا عادة فكيف يكون 
مُوجباً لسقوط القسامة عنهم . 


11١ 


ص ص 
يما 


وأما قوله: «وبتعيينه الخصم قبل موته» فقد قدمنا أن قسامة 
التي قررها الشرغٌ كانت على معيّن عيّنه المقتول قبل موته . 


أبى طالب 


و 


وأما قوله: «والقول للوارث فى إنكار وقوعها» فوجهه أن الأصل عدم 
ذلك » فيكون القولٌ قوله مع يمينه وعليه البينة أنها قد وقعت . 


[وإنما تؤخذ ذ الدّيةٌ وما يَلزم العاقلة في ثلث سنين تَفْسِيطاً] . 
قوله: «فصل: وإنما تؤخذ الدية» إلخ. 


أقول : و البيهقية من طريق ابن لهبعة عن 


ثلاث 508 ونقونة ما حكاء الشافمة ”© الاجا ذلك › وكذا حكاء 
الترمذئ في جامعه وابن ا "5و وقد روق الج ف لات مین عن 
جماعة من الصحابة » وقد حكى الرافعيئٌ”*' إجماع الصحابة على ذلك . 


(1) في السئن الكبرى (۸/ .)۷١‏ 

(؟) في الأم (۱۲/ ٤٨۲‏ رقم 577355). 

(۳) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (۲۲-۲۱/۱۲). 
)٤(‏ ذكره ابن حجر في «التلخيص» /٤(‏ 17). 
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فصل 

[إنما تصح من مكلف مُخْتارٍ حَالَها بلَفْظِها أو لَقْظِ الآ تند المؤتٍ ؛ 
وَإِنْ لم يد و 

قوله: «فصل : إنما تصح من مكلف». 

أقول: الوصيةٌ تكليفٌُ من التكاليف الشرعية ورد الأمر بها » والتّرغيبُ 
إلى فغلها » والترهيبُ في تركها » وهي أيضاً تتضمن إخراج جزءٍ من المال 
فاق و .: أ ده قلذن كاه أو شعن الواويك هذا وأو 
يترك كذا » وهذه أمورٌ لا تصمّ إلا من المكلف لا من الصغير الذي لم يَبْلْع 
التكليف › وهذا يكفي في الاشتدلال على اشتراط التكليف e‏ 
ولا يصلّح لمعارضة هدا ما ا ورد ابن حجر في ا 31 غلاماً من 
تا حصو الوق ولا ذيبن سي لنت حم هارت وف اتا 
إلى عَمَرَ فأجَارَ وَصِيّتَهُ) وعرَّاه إلى مالك" 0 حديث عفرو بن شيم 
الزّرَمَتَ : «أنّه قال ات الخطاب إن مَاهنا غلاماً يَمَاعاً لم يَحْتَلِمْ مِنْ 
ا 
عمر : بوص لَه الحديث. ووذ" أنقا انو وس اتن و E‏ 
تاق ارد التي عدو شن أو عَشْرٍ سنين» ‏ وقال اببهقي'"'. علق الشَافعِيُ : 
الفَول بجواز وصية الصبى وتدبیره e‏ الخبر عن عم ٤‏ لاله 0000 
واوو شلعم ل قال ابن حجر : ذكر ابن حبان في قات 


.)٤/۱٤۳١ رقم‎ ٠١5/9 )1( 
.)۷٦۲/۲( فی الموطاً‎ )۲( 

)۳( أي : مالك في الموطأ (۲/ 0777 . 
)٤(‏ فى السنن الكبرى (5/ ۲۸۲). 
)٥(‏ «التلخيص» (۳/ .)۲١۳‏ 
.)۱٦۷/( 050‏ 
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أنه كان يَوْم قتِل عمد جَاوَرَ الحُلمَ » وكأنه أخذ من قول الواقدي أنه كان حين 
قتل عمد رَاهقَ الاحتلام . انتهى . 

وتم قلنا إنه لا تارفن ما ذكرنا لأنه الجتياد تالف ما رت عله فراع 
E a a‏ .رقت أمن اانه الأو يلط 
أموالٍ اليتامى وقال: 8 قن ءاتسم متهم رسكا دما ليه آمو 4 . وهكذا 
يقال دا چ :ابن ای نرق اطريق ااه :أن عن جار و 
غلام ابن إخدّى عَشرَة سَنَةَ) . 

وأما اشتراط الاختيار [فأمر لابد منه لعدم]””© صحة تصرف المُكرّه 
لا بوصية ولا بغيرها كما تقدم . 

٠‏ وأما قوله: «بلفظها أو لفظ الأمر» فقد عد فناك غيرَ مرة أن المعتبرَ ما يدل 
عق النقصوة نو تقو بالمراف ولو بغر لفط فضا عق أن ركو افظ معي : 

وأما إضافة الوصية إلى بعدٍ الموتٍ فلأجل تفرقٍ الحالٍ بين الوصية 
لكا 

٠ » ۹‏ 1 ۶ . ء ع أ 

وأما قوله: «وإن لم يذكر وصيا» فوجهه أن ذلك الذي أمره بأن يفعل بعد 
موته كذا قد صار وصياً بمجرد هذا الأمر .كما سيأتى للمصنف فى قوله: 
«ويعم وإن سَكَّى معينا» إلخ وإذا لم يقع الأمدٌ لمعيّن كان التنفيذ واجباً على 
الوارث ثم على حكام الشريعة. 


[َوَمَا تقذ في الصّحة وأوائل المرض غر المَخُوف فَمِنْ راس المَالء وإلا 
فمن الثلث > ولا رُجوعَ فر فيهما]. 


1 ا 
(۲) في مصنفه /١١(‏ 187 رقم .)1١891‏ 
49 في [أ. ج] فلعدم . 
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«فصل: وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المّخوف فمن 
او 


أقول: الما ما دام لصاحبه عينٌ تطرف فهو ملكه » وله التصرف فيه بما 
PE E PE O E‏ ار 
أبي وَقَا ف «التُلْتُ والثُّلَتُْ کش - أو كبيرٌ - إِنّك أن تَذرَ ورثتك أغيياءَ خير 


ر 


Gn 0 


ِن آن تَدَعَهُمْ عَالَةيَكََفُونَ النّاسَ» بعد أن قال له سعد : إن بريد أن يتَصَدَقَ 
تلت ماله قَالَ: لآ. قال: فَالشَّطكٍ يا رسول الله؟ قال: لا. قال: فاللث؟ 
قال: الثلثُ والثُّلثُ كيز والحديث في الصحيحين''' و غیرهما ‏ : : كان ذلك 
AS NS TS‏ علل المنع بذلك . 


وأما من لا وارت له فلا يذخل تحت هذا النهي » ولا يصح الاستدلال 
م ا لك سور وسلم: إن الله 
تصَدّق عَلَيكُمْ ثلث أنواليكم عند رايم زادة في حَسَنَايكُم يلها زياد 

لكم في آغْمَالگ» أخرجه أحمد واب ماجه والبَرَّارٌ والدًا قطن وَالبَتْهقَئُ 


(۱) أخرجه البخاري رقم (۱۲۹۰۵) » ومسلم .)١578/6(‏ 

(۲) كأبي داود رقم (5855) » والترمذي رقم )5١1١7(‏ » والنسائي (7/5١1؟‏ -557) › 
وابن ماجه رقم (۲۷۰۸) » والدارمي (801//7) » وأحمد )۱۷۹/١(‏ » والطيالسي 
(۱/ ۲۸۲ رقم ٠٤١۳‏ - منحة المعبود) » ومالك (5/ 57لا رقم 5) وغيرهم بألفاظ 
متعددة . 

(۳) وهو حديث حسن روي من حديث أبي هريرة » وأبي الدرداء » ومعاذ بن جبل . 
وأبي بكر الصديق » وخالد بن عبيد السلمي . 
أن ت أبي هريرة. فقد أخرجه ابن ا 0/0 رقم ۲۷۰۹) » والبيهقي 
(۲۹/7) » والخطيب في تاريخ بغداد » والبزار في مسنده كما في نصب الراية 
)٠٠ /5(‏ » وتلخيص الحبير ٩۱/۳(‏ رقم .)١757‏ وفي سنده «طلحة بن عمرو» 
متروك كما في التقريب /١(‏ ۳۷۹ رقم ۳۷) » وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
(۲/ ۹۸ رقم 957): «هذا إسناد ضعيف . . .». 
وأما حديث أبي الدرداء فقد أخرجه أحمد (5/ )٤٤١ - ٤٤١‏ » والبزار )5١5/5(‏ 2 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 5 .)٠١‏ ظ . 
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من حديث ای هرو وفي إسناده EN‏ وأخرج الدا روط ٩0‏ 
ولع وک الى أماقة ر و 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١7/5(‏ «وفيه أبو بكر بن أبي مريم » وقد 
اختلط) . 
وقال البزار: «وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء 
ولا نعلم عن أبي الدرداء طريقاً غيره » وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد 
احتمل حديثهما». 
وأما حديث معاذ بن جبل فقد أخرجه الدارقطني (5/ ١5١‏ رقم ") » والطبراني في 
الكبير كما في «مجمع الزوائد» (5/ .)5١7‏ 
وقال الهيثمي: «وفيه عتبة بن حميد الضبي ٠‏ وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه 
أحمد) . 
وقال عنه الحافظ في التقريب ٤/۲(‏ رقم :)١7‏ صدوق له أوهام. 
وأما حديث أبي بكر الصديق فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء )۲۷٠١ /١(‏ » وابن 
عدي في الكامل (795/5) وفيه: : حفص بن عمر بن ميمون: متروك قال العقيلي : 
«وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة » ومسعر » ومالك بن مغول والأئمة 
بالبواطيل») ا ه. 
وقال ابن عدي : «وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ » وأخاف أن يكون ضعيفاً 
كما ذكره النسائى»! ه. ظ 
وأما لنت اله وغييد السلص: فقد أخرجه الطبراني في الكبير كما في (مجمع 
الزوائد» /٤(‏ ۲۱۲) وقال: إسناده حسن ولیس كما قال. 
وقال المحدث الألباني في الإرواء (05 بعدما أورد طرق الحديث: «وخلاصة 
القول: إن جميع طرق الحديث ضعيفة شديدة الضعف إلا الطريق الثانية والثالثة 
والخامسة » فإن ضعفها يسير » ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذا الطرق 
الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن وسائر الطرق إن لم تزده قوة » لم تضره » وقد أشار 
إلى هذا القول الحافظ في «بلوغ المرام» فقال: رواه الدارقطني يعني عن معاذ . 
وأعفمفد + واليزان عن أبي الدرداء » وابن ¿ ماجه عن أبي هريرة وكلها ضعيفة لكن 
يقوي بعضها بعضا» . 
تقدم آنفاً 

فى الس (£/ 0)۱6 


00 إليه ابن حجر في «التلخيص» (5/ (۱۹4٤‏ وفيه: إسناده إسماعيل ب بن عياش 
وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان . 


11۷ 


الضعفاء عن د وفي إسناده مَبْرولكٌ لأن الحديث لا تقوم به 
عد كما زر د وعلى ارقن ا ا 
لا ڀُٽافي 7 َصَدُّقَهم بزيادة عليه » لأنه سبحانه قد جَعَل كلّ مالك مفوضاً في 
ملكه › فلا يخرج عن ذلك إلا ما ورد المنعٌ منه بما لا يجوز مخالفته . 


واااو على :الله عليه براه وسلم لبيّضة الذّهب”"” لمن تَصَدّق بها . 
وكذلك رده لمن تصَّدّق بأحد ثوبيه”" فالوجهٌ في ذلك ما هو مذكورٌ في 
الخد فين ف اه تددن ي اللا ا اا شو ال ر دهده امدق 
وقد قدمنا الكلام على نحو هذا في الهية وفي النر فارجع إل 


والحاصلٌ: أن من له وارثٌ لم يصح تصرفه في زيادة على الثلث » ومن 
لا وارثَ له يصح تصرفه في جميع ماله إذا لم يَخْشنَ عليه الحاجة إلى 
الناس » والوقوع في المسألة المحرّمة » ولا فرق بين المرض والصحة » ولم 
برد ما يدل على هذا القَرْقٍ الذي ذكره المصنفُ » وکونه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال ذلك لِسّعد في حال مرضه فقد عَلله بعل يستوي فيها المريض 
وق سوم تان :دلق أن تددن :ورنتك: اغريناء إلخ . وهنا الخد 


د ا e‏ مرا بعد ووك ُوصى 
2 7 د 0 وا ا عن :3 (a‏ الضرار > ويؤيده أيضاً 


)١(‏ تقدم آنفاً. 

030( تقدم تخريجه . 

(۳) أخرجه أبو داود في السنن (۳۱۱/۲- ۳۱۲ رقم )1١710‏ » وهو حديث حسن . 

0( تقدم تخريجه . 

.١١ النساء‎ )6( 

(5) يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم )۲۸٦۷(‏ » والترمذي رقم )5١١1(‏ 
وقال حديث حسن صحيح غریب . 
من.حديث أبي هريرة: (إِنَّ الوَجُلَ ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما 
ES‏ لعزي 0 
يصن ہا أو دنن عير مُصَصآرَّ وَصِيّة ين أله 4 إلى قوله تعالى « ودللك الْفَورْ 
لْمَظِيِمٌ». 1 


1A 


حديث"'' الرجلٍ الذي أعتق ستة أَعْيْدٍ عند مته ليس له مال غَيْرَهم فأغتق 
النبيجٌ صلى الله عليه واله وسلم این واف أنه . خر جه ايد وأبو داود 
والنسائيٌ ( وو إسناده حال الصحيح › وقد قدمنا الكلام عليه في 
العتق » وفي آخر هذا الحديثٍ أنه قال صلى الله عليه وآله وسلم فيه: ' 
ا ا ا اد 3 
شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين؟ . 

قوله : «ولا رجوع فيهما» . 


أقول.مااصادر عن طبه تفه ورذ قى الخال ققد حص المناط الشرغرة 
المقتضي لخروج الملك من مالكه إن غيره » وأما إذا كانت ا 
لا تطيب] بالتفوذ ما دام حياً فلا ينفذ ذلك إلا بالموت » وله الرجوعٌ 
قبله » لأن المناط الشرعيًّ لم يوجد هاهنا. 


وَتَحِبُ والشهاد على من له مال بل حَق لآدمِي أو لله مالي أو يَتَعَلق 
به ابتداءً » أو انتهاءً » فالثّلائةٌ الأول من راس لمال نان له بوص ر ويقسّط 


م ى ات 


النَاقِصٌ بَيْتها > ولا تَرْتِيبَ والرًابعٌ من ثلث الباقي كذلك إن أوؤْصى . 
ويُشاركه التطوّع]. 


= قلت: في إسناده شهر بن حوشب وهو ضعيف » وأخرج أحمد في المسند 
۱۸١/٠٠١(‏ رقم 1۹ - الفتح الرباني) » وابن ماجه في السنن رقم )۲۷۰٤١(‏ بمعناه › 
وقالا فيه (سبعين سنة) » وهو حديث ضعيف . 
وأخرج سعيد بن منصور ٠١9/١(‏ رقم 4 )۳٤٤١‏ » والدارقطني في السنن 
(5/١6٠١)ء. as‏ رقم )١1407‏ موقوفاً بإسناد صحيح 
عن ابن عباس : «الإضرار فى الوصية من الكبائر» » وأخرجه لمان لي سين 
عزاه إليه الزيلعي في نصب الراية (5/ 407) عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هند 
به موقوفاً. 

6 تقدم تخريجه . 

(۲) مقتضى السياق أن تكون [نفسه لا تطيب] فسقطت الهاء. 
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قوله: «فصل: تجب والإشهاد على من له مال» . 


أقول: وج الوجوب قول الله عز وجل : # کیب یک إِدَا حص أَحَدَكُهُ 
اموت إن ترك حَيْرًا الْوَصِيَّهُ لِلْوَلَِيْنِ وَين 4“ ونس وجوبها للوالدين 
والأقربين لا يستلزم نسح وجوبها لغيرهم ويُوّيد الوجوب الحديث الثابثٌ في 
ا و غيرهما"'' عن ا أن الي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (مَا > 0 فد لون وله شي رید ل يُوصيّ فيه إلا 
ويله مكو عد رَأييو؛ » وفي هذه العبارة ما يقتضي الإيجاب على طريق 
المبالغة » ولم يأت من أراد دَفْع دلالة هذا الحديثِ على الوجوب بطائل » 


وقد حققنا هذا المبحث في شرحنا للمنتقى”*' » فليُرجع إليه 


. ۱۸١ البقرة‎ )١( 
اختلف العلماء‎ :)77 - 5١7 /۲( قال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن»‎ 
في هذه الاية هل هي منسوخة أو محكمة؛ فقيل: هي محكمة ظاهرها العموم‎ 
ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير‎ 
الورئة. قاله الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري وعن الزهري أن الوصية‎ 

واجبة فيما قلّ أو كثر 
وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين 
الاد لآ انر ا اء الدين لا رن اة 
وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الاية عامة. وتقرر الحكم بها بُرهة من 
الدهر » ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض . 
وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى » وهي قوله عليه 
السلام: (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» فنسخ الاية إنما كان 
بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء» 

(۲) أخرجه البخاري رقم (۲۷۳۸) . ومسلم .)1١5771//١(‏ 

(۳) كأبي داود رقم (5857) » والنسائي (78/5 - ۲۳۹) » والترمذي رقم )١١١4(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح › وابن ماجه رقم )۲۷٠۲(‏ » ومالك ۷٦۱/۲(‏ رقم 
)١‏ » والشافعي (۱۲۹/۲ رقم ١8١‏ _بدائع المنن) » وأحمد (۲/ ٥۷-٥١-٠١‏ 
»)١17- ١‏ واللدارمي )5١٠5/15(‏ » والطيالسي رقم )۱۸٤١(‏ » والبيهقي 
7 ۷) » وغيرهم. 

)6( (8”/5-ه”). 


ا 


والحاصل: أن وُجوبَ تخلص العبد من الحقوق اللازمة له لله ولعباده 
معلومٌ بأدلته » فإذا لم يكن e‏ الحياة كان a‏ 
بالوضية :واجبا > والجمهور وإن قالوا اوا لو فهم لا يُخالفون في مثل 
هذا لأنهم يُوَافقون على وجوب التخلص من الواجبات بكل ممكن » فإذا لم 
يمكنْ إلا بالوصية فهم لا يُتكرون الوجوب . 


وأما الوصيةٌ بما يريد الإنسان أنْ يتقرّب به من القرب فمعلوم أن ذلك إليه 
راجع إلى اختياره لأنه لا يجب عليه غير ما هو واجبٌ عليه › E‏ 
التي لم يوجبها الشرع النّدبٌ فلا يزيد عليها ما هو متفرع عنها وهو الوصية. 

وأما وجوبٌ الإشهاد فإذا عَلم الموصي أن وصيئّه لا ت إلا بذلك كان 
واجباً عليه » وإلا فلا وجه للوجوب . 

E ED a قولف على‎ U) 
اللف فن الواجيه ».والتقرت لدوب فا فاد فى وة وا‎ 
e ع0 مر رل شية بريد 0 بُوصي‎ 


كان ذلك واجباً عليه › 0 e : TT‏ ا لادمي أو 
لله وجهه ظاه كما قدمنا. 

وأما قوله : أو يتعلق به ابتداء أو انتهاة» فليس المرادٌ إلا وک ا 
قبل موته » فإذا تقرر ا كان له حكم الدين بيك | من الرأس لقوله 
عز وجل : ن بعد وص کت بوص يآ أو دين ٠74‏ . وإن كان بوته قبل مويه غير 
متقررٍ كالنذر والهبة ووصايا القربة مع إضافة ذلك إلى بعد الموتِ فمخرجه 
من الثلث لما قدمنا » ومَعي وقَفَةٌ في لزوم الوصية بالحجّ لمن مات وقد لزمه 
الحخ » وقد أوضحتُ ذلك في حاشيتي على الشفاء » بل في كونه يقع عن 


)١(‏ تقدم قريباً. 
0 ا 


۷۱ 


الميت الموصي به نظ إذا لم يكن الذي يحج عن الميت قريباً له » فكيف 


م 


يقال يجب التّحْجيجَ وإن لم بوص الميث به » ويُخرَج من رأس ماله؟ 


فصل 
ل بابو يإ ب 
ارز 3 قود 1 حَايلٍ في السَابع وله ارت إل يروَالِها . وا 
اثلث ققط إن لم ف وَمَا أَجَارَهُ رارت 3 مَعْرُورٍ رلو مَريضاً َو 
مَحْجُوراً . وصح إقرَارهم ٠‏ ویب مدعي التؤليج]. 

قوله: «فصل : ولا ينفذ في ملكِ تصرفٌ» إلخ. 

أقول: ما ذكره المصنف هاهنا إلى قوله: «فالثلث فقط» صوابٌ » ووجهه 
ما قدمنا عند قوله : وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المَحُوف». 
7 وأما قوله: «وما أجازه وارث غير مغرور» إلخ فوجهه واضحٌ لأنه بذلك 
أشقط حقه فزال المانع مع وجود المقتضي . ولا شك في صحة الإجازة من 
المريض والمحجور كما يَصمّ الإقرارٌ لأنه مكلف وإقراره حجة عليه » فكذا 
إجازته 

وأما قوله: «ويُبين مدعي ا فوجهه أن الأصل عدمّه فالقول قول 
ca‏ على ا أن واف التَؤليج وقرَائئْه فتك ذلك 
الظاهه > والظاهرٌ مُقدمٌ على الأصل كما هو المعلومٌ بالوجدان. 


o 
کک‎ ٠ 


اع 


فصل 
ويب اميا ما ذْكرَهُ » وَعُرف من قَضْدِهِ مَالَمْ يكن مَحُظوراً » وَيْصحّ 
ين أل ادن my‏ 
العمد إن تَأَخَرَثْ ‏ الود وَالعَبْدِ » وبهمًا , وبالرقبة دون المنفعة › 
والفزع دون الآضل » والنّابتِ دون المنبت . ومُوَبَدَة . وعكسَ ذلك » لذي 
RE EE‏ موافاةة المَمَقةُ والفطرة . ولذي الَقبة قبة الأضليّة 
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والجتاية 0( وَهي عليه 2 وأغوافة الان إن اشتهلكه بغيْر القتل للحَيلولة إلى 
موت الي اله ر باليّع ٠‏ وهي عَيْبٌ » وَيَصح 
إِسْقَاطها] . 

قوله: «فصل: ويجب امتثال ما ذكره» إلخ. 

اقول و بهذ أن ا ق 
واجب عليه فقد فعل بالوصية ما يجب عليه » وكان تجيزها واجباً على و 
أو على وارثه أو على سائر ا 
والإمام والحاكم 5 المسلميرة بالقيام بذلك والولزام به لأنه من باب مر 
بالمعروفٍ والنهي عن المنكر » وإن كان الذي أؤصى به الموصي من القرب 
التي ليست بواجبة عليه فقد فعل ذلك في ماله الذي أذن ال" سبحانه له 
بالتّصرف فيه كيف يشاء › وإنفاذ ذلك واجبٌ على الوصيّ أو على الوارث أو 
على الإمام والحاكم » لأن في إهماله إهمالاً لحق امرىءٍ مسلم » وهو مُنكد 
يجب إنكاره » وما عُرف من القصد فله حكمٌ اللفظ إذ ليس المرادُ باللفظ إلا 
مجرد الدلالة على المعنى الذي يريده اللافظ » وقد عفنت ا لقلا 
ا 

وأما قوله: «ما لم يكن محظورا» فوجهّه ظاهڙ لأن ذلك منك » وهو 
يجب دفعْه على كل مسلم ومِنْ دفعه تزك تنفيذه وعدم امتثالٍ أمر الموصى 
اڭ 

قوله : (ويصح بين آهل الذمة» إلخ. 

أقول: وجه ذلك أنهم مُقَؤُون على شريعتهم فليس لنا تيبر ما فعلوه » 
ولا التعرض لإبطاله إلا أن يترافعوا إلينا » ويطلبُوا منا حكم الإسلام بينهم في 
ذلك كان علينا الحكم بينهم بحكم الإسلام كما صرح الله سبحانه به في كتابه 
العزيز: # مَأحَحكم بيهم ب م 4 وهكذا تصح الوصية من المسلم 


. 5/8 المائدة‎ )١( 
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للدي 0 وجود مانع شرعئٌ من ذلك إذا كان الذي o‏ 


ع 


A SE e‏ يم 
أنه قال: «في كَل كيد رَطَبَةِ جو“ » وهو أيضاً يشمّله الإذن العام بقوله 
عزوجل: ٭ لا سھلک الله کال يلوک في الزن ولو رجور من ديري أن 

روه 74" الآية . 

قوله: «وتصح لقاتل العمدٍ إن تأخَرَت». 

ا ره للتقييد بقوله: «إن تأخرّت» بل تصح مطلقاً »ع لأن 
المقتول تصرف بماله الذي أباح له الشرغ التصرف فيه » ولا مانح من ذلك › 
وكونه قد عَصَّى بالجناية لا يُستلزم عدم صِحة الإحسانٍ إليه » بل الإحسان 
إلبة'قف يكون التواث افيه أك e‏ لأنه من مُقَابلةِ الإِسَاءة بالإحسان › 
وهو اول عظطيرة هفل تلفق بوفلا ي إلى ذلك بقوله: آقح بای ى 
دو Tp CE‏ رل میم و I Tee;‏ 
اها إلد ذو حَظٍ عَظِيوٍ 74" أي ما يُلقَى هذه اللخصلةً ۽ وهي الدفعٌ بالتي هي 
أحسنُ إلا مَّن كان كذلك » نعم إذا رجّع الموصي عن الوصية بعد الجناية » 
أو عرف من قصده ما يقتضي الرجوع عن الوصية كان ذلك مُبطِلاً لها لعدم 
وُجود المَناط الشّرعيٌ » وهو الوّضا وطيبة النفس . 

وأما قوله: «وتصح للحمل والعبد» إلى آخر ما ذكره المصنف فوجهه 
واضح » والتفريعٌ على ذلك قد عرف في مَوَاطنه » فلا حاجة إلى الكلام منا 
عليه هنا . 

فصل 


17 7 م ةس 01 2 ES‏ 2 5 2 0 2 
[وتصح بالمجهول حنسا وفدرا › ويستفسّر ولو فسراء وَثلث المال 


)01 أخرجه البخاري رقم (۲۳۹۳) » ومسلم رقم (5555) » وأبو داود رقم )۲٠٥۰(‏ » 
وابن حبان في صحيحه رقم (245) » ومالك في الموطأ (؟47947/5 .)97١0-‏ 

(۲) الممتحنة ۸. 

© ا 
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لرل وغْيْره لذ دنا لي ا إلا إلى الورثة 
e E‏ الجنس كشا : ER‏ 
ا وَالمعيّنُ ليه إِنْ بَقِيثْ : ومَّيِءٌ وتخو لِمَا شَاوُوا » والنصِيبُْ 
الهم لئل أله ولا َد بالكهم ادس » والرغِيك لِما كان يني إن 
جُهِل َالأدوَنَ » وأَفْضَلٌ راع لبر الجهّادُ ‏ وأغقلٍ الاس أَزْهدُهُمْ . وَلِكَذَا 
وَكذا [يُتَصّفان]”'' . وَإِذَا بت عَلى كذا لثبوته ع عليه :ول قاف + .و أغطوة 
ما ادَّعَى وَصِيّةٌ » والفقرَاءٌ وَالأَوْلادُ والقَرَابةٌ والأقاربُ والوَارتُ كما ا 

قوله: «فصل: وتصح بالمجهول» إلخ . 

وك و هاا أله قو سد الاي وفقد المانمُ » وليس 
مجردٌ الجهالة ابتداء مما يصلح للمانعية لأنها ترتفع بالتفسير أو بالرجوع إلى 
أقلٌ ما يصدّق [عليه)“ ذلك اللفظ, 3 قال إن ف وغل التفسيد اكا 
والإكراه مانم » لأنا نقول هو إنما وای ٠‏ ر ماف حال اختياره وقد 
ثبت عليه الحقٌّ بمجرد الوصية بالمجهول » فامتناعه من تفسيره كامتناع مَن 
تقرر عليه حى معلومٌ من تسليمه » وللحاكم أن يُجْيِرَ المتمرّد كما تقدم . 

قوله: «وثلث المالٍ للمنقول وغيره». 

أقول : ا ا ا 
ظاهِرٌ عرف للموصي وأهل محَلّه » فإنه مقدمٌ على ما تقتضيه : تقتضبية الله نولا فرق 

بين المعيّن وغيره في استحقاق المقاسمة للورثة ولا وجه يقتضي تخصيص 
المعيّن بذلك ا رواية ولا من دراية » لأن التَّعيِينَ مع ذكر لفظ الثلثِ 
3 ا ا ا الموصّى له يأخذ ثلث هذا المعيّنِ رضي 
الوارثٌ [أم]” " كَرِه » وهكذا له أن يأخذ ثلث ما قال فيه: لفلان كلت كذا + 
ولا وجه للانتقال إلى جنسه إلا أن يُعرَفَ ذلك من قصّد الموصي . وإنما 


)١(‏ في الشرح نصفان وهو الظاهر. 
66 زيادة من [اً. حا]. 
© فاا اا 
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يُعْدَل إلى الجنس في مُسّمّى الجنس كما قال المصنف . ومُسمّى الجنس 
لجنسه والمعيّن لعينه » ومن المعيّن قوله: ثلث كذا كما لا يَخْمَى » فكلامُ 
المصنف متدافع. 

TE‏ 5 ع .۰ اتير 1 : و ع مار 

واما قوله : (وسىء ونحوه لما شاؤوا» فوجهه انه صدق على كل ما شاءه 
أنه شيء إلا أن يُعرَفَ من قصد الموصي ما يخالف ذلك . 


قوله: «والنصيتٌ والسهم ل لمثل أقلّهم2. 

فول واوا تسيا نود العاف القركة أ نهنا مد 
سهامها » فإن كان في ذلك عرف معلومٌ وجب الرجوع إليه » وإلا كان 
المتيَقّنُ هو أقلّ ما يصدّق عليه أنه سه من سهام التركة » ونصيبٌ من 
أنصابها » ولا وجه لقول المصنف : ازول عدن بالسهم السدس» فإن الوقوفٌ 
على السدس تحكة محض لا يدل عليه شرغ ولاعقلٌ ولا لغة » ولاوجة 
للفرق بين النّصيبٍ والسهم » إلا أن يكون المصنف قد بَنَى ذلك على عرف 
قد عَرّفه » ولكنه لا يُفيد شيئاً لأن الاعتبار عرف المتكلم حال التكلم . 
ولا يلزمه عرف غيره من أهل عصره فضلاً عن عرف مَنْ عَضُرُه قبل عصره. 

وأما قوله: «والرغيف لما يُنفق منه» فوجهه أن المتبادرٌ ما هو كذلك › 
نان كان سيو جع إلى عرف آهل بلده » فإن لم يكن لهم عرف » أو كان 
العرف مختلفاً فالأقلٌ لأنه المتيقنُ . 


قوله : «وأفضل أنواع الك الجهاد) . 
أقول: أما أفضلٌ أنواع الب من غير نظر إلى خصوص الوصية فقد اختلفت 


ء 


SNE E EN الأدلة نف انفيل.‎ 


)١(‏ منها ما آخرجه البخاري رقم )٥۲۷(‏ » ومسلم رقم )۸٥(‏ » والترمذي رقم 
(۱۸۹۸) » والنسائی (۲۹۲/۱). 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله لار : أي العمل 
أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها» قلت: ثم أئ؟ قال: «بؤ الوالدين» 
قلت : ثم أئً؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». - 
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وقتها » وتارةً ذكر الله » وتارةً بو الوالدين وتارةً الصَّدَقَةٌ » وما ورد في هذا 
المعنى . ۰ 

وينبغي الجمعٌ بين هذه الأحاديث المختلفة بأن يُقَالَ إن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص فمن كان مثلاً قويّ البدن قويّ القلب مُستعداً للجهاد 
فالجهاد أفضل ا ومن كان غيرٌ قادر على E‏ يقدر عليه مع 
ضعف يلحقه وعدم فائدة تحصّل منه فأفضلٌ أعماله المحافظة على صلواته 
وأذكاره أو على بر والديه » وإن كان كثيرَ المال فأفضل أعماله الصّدقة على 
ذوي الحاجة. والحاصل أن أفضلَ أعمالٍ كلّ رجل ما هو أكثر تفعاً لغيره . 
واحرا قي عدر الو شاد ْ 

ا أوصى بجزء من ماله يُصرف في أفضل أعمال البو فذلك 
يختلف باختلاف الأؤقات » فأفضلٌ أنواع البو في سني الشدة وأيام المجاعة 
هو الصدقةٌ » وأفضلٌ أنواع الب في أيام المُثاغرة للكفار ومُدافعتهم عن بلاد 
الإسلام هو الجهاد واف أنواع الب في غير هاتين الحالتين هو الصّرف في 
EAE‏ وتحشيدهم لنشر العلم والاستكثار من التدريس وتخريج 
الطلبة وترقيتهم في العلوم » فإنه بذلك يحصّل تكائر ر العلم وتكائر أهله فيزداد 
لديا حا والإسلامٌ رَوْنقَآً » لأن حمّلة العلم هم نجومُّه الذين يستضيء 
الناس بأنوارهم ويهتدون بهديهم . 

والحاصل أن العالم العاف بالموازنة بين الأعمالٍ مع اختلاف الأوقاتٍ 
لا يخقى عليه رَاجِحُها من مرجوحها » وفاضلها من مفضولها . 

قوله: «وأعقل الناس أزهدهم» . 


ا ال قد ا ا بره فو ماله لاع ی أنه وود 


ومنها ما أخرجه أحمد في المسند (778/5) وأورده الهيثمي في «المجمع» 
(۳۰۳/۱) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

اعن رجل من أصحاب رسول الله اة قال: سكل رسول الله ية : أي العمل أفضل؟ 
قال شعبة : قال: «أفضل العمل الصلاة لوقتها › وبر الوالدين » والجهاد». 


03848 


La SS 
الدنيا الفاني وطلت عرض نّ الاخرة الباقي هو الذي ب ا العقَلٍ الكاملٍ‎ 
والإدراك الصحيح والنظر المطابق لمراد الله سبحانه » وإن عرف من مقصد‎ 
الموصي أنه يُريد أعقلهم باعتبار أمر غير هذا الأمر كالتبصر بإصدار الأمور‎ 
وإيرادها » ومداخر الصّلاح » والنظر في عواقب الأمور » وإصابة الرأي‎ 
والفكر فيما توول إليه مبادىء الأمور » وتنتهي إليه الحوادث كان الصرفٌ إلى‎ 
من كان هو المقصود للموصي › ولا حجر في ذلك ». فله أن يجعل ما شاء‎ 

من ماله حيث شاء ما لم يكن معصية لله عز وجل . 


قوله : «ولكذا وكذا نصفان) . 


أقول : هذا هو الظاهرٌ من حيث اللخ إلا أن يُحَلِقَه عرف العوضى نير 

مقدمٌ لأنه لا يتكلم المتكلمٌ في الغالب إلا بما يقتضيه عرفه » وما يعتاده أهل 
بلده » وهكذا قولّه: «وإذا ثبت على كذا لثبوته عليه ولو ساعة» فإنه قد حصّل 
اا على ذلك الع ا لذن عله يكن رتا ا ددرن عرزت 
بخلاف ذلك . 


وأما قوله: ورن ما ادعى رَصِية» فيز مسلم . فإن هذا إقرار منه بأنه 
يستحق من تركته ما يدعي به » وحمله على الوصية خلاف الظاهر . 


وأما قوله: «الفقراءٌ والأولاد والقرابة والأقاربٌ والوارث كما مر» فقد 
قدمنا الكلامٌ على ذلك في الوقف فليرجَع إليه 


9 # ر م ا 5 أ- 5 0 5 ےو 7 7 5 0 3 
TT‏ فلهم الغلة قبل البَيّع إن لم 
E N OE OTe‏ ۴ 
يقصد لمنها » وثلاثة مضاعفة لستة »› وَأضعافها ثمانية عشر › وَمُطْلو الغلة 


1 


ر ر3 


وا والتتاج للموحوهة ¢ وإلاً فمؤبّدة كمطلق الخذمة والشکتی ¢ وينفذ من 
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شتی دار لأ يَملِكَ غير ھا شتی ئها » ومَنْ أَوْصَى ولا يَمْلِكُ سيا أو ثم 
تلف أَوْ تَقَصّ فَالعِبْرةٌ بِحَالٍ الموْتٍ » فَإِنْ رَد قَبالأقل] . 

قوله: «فصل : ومن قال: أرضّ كذا للفقراء» إلخ . 

أقول: او و ا او يو 
وله 7 تباع لهم» أن E‏ أن ال ر ا > فان الغلة 
ا TS‏ ا واحتاج ال 
هلا الاحتراز اا قوله : E‏ تباع لھم للأمرين 

قوله: (وثلاثة ماعفة سا 

0 ضعْفٌ اي نيه 0 أن 0 00 مثلاه ء فإن 
ثفانبة عر انول E SR‏ فنا e‏ 
[وهو أضعاف] يدل على أن هذين المثلين مُضَاعَفَةٌ ثلاث مراتٍ » فتكون 

نية عشرٌ لأن ذلك أقلَّ الجموع إلا أن يَظهّر له قَصْدٌ أو عرف يُخَالف 
ذلك » فكلامٌ المصنف رحمه الله ضحي لا إشكالَ فيه » ولا غبار عليه 

قوله: «ومطلق الغلة والثمرة والنّنَاحِ للموجود» . 

اقول نوس ذلك أن اللقط ف إلى عا هو مجو ان اکل 
اول غيرّه إلا لقرينة » وأما إذا قال: ذلك الشيءٌ غير موجود » فالظاهدٌ أنه 
أراد ما يَحصّل من بِعْدٌ»ء ومع عدم التقييد بالمرة أو المرات يُخْمل على 
ان نويع عن قا ألم ور رو لين قن و I‏ لان علي التابي ع الأن 
التأبيد مر زائدٌ على مُجَرّد الإطلاق » فلا بُصّار إليه إلا لقرينة . 


فوله: اوا من شك ردان لالت غيدها مک ا 


(1) أي: أو أوصى ثم تلف . 
(۲( زيادة من [أ. ح]. 
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أقول: هذا بالف ما تقدم للمصنف من التَّفُصيل في قوله: «وما نفد في 
الصحة» إلخ » وقوله: «ولا ينفذ في ملك تصرّف» إلخ » والأؤلى أن يُقالَ إن 
الوصية بسُكنى الدارٍ تنفذ في جميع الدارٍ إذا لم يكن له وارثٌ على حسب 
ما قرّرناه فيما تقدم . 

امقول اومن بابسر يا ا ال N‏ 
وقتٌ النفوذ » فالاعتبارٌ به وجوداً [أو]''' عدماً » وزيادة ونقصاً » ولا وجه 
لقوله : «فإن زاد فبالأقل» . 


و 5 أ 

[وتبطل برد الموصى له . وموته › با کال وبقتله 
عع اسع r‏ لي اولاق جرم أو التجدر فى 

قوله: ١‏ سن بع يخ ا ند 

أقول: وجهه أنه لا يلزم الإنسان حتماً إدخال شيء في ملكه بل ذلك 
مُفْوضٌ إلى اختياره فإن رَضيّ صار ملكاً » وإن ردّه لم يَصر ملكاً له » وأما 
اعتبارٌ القبول لفظاً فلا يوافق روايةً ولا درايةً » بل المعتبدٌ في القبول هو 
القَيْض والتَّصِرفٌ . وفي عدم القبولٍ هو الردٌ. 

وأما قوله: «وموته» فوجهه آنه لم يوجد من قصد الموصي الإيصاءٌ له . 
فلم تصمّ الوصية وهكذا انكشافه ميتاً قبل الموصي إن كانت الوصيةٌ مضافة 
إلى بعد الموت . 

قولة: وشل الموضي” مدا 


أقول : لا وجه لإطلاق هذا » فإن القتل عمد عا هو مطل لات 
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لا مُبطِلٌ لإحسان المقتول إلى القاتل بوصية ونحوها » ولا سيما إذا وقع منه 
العفو » فإنه قد سمح بنفسه فكيف لا يَسُمح بجزء من ماله » وقد قدمنا عند 
قوله: «ولقاتل العمدٍ إن تأخرَّث» ما ينبغي الرجوع إليه . 
4 و ع 
وأما قوله: «وانقضاء وقتٍ المؤقت» فظاهرٌ لا يحتاج إلى ذكره » لان 
الوصية قد انقطعت بانقطاع وقتها. 


وأما قوله: «(وبرجوعه» فوجهه ظاهرٌ لأنه رجع قبل الوقتِ الذي تنفذ فيه 
الوصية ويستحقها مّن هي له » وهو وقثٌ الموتِ. 

وأما قولّه: «أو المجيز في حَيّاتهه فوجهّه أن إِسْقاطٌ حقه إنما يستقر بموت 
الموصي » لأنه وقت ا فإذا رجّع قبله كان الرجوع صحيحاً » وإذا 
رجع بعده لم يصح لأنه مكلف مختار رضي [لنفسه]"'' » فلا يبطل ذلك 
[الرضا]”'' بعد وقت الاستقرار » وإلا استلزم هذا الرجوع عن الرضا جواز 
الرجوع عن سائر ما يَرَضى به الإنسان » فلا تَسْتقر معاملةٌ » وقد عرفناك أن 
الرضا هو المعتبرٌ في جميع المعاملات . 

وأما قوله: «فيُعمل بناقضة الأولى» فوجهّه أنه وقع نقضٌ الأولى في 
الوقت الذي يجوز له فيه أن يرجم » لأنه رجوعٌ قبل وقتٍ الاستقرار » فكان 
العمل على ما ثبت الموصي عليه إلى وقت الاستقرار » وهو موته. 


لوَإِنَمَا ب 0 عبن وَصِياً مَنْ عَيته المي وقبلً E‏ وه 
مُتعدّداً ع م يجب قبُولّها كِمَايةَ » ويُْنِي عن الول الشُرُوعٌ . 
وتتطل با + ولا تَعُود بالقبُول بده في الحَياة لأ بتَجْدِيدٍ » ولا بَمْدمَا إن رَد 


ده مو ۴ 2 


في وَجْهِهِ » ولا برد بعد الموْتٍ مَنْ قبل بَمْدَهُ أو له إل في وَجْههِ » وعم وَإِن 


)010( زيادة من [أ. ح]. 
)۲( زيادة من [. حج]. 
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‌ 


E GS aa‏ والمشروط عله 
وص . لا المشرُوطُ وو وَلكل منهما أن ينفرد بالتصَّرفٍ › ولو في 


حَضرَةٍ الآخَر إن 0 يشرط الاجْتمَاعٌ » ولا تَشَاجَرًا]. 

قوله: «فصل : وإنما يتعين وصياً من عيّنه الميت» إلخ . 

أقول: أما اشتراط القَبولٍ فلا بد منه إِذ لا يلرم الإنسانٌ الدخول في شيء 
NNE INE‏ 13 ادن له سيده+ 
وإذا غات الد ول يأذن أله الال الاح كان ذلك فى شى مرت الو 
الحوّ حيث لم بوص » فتكون الولاية للوارث أو للإمام والحاكم على 
ما سياتي . 

وا تراط التكليفٍ فقد قدمنا لك في أول كتاب الوصايا وجه ذلك » 
وأما اشتراط أن يكون عَذْلاً فلم يرد ما يدل على اعتبار العدالة في الوصي كما 
لم يرد اعتبار العدالة في الوكيل والرسولٍ والشريك ونحوهم » وقد رَضِبَّه 
الس لهه و أفافة امه بعك مر فرحب امال .ذلك هة ودا تضرف 
شرا دالت الجر ا هات 

وأما قوله: «ولو متعدداً» فليس في هذا زاغ » فللموصي أن يوصيّ إلى 
الواحد والاثنين والجماعة . 

اا "اولي عنقا ا الاسات: 
بل لكل أحدٍ أن يمتنع من قبولها إذ لم يرذ ما يدل على أنه يجب على الإنسان 
واجبٌ بإيجاب إنسانٍ آخرَ عليه فإذا لم يقبّلّها أحدٌ كان ذلك كعدم الوصيّ من 
الأصل » وسيأتي الكلامٌ فيه 

وأما كونه يُعْنِي عن القبول الشْروعٌ فوجهّه ظاهد . لأنه لا يَشْرَعْ إلا وقد 


رضي . 
وأما وها تبطل بالرد فوجهُه أنه لا يجب على الإنسان أن يُدخل نفسَه في 
للكت ا > بل ذلك مفوكض “إلى اختيارة:. 


وأما قوله: «ولا يعود بالقبول بعده في الحياة إلا بتجديد» فوجهّه أن كوت 
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وصياً قد بطل بالرد فلا يعود وصياً إلا بتجديد الوصّاية إليه من الموصي › 
وإلا كان ذلك تصّرّفاً في مال الغير بغير مُقتض » وهو ممنوع لثبوت العِضْمةٍ 
لأموال العباد إلا بإذن من الله سبحانه أو من أربابها. 

وأما قوله: «ولا بعدها إن رد في وجهه» فقد عرّفناك أن الوصاية قد بطلت 
بالرد » ولا فرق بين الرد في وجه الموصي أو في غير وجهه . 

وأما قوله: «ولا يُردَ بعد الموتٍ من قبل بعده» إلخ فلا وجه له لأن 
استمراره على ذلك لم يجب عليه بإيجاب الشرع » ومُجرد قبوله لا يَسْتلزم 
اا ف ل نه مهب للك و 
وکاله لاو من لاض فيكون لكل وارث CY‏ جد وإلا 
فللإمام والحاكم كما سيأتي . 

رانو رفت ما 

أقول: لا وجه لهذا لأن التّعيينَ يَقَتَضي قصْرَ إقامته مُقَامَ نفسه على ذلك 
المعيّن فتصؤفه في غيره تصرف في مال الغير بغير إِذْنْه › ولا بإذن الشرع إلا 


م 


E al انمي‎ 
المعيّن.‎ 

قوله: «والمشارف والرقيبُ والمشروط عِلمُه وص . 

أقول: ليس ها هنا ما يَقتَضي أن يكون وصياً لا من لفظ ولا قَصْدِء 
وإثبات أحد هله الأمور لشخص لا يَسْتلزم إثبات ما شو رانك اا 0 وهو 
ارتا آل ا لما سان ننه ال :وقادة اهنا أنه ا 


المشارف المشارفة على التصرفات الواقعة من الوصي ٠‏ فيُشير على 
الوب |" ا حه وراه واا وا اف کون ا 


ا ا و و و ولك ران 
(1) في [أ. ح] الموصي . 
(۲) زيادة من [إب]. 


TAY 


المشروط عِلمّه فغايةٌ ما هناك أنه لا يمذ تصرف الوصيمٌ حتى يعلم به » وإذا 
علم تفذ » وليس له حل ولا عَقَدٌ ولا إمضاءٌ ولا إبطالٌ إلا أن يَظهّر من قصٌد 
الموصي زيادةٌ على ما تدل عليه هذه الألفاظ كان الاعتبارٌ بالقصد » فإذا قصد 
إثبات الوصاية لكل واحد من هؤلاء كان المُوتْدٌ في ذلك هو هذا القَصْدُ 
لك الألناط.ه :وأما إذا كان الأوصياة ان أو أك فالات كما ذكرة 
المصنففُ من أن لكل' واحدٍ منهم أن يَنْفْردَ بالتصرف ولو في حضرة الاخَر » 
إلا أن يشترط الموصي الاجتماع » فهو كالحَجر لكل واحدٍ منهما أن يتصرف 
مُنفرداً » وهكذا إذا حصل التَّشْاجِرُ بينهم فإن ذلك يُوجب التوقفَ عليهم حتى 
يجتمع رأَيّهم . 
فصل 

[وإليه فيد الوَصَايًا وقضًاء لبون » واشيقاعا » والوارث وى بالمبيع 

NT‏ ِيَنْقْضٌ البَالِعُ مَا لَه 


رس ه 


ياذن أ برض وَإِنْ ترَاخَى لمكي شك لوقه كذلك إن PE‏ الع 
مَصلحَةٌ وَمَالُ » وَإِلآ قلآ]. 


قوله : «فصل : وإليه وحده تنفيذ الوصايا وقضاء الديون». 


أقول: وجه أنه أقامه مُقامَ نفسه بعد موته » فكان إليه تَنْفِيذٌ الوَصّايا » 
لأن هذا هو أعظم المقاصد التي قصدها الموصي » وقضاءً الڏيون هو من 
تنفيذ الوّصّايا بل من أَهّمّها » ومن ذلك استيفاءٌ الديونٍ التي للميت على الغير 
إذا كان لها مَدْخَلٌ:في تنْفيذ الوصايا » وإلا كان أمرها إلى الوارث لأنها قد 
صارت ملكا له » فلا يحل التَصِرفٌ في ملكه » وقد انقطع حى الميتِ عن 
الفركة » فلم يثقّ إلى وصية إلا ماله تلن يوضاياه:.: 


قوله : «والوارث أولى بالمبيع» إلخ . 
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أقول: [الوجة]“ في هذه الأؤلويّة أن المبيع إنما هو لقصد قضاء ما على 
الميت أو ما يحتاج إليه في تح نخويره .ناذا ارا ا دنه المعطرى كان 
اخ ذا اع هن ملك الميت. إلى ماک :قاذ خرن غو بلك 
مع بذل القيمة » ويكون بين الورثة على التّوريث. وكأنه من جملة الميراث 
لا يحتاج إلى تجديدٍ عقدٍ » ولكن لا وجه لقول المصنف بالأقل من القيمة أو 
الشمن ٠‏ بل هو أحق به بقيمته التي سيّباع بها من الغير RE‏ 

تبقى العينُ في ملكه » وإذا وقع البيعُ من غير اطلاع الواوت: كان له النفيضص 

لما وقع من البيع وأخدٌ ابيع بما كان قد دفعه المشتري فيه ما لم يأو ؛ أو 
تزف رارف أو الى أن تطالبام يذلاك فياخد أو ينوك ولس له أن 
يتراخى بعد العلم » لا كما قال المصنف . 

وأما الصّغْيدُ فإن كان له في المبيع مصلحة ومعه مال كان وَليّهِ مُفدَطاً في 
ترك الطلب » فله أن يطلب عند بلوغه » وإن لم يكن له مصلحةٌ ومالٌ فليس 
في الإمكان أبدغ مما كان » وقد نفذ تصرّفٌ الوليٌ أو الوصي . 


لو د معدل تلطا التي ES‏ لاا + 
لهك تيقنة ¢ وَالوَارتُ صَغِيرٌ أو مَوَافِقَ ¢ وَإلآَ قلا ¢ ولِلموَافقٍ الم 
إلى المخالف . وما علمه وحده اا فان منع 30 ضِمَن ضَمنّ › 
ويَعْمل بِاجْتِهَاده » وَيَّصح الويصَاءُ ينه لا النَضب] . 

قوله: «فصل: وله أن يستقل بقضاء المُجمع عليه إلخ . 

أقول: وجه هذا أن الوصية من الموصي ليست بحكم على الغير يلرّمه 
امتثاله » فوصِيّهُ كذلك لأنه مأمورٌ من جهته » فما كان مما لا نِرَّاعَ فيه 
ولا خحلافٌ ولااضرار ولا فيتقالفة للشرع بوجه من الوجوه كان للوصئىّ 
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الاستقلالٌ بفعله » وما لم يكن كذلك لم يكن له إلا بحكم الحاكم لقطع 
الخلافٍ ودفع مَعَرَة النّقض من بعد » ولیس كل مختلف فيه يحتاج إلى حكم 
[الحاكم]“ » بل إذا كان مذهبُ الموصي والوّصيٌ هو وجوبٌ التخلّصٍ من 
ذلك . ولم يكن ثم مُنَازِعٌ من وارث أو غيره كان له الاستقلال فهكذا ينبغي 
أن يقال » وإذا كان الوارثُ صغيراً كان الأمرُ إلى وليه » فإن لم يكن له ولي 
كان له عند بلوغه الدعوى على الوصي بماله فيه حن شرع . 

والااكرن الووانق المرافة الى لمكا نه نكيف أن كرت عن او يان 
عند المخالف الصّواب » وبيّده الحيَّ » وإن فَعَلَ [لغير]”'؟ ذلك كان الواجبٌُ 
غ ا عل دوو ان لك 


اا اا عل وج ا ا أنه علن وا 
الفا بالا اعا راتات ا ن عليه ا و وو 
علد طروي .والكا E SS ANE‏ 
وإذا نوزع رافع إلى الحاكم ليقطع عنه اللّجَّح. 

ولا وجه لقوله: «فإن مُنِع أو ضمّن ضمن» بل ليس لأحد من الورثة مَنْعْه 
ولا تضمينه فيما هو معلومٌ لديه ومُتيقَنٌ عنده » وغاية ما يستحقه المخاصم له 
هو المرافعة إلى الحاكم فيحكم في ذلك بوجه الشرع ويقطع بينهم ما عرض 
مق ال 

قوله : «ويعمل باجتهاده» . 


أقول: إذا عرف للموصي قصدٌ كان العمل عليه ووجب على الوصيّ 
امتغاله: لأن التتجير [والقسدا هو غائد إلى أمرة للوضى بالتيانة > فلس ل 


$A 


)١(‏ في [1. ح] وحاكم. 

0© ا ا 

)٤(‏ زيادة من [ب]. 

(5) في المخطوط [أ. ب. ح] [التنفيذ] والصواب ما أثبتناه. 


TA 


أن يفعلَ غير ما رسّمّه له الموصي إلا أن يأمرّه بما لا يحلّ فليس له الامتثال 
كما تقدم › ومع الاش الأمر عليه » ووفوع E‏ الحادثة ترافع إلى 
حاكم الشرع فما قضى به عمل عليه » وقد قدمنا ما يُخْني عن التكرار ها هنا. 

وأما قوله: «ويصح الإيصاءٌ منه» فوجهّه أنه قد ثبت له التصرفٌ فيما أقامه 
الموهى :فيه ا قله أن يله إلى الى حال جاه زو ركو اله ا 
الوكيل » وله أيضاً أن يُوصيّ به بعد موته إلى وصيه » وليس في الشرع 
ا فالأصلٌ الجواز » وبهذا تعرف أن له أن يصب معه من 

متم LE SESE‏ تعيّن عليه » ولیس بهذا 
أ ولا عنه مانم من رواية ولا دراية. 


فصل 
[ويضمن ن بالتعدي والتراخي تفْرِيطاً حَتى تلف الما لمال » قإن بقى أخرّح 
الصَغِيرٌ متى لع ا وبمُځًالفته مَا عَيّنَ مِنْ مَصْرِفٍ 
ونځوه » ولو خَالت or‏ قيل إل في وَقتٍ 1 أَوْ في مَصْرِفٍ 
اور ات لعتق » والمذكورٌ واحدة به » وبكونة. 
مشتركا ‏ ونما شتجقها إن شَرطَها » أذ اعاعا ٠‏ أذ عمل للور رثة فة 
وهي مِنْ راس المالٍ مُطلقاً » ومُقَدَمَةٌ عَلَى مَا هُوَ مِنْه]. 


قوله: «فصل: ويضمن بالتعدي) . 

اقول 'التعدى كنت ا م لادء لأنه ار ركن له أن ا 
ولا يُخالفه » فإن فعل فقد اختار لنفسه ضمان ما تلف بسبب تَعَدّيه . وهكذا 
إذا تراخى تفريطاً لا لسبب من الأسباب فإن تراخيّه تساهلّ منه » ومخالفة 
لامو المر تد اجج عله :الان > اخ ار اا عليه و 
او ق اا ا ا فدات مال الغير س 

وأما قوله: «فإن فعل أخرج الصغير متى بلغ» فالذي ينبغي في هذا أن 
يقال : قد بطلت وصايئه بتَعَديه أو تَفْرِيطه » فإن لم يثْلّف المالٌ كان الأمر إلى 


AY 


الوارث كما سيأتي لأن لكل وارثِ ولاية كاملة مع عدم الوصي ». فإن كان 
الوارث صغيراً كان الأمرٌ إلى وليه » وإلا ناب عنه الإمامٌ أو الحاكم . 
ولا وجه لانتظار بلوغه » ولا العمل باجتهاد الوصيٌ وهكذا يضمن الوصيئٌ 
سخانة نامك العرضي ذا تسب عن Ne lS‏ لأنه 
مأموز افر “فخالفته لهسي لماه 


وا «وبكونه أجيراً مشتركاً» فوجهه أنه قد صار بالأجرة أجيراً مع 
كونه وصياً فيضمن ضمان الأجير » وقد قدمنا الكلام على ما صرح به 
المصنف من تقسيم الأجيرٍ إلى خاصيٌ ومُشترَكِ » وإثباتٍ أخكام لكل واحدٍ 
منهما » فليرجع إليه 

زعا كوه ا دل الاجر ردي ا ا 
مع الشرط فلكون الموصي قد رضي بذلك » فكان عليه القدْرٌ المشروط من 
الأجرة » وأما مع الاعتياد فلكون معاملته مَحمولة على ما جرّث به عادته . 
ولكن إذ لم يعلم بذلك الوصيّ لم يجب عليه ولا على وارثه دفع ما يعتاده 
من الأجرة » بل يدفع إليه أجرة المثل . 

وأما قوله: «أو عمل للورثة» فلا وَجْهَ له بل لا بد من الشرط عليهم » 
الاعتياد للآأجرة في مثل ذلك » وإلا فالأصل عندهم في المنافع عدم 
العوض » فكان عليهم هنا أن [لا]“ يجعلوا مجرد العمل للورثة سبباً 
لاشتحقاق الأجرة . 

وأما دعوّى أن أجرة الوصي من رأس المال ومقدّمة على ما هو منه فكلامٌ 
لم ربط بدليل ولا اقتضاه ري صحيحٌ » وغايةٌ ما هناك أن تكون أجرته من 
مخرج ايا اه و ا كانت أجرته فيه من 
الرأى: 6 وما كان من اتلك كانت أجرتة فة من الت ترد له مرل 


المستحقين لشيء من التركة مِنْ دَيْن لهم » أو صرف إليهم . 


6 زيادة من [أ. حج]. 


TAA 


فصل 
قن لم يَكُنْ قلكا ل وَارث ولآيدٌ كاملة في التَِْيذٍ وَفِي القَضَاءِ والاقيضّاء 


اس َس و 


مِنْ جنس الواجب فط » ولا يَستَبدَ أَحَدٌ ما قبس » رل 
ويلك مَا شَرَى به › ويَرْجِمُونَ عَلَيْه لآ عَلَى أَيّ العَريميْن » قان لم يَكُونُوا 


َالإِمَامُ وتَحؤه] . 

قوله: «فصل : فإن لم يكن فلكل وارثِ ولاية كاملة». 

أقول: القَرَابةٌ لها زيادةٌ اخيصاص » والورثةٌ لهم أَيْضاً مَزِيدٌُ خصُوصيةٍ 
على سائر القرابة الذين لا يَرئُون › اي ا وو 
ا SS‏ بز نانم والباوّزدي والطبراني في 
الكبير'“ والضيّاءٌ في المختارة“ بإسناد رجا ثقاتٌ عن سعد بن الأطول : 
«أنَّ اه مَاتَ و ترك ثلاثمئة وهم وتَرك عِيَالاً. ll ES‏ 
ل yl‏ بِدَيْنِهِ قاقض 


م 


عنه. فقال: ايا رسول الله قذ أَدّيتُ عَنْهِ إلا دِيئَارَئْن اذَعَنهُّما مرا ولس لَيَا 
"تال نأعظها ديا قشف 
وأما تقييدٌ القضاءٍ والاقتضاءٍ والتنفيذ بكونه من جنس الواجب فوجهه 
طاه ٠‏ لان ف العدول عن الج مخالفة لقضك الخورطى > وقد كرون ف 
مخالفة لغرض سائر الورثة . 
)١(‏ في المسند )۱۳١/٤(‏ و(17/0). 
(۲) في السنن (5/ 8١7‏ رقم .)۲٤۳۳‏ 
(۳) في الطبقات (01//57). 
() في المنتخب ١١-١55(‏ رقم .)۳٠١‏ 
)0( 7 رقم 5 )). 
(٦)‏ لعله في الجزء المققود. 
وهو حديث صحيح لغيره 4 وانظر إرواء الغليل .)١١97/5(‏ 


1۸۹ 


وأما كونه لا يستبد أحدٌ من الورثة بما قبض فوجهه واضمحٌ لأنه مُشْتَركٌ 
بين جميعهم ولا وجه لقوله: «ويملك ما شرى به» » ولكنه بن على عدم 
تعينِ النقدٍ فيملك ويَغْرَم لهم مثله ۽ والظاهرٌ أن لهم المطالبة بإرجاع عينٍ 
النقد الذي قبضه › لأنه ايها" هذا “تقد ف #غاصيية وفك :قدفها :فى الخضبي 
ما قدمنا. 1 

وأما قوله: «فإن لم يكونوا فالإمامٌ والحاكة» فوجه شمول ولايتهما 
[بمئل]''' هذا » فإن تنفيدٌ وصايا الموصي بما يجب عليه التخلصٌ منه وبما 
AVE a‏ > لآن إهمال ذلك متكر ؛ والقيام به أمر 
بمعروف » وهما أحق الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

6 

ونب ممن له مال غير مستغرة قي به في القَرّب » ولو لِوَارثِ » ومن 
المعدم أن يه که الإخواًا. 

قوله: «فصل : وندب ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القرّب». 

أقول: التقربُ إلى الله عز وجل بطاعاته مَشروغ لعباده في كل وقت » 
وإليه وقع الترغيبٌُ بالايات والأحاديثِ الكثيرة » وحالة الوصية من جملة 
الأوْقاتِ التي تدخل تحت تلك الأدلة » ولا سيما والموصي أحوجٌ ما كان 
إلى التقرب بالبر والإحسانٍ » ومثل هذا لا يَختاج إلى الاستدلال عليه بمثل 
قوله : «إن الله تَصَدَّق ع بثلٹ ي أن ك7" الحديث المتقدم . 

وأما اذ فغراط أن کو مُستغرّق بالدين فوجهه أن قضاءَ ما يجب 
قضاؤه اكد دن اا بحيو ااه وأحق. 

عو سي ا د لبان داف 
فله أن يجاوزه كما قدمنا تحقيقه رة 


. في [أ. حا لمثل‎ )١( 


1۹۰ 


قوله: «ولو لوارث». 


أقول : الاو على جروا رع زر يقر مان رساي لحر فرج 
الوصية للوالدين وال ارين فقد وقع الاتفاق على أنه صميو غير ثابت 
الحُكم » والقول بأنه ثح الوجوبُ وبقي الدب غير ملم » ولو [سَلَمْا]“ 
لكان ما ورد عنه صلی الله عليه واله وسلم من أنه : الا وض لوازك ا راتا 
ا ودافعاً له » فإنه قد ثبت ذلك من طرق: منها ما أخرجه 
e 0‏ وا ا 00 E‏ والدارقط: ٩‏ 


والبيهقيخ”" من حديث عَمْرِو بن خارجة : ١أنّ‏ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
عطي هلان اق ونا تحت جِرَانِهًا ؛ وهي تقصَّعْ بِجِرّتِهًا : وَإِنْ لَعَامَه 
عل عق كن E‏ إن الله قذ أغطى کل ذي حى حَقَّدمْء فلا 

وَصيَّةَ لوارثِ» ومنها ما أخرجه أحم وأبو داوة' ٠‏ 
و 513 و الترمذييٌ'''' من حديث اف ال معت الي 


1 


صلی الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله مذ اع كر وى حكن عدو د 
اود ا ا بن عياش » فقد تقرر عند 


)١(‏ فى [1. ح] سلمناه. 

(5) في المسند (4/ ۱۸۲ و۱۸۷). 

(۳) في السنن (51577/5). 

62 في السنن (5/ ٤١٤‏ رقم .)5١1١‏ وقال: حديث حسن صحیح . 

60 في السنن (۲/ ۹٠٥‏ رقم 7/7 .)١‏ 

(1) في السنن (5/ ١57‏ رقم .)٠١‏ 

(۷) في السنن الكبرى (5515/5) وهو حديث صحيح بشواهده » وإلا فإن شهر بن 
حوشب ضعيف لسوء حفظه . 

(۸) فی المسند (51//6؟). 

(9) في السنن (۳/ ۲۹۰ رقم ۲۸۷۰). 

. وقال: حديث حسن صحيح‎ .)75١7١ رقم‎ 577 /٤( في السنن‎ )۱١( 

.)۲۷۱۳ رقم‎ 4٠ ۵ /۲( في السئن‎ )1١( 

. وهو حديث صحيح‎ )٤۳۳ /٤( في السنن‎ )١١( 


1۹۱ 


الأئمة ة الحفاظ أنه قوي ارون عن الاين ء وهذا من روات ج ٠‏ لأنه 
رواه عن حول بن مسلم وهو شامييٌ ثقهٌ » وقد صرح في روايته 
بالنَخدبث » فلم يَبْنَ للحديث علة يُعَلّ بها » ومنها ما أخرجه الدارقط ٩۶‏ 
م درك بن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
ا وَصيْهٌ لوّارثِ إل أَنْ E.‏ ا وقد حسنه ابن حجر 2 
التلخيص”'' » وقال في الفتع" : راه ت وال ال د 
قيل إن عطاءً الذي رواه عن ابن عباس هو الخراسانيٌ > وأخرج نحوه 
البخارئ” “ من طريق عطاءِ بنِ أبي رباح عن اين غنامن. موقو فا قال: إلا أنه 
في تَفْسِيره إخبارٌ بما کان من الحكم قبل نزول القرآنِ » فيكون في حكم 
المرفوع» انتهى » وقد تقرر أن الرفع زيادة غير منافية » والعمل بها واجبٌ . 
فلا علد حيعذ للحديث. ومنها ما أخرجه الدارقطنية”*؟ أيضاً عن عَمْرو بن 
شعي عن أبيه عن جده أن التي صلى لله عليه وآله وسلم قال: «لآوَصِيَة 
لوَارثِ 3 أن جير الوَرَثة» وفي إسناده مقالٌ » وفي الباب عن أنس عند 
بن ماج ٠‏ ورعن ابر عد الداز ره > بوضن: على عد ابا 
وإسنادٌه ضعيففٌ وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة" » وقد حى ابن 


() في السنن ٩۷ /٤(‏ رقم 89). 

.(144/۳( )0( 

.(TVY/0) 95 

050( في صحيحه (0/ ۳۷۲) الباب (رقم 1) لا وصية لوارث . 

(5) في السنن (98/5 رقم 97). 
قلت : وأخرجه ابن عدي (817/7). وقال الحافظ في التلخيص (۱۹۹/۳) إسناده 
واه. 

(5) في السنن (405/15 رقم )۲۷٠١‏ قلت: وأخرجه الدارقطني (5/ ۷٠‏ رقم ۸) 2 
والبيهقي (5/ 515 -510) وهو حديث صحيح . 

0 فا 7ر ) 

(۸) أي الدارقطني في السئن /٤(‏ 4۷ رقم .)٩١‏ 

)0( في مصنفه (۱۱/ ۱٤۹‏ رقم 1/51 .)1١‏ 


e 


حجر و لقان و كن اخ لنت ومَنْ حَفِظنا عَنْهِم مِنْ 
آهل اليم بالمعازي مِنْ رشي غَيْهم لا يَختلِفُون في أن التي صلى الله عليه 
وآله وسلم قال عام الفتح : «لاً وَصِيْةَ لوَارث» ويُؤْثِرُونه”" عَمّن حَفْظوه عَنْه 
ممن لقوه ٠‏ من أَهْل العلم » فكان تقل كافة عن كَافَةٍ» فهو أقوى مِنْ تقل 
واحد) انتهى . 


ولايخفاك أن هذا حكم على الحديث بأنه متواتڙ » فلم يبق ما يُوجب 
الاشتغالَ بالكلام على طرقه والعمل بالمتواتر واجبٌ » وهو ينسخ الكتابَ 
العزيرٌ إذا تأخر » فلو قدرنا أن آية الوصية للوالدين والأقربين لم تنْسخها آية 
المواريثِ لكان هذا الحديث يكفي في نَسُْخها » وقد قدمنا لك أن الاتفاق 
ل على أدها م عوضة ©" إن دارة الموا رسفي أن «الحديف 4 رارقا هذا 
الحديث يُقيّد ما ورد مطلقاً في القرآن لقوله تعالى : لون بعر وتر يو وآ 
او دين 4 ب وما ورد في السنة كالحديث الذي ۹ من قوله: ما حَقٌ 
امریءِ مُسْلِمِ يبي بيت لين وَلَهُ شيء بريد أن يُوصِيَ فيه“ TE‏ ره 
صلی الله عليه وآله وسلم (إِنَّ الله تَصَدَّقَ ق عَليكُم يِْلْثِ أ نوَالكُم”" » وهكذا 
[سائر ما ورد]”* في مشروعية الوصية مُطلقاً . > فلم يَبْنّ في المقام ما يَقتَضي 
التوقف عن إبطال الوصية للوارث» وقد أفردنا هذا البحث برسالة 
مستقلة" » وكتبنا فيه أبحاثاً مطولة في جواباتِ أسئلة [وذكرت في 


.)۷۲ /٥( في فتح الباري‎ )١( 

(0) في الأم .)١١5/5(‏ 

(۳) المعروف : أثر الحديث: نقله » فالمضارع يأثرونه فلعله من تحريف النسخ . 

62 انظر فتح الباري (VT |٥)‏ 

N O) 

03 تقدم تخریجه . 

)۷( تقدم تخريجه . 

(۸) فی [أ. ح] سائدها ورد. 

(9) اسمها «اقتناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوارث» رقم (44) من 
سلسلة تراث الإمام الشوكاني بتحقيقنا . 


15 


فی وا ل 

فوله: ومن العم بأن يبوه الإخوا». 

أقول: وجه هذا أن ذلك قد يكون مُنَشْطاً لهم إلى صلته بالدّعاء وغيره › 
وأيضاً إذا قد وقعت منه الوصية لحقه ما صل به؛ لأن الوصيّة سَعْيٌْ » 
ا تو « وآن شس للإضين إلا ما سی 4 » وقد وردت الأدلة 
الک ا اد اسان أنواع من القرَب وإن لم يُوص » وقد ذكرنا هذه 
الأنواع التي وردت بها الأدلة في شرحنا للمنتقى”*' فليرجّع إليه. 


.)07١ /١( المسمى «فتح القدير»‎ )١( 
زيادة من [أ. ح].‎ (۲( 


)۳( النجم : 4 


FTAA: €) 


1۹٤ 


فصل 


يجب على المشلمين شَرْعاً نَضْبٌ ِمَامٍ مكلف ذَكَرٍ حر عَلوِيٌّ قاطي 
ولو عَتيقاً لا مدعو : > سَلِيمٍ الوا والأطرّافٍ » مُجْتهدٍ عَذْلِ سي يوضع 
6 في مَوَاضِهِهَا ٤‏ مدر أكثْرٌ راه الإِصَابَة . مقدام حَيْثُ تُجَوَرُ 

م » لم ب َمَقَدَنَهُ مُجَابٌ » وَطَرِيقّهَا الدَّمُوَةُ » وَل يصح إِمَامَان] . 

قوله: «فصل: يجب على المسلمين شرعاً نصبٌ إمام» . 

أقول: قد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في ا 
والفُروع » واختلفوا في وُجوب نْصْبٍ الإمام: هل هو قطي أو طََيةٌ؟ وهل 
هو شرعرة فقط؟ أو شرعييٌ وعَقلي؟ وجاؤوا بځجج ساقطة وأدلةٍ خارجةٍ عن 
مَحَلَ اليّراع . والحاصل أنهم أطالوا في غير طائلٍ » ويُغني عن هذا كله أن 
هذه الإمامة قد ثيك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإرشاد إليها › 
والإشارة إلى مَنْصبها كما في قوله: «الأَيِمّةُ مِنْ قرش“ » وثبت کتابا 
ا الآمرُ بطاعة الأئمة » ثم أزشد كن ا وآله وسلم إلى 


)١(‏ أخرجه النسائي في السئن الكبرى (۳/ ٤1۷‏ - 558 رقم 0457) » والبيهقي في 
ETE‏ 1155 ان والطبراني في الدعاء )1۷1/۳ ر 
)0 من طرق عن انس 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ۷٠١/٤(‏ - 76) » والطبراني في المعجم الصغير 
ورفعه 4 ورجح الدارقطني في العلل الموقوف عزاه إليه ابن حجر في التلخيص 
)86٠١/:(‏ 2 وقال الحافظ في التلخيص (5/ :)86١‏ وقد جمعت طرقه في جزء مفرد 

2 وج ره موده رڅ مم + و 

(۲) لقوله تعالى : 96 أطِيعوا الله وأطيعوا الرسول وأ ؤل لأس ینگ © النساء 09 . 

(۳) منها ما أخرجه البخاري (۱۲۱/۱۳ رقم )١547‏ من حديث أنس مرفوعاً «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله». 2 


155 


ان س الكلناء الراشدين . قال ك يش :رشن الخلناء 
لؤاشدين الهَاِين»”؟ » وهو حديثٌ صحيحٌ » وكذلك قول : «الجلدقة نري 
Ege sS‏ 
الصحابة لما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدَّموا أمرَ الإمامة 
ومُبَايعةَ الإمام على كل شيء » حتى إنهم اشْتَعْلُوا بذلك [عن] تجهيزه 
صلى الله عليه وآله وسلم » ثم لما مات أبو بكر عَهد إلى عمرٌ » ثم عهد عمر 
إلى التّفر المعروفين » ثم لما قل عثمان بايعوا علياً وبعدّه الحسنّ » ثم استمر 
الارن على فة ال خ هة كان البلطيان و ايد دو اهو ااي 
[مُجتمعاً]”*' » ثم لما اتسعت أقطار الإسلام » وقع الاختلاف بين أهله . 
واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا 
شيج بن رقع انمه رودا يجار الاقدالت نه دده ون نهو لما 
الا اع نل نيقي س :انمتن الك عليه ر ا ووا إلى هه 
الغاية » لما هو مُرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا » ولو لم يكن منها 


ومنها: ما أخرجه البخاري ۱۱١/۳‏ رقم 9017؟). ومسلم ١175/5(‏ رقم 
ا 0 

من حديث أبي هريرة عنه ية : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله 
ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني». 

ومنها: ما أخرجه البخاري (۱۲۱/۱۳ رقم )۷۱٤٤‏ » ومسلم ١559/7”9(‏ رقم 
(YAT /۸‏ . 

من حديث ابن عمر عنه ئة : «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحبٌّ أو كره 
إلا أن يؤمرَ بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». 

)010( تقدم تخريجه . 

(۲) أخرجه أحمد .»)5١١/5(‏ والترمذي رقم (7؟11١)ء‏ وأبو داود رقم (551419) ,2 
والنسائي في فضائل الصحابة )٥۲(‏ » والطيالسي رقم »2١١١(‏ والطبراني في 
الكبير رقم (1557) من طرق من حديث سفينة . 

(۳) في [أ. ح] الاشارات. 

(6) في [أ. ح] قبل . 

)0( في [أ. ح] مجتمع . 


1۹۷ 


إلا جمعهم على جهاد عدرّهم » وَأمينْ سيُلهم » وإنصاف مظلومهم من 
ظالمه » وأمهم بما أمرهم الله به » ونهيّهم عما نهاهم الله عنه » ونش 
السَّنْنِ » وطييٌ البدع > وإقامة حدود الله » فمشروعية نصب السلطانٍ هي من 
هذه الحيثية » ودع عنك ما وقع في المسألة من الخبْط والخلط والدَعَاوي 
ا العريضة التي لا مستت لها إلا مجر القيلٍ والقالٍ أو الاتّكالٍ على 
الخيال الل هى كرات بقيعة يحسبه الان ماءً حتى إذا جاءه لم يجذه 

ثم من أعظم الأدلة على وجوب E‏ الهم 
ما أخرجه أحمد”'' والتّرمذئ وابن خْرَّيْمة”" وابنٌ حبّان في صحيحه”*' من 
حديث الحارث الأشعرئ بلفظ : «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ قإن موتته 
مَوتة جَاهليَة) ورواه الحاكم من حديث ابن وود .ومن عدي 
مغاوية""؟ #انوززواة اليرار "هن ديق ابن :عباس.. 


وأما اث شتراط أن يكون مُكلَفاً فوجهّه واضحٌ » لأ الصغيرٌ لا يَصْلّح لتدبير 
أمور المسلمين › بل لم يصلح لتدبير أمر نفيه » فكيف يَصلح لتدبير أمر 


غيره؟ ! 


وأما کو ذكَراً فوجهه أن النساءً ناقصات عَقَلٍ ودين > كما قال 
وسو ا الله فة وا وسلم . و کان الك لا اح اي مر 


.)3١7 ١0 /5( فی المسند‎ )١( 

ONEN DNS 

)۳( في صحيحه رقم (۹۳۰). 

7 MEND © 

١ه‏ في المستدرك )١١١ /١(‏ وقال: إسناده صعيح على شرط الشيخين . 

000 عند الحاكم في المستدرك )١١8/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح . 

07( في مسنده (۲/ ۲٥۲‏ رقم ١7720‏ كشف) » وأورده الهيثمي في المجمع )۲۲٤/٥(‏ 
وقال : رواه البزار » والطبراني في الأوسط » وفيه خليد , بن دعلج وهو ضعيف . 


34۸ 


e‏ ا 

قوله: «(حر). 

أقول: أما الإمارة والسّلطنة فلا مانم من ذلك » ولا ورد في الشرع 
ما يَدفعه ( بل ورد ما يقويه ويُوّيده كما في الأحاديث الصحيحة المصدحة 
بطاعة السلطانٍ: وإن کان عَبْداً حَبشي » وقد اکر ضا آل علية واه 
وسل" له ريك بن حارثة . وكذلك 3 د َي“ على أكابر 
المهاجرين والأنصار . كما ذلك معروفٌ في كتب الحديث رد وام 


الآفافه د تل ال صلق اللااهليه واله ر ا رصرح بن يلت ا 
کا 


قوله : «عَلَويَ فاطمي». 

أقول : العلويٌ الفاطمينٌ هو خيرة الخيرة ة من قرَيش » > وأعلاها ا 
وبيتاً » ولا ينفي ذلك صِحَتّها في سَائِر بُطونِ قريش كما تدل عليه الأحاديث 
المصرّحة ا (الأئمّة منْ قَرَيْش) 10 وهى 0 ذا > وإك لم تكن : ف 


4 تقدم تخريجه . 

)۲( تقدم تخريجه . 

)۳( اها احرج تارق E ET‏ 
الله عنهما قال : «أمّر رسول الله ية في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله َي : 
ا سمت + وإن قتلّ جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله : كنت لينم 
في تلك الغزوة . فالتمسنا جعفر بن أبي طالب › فوجدناه ذ في القتلى ووجدنا في 

جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية». 

62 لما أخرجه البخاري في صحيحه (8/ ١07‏ رقم 1514) من حديث ابن عمر رضي 
ااا ر و يو ٠,‏ لمن ادر 
إمارته » فقام رسول الله َكدْ فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة 
أبيه من قبل . وأيم الله إنْ كان لخليقاً للإمارة وإن كان لمن أحبٌ الناس إلىّ » وإن 
هذا لمن أحبٌ الناس إلى بعده». 


11 


الصّحيحين » بل عَدَدُها في كل مَرْتبة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومَنْ 
بعدهم زيادة على عَدَدَ التواتر » والمتواترُ قطعئٌ » ويؤيد ذلك ما ثبت في 
ا صحيحين ”2 وغيرهما”" من طرق أن النَّاسَ تيم لقريش في الشَّدْ والخَيْر وقد 
5 ل ا ا 

ن هذا الخيرٌ والشوٌ بقوله صلى الله عليه واله وسلم : (قَرَيْش ولاة الئاس في 
الخيْر وَالشَّرٌ إلى يَوْم القَيَامَة» كما في حديث عَمْرِو بن العاص عند التَرَمِذيٌ”" 
ا ١‏ وكما فى حديث ابن عَمَر في | , 0 وغيرهما"'" بلفظ : 
«ل رال هَذَا الأَمْرُ في قرش ما قي منهم اثئان» » وهو مرويٌ من طريق غيره 
في الصحيح”"' أيضاً. 

نيذه اتام قدل فلن أذ اللمراة الامانة E‏ السام 
ققد ی هومن ا ها يدل غ هذا خاو (الأَتمّةٌ منْ قَرَيْش) كما 
ذكرنا » ومن ججملة ما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
«الخلافَةٌ بَعْدِي تَلآثون غا ملك احن رالق 177 نويعو مساك معد م 
ومعنى الخلافة معنى الإمامة في عزف الشرع » وهؤلاء الريك ار ام 
الله عليه وآله وسلم على خلافتهم هم الخلفاءٌ الأربعة » وليس المرادُ بالإمامة 


(۱) لم يخرجه البخاري بل أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۱۸۱۹). 

(۲) كأحمد في المسند (۳/ ۳۸۳ - ۳۷۹ - ۳۸۳) » والبيهقي )١51/8(‏ كلهم من حديث 
جابر . 

)۳( في السنن (0507/5 رقم ۲۲۲۷) وقال: هذا حديث حسن غريبٌ صحيح . 

(6) لم أجده عند النسائي. قلت: وأخرجه أحمد )۲٠١/6(‏ وابن أبي عاصم في السنة 
رقم )١١٠١(‏ وأورده الألباني في «الصحيحة» رقم .)١٠١١(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )5١696(‏ و( ° )۷1٤‏ » ومسلم في صحيحه رقم 
.)18٠١(‏ 

(5) كأحمد في المسند (۲۹/۲) و( 97/5‏ ۱۲۸) ٠‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
)۱٤١١/۸(‏ » والبغوي في «(شرح السنة» رقم )۳۸٤۸(‏ . والطيالسي رقم .)١155(‏ 

)۷( عند البخاري (۱۱۳/۱۳ - ١١5‏ رقم ۷۱۳۹) من حديث معاوية رواه عنه محمد بن 
مطعم ولفظه ١‏ ...ف هذا الأمرَ في قريش لا يعاديهم أحدّ إلا كبّهُ الله في النار 
على وجهه ما أقاموا الدين» . 

. تقدم تخریجه‎ (A) 


لامر اليج اوی ر لكل قن ا را سك 
يمينا سبي عو E‏ امير برو د محتجاً 
على الأنصار: (إِنَّ العَرَبَ لا تغرف هَذَا الأَمْرَ لعَيْر هَذَا الحَيّ مِنْ قرز i‏ 
وقد حكى القاضي عياض والنووئ 9 الإجماع على أن ا 
بقريش لا تجوز في غيرهم . 

قوله: «سليم الحواسٌ والأطراف». 

أقول: وجهه أن المقصود بالولاية العامة هو تذبير أمورٍ الناس على 
العموم والخصوص وإجراءٌ الأمور مَجَاريَها » ووضعها مَوَاضْعَها » وهذا 
لا يتيسر ممّن في حواسّه خللٌ » لأنها تقتضي نقصّ التّدبير » إِمّا مطلقاً أو 
بالنسبة إلى تلك الحاسة . 

وأما سلامةٌ الأطرافٍ » فلا وَجْهَ لاشتراطها » فإن الأغْرج والأشلً 
بسي O A‏ 
لا يراد من مثل الإمام السّباق على الأقدام » ولا ضرْبُ الصّؤْلجان › 
ولا حمل الأثقال. 

قوله : (مجتهد» . 

أقول: المقصود مواقي الاجر يح a‏ وجهاد 
أعداء ء الإسلام » د البَنَضْةً الإسلامية › ودَفعْ مَنْ ار بمكر » والأخل 
على يد الظالم وإنصاف المظلوم . را ل و ا 
على مااقتضاه الشرغ »> ووضعها في مَوَاضعها الشّرعية > فمن بايعه 
المسلمون وقام بهذه الأمور فقد تحمّل أعباءَ الإمامة » فإن انضم له إلى هذه 
الإمامة كَوْنْه إماماً في العلم مُجْتهداً مطلقاً في مسائله فلا شك ولا ريب أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰/۷ ١9‏ رقم 7778). وأحمد في المسند 
(/ 6ه -65). وابن سعد فى الطبقات )5١19/7(‏ » وعبد الرزاق فى مصنفه 
(4/ 5989 _ 0غ5:). ١ ١‏ 
5 اقل جح ملم( شرح التووي): 


7/٠١ 


لضن من الإماء الذي لم يلع ونب الاجتهاد » لأنه بوره الأمور وُضدوُها عن 
علم » ولكن لا دليلَ على أنه لا لوا الام 01 كان وا ا من 
الكمال » وفي هذه الغاية : القصوى من مَحَاسن الخصالٍ ؛ وسر 0 
الأكمل » ولا في الأفضل » NT‏ ونام لتوالي هذا المتصي» 
قام بتلك الأمور ونهض بها فهو المرادٌ من الإمامة والمرادٌ بالإمام » ا أن 
يَنْتَحْبَ من العلماء المبرّزين المجتهدين المحققين من يُشَاوره في الأمور › 
a E‏ 
فما حكموا به كان عليه إِنْماذه » وما أمَرُوا به فَعَله » ومعرفةٌ أهل هذه الطبقة 
لا يمى على العقلاء الذين لا نصيب لهم في العلم » فإنه لا بد أن يَف 
لله لهم من الصّيت والشهرة ما يَعْرِفُ به الناسٌ أنهم الطبقة العالية مِنْ جنس 
أهل العلم » وليس للإمام إذا لم يكن مُجْتَهداً أن يَسْتَبِدَ بما يتعلق بأمور 
الدين » ولا يُدخل نفسّه في فصل الخصوماتٍ » والحكم بين الناس فيما 
يَنُوبْهم » لأن ذلك لا يكون إلا من مجتهد كما قدمنا في القضاء . 

والحاصل أنه لا دليلَ في المقام يُوجب علينا اشتراط اجتهاد الأئمة › 
حتى يجب المصيرٌ عليه » ولا إجماع حتى يكون التَّعويل عليه » وليس في 
المقام إلا مُجَردْ المجادلة بمباحث راجعة إلى الرأي البخت » كما يعرف ذلك 
من يعرفه » وما أهون مثلها على المحققين من علماء الدين المتقيدين بالدليل 

قوله: «عدل). 

أقول: العدالة ملاك الأمور » وعليها تدُور الدّوائر » ولا يَنْهض بتلك 
الأمور التي ذكرنا أنها المقصودة من الإمامة إلا العَدْلُ الذي تجري أفعاله 
وأقواله وتذبیراته على مَرَاضي ال و ا 
على نفسه . فضلاً عن أَنْ يُوْمَنَ على عباد اله » ويُونّنَ به في تدبير ديا 


)١(‏ السياق يقتضى حذف النفى أي يخفى على العقلاء. أو حذفه من الوصف أي الذين 


عاتصياني العم 


وذنياهم » ومعلومٌ أن وَازِعَ الدين وعزيمة الورع لا تيم أمورٌ الدين والدنيا إلا 
بها > ومن لم يكن كذلك خبط في الضلالة > وخلط في الجَهالة واتبع 
شهواتٍ نفسه » وآثرها على مَرَاضي الله سبحانه ومراضي عباده » لأنه مع عدم 
تله بالعدالة كلوه ردق و الورّع لا يُبالي برّوَاجر الكتاب والسّنة » 
ولا تال انعا E‏ متولياً عليهم » نافذ الأمر والنهي 
فيهم ٠‏ فليس لأهل الحلّ والعَقْدٍ أن يُبايعوا ن لم يكن عذلاً إذا قد اشتهر 
بذلك إلا أن يَتوب » ويتعذر عليهم العدول إلى غيره » فعليهم أن يأخذوا 
عليه العمل بأعمال العادلين » والسّلوك في مَسَالك المتقين » ثم إذا لم يبت 
على اف انعا انزو مما هو رور ا ورا 
لهم أن يُطيعوه في معصية الله » ولا يجوز لهم أيضاً الخروج عليه ومُحاكمته 
إلى البو فإن الأحاديث :الكوائرة قد دلت على ذلك دلا ارت هد 

تين الما ومن له اطلاغ على ما جاءت به السنة المطهرة انشرح صدره 
ا الاين ار لفان لجان باس 
الايات القرانية 2 تمل الأدلة الواردة ا بالمعروف والنهي عن 
المنكر » فل الآدلة الواردة في أنه لا طاعة فى معصية الله > وهي ا 
e E‏ ۰ 


قوله : «(سخي بوضع الحقوق في مواضعها) . 

أقول: قد عَرفناك أن هذا منْ مَقاصد الإمامة » ومن الأمور التى تراد 
بها » ومثل هذا أن لا يأخذها إلا من مَوَاضِعها الشرعية » ولا فائدة للتّتصيص 
عا ات ها جا و کے افإنه إذا أحد الك يتن قير ا د 
كان ظالماً » والظالمٌ ليس بعذل » وإذا شح عن وضعه في مَوْضعه كان أيضاً 
ظالماً لمن هو له » والظالم ليس بعدّل. 

قوله: «مُدبّر أكثر رَأيه الإصابة» . 

أقول: وجهه أن مَن لم يكن أكنرُ رأيه الإصابة هو في عِدَاد الحَمْقى الذين 
لا يَصْلحون لتدبير أنفسهم فضلاً عن تدبير سائر المسلمين . 


7“ 


والحاصل أنه إذا كان عاقلاً لاني السو مُتَجِنّْبَاً للعجل والحَرّد › 
واشتوة الأمون حال الغضب كان غالث دسر الآضابة »ولا سسا إذا اقتدى 
كتاب نزورف برضيرله نفل المكناووة لكعاى الرزاى هات الله سيا فى 
ندب إلى ذلك رسوله المعصوم » فكيف لا يقتدي به غيژه » ويمتثل أمْرَ الله 
اح E‏ 
في الأمور » ومعلومٌ أن اجتماع الرأي من رجلين أحزم من رأي الواحد 
نفسه » فكيف إذا [تطابق]”'' على ذلك الرأي جماعة » كما قال القائل : 


إن 
ر ےہ کے 


ERIE ES EI CEE 
وما أحسنَ قول القائل في المشورة:‎ 
إا كع الرآي اكور ا برآي تيح أ ا‎ 
فريش الْحَوَافي قوةٌ للقوادم‎ ٠ رلا تَجْعَل الشورى عَليّْك عَضَاضةً‎ 
قوله : «مقدام حيث تجورٌ السلامة».‎ 
أقول: لابد أن يكون مع الإمام من قوة القلب » وشدة البأس ما يَحْمله‎ 
على اة الأعداء » وَمُتَاغْرة الخارجين على الإسلام » فإ كان من الجُبن‎ 
ا لاد عن الزن اد ار للقي لد با‎ 
EE أعظم المقاصد من إمامته » لأنه يتنكب عن‎ 
تقار ارال اتوي له إلى عير 39 نالك التو وشا على‎ 
المسلمين الأعداءً » ومع هذا فقد يَحْمله جبئه وضعف قلبه على عدم إقامة‎ 
وضرب أعناقِ مَنْ‎ ٠ الحدودٍ والقصاص والتنكيل بمن سَعَى في الأرض فسّاداً‎ 
أوجب الشرغ ذلك [عليهم]" » وإن كانوا عدداً جما » فمن كان مَعْروفاً‎ 
بهذه الغريزة لا يجوز لأهل الحل والعقدٍ أن يُبايعوه » وإذا ابتلوا بمبايعته فلا‎ 


(۱) أي صحيح مسلم (۱۲/ ٠۲٤‏ - بشرح النووي). 
(۲( فى[ ح] طابق . 
(۳) في [1. ح] عليه. 


يجوز لهم أن يُتَابعوه في فشله وجبنه › بل يقيمونه ويقومون معه › فإن 
قعودّه عن الحرب في الوقت الذي تحن فيه الحربٌ يُفضي بالمسلمين إلى 
الضرر العظيم في أبدانهم وأموالهم وحرّمهم. 

قوله: «لم يتقدمه مجاب) . 


أقول: وجه هذا أنه إذا قد تقدّمه مَنْ 3 الاش وبايعوه فالثاني 
خارج على الإمام > وقد قدمنا أنها قد تواترت ادك في النّهي عن 
الخروج على الأئمة ما لم يُظهر منهم الكفرٌ البَوَاح"'' أو يتركوا الصلاة » فإذا 
: يَظهر من الإمام الأول أحد الأنرين لم يَجُز الخروجٌ عليه وإِنْ بلغ في 
الظلم أي مبلّغ » لكنه يجب أمْرُه بالمعروف وتَهَيّه عن المنكر بحسب 


و 


الاستطاعة › ونجب طاعته إلا ى مَعصة الله سبحانه » وقد نب 8 
الصحيح”" عنه صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بقتل الإمام الآخَر الذي جاء 
يتازع الإمامَ الأول » وكفى بهذا زاجراً وواعظاً. 


TEE 


أقول: طريقها أن يَجْتمعَ جماعةٌ من أهل الحلّ والعَقَدٍ » فيَْقدون له 
عة > ويقبل ذلك سواءٌ تقدم مِنْه الطلثُ لذلك أم لاء لكنه إذا تقدم منه 
الطلبٌ فقد وقع النهيخ”' الثابتٌ عنه صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ طلب 


)01 لما أخرجه البخاري في صحيحه رقم ۷۰٥۵(‏ و05١7)‏ » ومسلم رقم )۱۷۰۹/٤۲(‏ 
من حديث عبادة بن الصامت : «بايعنا رسول الله مه فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا 
ويسرنا وأثرة علينا وأن لاننازع الأمر أهلّهُ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله 
برهان) . 

(۲) عند مسلم (۳/ ۱٤١۷۳ - ۱٤۷۲‏ رقم )۱۸٤٤/٤٩‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وفيه«. . . ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه » فليطعه إن استطاع . 
فإن جاء اخ ينازعه فاضربوا عنقه) . 

)۳( أخرج البخاري رقم )٦1۲۲(‏ و(1۷۲۲ و٩٤۷۱‏ و۷٤۷۱)‏ ›» ومسلم رقم (؟1905١)‏ 
من حديث عبد الرحمن بن سمرة أنه ية قال لعبد الرحمن: «لا تسأل الإمارة فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها» . 


V0 


الإمارة » فإذا يُويع بعد هذا الطلب انعقدت ولايه وإن أَثِم بالطلب » هكذا 
ينبغي أن يُقَالَ على مقتضًى ما تدل عليه السنة المطهرةٌ » ومن طريقها أيضاً أن 
يَعْهِدَ الخليفة الأول إلى الخليفة الآخر كما وقع مِنْ أبي بكر لِعُمِرَ ولم يُنكر 
ذلك الصحابةٌ » ومن طرقها أيضاً أن يَنْصّ الإمامٌ الأول على واحد من جماعة 
يتوالؤن عليه ويُبايعونه كما فعل عمرٌ إلى أولئك النفر من الصحابة ولم يُنكر 
ذلك عليه . 

والحاصل أن المعتبرَ هو وقوغ البّيعة له من أهل الحل والعقدٍ » فإنها هي 
الآ الى تج ده ا وتثت به الولاية . وتَحْرمٌ معه المخالفة , 
وقد قامت على ذلك الأدلة و E E‏ 

eT : قوله‎ 

أقول : إذا كانت الإمامة الإسلامية مُختصة براحد » والأمورٌ راجعة إليه 
او به كما كان في أ الصحابة والتابعين وتابعيهم فحكم لخر في 
الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول أن يتل إذا لم يَنْبْ عن المنازعة » 
وأما إذا E‏ ا 
لاحره م ع على أل ال واد أن اوا عا اها جتن عل 
الأمد في أحدهما » فإن استمرًا على [الخلاف]“ كان على .أهل الحلّ والعقد 
أن يختاروا منهما مَنْ هو أصلحٌ للمسلمين › ولا تَحْمَى وجوه الترجيح على 
الماعلية ل 

وأما بعد انتشار الوسلام ت رقعته » وتباعد أطرافه يدوم أنه قد 
صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام او سلطانٍ ٠‏ وفي القطر الاخر او 
الأقطار كذلك » ولا يمذ لبعضهم 0 ولا ته في [قطر الأخر]0" وأقطاره 
التي رجّعت إلى ولايته » فلا بأس بتعدّد الأئمة والسّلاطين » وتجب الطاعة 
کر ت له على آهل ی ن و 


. فى [أ. ح] التخالف‎ )١( 
في [أ. ح ] غير قطره أو.‎ )۲( 


كذلك صاحبُ القطر الآخَر » فإذا قام مَنْ يُنَازْعه في القطر الذي قد ثبتت في 
ولايته » وبايعه أهله كان الحكم فيه أن يُقَتَلَ إذا لم يتَبْ » ولا تجب على 
أهل القطر الاخر طاعتّه » ولا الدخولٌ تحت ولايته لتباعٌد الأقطار » فإنه قد 
لا يبلغ إلى ما تباعد منها خب إمامها أو سلطانها » ولا يُذْرَى مَنْ قام منهم أو 
مات » فالتكليفٌ بالطاعة والحال هذه تكليفٌ بما لا يُطاق . وهذا معلومٌ لكل 
من له اطلاغ على أحوال العباد والبلاد » فإن أهلّ الصين والهند لا يَدْرون 
بمن له الولاية في أرض المغرب قضّلاً عن أن يتمكنوا من طاعته » وهكذا 
الك ود و كلك اه مورا لر لا ون ممه لك ا دل :> 
وهكذا العكس فاعرف هذا فإنه المناسبٌ للقواعد الشرعية »> والمُطابقٌ لما 
تدل عليه الأدلةٌ » ودع عنك ما يقال في مخالفته » فإن الفرق بين ما كانت 
عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الان أوضحٌ من شمس 
اهار ورفن الك هذا كيو اهت لا تسن أن: باط ال اه 
ا 


وَعَلَى مَنْ تَوَائَرَتْ له دَعوتّه دون كَمَالِهِ أن ينْهض فَيَنْحتَهُ عَمَّا يَعْرُه ؛ 
وَغْيْرَهِ عَمَا لآ يعْرفه وعد الصَّكَّةَ تَحبُ طاعته » وتصيحته › أو تة إن 
يها وتشقط عَدَالةُ من بها » وتصِيبه من القّيء » وگب من بيط عل . 
أ ع 4 ومن عاداه: 55 مُخطى + 4 وَبلِسَانه فاسق وبيده محازت 6 و 
نَصِيبْهُ مِنَ المَيءِ إن تَصَر. 

والجهاد فَرْضٌ كفاية › ورج له ولكل راجب أو مَنْدُوبٍ عَالِباً ون كره 
الوَالِدَان ما لم يَتَضَرّرَا] 

e : قوله‎ 


ا 


طاعئه » اه تبوت الإمامة اليك عل 
e‏ فد هذا الاشتراط فى الأمرين مَوْدودٌ بإجماع المسلمين أولهم 
وآخرهم 3 سابقهم ولاحقهم 4 ولكن التحكم في مسائل الذي 3 وإيقاعها 
على ما يُطابق الرأي المبنيّ على غير أساس يفعل مثل هذا. 


o NCEE N 
› على أهل القطر الذي تنفذ فيه أوامده ونراهيه طاعتّه بالأدِلّة المتواترة‎ 
ووجبث عليهم نصيحته كما صرحت به أحاديثٌ النصيحة لله ولأئمة المسلمين‎ 
. وعامتهم‎ 

وأما قوله : «وبيعته»؟ فقد عَرّفناك أنها السببٌ الذي يشت به الولاية ؛ 
ووجبت عنده الطاعةٌ ولكن على كل مسلم في ذلك القطر أن يَقَبلَ إمامته بعد 
يايع د ا في الطاعة + ريشي أي ادد ر 
ولا يَنْصضْدَ تازعهي لل و ا ا و ل لام 
وصار باغياً ذاهبَ العدالة مُخَالفاً لما شرّعه الله » ووصى به عبّاده في كتابه من 
طاعة أولي الأمر » ومخالفاً لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من إيجاب الطاعة » وتحريم المخالفة كما عرفناك. 


وأما كونه يَسْقط نصيبّه من الفيء فلم يرد ما يدل على هذا لأنه رجلٌ من 
ا ا E‏ 


وأما قوله: «ويُوّدبٍ من يُتَبّط عنه» فالواجبٌُ دفعه عن هذا التَتْبيط » فإن 
كف وإلا كان مُستحقاً لتغليظ العقوبة › والحيلولة بينه وبين مَنْ صار يَسْعَى 
ار اقيم بع أ لبر لأنه مُؤتكبٌ لمحرم عظيم . وسَاع في إثارة 
فة تراق بسببها الدماءٌ » وتَهْتَكُ عندها الحرم م » وفي هذا التّبِيط نزع ليده من 
طاعة الإمام » وقد ثبت في الصحيح Ss‏ 


امن نَرَعَ يَدَهُ من طَاعَة الإمام قله ب ٤‏ يوم القيامة ولا حب له وَمَنْ مَاتَ 


ت 


۷۰۹۸ 


وَهُوَ مُفارق لِلْجَمَاعَة فاته يموت موت جَاهِليَةً7" . 

وأما قوله: «ومن عاداه» إلخ فلا يخفاك أن الممنوع منه إنما هو المعصية 
له » وتر الطاعة في غير المعصية والخروجٌ عليه » لما تواتر من الأحاديث 
كما عرفت » ومن مقدّمات الخروج عليه ما تقدم ذكره من التثبيط وتهييح 
الشرّ » وإذكاء ناره » وفتح أبوايه. 

وأما كون له نصييّه من الفيء ء إن نْصّرَ فالظاهد أنه لا يسقط نصييّه وإن أثہ 
بمجرد عدم النّضْرةَ وترك الطاعة كما تقدم . 


قوله: «والجهاد فرض كفاية». 


أقول 5 :كله لاود OE EE‏ وقنة اكد بين أن عدت 
وامطاج ب ولكن لا نعي :ذلك زان لقني و تززنا قاد ود اليه ولط عن 
لباقين » وقبل أن يقوم به البعض هو فرضٌ عينهئٌ على كل مُكلف » وهكذا 
سب عن جد ار الإناة أن لك » ديدي الك ا ليا 2 106 
سبحانه من لم ينفو مع رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فقال: إلا كيرا 
مدب دابا أِيِمًا4”” . وعَائََهِم لما نلوا عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم فقال: # ا ڪا لهل الْمَِبَةِوَمَن وم ين آلا أن حلأ 
عن رَسُولٍ لَه 4“ إلى آخر الاية » وعلى اسْتثفار الإمام و يساك 
# نموأ خِمَاكًا وکال 4(“ يم وجوب الجهادٍ على الجميع قول 
عز وجل : « #وَمًا کات امومع ليزوأ ڪا , فتحمل هذه الآية ' 


بو اواو و PEN‏ ود 


٠۲۳و أخرجه مسلم في صحيحه رقم(1801) » وأحمد في المسند(۲/ ۷۰ و۸۳‎ )١( 


.)١605و و۳‎ 
ال‎ 0 
. ٠١١ التوبة‎ )۳( 
. ٤١ التوبة‎ )٤( 
TT. O) 


قد َرَج للجهاد » وبهذا تعرف ا CO‏ > فلا يَصَارَ 
إلى القول بالترجيح » أو النشخ”'. 


وأما قوله: «ولكل واجب» فوجة ذكره هاهنا استيفاء ما يجب الخروج 
له » أو يندب » وإن كره الوالدان ما لم يتضررا » ولا يخفاك أن الواجبات 
ا > تطياع اام الخبام به إلا بالخروع إليه كاجو درو لجع والمجر 
وجو ذلك » وکل واحدٍ من هذه وجوب الخروج له ميد بقيود . مشروطة 
بشروط هي مقررةٌ في مواطنها » وأما د ضمٌ الخروج للمندوبات إلى الخروج 
إلى الواجبات مع كراهة الأبوين فغيرُ صواب » لأن تجتّب ما يكرهانه 
واجب » فكيف يخرّج للمندوب مع كراهتهما لخروجه؟ وكيف يجوز ذلك 
وضع مرا م اجو ب وار ويا كت عدي سدم 
الا و ' من حديث عبدٍ الله بن عَمْرو قال: «جَاءَ رَجَلَّ إلى النبي 
a‏ وسل فاسْتَأدََهُ في الجهّاد » فقال: أَحَئٌ وَالِدَاك؟ قال: 
نَعَحُ. قال: َفِيهمًا فَجَاهِدُ) وأخرج أحمد”*' وأبو داود“ والنسائة"' 


١ O: 


3 


)١(‏ قال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ ۲۹۲): قال قتادة: كان هذا 
خاصاً بالنبى ب إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر؛ فأما غيره من 
E GT‏ دل ون المسليين ذالم ركو الداس تعائعة اله 
ولا ضرورة. 
وقوله: أنها محكمة؛ قال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك 
والفزاري والسّبيعي وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هذا الآية إِنّهها لأول هذه الأمة 
وآخرها». 1 ٠‏ 

(۲) رقم (۳۰۰۶). 

(۳) کمسلم في صحيحه رقم (1559) » وأحمد (۱۸۸/۲) و(۱۹۳/۲ ۔ ۱۹۷ -۲۲۱) » 
والبيهقي في (السينق الكترى 5/57 ؟) > والبغوي في «شرح السنة» رقم (۲۹۳۸) 2 
والنسائي (5/ )٠١‏ » والترمذي رقم )١11١(‏ » والحميدي رقم (0865) من طرق . 

EE a O 

(5) في السنن رقم .)۲٥۲۸(‏ 

() في السنن .)۱٤۳/۷(‏ 


7٠ 


وابن ار" ' من حديثه أيضاً: «أنَّ رَجُلاَ جَاءَ إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فقال: نا وول الله 05 الجهاد مَعَكَ » ولقد َرَت إليك رل التي 
يَبْكيَانٍ؟ فقال : فازجع إِليْهمَا E‏ کا أبكَبتَهُمَا' وأخرج اوا 

ا مد ا أبن سد ١أنَّ‏ رَجُلاً هَاجَوَ إلى النبي صلى 


.و 
1 


2 ا 


الله عليه وآله وسلم من ابن فقال: هل لَك 1 بالبعن ؟ فقال : ايَوَاي . 
فقال: أآَزْنّ لك؟ قال: لا. قال: ازجع إِلَيْهِيا واستاذتهما فإن: اذا لك 
فَجَاهِدْ واا قَِوَهُمَا) وأخرج أحمد اخ 4)2( e‏ اليا Ce‏ من خلت 


ر ر 


معاوية بن جَاهِمَة السُلميّ : أن جَاهمَة اتی لنب صلى الله عليه وآله وسلم 


فال : يا رسول الله أرَدْتُ العو وتك أستَشير بثك؟ فقال: هَل لَك من أم؟ 
قال : َعَم . فقال: الْرَّمْهَا 3 الا عه روخلا 


وإذا كان هذا في الجهاد الذي هو سَنَامُ الدين و فاه جاتن الك ele‏ 
من الواجبات فضلاً عن المندوبات » وقد ذهب الجمهورٌ إلى وجوب استئذانٍ 
الوالدين للجهاد »› وجزموا بتحريمه إذا منعا منه » أو أحذهما » لأن برّهما 
فَرْض عَيْنِ والجهاد فرض كفاية . 


.)419 في صحيحه (157/5 رقم‎ )١( 

(۲) في السنن رقم (19010). 

(۳) في صحيحه (۲/ ١19‏ رقم 477). 
قلت : وخر جه اخ في المد( ۷8/۴ ب )و ورد الهيثمي ذ في المجمع 
(۸/ ۱۳۷ - ۱۳۸) وقال: إسناده حسن. قلت: فيه دراج أبو السمح ضعيف 2 
والحاكم (۲/ °۳ 1°( والبيهقي (5/9) » صححه الحاكم > ولكن الذهبي 
تعقبه فقال : دراج واه. 
وللحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم » وغيره فهو به حسن . 

62 في المسند (579/75). 

)٥(‏ في السنن الكبرى(51/9). 

ENES ©‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم (؟/5١٠)‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (18/4) رواه الطبراني ورجاله ثقات . قلت : إسناده حسن. 


۷۱1۱١ 


فصل 

وليه وَحْدَه إِقامَةٌ الحدُودٍ » والجُمّعٌ » ونَضْبُ الحكّام » وتَنفيد 
لكام َإلْرَامُ من عليه حَقْالرُوج ينه ء والحَمْلُ على الواجب » وتَضب 
ولا المَصَّالح والأيْتام . وعزو الكَقار والبغَاة إلى دارهم وأَحْذ الحقوق 
كرْهاً » ولَهُ الاشتعاتة مِنْ خَالِصٍ المالٍ بِمَا هُوَ فَاضِلُ عَنْ كِمَابَةِ السَنةٍ حَيْثْ 
لا ببَيْتَ مَالٍ ولا تَمكّن مِنْ شَيِءِ يَسْتَحِقَه : َو استِنْجَالٍ الحقوقِ » َوْ قَرْضٍ 
جد قضَاءَه في المشتقبل › وَحَشِيَّ اسْتفْصَالَ قطر مِنْ أقطار المشلمين : 
والاسْتعَانَة كما والفْسّاق حيّث مَعَهُ مسلمون يشتقل بهم في إِمُضاء 
الأخگام » وقثْل جَاشوس وأسيرٍ كَائِرَين : َو باغيَيْن قتلاً » أو بِسَبَبِهِمَا 
والحرْبٌ فَائِمَةٌ » وإلاً حبس البَاغي وقيّد » وأَنْ يُعَاقَبَ بأحذٍ المالٍ وَإمْسَادِهِ ؛ 
ياه لزيا ينا إل الزاء واقيل Soa‏ اقل ولاق ترد 


رو و 


وتَقَرِيبٌ أهل الفضل . وتعْظيمهم واشتشارتهم . SS E‏ 
والمصّالح › ولا يَتَحَى ما وَجَدَ تاصراً إلا لأنْمَضٌ ينه » وأن يُوَمّر على السّرِيّة 
افا صَالِحاً لها وَلَوْ فاسقاً » وتَعَدِيم دعَاءِ الكَفَار إلى الإشلام غالباً » والبْعَاةٍ 
إلى الطاقة. ودوك ا ره ٠‏ عَلَيْهم ثلاثاً » وتشر ا لفت + و درن 
الصُفُوفٌ]. 

قوله: «فصل: وإليه وحده إقامة الحدود». 

أقول: لا شك أنه الأَوْلَى بذلك من غيره لعموم ولايثه » ولما كان عليه 
الأَمْرُ في أيام النبوة ة وأيام الخلفاء رامين 0 وأما ها إليه وَحَذه لا يجوز 
لغيره ا الا ا 
في القضاء ما يني عن الإعادة هنا 

وأما تنفيذٌ الأحكام فإن كان القاضي قادراً على إِنفاذ ما حَكم به فذلك 
الع رزلا على الاناريل وى التي اننا كيين لاماي 
على الحق مَوَافْقَاً للصواب 3 لآنه ف .نات الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المنكر » وهكذا إلزامٌ مَنْ عليه حقٌّ الخروج منه هو من باب الْأَمْرِ بالمعروف 
والنهي عن المنكر كل أولى الناس بذلك » ولكنه إذا تقاعدَ لم يَسْقط 
الوجوبُ عن غيره مِنْ أَهْل القدرة على الإلزام . 

قوله : واا على الاجا 

أقول: أذلة الكات وال الك العوائرة فلت على أن الا 
العرر ت وال فن ا ر واج على كل عا ادر ا اد 
الدين » وأقوى أساساته » وأرفع مقاماته » ولا شك أن الحملَ على فغل 
الواجب يَدْحْل تحت أدلة الأمرٍ بالمعروف والنهي عن المنكر » فإذا قام بذلك 
الإمامٌّ فهو رأ الأمة وصاحبٌ الولاية العامة » وكان قيامّه مُسْقطاً للوجوب 
عن غيره » وإن لم يقم فالخطابُ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باق 
على كل مكلف يقدر على ذلك » والعلماءٌ والرؤساءٌ لهم مَزِيدٌ خصّوصية في 
هذا » لأنهم رووس الناس [والمميزون]”'' بينهم بعلو القذر ورفعة الشأنٍ . 
وقد جاء «الجلال)”" في شرحه لهذا الكتاب في هذا الموضع بما هو سرابٌ 
بقيعَةٍ وتَعَرَضٍ للكلام على ما كان له عنه مَنْدوحَهٌ » فإنه وقع به في خلاف 
إجماع المسلمين » وضرورة الدين . 

وا «ونصبٌ وُلاةٍ المصالح والأيتام» فمثلٌُ هذا يكون إلى الحاكم 
كما يكون إلى الإمام بل يكون إلى كل صالح له من ال و 
ما يُوجبٍ اختصاصّه بالإمام لا من دراية ولا رواية . 

قوله: «وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم». 

أقول: أما غزوٌ الكفارٍ » ومُتَاجِرَّةُ أهل الكفر » وحملّهم على الإسلام . 
أو تسليم الجزية أو القتل فهو معلومٌ من الضرورة الدينية » ولأجلهم بَعّث الله 
رسله » وأنزل کتبه » وما زال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مذ بعثه 


(۱) تقدم مراراً. 
)۲( في [أ. ح] والمتميزون. 
(۳) في ضوء النھار /٤(‏ 50960 ۔ .)۲٥۹۹۸‏ 
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ل سبحانه إلى ن قبضه إليه جاعلاً لهذا الأمر من أعظم مََاصدِه » ومن أهم 
توف رو الل leye NUS Nag e‏ 
وما ورد في مُوادعتهم . أو في تركهم إذا تركوا المقاتلة فذلك مَنْسوحٌ باتفاق 
السناية بعلا ورك من ا :لمر على كل سال مع طبور ا 
عليهم والتمكن من حربهم » وقصدهم إلى ديارهم . 


وأما غَزْرُ البغاة إلى ديارهم » فإن كان ضررّهم يَتَعَدَى إلى أحد من أهل 
الإسلام إذا ترك المسلمون عَرْوَهم إلى ديارهم فذلك واجبٌ دفعاً لضررهم . 
وإذكان لايد ننه عدن ايه لطاع [لؤماءر» نو سول شما ها نه 
سائ المسلمين » ولا شك أن ذلك مَعْصِيةٌ عظيمةٌ » لكن إذا كانوا مع هذا 
مُسَلَّمِينَ 'للواجبات غير مُمْتنعين من تأدية ما يجب [تأديته]“ عليهم تركوا 
وشأتهم مع تكرير الموعظة لهم » وإقامة الحجة عليهم » وأما إذا امتنعوا من 
ذلك فقد تظاهروا بالبخي ؛ [وجاهروا]”'' بالمعضية » وقد قال الله عز وجل : 
إن ممت حدما ِل لذت میلو الى نی سی قن إل أ أ4 » وقد أجمع 
ا على العزيمة التي عَرّمها أبو بكر الصديقٌ رضي الله عنه من 


)١(‏ زيادة من [أ. ح]. 

(۲) فى [أ. ح] وجاهدوا. 

)۳( ازع 

(6) لما أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5975 - 1475) من حديث أبي هريرة قال : 
لما توفي النبي باه واستخلف أبو بكر وكفر من العرب قال عمرٌ: يا أبا بكر كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله بيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله » فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال 
أبو بكر : والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حى المال » والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله 
ما هو إلا أن ريت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال » فعرفت أنه الحق». 
قال الحافظ عقب الحديث (۱۲/ :)۲۸١‏ واستقر الإجماع عليه في حق من جحد 
شيئاً من الفرائض بشبهة فيطالب بالرجوع فإن نصب القتال قوتل وأقيمت عليه 
الحجة) . 


:ا/ 


المقاتلة لمن فرق بين الصلاة والزكاة » وسيأتي الكلامٌ على صفة مقاتلة البّعْاة 
في الفصل الذي عقده المصنفٌ لذلك . 

وأما قوله: «وأخذ الحقوق كُرهاً» فوجهّه ظاهڙ واضحٌ بل يجب عليه 
مقاتلتهم إذا لم لجيه كما تدل عليه الخدت اا »> وهي قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «أمزث أن مايل الاس ئى فووا ل إل إل اف . 
ويُقِيمُوا الصَااةَ » ويُؤتوا الرّكاة © إل » وقد دخل أخذ الحقوق كرما تحت 
ما تقد من قوله: «وإلزامُ مّن عليه حقٌّ الخروج منه والحمل على الواجب» 
لأنها هم الحقوق الواجبة » ومَنْعها ظلمٌ لمن جعلهم الله مَضْرِفاً لها من 
الثمانية الأصئّاف . 

قوله : «والاستعانة من خالص المال» إلخ. 

أقول: وجه هذا أن مع خشية اشتئصال الكفار لقطر من أقطار المسلمين 
مع عدم وجود بَيْتِ مال المسلمين › وعدم ا واستعجال 
الحقوق قد صار الدفع عن هذا القطر الذى د ااا و ي 
مسلم » ممم على كل من له قُدرةٌ على الجهاد أن يجاهدّهم بماله ونفسه » 
ومن الاستعداد له للجهاد . كالباعة في الأسواق والحرّاثين تجب عليهم 
الإعانةٌ للمجاهدين بما فضّل مِنْ أَمْوّالهم » فإن هذا من هم ما أوجبه الله على 
عباده » والأدلة الكلية والجزئية من الكتاب والسنة تدل عليه » وعلى الإمام 
أن لايَدَعَ في بيت المال صَفْرَاءَ ولا بَيِضَاءَ » ويُعِينَ بفاضل ماله الخاصٌ به 
كغيره » ولكن الواجب أن يأخذ ذلك على جهة الاقتراض ٠»‏ ويقضيّه من بيت 
ys‏ اللو سل ب لا رياد ري الجا 
من النوائب يتعيّن إخراجه من بيت مالهم » وهو مقدَّمٌ على أخذ فاضل أموالٍ 
الناس » لأن أموالهم خاصة بهم » وبيثٌ المالٍ مشتركٌ بينهم » فإن كان 
لقي كو لتقا دن E‏ عي على ماين 


كه دسا 


(۱) تقدم مراراً. 
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وإذا تقرر لك هذا أنعينة الا هان المقيدة ة بهذه افير الي 
ا ا 
به من بيت مال المسلمين » أو جهاد مَنْ أبى من الرعايا أن يُسَلْمِ ما يطلبونه 
منه من الظلم البخت الذي لم يُوجِيْهِ الشرِغ , أو جهاد من يُعارضهم في 
الإمامة » ويتازعهم في الزّعَامة » فاعرف هذاء فإن هذه المسألة قد صارت 
ذريعة لعلماء السّوء ءِ يُفُتون بها من قربهم من الملوك » وأعطاهم نصيبّهم من 
الحُطام » ومع هذا يَنْسَوْن أو يَتَناسَوْن هذه القيود التي قيّدها المصنف بها وفاءً 
بأغراض مَنّ يرجون منه الأغراضَ » والأمئ لله العلىٌ الكبير . 

قوله: «والاستعانة بالكفار والفساق»). 

أقول: أما الاستعانة بالفساق فلا مان منها لأنهم من جملة المسلمين › 
ولم يرد ما يدل على أنه لا يُستعان إلا بمن كان مؤمناً صحيم الإيمان غير 
مُلابس للمعاصي » وقد استعان النبيعٌ صلى الله عليه وآله وسلم بالمنافقين في 
كثير من حروبه › وهم في الظاهر أشوٌ من فسّاق المسلمين › وفي الباطن 
أضوٌ من المُعلنين بالشرك » ولهذا كانوا في الذزك الأسفل من النار. 

وما الاستعارة بالكفار فلا تجوز غ ثقال: اا القن ا 
الكفر وال سلام على E‏ وقح ذلك معلوم »› ودفعه بأدلة الشرع 
لا يخفى › وأما الاس ا يي ات ذلك منه صلی الله 

. )١( 

عليه وآله وسلم في غير مَوطن › ووقع منه الردٌّ لمن أراد إعانته من 


010( لما أخرجه البخاري (7/ 5/١‏ رقم )57١7‏ » ومسلم (۱/ ٠١5‏ رقم ۱۱۱/۱۷۸) من 
حديث أبي هريرة قال: «شهدنا خيبر » فقال رسول الله ية لرجل ممن معه يدّعي 
الإسلام: هذا من أهل لنار. فلما حضر القتال قاتل الرجل أشدّ القتال حتى كثرت 
به الجراحة » فكاد بعض الناس يرتاب فوجد الرجل E‏ 
كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه , فاشتدٌ رجال من المسلمين فقالوا: 
يا رسول الله » صدّق الله حديثك » انتحر فلان فقتل نفسه. فقال : قم يا فلان فأذّن 
أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن إن الله يويد الدّين بالرجل الفاجر». = 


AR 


الك عل فال المشر كين ع وال ل واه لا ين ر 
ويمكن الجمع أن الجواز مع الحاجة ورجاء ا والرد e‏ أو 
أحدهما » فيكون ذلك مفوضا إلى نظر الإمام . 


وما قول ا E‏ 
اا ا “من ا كن أو الاق إا وهه اة من اض 
العام : 

قوله : «وقتل جاسوس وأسيرٍ ير كافرين أو باغيين» . 

أقول: أما الكفار فدماؤهم على الأصل الإباحة كما في آية السيف › 
عي وان وا وار اا ا و ا 
للإمام قنْلهما » كما قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مَن قت" "قن اضر 
بذر» :وكما فعل فی بن فریظة + وكما قال الله غز وجل : 7 
N AGE ES OS‏ كلما قال الله 


= د وس ل ردن i‏ رقم(۲۹۲٤)‏ و(۲۹۳٤)‏ 
e‏ کر ااسمعت رسول الله ية يقول : «(ستصالحون الروم صلحا 
وتغزول أنتم وهم عدوا من ورائکم» وهو حديث صحيح . 

)01 أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱٤٤۹‏ رقم )۱۸۱۷/٠١١‏ من حديث عائشة وأخرج 
أحمد فى مسنده (0/: رقم 75 الفتح الربانى). والبيهقى )۳۷/۹( و رد 
حديث ديب رن غد الرصين عو امه عة ده ورجال إسناده ثقات »2 وانظر 
السيرة النبوية لابن هشام ٤1 /٤(‏ - وما بعدها). 

(۲) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ .)۳٤١‏ وقد وقع منه به قتل الأسير كما في قصة 
عقبة بن أبي معيط . 

(۳( أخرج البخاري في صحيحه (1/ 1١١‏ رقم )٤١١١‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ 
رضي الله عنه يقول: «نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ » فأرسل النبي بي 
إلى سعد فأتى على حمار » فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم 
- أو خيركم - فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك فقال: تقتل مُقاتلتهم » وتسبي 
ذراريهم. قال: قضيت بحكم الله. وربما قال: بحكم الملك». 

. ٦۷ الأنفال:‎ ):( 
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عز وجل : كما متا بعد وما ده 4“ فعرفت بهذا أنه لا وجه لقوله: «قتَلا أو 
ا نه لم برذ في الشرع ما يدل على هذا الا شتراط في تق الكفار 
ادا 6 حو اما الاه فدماؤّهم و بعصمة الإسلام » لأ يوق تاي إلا 
دفاعاً إذا صالوا على المسلمين » وبوا عليهم » ولم يرد في الشريعة ما يدل 
على قتل أسيرهم E‏ لي ا 
ورد ما يدل على أنه لا يُقتل أسيرٌ البُغاة كما سيأتى فى الفصل الذي أفرده 
المصنف لذكر أحكام البغاة > فإن كان الأسيدٌ أو و البغاة قد متلا 
قتلآ يُوجب"عليهما القصاصَ كان قتلهُما قصاصاً » وهو باب آخرٌ غير باب 
ال . 

وأما قوله: «أو بسببهما» فلا وجه له . لأن التَّسببَ للقتل لا يُوجب 
القصاص كما تقدم في الجنايات . 

والحاصلٌ أن هذه المسألة مَبْنيَةٌ على غير أساس في طرفيها ,جميعاً . 
والصوابٌ ما ذكرناه فاعرفه . ْ 
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= وقال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القران» :)٤٥/۸(‏ هذه الاي الت يوم 
بدر » عتاباً من الله عز وجل لأصحاب نبيه بيه والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن 
تفعلوا هذا الفعل الذي أوجب أن يكون للنبي يي أسرى قبل الإثخان. ولهم هذا 
الإخبار بقوله #تَرِيدُوت عَرْضَ ألدُّئيَا € والنبي بيه لم يأمر باستبقاء الرجال وقت 
الحرب » ولا أراد قط عرض الدنيا وإنما فعله جمهور مباشري الحرب؛ فالتوبيخ 
والعتاب إنما كان متوجهاً بسبب من أشار على النبي بيه بأخذ الفدية هذا قول أكثر 
المفسرين » وهو الذي لا يصح غيره. 
وانظر أسباب التزول للواحدي ص۲۳۸ . 

.٤:دمحم‎ )١( 

وانظر فتح الباري (5/ )١97.- 15١‏ باب رقم ٠٠١‏ إمامتا بد وماد . 

(0) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ )١55‏ » والبيهقي في 
السنن الكبرى (۸/ )۱۸١‏ من حديث ابن عمر: «أن النبي ية قال لابن مسعود: 
برأم عو سحي ين يكى. من أمنين قال: الله ورسوله أعلم » فقال رسول الله 
كد : لا ي يتب مدبرهم ولا يُجهرُ على جريحهم ولا يُقتّل أسيرهم». 


وهو حديث ضعيف . 
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1 Sl ا‎ 

وأما قوله: «وإلا حبس الباغي وقَيّد» فهذا إن رآه الإمامٌ صَلاحاً كان ذلك 

جائزاً » لأنه قد استحق ببغيه ما يستحقه العْصاة من التّعْزير » ولو لم يكن إلا 
كفه عن البغي بحبسه حتى يصلح ويتوب . 


قوله: «وأن يعاقب بأخذ المال أو إفساده». 


أقول: قد تقرر بالأدلة الثابتة في الكتاب العزيز''' » وفي السنة المطهرة 
عَصْمهُ مال لس وتحريمٌ أكله بالباطل » وأنه لا 001 بطيبة”'' من 
نفسه » وأن أصل دماءِ المسلمين وأموالهم وأعراضهم الحُزْمة » اي 
اسع هئ رش ا 
يضح للتقل › > فما ورد على وجه الصحة مما فيه العقوبة بأخذ المالٍ أو 
اف غ ا اق ا وا 


ق e ETE‏ ۰ 
ورو دا ا و آنا إذا كانت يه : فقد انقطم عرق 2 


(۱) قال تعالى : < يَكأيَهَا اریت اميا لا تآ گلا آمو کک بتڪم بالطل ل ان تكرت 
تدر عن راض يکي الا 
وقوله تعالى : ا ولا اوآ اموک بتکم ا بطل ونڏ لوا پها إل ڪام لِسَأْكلو تان 
آمو ل الاس با لثم وَأَنسّمْ تعلمون البقرة ۱۸۸ . 

(۲) لما أخرجه 8 في صحيحه (۱/ ۱٥۷‏ رقم )٦۷‏ وأطرافه EEO‏ 
(VEEV-_VVA_ 000° ETT £2۹1 ۷‏ . 
قوله اة في خطبة الوداع : «فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا . 
في شهركم هذا » في بلدكم هذا » إلى يوم تلقونه». 

(۳) كما في الحديث الصحيح بشواهده عن عدد من الصحابة: «لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه» وقد تقدم مراراً. 

)٤(‏ قال ابن تيمية في «الحسبة في الإسلام»: ص88 : «من قال: إن العقوبات المالية 
منسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما » ومن قاله 
مطلقاً من أي مذهب كان فقد قال قولاً بلا دليل » ولم يجىء عن النبي ية شيء قط 
يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية » بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه - 


Ab 


ذَرِيعتُها » وبطل حُكمها » وأراحنا الله من الاشتغال بها » فإن هذه المسألة 
صارت ذريعة يَسَوصّل بها الظلمة إلى نَهُبٍ أموال الرّعايا » ويَصّولون بها على 
من أنكرٌ عليهم »> وقد تكررت مني الأبحاث فيها » وأفردتها برسالة 
كيودتلة" أ قاقد د دياك على ما A‏ ولأ شيل AN‏ سح تاد 
عَمّن تقوم به الحُجةٌ » فإنه لا حجة فيما ورد عن بعض الصحابة » ولا يجوز 
العمل به فيما لم يرد فيه دليل » فكيف والدليل القطعيئٌ قائمٌ بعصمة مال 
ل 


قوله : «وعليه القيام بما أمرّه إليه». 


أقول: لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر ما هو للإمام من الرعية ذكر 
ما هو عليه » ومن جملة ذلك القيامٌ بما أمره إليه » وقد تقدم ذكره مفصّلاً › 
لأن ذلك هو الغرضَ المقصود من نصبه إماماً. 


وأما قوله: «وتسهيل الحجاب» فوجهه أنها لما كانت حَوَائحَ المسلمين 
مُتَعلقة به وهم محتاجون إليه لدفع ما يَنُوبْهم » ورّفع ما نزل بهم كان احتجابه 
إضراراً بهم » وإهمالاً لحوائجهم O‏ بها عن A aa‏ 
والمطلوب من زعامته » فلو لم يرد في النهي عن الاحتجاب شيء لكان هذا 
كافياً » فكيف وقد وردت الأدلة المصلّحة بأشد الوعيد عليه إذا احتجب 
عنهم ء كما في حديث أبي مريم الأَزْديٌ عند أبي داو واليَرمِذيَ” " أن 
النبيّ صلى الله عليه واله وم قال : من 2 0 مِنْ أَمُورٍ المشلمين 
فَاحْسجَبَ دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجَبَ الله دون حاجته » واه 


چ بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ. . ١».‏ ه. 

(1) انظر«عقود الزبرجد» ص50 - ۸٦‏ بتحقيقنا . 
والرسالة بعنوان (تنبيه الأمثال على عدم جواز الاستعانة من خالص المال) رقم 59 
من سلسلة تراث الإمام الشوكاني بتحقيقنا. 

(۲) في السنن (۳/ ۹٣۳۔۷٥۳‏ رقم .)۲۹٤۸‏ 

(۳) في السنن (۳/ 17١‏ رقم ۱۳۳۳) وهو حديث صحيح . 


VY ۰ 


وققره يَوْم القيّامّة؟ » وأخرجه أيضاً أحمد"'' والترمذيئ" والحاكم”" من 
e‏ ا ا 
بل يَعْمَ كل مَنْ ولي شيئاً من أمور المسلمين » ولا يجب عليه استغراق 
الأوقات ‏ لأنه يتاج إلى النظر في أمور المسلمين خالي ٠‏ وتدير ما يتعل 
بهم » ومفاوضة من يستحق المفاوضة وقتّ طعامه وشرابه ونوؤمه وما تمس 

حاجته إليه » وقد أشار المصئْف إلى بعض هذا بقوله: إلا في وقت حاجته 


وخاصة أمره). 

قوله: «وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم». 

أقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُجَالس أكابر 
الصحابة » ويُشاورهم في أموره » ويّأذن لهم في أوقات لا يأذن لغيرهم فيها 
كما هو معروفٌ » بل كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يَخْلِط نفسّه 
بكثير من الصحابة » ويجلس إلى أهل الصّفَةَ وهم فقراءٌ المسلمين الذين 
ا والأمرُ في هذا معلومٌ » وفي تقريب أهل الفضلٍ 
واكك جل منها أن الإمام ؛ يُجري الأمورٌ على ما عندهم من النظر فيما فيه 
صلاحٌ المسلمين » فإن فضلهم يقتضي ذلك. وأما تعظيمّهم فهو أيضاً مِنْ 
حق الما على ال من ازيل النانى تار لينم كينا ور ا الدليل 
الصحيح . وأما استشارتهم فقد قدّمنا الكلام على ذلك عند قوله ١مدبّر:‏ 
أكثرٌ رأيه الإصابة» . 


قوله: «وتعهد الضعفاء» 
اقول : هذا من أهم ما يجب على الآئمة › وأعظم م مُعين عليه تَسْهِيل 


.)۲۳۱/٤( فی المسند‎ )١( 
.)۱۳۳۲ (؟) في السئن 519/0 رقم‎ 

(۳) في المستدرك (5/ 5). 

(6) لقوله تعالى: # وَسَاورَهُمْ في لس آل عمران ۱۵۹ . 
0( تقدم تخريجه . 


A 


الججاب » والبحث عن أحوالهم بثقاتٍ يَزفعون حَوَائجَ المحتاجين إليه » 
ويوصلون أغراضهم عن 57 وقد كان الخليقة ي ا 
- رضى الله عنه ‏ يدور بالليل لمثل هذا المقصد » ويأتى منازل الضعفاء 
اوال اا" ويسألهم عن حالهم 8 

قوله:: اوالا تك E E‏ مقن 


أقول : الا هى باعتبار ما هو معظم المقصود من نصب الأئمة 4 
ومن ذلك ا اکس ودفع عدوهم 2 اا على ید ظالمهم › 
وإنصاف مظلومهم » وتأمين سُبُلهِم » وتفريق بيت مالهم فيهم على ما أوجبه 
الشرغ » فمن كان ناهضاً بهذه الأمور ونحوها فبه يحصّل مَقصود الإمامة . 
وينتفع الناسٌ بولايته » ويَشملهم الأمنْ والدَعة » ويطيب 2 > ويأمنون 
فيه على أنفسهم وأموالهم وحرّمهم » وإن كان غيره أكثرَ علماً منه » أو أوسع 
عبادة » أو أعظم وَرَعاً » فإنه إذا كان غيرٌ ناهض بالقيام بهذه الأمور فلا يعود 
على المسلمين من علمه وعبادته وورعه فائدةٌ » ولا يَنفعهم كونه مُريداً 

ا 3 
للصلاح وإجراء الامور مجاريها الشرعية مع عجزه عن ول و فدرته 
على إنفاذه. 

تول وان ومر على الشرية أميرا الا لها 


أقول: صلاح آمير السّرية أن يكون عارفاً بقيّادة الجيش بصيراً بترتيب 
المحاربين في مَواطن الحرب » ثابتَ القدم عند مُلآحمةٍ القتال » قوي 


)١(‏ أخرج أبو نعيم في «الحلية» )٤۸/١(‏ حدثنا الأوزاعي أن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه خرج في سواد الليل فرآه طلحة » فذهب عمر فدخل بيتاً ثم دخل بيتاً آخر؛ فلما 
أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فإذا بعجوز عمياء مقعدة فقال لها: ما بال هذا 
الرجل يأتيك؟ قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا با بما يصلحني ويخرج عني 
الأذى. فقال طلحة ثكلتك أمك يا طلحة أعثرات عمر تتبع! . 
انظر «أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر» علي » وناجي الطنطاوي . 

(0) في [1أ. ح] والمحاويج. 

(۳) زيادة من [أ. ح]. 


AR 


اله وات لر حم رة خر بالكرنية لن رن ا 
رجاءٌ انتصار الجيش » يُقدم إذا وَجَّد الإقدام مَعْنّمآً » ويُحجم إذا وجد 
الإحجام حَزْماً » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبعث سرية 
قليلة كانت أو كثيرة إلا وجعل عليها أميراً كما هو معلومٌ من كتب الحديثٍ 


والكن 

E O NT TT E‏ ليه السام 
فلا بأسَ » ويأخذ عليه الإمامُ ما يخشى على الجيش من جهة فسْقه » ويأخذ 
على الجيش أن لا يُطيعوه في معصية الله » وفي الصحيحين”'' وغيرهما" من 
حديث علي فال ست رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 0 
واشتغمل عَلَيهم رَجُلاَ ِى الأنصَار » وَأمَرمُم آن يَسْمعُوا لَه وُطيعوا فأغْضَبُو 
في شِيْءٍ » فقال: اجمَعَوا لي حَطباً : ا ثم قال : ا 
ََوْقَدُوا ثم قال: لم تارم رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تشمو 
وتَطِيعُوا؟ قالوا: بَلَى. قال: فَادْخْلُوهًا. فتظر بَعْضْهُم إلى بض وَقال 1 
إِنَّمَا فَررْنَا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النّارٍ » فكانوا كَذَلك 
حَتّى سَكنَّ عضب » وطَفِئّت الثّارٌ » فلّما رَجَعُوا إلى رسول الله صلى الله عليه 
ad,‏ ذلك Ne‏ يقوشو نيلها 1ه برقال 
لا طَاعَةَ في مَعْصِيّة الله » إِنَّمَا الطاعَةٌ في المَعُْوف». 


قوله: «وتقديجٌ دعاء الكفار إلى الإسلام». 


أقول: كان على المصنف أن يَزِيدَ على هذا فيذكرَ أنهم إذا أَبَوْا دَعَاهم إلى 
الجزية والأحاديث الواردة في توصيته [صلى الله عليه وآله وسلم]”" لأمرا 


.)185٠ رقم‎ ١559/7( ومسلم‎ » )575٠ أخرجه البخاري (58/8 رقم‎ )١( 

(0) كأبي داود (47/7 رقم 5876) ».. والنسائي ١59/1(‏ رقم )٤۲٠١‏ » وأحمد 
.)١١5:-95-87/1١(‏ 

)۳( زيادة من [أ. ح]. 


7” 


الج "أن تقدموا الدعوة غل التحرت كر جدا + سحتو أعرج ا 
وأبو يعلى" والحاک lg e. CE‏ الصحيح من 
حديث ابن عباس قال : اقل رسو له صلى ال علي آله وسلم قرا أ 
إلا دعاهم» » وأخرج أحمد” ' وأبو داود, "*والتريزف"" و 
ْرْوَة بن مُسَيِك قال: قلت يا رسول الله َل قبل قوم وَمُذيرم؟ قال : 
نَحَمْ » فلمًا وَلَيْتُ دَعَانِي فقال: لا تقاتِلْهُم حَنَى تذعرهہ | إلى الإشلام». 


وإذا رأى الإمامٌ في ترك الدعوة صَّلاّحاً فكّل » فقد ثبت في الصحيحين ”2 
ot‏ من طريق 0 لما کب إليه ۾ اين عون «یشال الدّعَاءِ 


دل اليه وال وسلو کل بي اللسطي يكل د 


على الماء » فقتل مقاتلتهم › وسیی ذراريهم , وأصّات يومد جويرية ادن 
الحارث» » ثم قال نافع: «حَدّثني به عَبْدٌ الله بن عمرَ وكان في ذلك 


OTe TO O 

O O 0 

(۳) فى المستدرك .)٠١/١(‏ 

ا 1 ی کی 
«المجمع» )۳٠٤ /٥(‏ وقال: «رواه أبو يعلى » والطبراني بأسانيد » ورجال أحدها 
رجال الصحيح) . 

)0( لم أجده في مسند أحمد. 

(5) ۲۸/0 رقم ۳۹۸۸). 

(۷) في السنن 5١/5(‏ رقم ۳۲۲۲). وقال: هذا حديث حسن غريب وفي سنده 
أبو صبرة النخعي الكوفي لم يوثق غير ابن حبان وأخرجه الحاكم (؟577/7) من 
طريق آخر وله شاهد عند الحاكم )٤۲۳/۲(‏ من حديث ابن عباس وصححه ووافقه 
الذهبي » وأخرجه أحمد )55١7/7”(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (5857/5) 
EE‏ وابن المنذر » وابن مردويه. 
وخلاصة القول: أن حديث فروة بن مسيك حديث حسن والله أعلم . 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )104١(‏ » ومسلم في صحيحه رقم (۱/ ۱۷۳۰). 

(9) كأبي داود في السنن رقم (57073). 


VT 


الجيّش» ( وأخرج الا و عن البراء بن عازبٍ قال : (يَعَتْ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رَهْطا مِنْ الأَنْصَارِ إلى أبي رَافع » قَدَخَلَ 

2 الأ لو e rO‏ 5 . فرة 
aS E‏ وفي الصحيحين 
وغيرهما”* من حديث الصّعْبٍ بن جثامة : «أن رسو ل الله صلى الله عليه وآله 
وسلم سئل عَنْ أهل الدَّارٍ من المشركين يون » فيصَاب من نسَّائهم 
وذراریهہ » فقال: هم مِنْهم) وقد جمع س هذه الأحاديث وما ورد فون 
مَعْناها بأنه يجب تقَديمٌ الدعوة لمن لم تبلغهم الدّعوةٌ . ولا تجب إن كانت 
٠ 5 58 4 6 85‏ ۵ بي بير ع 
قد بلغتهم ولكنها تستحب فقط » قال ابن المنذر : وهو قول جمهور اهل 
العلم . 

وهكذا يقدم الإمام دعاء البغاة عليه إلى الرجوع إل طاعته » لانهم تَعوأ 
لست الخروج من طاعته 4 فإن لم يَرْجِعوا إلى الطاعة الت أوجبها الشرع 
للأئمة فقد بوا » وقد قال الله عز وجل : # إن بعت إحدته ماعل الْشََى فقيو الى 


تی عق تھی إل مر او , 


وأما كون الدعاء يُندب أن يكرر عليهم ثلاثاً فلا دليلَ على ذلك » وإن 
كان التكريرٌ أبلغ في المعذرة » وأدخلّ في الإنذار. 


و 
قوله: «وتنشر فيها الصحف) . 


.)505١0و‎ ٤٨۳۹(و‎ )507( أخرجه البخاري في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) كالبيهقى فى السنن الكبرى (۹/ )۸١ - 8٠١‏ وعبد الرزاق فى مصنفه ٤٤۷ /٥(‏ - 
۰ » وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ٩۱‏ - ۹۲). ۰ 

(۳) أخرجه البخاري رقم (۳۰۱۲) » ومسلم رقم (55/ 19/50). 

, )۲۹۷۲( وأبو داود رقم‎ » )۷۳- ۷۲ ١ - ۳۸ - ۳۷ /٤( كأحمد في المسند‎ )٤( 
والترمذي رقم (۱0۷۰) » وابن ماجه رقم (۳۸۳۹) » والبغوي في شرح السنة رقم‎ 
والبيهقي (۷۸/۹) » والحميدي رقم‎ »)١١554( وابن الجارود رقم‎ » )۲۹۹۷( 
.)۳۸۸ /۱۲( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ » )۷۸۱( 

(5) انظر صحيح مسلم بشرح النووي .)۳١/۱۲(‏ 

(5) الحجرات: 4. 


Af 


أقول : هذه عة لم يرد بها الشرعغ و » ولكنه إذا رآی الإمامُ أن فى ذلك 


ميد تأثبر في رجوع ن بغى وارعواء ن فاق الح فلا بأ به ۽ لأنها قد 


وأما ما ذكره من ترتيب الصفوفٍ فذلك أمرٌ يرجع إلى الممارسين 
للحرب » العارفين بما فيه رجاءٌ العْلّب » وتمامٌ النُصِرة » فإن كان ترتيبُ 
المجاهدين صفوفاً هو الذي يُقتضيه التدبيرٌ مر الومام بذلك » وإن كان الأنفع 
جِعْلهم كراديسَ » أو تفريقهم في الجوانب ٠‏ أو خروح بعضهم إلى القتال 


فصل 
سے هم 0و0 0 ذه 


بوا وجب الحرزب ا و 


NOP TIT 


مالا أذ ذا أي أذ فى به يلضرُورَة » لآ ملم إلا حي الاسصَالٍ » وف 


الدية والكفّارَة ولا بقتل ذو جم رَحِمُّ إل مدافعة عَنْ تسه › أو غيْرّه » أو 
مَل يَحْقَدَ مَنْ قتا 4]. 


قوله: «فصل: فإن بوا وجب الحربٌ إن ظن الغلّبَ». 
أقول : هذا هو الذي ثُبّت في الأدلة الصّحيحةٍ الثابتة عنه صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه كان يأر أَمَرَاءً الجيش بالدّعوة إلى الإسلام أو الجزية”' » فإن 


» )۲٣۱۲( منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (١/ا١) » وأبو داود رقم‎ )١( 
.)5890/ »ء وابن ن ماجه رقم‎ )١1١1( والترمذي رقم‎ 
من حديث بريدة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ملا إذا أَمّرَ‎ 
أميراً على جيش أو سرية » أوصاه في خاصته بتقوى الله » وبمن معه من المسلمين‎ 
» ثم قال : «اغزوا على اسم الله » في سبيل الله » قاتلوا من كفر بالله‎ 20 
اذا لتقيف 12 لنت‎ NE Sg قروز رخاوا‎ 


V٦ 


أبَوْا قاتلوهم » وأما تقييدٌ ذلك بظن الغلب فلم يرد ما يدل عليه » بل يجب 
القتال مع تجويز أن يكونوا غالبين أو مَغلوبين » والحربُ سجال : 


ومَنْ ظَنّ مِمَنْ يُلآقي الحُرُوبَ بأن لا يساب فَقَدْ ظَنّ عَجرَا 


وأما إذا علموا بالقرائن القويّة َة أن الكفارٌ غالبون لهم » مُستظهرون عليهم 


فعليهم أن يتنكبوا عن قتالهم » ويسْتكثروا من المجاهدين » ويَسْتصرخوا 
أهلّ الإسلام » وقد استدل على ذلك بقوله عز وجل  :‏ ولا تُلُوأ يريك إل 
الگ 4“ وهي تقتضي ذلك بعموم لفظها » وإن كان السببٌ خاصاً » فإنّ 
سير 5 أن الأنصارَ لما قاموا على زرائعهم ١‏ وإصلاح مالم 
INES‏ الله في شأنهم هذه الآية > كما أخرجه أبو داود”) 
والنسائة ٍ4( والترمذعة©) 525 واو e asî‏ 
و أن الاعتبارٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » ومعلومٌ أن 
E‏ ا Ml‏ 
التهلكة . 


(010 
(00 
(۳) 
(€) 
(0) 


03 


من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال » فأيتهنَّ أجابوك إليها فاقبل منهم وكفّ 
عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك إليها فاقبل منهم. ثم ادعهم إلى التحول من 
دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأنهم کر ون اغات المسلمين › 
ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيءٌ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين › فإن أبوا 
فاسألهم الجزية » فإن هم أجابوك فاقبل منهم فإن أبوا فاستعن عليهم .بالله تعالى 
وقاتلهم. . ( 

البقرة: ه 

في السنن رقم .)590١5(‏ 

في التفسير رقم .)٤۸(‏ 

في السنن رقم (۲۹۷۲). 

في المستدرك (۲/ )۲۷١‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي قلت وأخرجه الطيالسي 
رقم (099), والبيهقي (49/9) › والطبراني ذ في الكبير رقم ١(‏ )6 وهو حديث 


زيادة من [أ. ب]. 


V7 


قوله: «فيفسق من فر إلخ . 


أقول: قد ثبت أن الفرارٌ من الزحف من مُوبقات الذنوب كما في حديث 
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اجتَنْبَُوا السَبْعٌ 
المُوبقات)''2 ثم عَدَ منهن: «التولي يَوْمَ الزَّحْف) » وقد قال الله عز وجل : 

06000 من دب ره للا مسرا ال اومحرا إل َو قفد اء بخص شرح 

آله 4“ وناهيك , ص اس N‏ 
ونوا كما واا و “ عن ابن عباس قال : «لَمًا نَرّلت # إن 
يكن نکم رون م ورون بلا أ مار ين 074 فَكتبتَ عَلَيْهِم أن لا فر عشرون مِنْ 
مئتين » َه نرَلّث الآية « لن حَنّفَ آله مك4“ الآية » فَكيِب أن لا ير مئة 
من مئتين» » فإذا كان المسلمون مثل نصف المشركين حرم عليهم الفِرّار › 
وإلا كان جائزاً » وقد استثنى الله سبحانه المتَحدّف للقتال » والمتحيّرٌ إلى 
فة » فليس هذا من الفرار ل والفئة تكون رِدءاً » وتكون منعَةً كما 
قال المصنف » ولهذا كاله رول اله صل الله عة و لبذ وسلم للطائفة التي 
قرت إليه: «أن فَتَتْكَدْ» كما في حديث ابن عمّر عند أحمد”"' وأبي داوة”*) 


010( أخرجه البخاري رقم (5كلا؟ ‏ #شكلاه  (\A0V‏ « ومسلم رقم (69)ء وأبو داود 
رقم (781/5) » والبيهقي .)۲٤۹/۸(‏ 
«قالوا: يا رسول الله وماهنّ؟ قال: «الشرك بالله » والسّحر » وقتل النفس التي حرم 
لله إلا بالحق » وأكل الربا > وأكل مال اليتيم » والتولّي يوم الرّحف › وقذفُ 
المحصنات الغافلات المؤمنات» . 

(؟) الأنفال: .١١‏ 

(۳) في صحيحه 7١1 -1١١/4(‏ رقم 5507 -1501). 

)5( كأبي داود في السنن رقم (55545). 

. ٠٠ الأنفال:‎ )٥( 

©( الانغال 5ة؛ 

)۷( في المسند (۲/ 0۸ ۔ ۹۹-۷۰ .)٠٠١‏ 


(۸) في السنن رقم (5151). 


7 


بن ماجه”'' والترمذيَ”'' وحسنه » وفي إسناده يَزِيدُ بنْ أبي زِيَادٍ وفيه مقال 


م 

وأما قوله: «أو لخشية الاستئصالٍ » أو نقص عام» فوجهه أن المصابرة 
والإقدام على القتال مع أحد الأمرين يعود على المسلمين بالوّمّن والضّعفٍ . 
وقد وقع الفرارٌ في أيام النبوة ة في غير موطن » وعَذْرهم النبي صلى الله عليه 
EAC A‏ وي 
عليه وآله وسلم رجوع خالدٍ بن الوليد بالجيش واستخراجّهم من ملاحمة 
المشركين نحا ؛ 07 و ل رال ركان للك 
ل أن قتل أمية الجيش TT‏ بِنُ حارثة ع ثم الاش الذي بعده وهو 
عبد الله بنْ رواحة » ثم أخذ الراية خالدٌ ورجع بالمسلمين. 

قوله: ولا يقتل فانٍ» إلخ . 

ل ا ele‏ 
الله عليه وآله وسلم قال: «انطلقوا باشم اللي واو على ا وسوله الله 


لجار قفا تان برل طم صَغِيراً » ولا امْرَأة) وفي إسناده خالد بن 


(7) 


اللو وفيه قال وأخرج اش من حديث ابن عباس بلفظ : 


)0010( لم يخرجه ابن ماجه . 

(۲( في السنن (5/ ۲٠١‏ رقم )۱۷١١‏ وقال: هذا حديث حسن وهو حديث ضعيف انظر 
الإرواء رقم .)۱١٠۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (17/ 017 رقم 5777) من حديث أنس رضي الله عنه 
«أنَّ النبي يك نعى زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: أخذ 
الراية زيدٌ فأصيب ثم أخذ جعفر فأصيب » ثم أخذ ابن رواحة فأصيب - وعيناه 
تذرفان ‏ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتحّ الله عليهم» . 

(6) في السنن رقم )۲٦۱۲(‏ وهو حديث ضعيف . 

(5) قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن معين : ليس بذاك . 
انظر الميزان .)57717//1١(‏ 
والفزر: بكسر الفاء وسكون الزاي . 

(5) في المسند /١5(‏ 50 رقم ۲٠١‏ - الفتح الرباني). 


A 


7 تَقَثُلُوا الولدان ولا E‏ الصوامع» وفي E‏ ارا كن 
إسماعيل بن أبي حَبِيبَة''' » وهو ضعيفٌ » ووثقه أحمدٌ » وفي الصحيحين”" 
وغيرهما”" وزو ا ا “أن اا الما وسلم تھی عَنْ 
الأاءوال صن : وأخرج ا ار كا والنسائية 20 
ل ا والبيهقيئ”” e e‏ 


ال ا لاك 2 5 ولا يفا » واي 


ا ا الله الله عليه و ولم عن ر ال السا والتان» 7 
أحمد”''' أيضاً بإسناد رجاله رجال الصحيح من حديث الأسُودٍ بن سَرِيع 


قال * قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «ل تفقوا الذّريَةَ في الحوب» 


(1) قال النسائي: ضعيف . وقال أحمد: ثقة > وقال الدارقطني ليس بقوي التاريخ 
الكبير (۲۷۱/۱) ء والمجروحين )١1١59/١(‏ › والميزان .)15/١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ١58/5(‏ رقم )۳۰۱٤‏ ورقم (7015) › ومسلم (۳/ ١17555‏ رقم 54 
.)١ 755 /”56‏ 

(۳) كمالك في الموطأ (۲/ ٤٤۷‏ رقم )٩‏ » والترمذي ١57/15(‏ رقم )١959‏ » وأبو داود 
رقم (5674) » وابن ماجه رقم )70754١(‏ » والدارمي (771/5) » وأحمد (7/75 ١77‏ 
OTE‏ 

(:) فی المسند (۳/ .)٤۸۸‏ 

OOO SSS O 

60 في السنن الكبرى ۱۸٦ /٥(‏ ۔ ۱۸۷ رقم .)۲/۸٦۲ ٦و ۱/۸٦۲۹‏ 

(۷) في السنن (۲/ 458 رقم 1847). 

(۸) كما في موارد الظمآن (ص98” رقم .)١5655‏ 

)0( في المستدرك (5/ ؟١5١).‏ 

() في السنن الكبرى (۹/ 87). 
وهو حديث صحيح انظر الصحيحة رقم .)۷١١(‏ 

)١١(‏ عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )7١0‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح . 
قلت:: وأخرجه البيهقي (۷۸/۹) » وعبد الرزاق في مصنفه ٤٨۷ /٥(‏ رقم 91/47). 

(۱۲( في المسند (۳/ .)٤١١‏ 


VY 


5 : و 7 
ا SS‏ «اقتلوا شيو 
POE CD) 2 (۳) 4 ١‏ 
5 0 و )€3 5 ١‏ راع ىدي 
و من حديث جرير نحوه أيضا . 


فهذه الأحاديث قد دَلّت على المنع من قتل الشيخ الفّاني » والمتخلي 
للعبادة » والنساء والصبيانٍ » والعَسِيف وهو الأجيرٌ » ولا بد أن يكون الشيخ 
فان لا إذا قي له قُوةٌ بحيث يقدر على القتال فإنه يُقتل وإن لم يقال كما يدل 
عليه بعويت كتره N‏ .بولك هذا الحووت :من و الخ کد 
0 وقد مر غير مرة أنه لم يسمَعْ منه إلا حديث العقيقة7) 5 
إسناده الحجاج بن ¿ رطا وفيه مقال مشهورٌ » والأولى أن يقال: إن وصفَ 
الشيخ بكونه فانياً م: ميد بما أطلق فيه ذكر الشيخ ؛ فمل الحظلق علن 
المقيد » ولا يحرم إلا قتلّ الشيخ الفاني » ولم يرد ما يدل على عدم جواز 
قتل الأعمى والتفق إل اما نقد اذ الشيخ في عدم القدرة على القتال › 
ايان 


وأما العبد فلم يرد ما يدل على عدم جوا ل وقد کان المسلهون 
يقتلون من قاتل من المشركين من أحرارهم IE‏ يكون للعبد رید 
تأثير في القتال على الأحرار كما كان من وشي يوم اح . ولا يصح قياسه 
على العّسِيف » لأن العَسِيفَ لا يُقاتل » وإنما هو لحفظ المتاع والدوابٌ وإن 


010( في المسند ٠۲ /١(‏ › 0 
(۲) في السنن (5/ ١50‏ رقم )١987‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب . 
قلت : وأخرجه أبو داود (۳/ ١77‏ رقم )۲٣۷۰‏ وهو حديث ضعيف . 
(۳) شرخهم: الشرخ: جمع شارخ » وهو الشاب ٠‏ أراد بهم الصغار الذين لم يبلغوا 
الحلم . 
)٤(‏ فى السنن الكبرى (94/ .)4٠‏ 
50003 


منكر بهذا الإسناد. 
() تقدم. 


A 


قاتل جاز 3: كله ».و لهذا قال الع إلا مانا فمن قال ى نهو لام جار 


وأما جواز قتل ذي i A e‏ 
ا قتله من كونه شيخاً أو مُتَخْلياً للعبادة » أو امرأة » إلا أن يُقال: 
OR ARE EE‏ ياي امو 
المقاتل » ولكن هذا رای مجرد » والتخصيصٌ للأدلة بمجرد الرأي لا يصح 


قوله : «أو متقىّ به للضرورة) . 


أقول: الوجهُ في قتل الث س" ما يَلْحق المسلمين من الضّرر بتركه » فإن 
o‏ كاله هدوم رودا ل العتكوا E‏ 
مالساي دي ا فى بر بسي الع ارد 
كر الك شن المعلميس» أو ELNINO‏ 
Gy‏ شري الاك Ogg‏ 
السا خض هميان اا ا الكقان لور لقتال :وك اقيم 
لهم فلا شك أن قَيْلَ واحدٍ أو جماعة أهون من استئصال جيش المسلمين › 
وإدخالٍ الوهنٍ على كل مُسلم في الأقطار الإسلامية » فهذا [أهون]'" من 
دفع المفسدة الكبيرة بمفسدة صغيرة » وفي الشر خيّارٌ » ولكن لا يُكتفى في 
ذلك بمسجرد الظنون الكاذبة والخيالاتٍ المختلة » فإن حطر قتلٍ المسلم عظيمٌ 
بل لا بد ايكون خهية الاسعصال غا : ت تتفق عليه عقول أهل الرأي والتجارب. 


واا لزوم الدية فوجهه واضح لأن المقتول مسلم لا هدر دمه ¢ وهكذا 
لزوم الكفارة على ما قد مر تحقيقه في موطنه. 

قوله : (ولا يَقتل ذو رحم رحمه). 
6 انظر «المجموع» )١117-1١77/7١(‏ » و«المغني» .)١57-1١51/١7(‏ 
62 زيادة من [أ. ح]. 


حرف 


أقول: الأدلة الكثيرة من الكتاب”' والسنة”" قد دلت دلالة أوضحَ من 
الحنمين على لكل المذر كولم رايت لي الع ابن ادل ذىئ E‏ 
ما تيت ت به الحجةٌ قط » حتى يصلح لتخصيص الأدلة الصحيحة . ومع 
هذا فهو معارّضٌ بمثله » فيجب الرجوغ إلى ما ثبّت في القرآن والسنة . 
فاعرف هذا فليس ها هنا ما يوجب التخصيص ولا التقييد. 


روه م ی ا ر 7 اه o7‏ م ه 6 7 
[ویحرق ويغرق ولح إن تعذر الف . وخلوا : عمن لا ل وإلأ 


قلاع إلا للضّرورة ويسشتعين بالعبيد للضَّرِورَةٍ › ولآ ضَمَانَ عَلَيْهِ لا غَيُرهم مِنَ 
الال ٠‏ فِيَضْمَن » ورد النْسَاءٌ مَعَ الغنية].. 


قوله : «فصل : ويحرق) إلخ. 


أقول: قد أمر الله بقتل المشركين » ولم يُعين لنا الصّفة التي يكون 
عليها » ولا أخذ علينا أن لا نفعلَ إلا كذا دون كذا » فلا مانع مِنْ قتلهم بكل 
سبب للقتل من رَمْي أو طعن أو تغريتي أو هَدْم أو دفع من شاهق أو نحو 

)١(‏ منها قوله تعالى : افوا لمر كين حَيْتُ وَجَدتْمْهْر» التوبة: ه 
وقوله تعالى : « وَفَدئِلُوا المشركيت كَفَّه4 التوبة : 0 

62 يشير إلى الحديث الذي أخرجه الطبراني في الكبير ١00 - ١65 /١(‏ رقم )۳٠١‏ عن 
ابن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر فجعل أبو عبيدة 
يحيكد عنه » فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فأنزل الله عز وجل فيه هذه الاية حين 
قتل أباه #لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر. ...€ إلى آخر الآية . 
قال الحافظ في فتح الباري )4۳/۷( روأه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن 
شوذب مرسلاً وقال فى الإصابة (۳/ 81/5) السند إلى عبد الله جيد . 
وأخرجه الحاكم (9/ 754 556) , 
وقال الحافظ في التلخيص )٠١7/4(‏ «هذا معضل وكان الواقدي ينكر ويقول مات 
والد أبي عبيدة قبل الإسلام ». 

(۳) في [أ. ح] ما تقوم . 


7 


ذلك › ا ی ی 000 0 
وغيره7) من حدديث أبي هريرة, 8 تعفن ا راا مان إن عليد ر 
َه قال جين أ لخروج. لي كنك أتركم ' أن ُحرقوا فلات وقلان ٠‏ ود 
لالا الله ع قإذا E‏ فاقتلوهُمًا) فهذا الخد درول 
على منع التحريق على كل حال فإن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قاله بعد 
الأمرناحراق.رجلية مركن قل الا ف الأذى رسو ل الله صل الله عليه را 
وسلم » واستحقا القتلّ » ثم عذّل ذلك بهذه العلة التي تفيد أنه لا يجوز 
التحريقٌ بالنار لأحد من عباد الله سواءٌ كان مُشركاً أو غير مشرك » وإن بلغ 
في العِصّيان والتمرد على الله أي مَبّلغ » فما وقع من بعض الصحابة" 
محمولٌ على أنه لم يَبْلغْه الدليل . 


ا تارودل اله ن تعدو ا ا وين 
يله 1 حر ا ور ل ا > لثبوت التّهي عنها في 
الأحاديث”*؟' الكثيرة » فيكون ذلك مخصّصاآ لأدلة قل المشركين على كل 
حال » وکل چ هن اسا القتل › اا ا إذا ا e‏ 
اة فالمرادٌ بالإحسان ترك التُعذيب » وجل ها حملن المورت > 
وليس ذلك مخضا بقتل السف. 1 


.)701١5 رقم‎ ١59/5( في صحيحه‎ )1١( 

014 كاين داود (؟/ ١١6‏ رقم 50175) » والترمذي ١77/5(‏ رقم »)١017/١‏ والدارمي 
NV De OOD‏ الى 017 

(۳) انظر فتح الباري (5/ .)15١- ١49‏ 

(6) منها ما أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳٣۷‏ رقم ۳/ )۱۷۳۱١‏ من حديث بريدة وقد 
تقدم نصه وتخریجه . 
ومنها: ما أخرجه أحمد في المسند )55٠/5(‏ » وابن ماجه رقم )۲۸٥۷(‏ بإسناد 
ج 

)0( تقدم تخريجه . 


VY € 


وأما قوله : ارخار ااعنين 11 إل توجود ما تدم اق التوي خن سلوج + 
فإذا لم تدع ا الع ما يعم 07 يجوز تله ومن لا يجوز كلف كات 
الواجبُ اجتناب قتلٍ من لا يجوز قتله > وتؤكٌ السبب الذي لا يُمكن فيه 
تَخْصيصُ من يجوز قتله به » كالرمي بالمنجنيق والمدافع وما يُشابه ذلك . 
وقد قدمنا ما يدل على جواز.تَبْيِيتِ الكفارٍ » وهو سببٌ يعم من يجوز قتله 
ومن لا يجوز قتلّه » وبهذا تعرف صحة [قول]"“ المصنف من التقييد بقوله : 
«إلا للضرورة». 1 

قوله: «ويستعين بالعبيد للضرورة» . 

أقول : إذا دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم على وجه على المالكين لهم 
أن يَأذّنوا لهم بذلك » ولا يجوز لهم أن يَمْتنعوا من الإذن » فإن العبيدَ من 
جملة أمُوال المسلمين » وقد تقدم في الاستعانة من خالص المال ما تقدم . 
وليس للإمام أن يَسْتعينَ بهم من غير إِذْنٍ المالكين لهم » وعلى هذا يُحمل رذ 
من رده رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم منهم . 

وأما قوله: «ولا ضمان عليه» فظاهة › ا «لا غيرهم من الأموال» 
فقد أغنى عنه ما تقدم في الاستعانة بخالص المال بتلك الشروط . 

قوله: «وترد النساءٌ مع الغنية». 


أقول: أخرج البخاريٌ”'' وغيده”" من حديث الوب يدت د قات 
كنا ترو مح رَسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلع فقي الوم وَخمُهم ونرد 
القثلى والجَوْحَى إلى المديئّة؛ » وأخرج مسل“ وغيدذه””*' من حديث آم 
عطية الأنصارية قالت: ١غرَّوْتُ‏ مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم سَبْعَ 


)١(‏ فى [أ. ح] ما ذكره. 

aed (۲(‏ ارق الى 6 
(0) کاخمد فی المستد ۴٥۸/0‏ 

4 اق صعيحه ل OA‏ 
(5) كابن ماجه رقم (18605). 


7 


روات الهم في حَالِهِمْ » وأضتع لهم اَم » وأدَاِي الججزحى » وأَُوم 
عَلَى الرَمْتّى» وأخرج مسلم ٠‏ أيضاً وغيره''' عن أنس قال: «کان ردم الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يعزو بام سُلَيْمٍ ونشوة مَعَها مِنَّ الأنْضصَارٍ يَسْقِينَ 
الماءَ » ويدَاوين الجدحى) . 

فونه ا كن ل على هر اذ خروجهن مع الا لاا کن 
لهن حاجة في ذلك ٠‏ ولا بتافي هذا ما أخرجه البخارئ" وغيده”*؟ من 
حديث عائشة أنها قالت: قلت يا رسول لله رى الجهاة فصل العمل » أ 1 
ا قال : لكنّ أَفْضَلَ الجهّادٍ حَيٌ ورا اه 9 
الجهاد الح المبرور › ا 

فصل 

ويُفْتَمُ من الكقار موسيم إل المكلف من مُرْتَدَ ولو أنتى . وعَرَبِي ذکر 
بر تابي » قَالإسلامٌ أو العيت , وأَمْوَالّهُم » ولا يعد عابم ما عَم » ول 
طليعة أو سَرِيّة َوه ردئهم إل برط الإمام أو تنفيله » قلا د بعتو يعتِق الرّحِم 
و و ر ردها وعذرها ررر و ووا 
- يل ولو غائباً - الصّفِيْ ٠‏ وهو سَّيء واح › ثم يَقْسِم الباقى بد التخميس 
ان ن أخْرَّار مُشلمين قاتلوا وكانُوا رذءاً » ولم قروا قبْلَ 

حرازها: للرّاجل َهُمٌ ‏ ولي القرس لآ غَيْرها سَهْمَان إِنْ حَضَرَ بها » ولو 
۴ راجلا » وم مَاتَ أو اس ورت بقل رار لورت 5 00 
لمن حَضّر من غَيْرهم ولا يَطهرٌ بالاشتيلاء إل م مَا ينجن بتذكيتهم . 
ERE‏ عار واي وي 
بالقيمة إلا العَيْدَ الآبقّ] . 


010( في صحيحه رقم .)18١١(‏ 

(۲) كأبي داود رقم )5017١(‏ » والترمذي رقم .)١91/5(‏ 
)۳( في صحيحه (1/ ۷١‏ رقم هل/ام؟). 

.)۲۹۰۱( كابن ماجه رقم‎ )٤( 


VY 


قوله: «فصل : e‏ 


ولاحقهم * وام استاة لمر وجوه قوله صلى اله علي وله ولم 
1 ديئه i‏ ول «لا يحل د َم امرىء مُسلِم إلا بإحدى د00 
والحديثان صحيحان مشهوران ¢ وإنما الم يجز استرقاقه لأنه لہا ج من 


دين لوي كن إليه أو قتله > ولهذا يقول الله عز وجل : # ومن 


م عير سكيم ديكا فلن يِقْبلَ مِنْهُ4”"' » فإذا ابتغى أن يبقى على الكفر الذي 
عي ع N E‏ 

قوله: «وعربي ذكر غير كتابي» . 

أقول: الأدلة الصحيحة قد دلت على جواز استرقاق الكفار من غير فرق 
بين عرب وعجَميٌ » وذكَرٍ وأثنى » ولم يقم ليل يصلّح للتمسك به فقط في 
ا أعراو العريم يهو جرا ازيم يل 00 لاني مائو علي أن 
حكمّهم حكمٌ سائر المشركين » وقد سبى سبّى النبيمٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
جماعةً من بني تميم » وأمر عائشة أن تعتِقّ منهم » وبالغ صلى الله عليه 
وآله وسلم فقال: مَنْ فعل كذا فكأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل”'' . 


010 تقدم تخريجه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) ال عمران: 86. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۷١ /١(‏ رقم )٠٠٤١‏ » ومسلم في صحيحه 
/٤(‏ ۱۹۷ رقم .)1015/1١918‏ 
من حديث أبي هريرة: (أنها كانت عند عائشة سبيّة من بني تميم فقال رسول الله 
اة : «أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل» . 

(0) منها: ما أخرجه أحمد في المسند (5/ )٠٠١‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنَّ 
رسول الله َو قال : لن أقعنة أدكة: لدو اكير ادو ا 
تطلع الشمس أحبٌ إليّ من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل 500 
ومنها: ما أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ ۳۸۷ رقم 450) عن شيخ من الأنصار - 


V۷ 


قال لآهل مكة : اذهبوا فأنتم ا 
والتحاض أن ال اج ارقف على ما دلت عله الآدلة. الكثيرة اليه 
ا ری كل را یا والمنٌ والفداء والاسترقاق » فمن ادّعى 
تخصيص نوع منهم » أو فردٍ من أفرادهم فهو مُطالبٌ بالدليل » وأما ما يُروَى 
من أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم حُنينٍ : لو كان الاشترقاق على 


العَرَبِ جائِزاً لان اليم » ونما هُوَ أ قلع بعد هذا امن SE‏ 
اساد شن هو كابة فى الضعف. 


واا ا کرپ داو ا من أن الات في ذلك ا في 
كب الجديت: الس" وغيرهما » وفي كتب السَّيّر جميعها » ولهذا 
قيد المصنف العربيَ بكونه ذكراً » ولا وجه لقوله: «غير كتابيٌ» لأنه إذا كان 
اشترقاق العربيٌ الذي ليس بكتابي غير جائز عنده فكيف يجوز استرقاق مَن له 
مَزِيَةٌ مع كونه عربياً لا توجد في سائر مَن ليس بكتابي من العرب » وهو كونه 
متا شريعة مُقتدياً بنبيه » فإنه أولى بالاحترام من عابد الوثن . 


= عن أبيه عن النبي بي قال: «من صلى قبل الظهر أربعاً كان كعدل رقبة من بني 
إسماعيل». وهو حديث حسن . ۰ 

)١(‏ حديث دخول الرسول ييه مكة » وفيه «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 
أخرجه ابن هشام في السيرة /٤(‏ ۷۷ - ۷۸) ولم يسم ابن إسحاق من حدثه وأخرجه 
ابن سعد في الطبقات (۲/ )١57 - ١5١‏ وسنده منقطع وفي سياقه اختلاف يسير. 
وابن أبي الدنيا في ذم الغضب ‏ انظر كنز العمال (۳۸۹/۱۰) باختلاف يسير وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (ص199 رقم )7”١9‏ وفي سنده: عبد الله بن المؤمل وهو 
صعيف. . 
وانظر «الكامل» لابن عدي (5/ )١505- 1١555‏ باختلاف يسير . 
والخلاصة : أن الحديث ضعيف والله أعلم . 

(۲( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ )۷٤‏ وقال: هذا إسناده ضعيف لا يحتج بمثله . 
في إسناده الواقدي ضعيف جداً انظر الميزان (۳/ 577) » وأخرجه الطبراني كما في 
الجوع ا ا فيه يزيد , EAE sS‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (0/ ٩‏ رقم )۲٥٤١‏ » ومسلم (۳/ ۳0٦‏ رقم 
١ 733١/١‏ ). 


VTA 


قوله : وأموالهم». 

أقول: ليس في هذا خلافٌ وأدلة الكتاب والسنة مصرّحةٌ بذلك . 

وأما قوله: «ولا يستبد غانمٌ بما غنم ف ا عا :الله 
للغانمين » وفوّض قسمتها إلى نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
ومنْ بَعْده إلى أئمة المسلمين » فاستبداد أحد الغانمين بما غنمه خلافٌ 
ما شرعه اله لعباده » وخيانة للمسلمين وغُلولٌ للغنيمة » وكلُ ذلك قبيحٌ قد 
دلت الأدلة على منعه وتخريية 2 وإِثم صاحبه » ويخرج من ذلك ما ورد 


الترخيصٌ فيه كما في حديث ابن عمرٌ عند البخاري وغيره”" قال: «کتا 
نصيبُ في مَعْازِيئَ العَسَل والعنتَ اڪله وَل وع وما أخرجه مسلم ٠‏ 


وغيڙه““ من حديث عبد الله بن ال قال: «أْصَبْتْ جرَاباً من شخم 2 


ا فالر مته ع فقلت : عن القن عدا ور ماسقا فَالتَقَتٌ »ع فإذا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مُتبَسّماً» وفي لباب ا 


وإذا عَرفتَ هذا علمت أن ما غئمه الجيش م متعرك چ عن غر 


E‏ اذاكرتواه الغالمين له اسه أو غنمثه طليعتهم › أو سريتهم 
التي لم تغنم تلك الغنيمة إلا بقوة الجيش الذي. أرسلها 1أما)"“ لو لم يكن 


(۱) في صحيحه (1/ 100 رقم .)5١05‏ 

(۲) كأبي داود في السنن ۱٤۹/۳(‏ رقم )77١١‏ وزاد «فلم يؤخذ منها الخمس» وهو 
حديث صحيح . 

(۳) بل أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 548١‏ رقم »)47١5‏ ومسلم في صحيحه 
)4۳/۳ رقم .(\VVY /VY‏ 

(6) كأبي داود في السئن (۳/ ١5١ - ۱٤۹‏ رقم ۲۷۰۲) » وأحمد (85/4) و(٥/٦٥)‏ » 
والنسائي رقم )155٠0(‏ » والدارمي رقم .)۲٥۰۴۳(‏ 

(5) منها: ما أخرجه أبو داود في السئن (۳/ ٠١١‏ رقم )۲۷٠٤‏ وإسناده قوي » والبيهقي 
)5١ /9(‏ » والحاكم في المستدرك )١51/5(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري فقد احتج بمحمد وعبد الله ابني أبي المجالد جميعاً. ووافقه الذهبي من 
حديث ابن أبي أوفى قال: «أصبنا طعاماً يوم خيبر وكان الرجل يجيء فأخل مه 
مقدار ما يكفيه ثم ينطلق» وهو حديث صحيح . 

(؟5) زيادة من (ب). 


y۹ 


الام كذلك فإن الطليعة والسرية تصيد كالجيش المستقل › وتستحق 
ما انَفْرَدَتْ به. 


قوله: إلا بشرط الإمام». 


أقول: وجهّه ما ثبت في الصحيحين”'' وغيرهما" من حديث أبي اده 
أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم تين : من قعل تيلا له عليه بيه 
lL‏ > وفي الحديث قصة ٤‏ وأخرج ا او ادر رخال 
ا من. حديث 5 أن :وسو ل اله صلی الله عليه وآله وسلم قال 2 


کر ص 


حنين : امن فل رجلا فله سَلَيْهُ , ٠‏ تل أبو طلْحة عِشْرِينَ رجلا وأخذ 
أسْلابَهُم» ” 0 وأخرج یله وغيف ”*" : أن عرف بن مالك قال لِخَالِد بن 
الوليل: أمَا عَلِمْتَ أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قضَّى بالسلب لِلْقَاتِلٍ؟ 
قال: بَلى؟ » وفي الصحيحين"'' وغيرهما”"' من حديث سَلمة , بن الأخوع أن 
لني صلى الله عليه وآله وسلم قال في ًة نله وجل صَاحبٍ الجملٍ 
الأَحْمر: «مَنْ قتل الوَجُلَ؟ قالوا : سَلَمَةٌ بن الأخوع . قال : َه سلب أجْمَعْ» . 

e‏ وغيرهما أن الي صلى الله عليه والهوسلم فضي باب 
أبي جَهْلٍ لمعاذ بن عمْرِو بن ييدى لكونه الذي قتله » وقد ذهب 
ا إلى اا مسن شل لهو ا كان ام ا 


.)١۷١١/٤١( ومسلم رقم‎ » )"١57( أخرجه البخاري في صحيحة رقم‎ )١( 

(۲) كأبي داود في السنن رقم )۲۷١۷(‏ » والترمذي رقم )٠١١۲(‏ » وابن ماجه رقم 
.(YATY)‏ 

)۳( تقدم تخريجه . 

62 في صحيحه رقم .)۱۷٥۲۳(‏ 

.)۲۷۱۹( كأبي داود رقم‎ )٥( 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه ١78/5(‏ رقم )3١0١‏ مختصراً » ومسلم في صحيحه 
(6/ 33/5 _ ۳۷ رقم 50/ .)١185‏ 

(۷) كأبي داود رقم (5105). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )3١51(‏ » ومسلم رقم .)١765(‏ 

(9) انظر فتح الباري (5/ 517 1). 


V٠ 


قبل ذلك : «من قتل قتيلاآً فله سَلبُه) أم لا وذهب مَنْ عدّاهم أنه لا يستحقه 
القاتل إلا أن يشرط الإمامٌ له ذلك » ويدل لما ذهب إليه الجمهورٌ أن الأمرّ 
كان مُشتهراً عند الصحابة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم أن السلب للقاتل 
وإن لم يقل الإمامٌ ذلك كما في حديث عَوفٍ بن مالكِ المذكور . 


قوله: «أو تنفيله). 


أقول: وجهّه أن النبئيَ صلى الله عليه وآله وسلم تَقَّلَ الب بَعْد الخْمْسِ 
ف باو ولل الت بد الس في تبه أخرجه اس وأو 
ss‏ وصححه ابن E‏ 
Ey TEY‏ وأخبرع احم [والت دى 1 
وان ماجه”''؟ وصححه ا بن حبان'“ من حديث عُبَادةَ بن الصًامتِ أن الي 


صلى الله عليه وآله وسلم 0 ايقل في البَدَأَة الؤبع وفي الوَجْعة الثلت» » 


وأخرج ES a‏ ا الطحاو خم 0140 من حديث معن بن 


OIDs O 

) في السنن (۳/ ۱۸۱ رقم )۲۷٤۸‏ و(۳/ ۱۸۲ رقم ۲۷٤۹‏ و۰٥۲۷).‏ 

(۳) في السنن ٩٩۱/۲(‏ رقم 5865١‏ ورقم 58051). 

€3 في صحيحه (۱۱/ ۱٣١‏ رقم (ATO‏ . 

.)1١1/9( في المنتقى رقم‎ )٥( 

0 ف المستدرك(/ 901۳و( ۳٤۷/۳‏ ۴۲4 ): 
5-5 وأخرجه الحميدي (۲/ ۳۸٤‏ رقم )۸۷١‏ » والدارمي (۲۲۹/۲) » وأبو عبيد 
في الأحوال رقم (79) ورقم )60١(‏ وهو حديث حسن . 

(۷) في المسند /١5(‏ 80 رقم ٠٠١‏ - الفتح الرباني). 

(۸) في السئن /٤(‏ ۱۳۰ رقم )١511١‏ وقال حديث حسن . 

00 زيادة من [أً. فت 

.)51807 رقم‎ 10١ /۲( في السنن‎ )۱١( 

.)٤۸٥٩٥ رقم‎ ۱۹٤ ۱۹۳/۱۱( في صحيحه‎ )١١( 

21/0 الد‎ )١5( 

(۱۳) في السنن (۳/ ۱۸۷ رقم 23801 . 

. )7 57 /۳( في شرح معاني الاثار‎ )١4( 


7 ١ 


اسه ؛ وفي ا و يدا ابن عُمِرَ: «أنْ 9 
صلی الله عليه وآله وسلم كان يتل َي من يَِعَثُ من السّرآيا لاهم حاص 
وى قَسْم عَامَةٍ الجَيْش » والخُمُسُ في ذلك كله وَاجِبٌ» » وفي 
اي ان غيرهما”؟' من حديث ابن عَمَّر أيضاً: لد ماما 
وآله وسلم بَحَثَ سَرِيَة قبَلَ نَجْدٍ » فَخْرجْتٌ فيهًا . الالح رشي عانقا الى عدر 
بعيراً » ونَقُلَنَا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم بَعِيراً بَعِيراً » وفي الباب 
أحاديث” ' كثيرة . 


وأما قوله: «فلا ر ا فوجهه أن ملك الغانم في الغزيمة غير مُسَْقرٍ 
حتى يتعين له سَهْمّه فيها » وذو الرحم إِنْما يق على رحمه إذا ملكه ملكا 
N a‏ من الغنيمة 
على جهة الفيل » أو يرضح“ لمن حضر من غير الغانمين. 


` 


2 


esU El E 
وطیءَ ما لم يستقوّ ملکه عليه لا في كله » ولا في بَعْضه › وأما کونه لا يُحَد‎ 


)01( أخرجه البخاري (5/ ۲۳۷ رقم )۳۱۳١‏ » ومسلم (۳/ ۱۳۹۹ رقم .)۱۷٥۰/٤١‏ 
0 كاين ذاوة فى الستن وكيم (110/45): 
(۳) أخرجه البخاري (5//ا7” رقم )7"١175‏ » ومسلم (۱۳۹۸/۳ رقم .)1١1/59/70‏ 
)٤(‏ كأبى داود رقم 1105 و لے او الحو 7/7 :و0087 
والدارمي (۲۲۸/۲) » والبغوي رقم .)۲۷۲٣(‏ 
(5) منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه (رقم ۳۳ » )۱۷٤۸/۳٤‏ » أبو داود في السنن 
النبي بيه نفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيفاً» . 
ومنها: ما أخرجه أبو داود رقم (۲۷۳۰) . وابن ماجه رقم (865”) » والحاكم 
ل ل يا ا 
له ء سهمي » فأعطائي ميقا » وقال: E A‏ 
69 رضخ له : أعطاه قلا , قليلا. انظر لسان العرب (0/ ٠‏ 622 7 


7 


توسيه أذ هر كرون له سي كن الكقيمة افن الحيلة نت msn‏ 
بالا ت: 

قوله : «وللإمام ‏ قيل ولو غائباً - الصّفِيٌ) . 

أقول : وجهه ما خر جه او ا eT‏ رجال ا 
ا الاب اليزيه [ذ اقل ريل ی أناهًا 
شک إن شهدم آن لا إل لا له وال محمدا رسول اله واكم الله 

تيم الرّكاءً وم الخمسسَ من المغْتم وسَهْم النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم 

وسهم الصَّفي . د ا بامَان الله ورسوله E‏ ولع 
قال : زرفل ا ا 2 وسلم) وأخرج او اتاد ال 
رخال الصحيح وشعضحة اذ ا والحاکئ ود ا 
الال ين الجا E a‏ لي اعون 
وغيرهما من حديث د مالك قال: صَارَّث صَفِيّةُ لدحية الكل اث 
صّارت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وله 0 في لاد 
وما فيهما مُرَجّحّ على ما هو خارج عنهما كما هو معلومٌ. 

ومما يدل على ثبوت الصفي للأئمة ما أخرجه 7 و 


الآ 


.)519949 رقم‎ 5٠١ /۳( في السنن‎ )١( 

(0؟) في السنن (/ ١1١5‏ رقم .)51١55‏ 
قلت : وأخرجه أحمد /٥(‏ ۷۷ و۷۸ و377) ورجاله ثقات . 

(۳) في السنن (۳/ ۳۹۸ رقم 5995). 

.)٤۸۲۲ رقم‎ ۱٥۲ ۱۵۱/۱۱( في صحيحه‎ )٤( 

(5) في المستدرك (۳۹/۳). 
وهو حديث صحيح . 

() البخاري في صحيحه :١9/4(‏ رقم ۲۲۲۸) » ومسلم(5/ ٠١55‏ رقم 
/AY‏ 10( . 

“© في المسند (۲۲۱/۱۷ رقم ٤٤‏ - الفتح الرباني). 

)۸( في السنن (5/ .)٠١١‏ وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث- 


VEY 


وحسنه من حديث ابن عباس : «أن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم تتفل سَيْمَه 
ذا الفقار ر يوم بذر؛ » وأخرج أبو داوة”'' والنسائيئٌ”"' عن عامر الشعبيّ مرسلاً 
قال : a a‏ الك الع a‏ 
وَإِنْ EE‏ وَإِنْ 0 فسا کار قبل الخمُس» › وأخرج اا 

كاف رحاله نان عن الو عرزن قال ١سَألْتُ‏ محمد بنَ سِيرينَ عَنْ سَهْمٍ 
انب صلى الله عليه وآله وسلم والصّفيٌ » قال: كان لصوت الك دو ايم 
المْلمينَ وَإِنْ لَمْ شد » والصَفيٌ يُؤْحَذَ لَه راس من الْحُمْس قبل كل شيءِ» 
وهو مرسل » ومجموع ما ذكرنا يدل على ثبوت الصفيٌ للإمام بعد أن يُضرَبَ 
له بسهم حضّر أو غاب . 


قوله: «بعد التخميس والتنفيل» . 


اقول أما 0 اليد امير ا »> قال الله 


ل وداه ون 0 عي 3 "دلق ادا ذَكْرَه 
قريباً. 


وأما قوله: «بين ذكور» فوجهّه أن النبييَ صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يجعل لمن كان يحضر من النساء سهماً كسهم الرجالٍ كما في صحيح 
000 وغيره من حديث ابن عباس: «أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
كات واا فیداوین الجَوْحَى › لخدن هر السيةع وما 


يَضِربْ لَهُنَ1. 


٥ سر‎ 


گا سهم فلم 


ع 


اس الزتاد: 

ODE O‏ 00541 مناه عت 
(۲) في السنن (۷/ ١75 - ١737‏ رقم .)5١50‏ 

(۳) في السنن (۳/ ۳۹۷ رقم ۲۹۹۲) بإسناد ضعيف . 
TOY ©‏ 
)٥(‏ في صحيحه (۳/ ۱٤٤٤‏ رقم ۱۸۱۲/۱۳۷). 


/ 5 : 


U‏ وأبو داو" من حديث حَشرج بنِ زِيَادٍ عن جدته 
re N‏ َم لها ولمن مَعَهَا من النّسَاءِ 

گا هم لِلوّجَالٍ عند فح يره فحطرج" e‏ 
[ضعفٌ]”'' » فلا تقوم به حجةٌ فضلاً عن أن يُعارِضَّ ما في الصحيح › 
حمل ذلك على الوّضخ . 

قوله: «مكلفين». 

أقول: وجه اه شتراطٍ كونهم مكلفين أن الغنيمة جعلها الله للمقاتلين من 
لجال ول الضيان ن ال ج ودا ان اله صل اللا عليه 5 
وسلم كان لا يأذن ذ فن الخ و إلا لمن قد صار ا 
ل E‏ دن الحا يا اده الترمذيخ 9 .عن الأؤزاعي. قال: 
١‏ سهم النبيعٌ صلى الله عليه وآله وسلم للصبيّان بِحَيْبّر) لا سيما مع إرساله 
الي العام ا العم ا اي ا 


قوله : سيا 
ON‏ لون لها وقد أخرج ل ' وغيڙه عن ابن عباس : آله شيل عن 
المرأة والعَبّد: هَل کان لَهُمَا ب سه مَعْلُوم؟ فقال: ال ا 


(۱) فى المسند (65/١/ا؟)‏ و(5/١/ا7).‏ 

(5) في السنن(۳/ ۱۷۰ رقم ۲۷۲۹). 

(۳) حشرج بن زياد لا يعرف قاله الذهبي في الميزان (1/ .)60١‏ 

)0( في [ب] ضعيف . 

)0( لما أخرجه مسلم في صحيحه (۳/ ١59١‏ رقم .)1858/4١‏ من حديث ابن عمر , 
قال: عرضني رسول الله ية يوم أحد في القتال. وأنا ابن أَرْبَع عشرة سنة. فلم 
يجزني وعرضني يوم الخندق » وأنا ابن خمس عشرة سنة. فأجازني». 

)7( ا ا ة النبوية» إبراهيم العلي ص 5١0‏ . 

۷9 “فى الس 0/07 ) رملا . 

Oe (۸) 


V0 


لا آذ يُحْدَا من عَنَائِمِ القَؤمٍ» » وأخرج أحمة”" وأ بو داوة”'' والترمذيٌ”" 2 
ووه نخدت ابن عبان أيضاً قال کان عه صلى الله عليه واله 
وسلم يُعْطي الوا من الغتائم دون 5 الجيش» » وهذا 
مَحْمولٌ على الرضخ » ومثله ما أخرجه أحمدٌ وأبو داود والترمذي وصححه 
من حديث عَمّير مَوْلى أبي اللحم قال: ١شْهِدْتُ‏ خيبر مَحَ سَادَي فَكَلَمُوا في 
RE‏ 
وأخيرٌ أ ا َأَمَرَ لي شيءِ من خرن المتاع ٠‏ 

قوله: «قاتلوا أو كانوا ردءاً) . 

أقول: وجهّه ما قدمنا لك من أن الغنيمة إنما هي لمن عَنِمهًا من الغرّاة » 
والردءُ له حكمٌ الجيش المقاتل لآنه يَزيدهم فة :ورغبة في القتال » ويزيد 
العدو ضغفاً وفشلاً ورهبة للإقدام على من قابلهم من جيش المسلمين › 
وما ورد من إعطائه صلى الله عليه وآله وسلم لمن حضر عند القسمة ولمن 
يكن مانا ا على لزي على رواج اليم كما في 
الصحيحين”” مها من حديث أبي موسى: أنه قم هو وجَعْفْرٌ بن 
أبي طالب ومَنْ كان مَعَهُمْ في التّفينة التي رجعوا فيها من الحبشة إلى 
ااا SE‏ ا نه كَانَ فُدُومُهم عليه صلى الله عليه 
وآله وسلم : (حينَ افتَتح خَيْبر » فَأسْهّم لنا قا أعطانا منْهّا » وما قسّم 


4 في المسند (719/1) بسند ضعيف منقطع وقال أحمد شاكر في تخريج الحديث رقم 
(١59*1؟):‏ «(وهذا الحديث لم أجده في غير المسند 4 وذكر في المنتقى رقم (4711) 
ولم ينسبه لغيره » ولم يذكر الشوكاني علته » ولم يذكره صاحب مجمع الزوائد › 
لعلهما لم يرياه في المسند» . 

62 في السئن (۳/ ١19‏ رقم ۲۷۲۷) بنحوه. 

(۳). أشار إليه في السنن (177/5) بقوله: وفي الباب عن ابن عباس . 

)٤(‏ تقدم تخريجه وهو حديث صحيح. 
خرثي المتاع : ما بقي من الغنائم وهو دونها قيمة وجودة. 

)0( أخرجه البخاري في صحيحه (717//5 رقم 71125) » ومسلم في صحيحه /٤(‏ ۱۹۹ 
رقم (o0۰‏ . 


VE 


لأَحَدٍ غاب عَنْ قَنْح خَييْر منهًا شَيئاً إلا لمن شه مَعَهُ إلا لأصْحَاب سَفِيمَينَ 
ر مير ى 


مح جَغْفر وأصحابه قَسَم لهم مَعَهُهْ . 

rk o e EE 
0 ONE Pg بو بسي‎ 

قوله: «للراجل سهم ولذي الفرس لا غيرها سهمان» . 

أقول: الح ما ذهب إليه ا 
أسهُم والراجلٌ سهماً واحداً » وعلى هذا دلت الأحاديث الصحيحة”" 
ای ی و 0 
شرل 00 تع بد 0 لأنَصَارَيٌ قال : اث َي على افر 

> فقسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ثمانية عَشَرَ 

8 ؤكان ا ألا a‏ ا َأَعْطى الغارس 
سَهْمَين وَالرَاجِل سا أخر جه ا وا و > وقد صرح الحقاظٌ 
بضعف إسناد هلا الحديث بم تؤْهيم راويه حيث قال : «(فيهم ثلا 


)١(‏ منها: ما أخرجه البخاري (1/5ا5 رقم 15857) و(585/1 رقم )٤۲۲۸‏ » ومسلم 
(0/ 18 رقم !7/5 )۱۷١۲‏ » والترمذي(5/5١١‏ رقم »)١555‏ وأبو داود 
(0/ ۱۷ رقم ۲۷۳۳) » وابن ماجه (7/ 407 رقم 1805) » والدارمي (۲/ 57١15‏ - 
575)., وأحمد (۲/۲ - )٤١ - ۷۲ - ٦۲‏ » والشافعي (5/ ١١5‏ رقم ,2)5١4‏ 
والدارقطني )٠١١/5(‏ » والبيهقي (5/ 0؟؟). 
من حديث ابن عمر بأن النبي كَكِ: «أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم وللراجل 
شا 

(0) فى المسند ("/ .)57١‏ 

)۳( في الب 3/5/1 رقم (T7‏ و(9/ 5١7‏ رقم )7١١5‏ وهو حديث ضعيف قال 
أبو داود في السنن (۳/ :)۱۷١‏ إن فيه وهماً » وإنه قال ثلثمئة فارس وإنهم كانوا 


VV 


فارس» » وإنما كانوا م مئتي فارس » ومع هذا فهو يمكن تَأُويلٌ قوله : (فأغطى 
الفارسَ سَهْمَين والوّاجلَ سَهُماً» أنه أعطى الفارس سهم فرسه وذلك سهمان › 
وله سه ثالث مع سائر الرجال » ويدل على أن هذا هو المراد أن ابن أبي 
شيبة”"“ روى هذا الحديث في مُصَّنْفَه بهذا الإسنادٍ فقال: اللفوس ة٠‏ واه 
أيضاً ا عن ا أُسَامَةٌ وابن ذ ر مط بلفظ : «أسْهّم للفرش قن 
rT‏ لأن الأحاديت الكثيرة EEE‏ 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم : «أسهّم للؤجل ولفرسه SE‏ سهم : سَهِمْ له 
وسَهْمَان لفْرَسِه) . 

وأما قوله: «إن حضر الوقعة بها ولو قاتل راجلاً» فوجهّه أن النبيَ صلى 
الله عليه وآله وسلم اسهم لكل فارس وفرسه ثلاثة أسَْهُم » ولم يَسْأل هل قاتل 
عليها أمْ لا » وترك الاشتفصال بُتزل مَنْزْلةَ العموم . 

وأما قوله: «ومن مات» إلخ فلا حاجة إلى ذكره » لآن ما صاز إلى الميت 
يُورث عنه من غير فَرْقٍ بين الغنائم وغيرها. 

قوله: «ويرضخ وجوباً لمن حضر من غيرهم» . 


أقول: لا دليلَ على مَشْروعية هذا الرضخ إلا ما تقدم في النّساء 
والصّبِيانٍ والعبيد » وأما من عداهم فيجوز للإمام أن يُخصّصَ بعض مَن له 
ققدم في الإسلام بشي ء من إلى لغنيمة »› كما ي حديث ا ® 


ب 2 COT‏ 
المتقدم قريباً » وأما ما يُروى بلفظ: «العْنِيمَّة لِمَنْ شهد الوقعَة»٠‏ 


(۱) في مصنفه 791/-195/١1(‏ رقم .)١15١١5‏ 

(© “فى العة ۷۹/۱7 الح الربای 

)¥( تقدم تخريجه . 

62 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (0/ ۲ ) »وار بن أبي شيبة في مصنفه (۱۱/۱۲ ٠۲‏ 
رقم 00 و(7/ا١6١)‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «الغنيمة لمن 
شهد الوقعة» » وأخرجه الطبراني في الكبير (۸/ ۳۸١‏ رقم 86707) وأورده الهيثمي = 


7“ 


فلم يصح رفځه » فلا تقوم به حجة . 

والحاصلٌ أن الغنيمة قد صارت مستحَقة للغانمين » فإيجابُ شيءِ فيها 
لحرعويل سكع إلى ادال بل يخود أذ يناك إن الرمح خ ماح » لأنه 
تصوّفٌ في ملك الغير بغير أمره » ولا يجوز قياس غير النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلم عليه اه 95 بالمؤمنين من أنفسهم . 

قوله: «ولا يطهر بالاستيلاء إلا ما ينجس بتذكيتهم أو رطوبتهم» . 

أقول : a‏ ما أخرجة: أحمد واو ذاو هھ دیف لظام 
قال: «كنَا تغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَنْصِيبُ 5 آنية 
ال أَسْقيَتِهم > فَتَسْتَمِتِعُ بها » ولا يَعِيبُ ذلك ی فالمصنفٌ 
رحمه الله لمّا اعتقد نجاسة رطوبة الكفار > ووقف على مثل هذا الحديثِ 
ظن أن الاستيلاء بمجرده يُوجب الطهارة » وليس الأمرُ كذلك › وقد تقدم أنه 
لوت للقول ا الولو هبو كولكيها بحس لاک لين الد > 
فقد تقدم الكلام عليه في الذبائح . 

إن قلت : عدي أبي كل الثابث في الصحيحين”"أ وغيرهما قال: 
اقلت يا رسول الله إن بأزْض وم أَهْلٍ كتاب أَمَتأَكُلُ : في آنيتهم؟ قال : 
وَجَذتم غَيْرَهَا فلا تَأَكُلُوا : وص بيات 
يدل على وجوب غسلها؟ قلت: قد ثبت في رواية أحمدَ وأبي داود أنه قال 
في السؤال: «وإتَهم 0 لخم الخنزير ال 0 
ب ا E gd Es‏ 


في المجمع )0/ €( وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح > وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى (9/ )0١0‏ مرفوعاً » وموقوفاً وقال: الصحيح موقوف. 
)010( تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري رقم (05957) » ومسلم رقم (۱۹۳۰) وقد تقدم. 

)۳( تقدم تخريجه وهو حديث صحيح . 


۷/۹ 


من ماد مشر کة ٠‏ كما تقدم 2 وأكل من الاه التي له ا من 
کک ¢ وأجاب دعوة يهودى إلى خبّز شعير وَإِهَالةٍ سَْخة 1 


قوله : (ومن وجد ما كان له) إلخ. 


أقول: لم بث ينبت ما يدل على أنه يَخْرْجَ عن ملكه حتى يُقال هو أولى ‏ به من 
E A SS‏ ونون بير 
ما أذن به الشرغ لا يترتّب عليه حك الملك أصلاً » فيأخذه قبل القسمة 
وبعدها » ولا يلزمه شيءٌ » ويرجع من قد صار في نصيبه بالقسمة على 
الغنيمة فيُعطى منها بقذر ما استحق » ولا فرق بين العبدٍ وغيره » وقد ثبت في 
الصحيح”" أن المشركين أخذوا تاقةَ رسول الله صلی الله عليه وآله و 
العَضْبَاءَ » فَأَحَدَنْهَا امْرَأةٌ من الأَنَضَارٍ كَانَتْ في أسْرِهِمْ , ورّجَحَتْ لرسول اله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وثبت في الصحيح Sa ٠‏ لابن 
عُمَر » فَآَحَدَهُ المشْركون » َظَهْرَ عَلَيْهِم المشلمون » فر عَلَيْهِ في زَمَنِ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أبن عبد لَه فَلَحنَ بأرْض الؤوم » طهر 
عانهيي: لمرد د ع كاز يون د مغك ا عا ا غو 
وسلم». وهذه التكلفات إنما وقع المصنفٌ فيها لما سيأتي من أنهم يملكون 
علينا » وأن دارٌ الحرب دار إباحةٍ » وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ٤٤۷‏ 558 رقم 755)ء. ومسلم ٤۷٤/١(‏ رقم 
5) وقد تقدم . 

(۲) تقدم تخريجه وانظر الكلام عليه في تخريجنا لسبل السلام ١1١ /١(‏ رقم التعليقة 
.)١‏ 

)۳( عند مسلم في صحيحه (۳/ ١١57‏ رقم .)١111١//8‏ 
قلت: وأخرجه أحمد )٤۳۲ - ٤۳١  :59/5(‏ » وأبوداود (104/9 رقم 
5"”» والبيهقي )۷١ /۱١(‏ من حديث عمران بن الحصين. وهو حديث صحيح . 

EE €3‏ *(. 
قلت: وأخرجه أبو داود ۳ رقم 8 ) » وابن ماجه (۲/ ٩۹٤۹4‏ رقم 
281 » والبيهقي (9/ .)١٠١١‏ وهو حديث صحيح . 


66غ, 


فصل 


ر ر ا ء0 5 رر 7 عه 53 5 م ه رو قير 

[وما تعذر حمله أخرق . والحَيوان بعد > ويقتل من کان يجوز 
٥ "0‏ رو سير ه اه روه يه 2 
: لَه » ولاح بدن أو بتر » ولا َون علا مَالَمْيدخُل دَارَهُمْ هرا 
رلا الثناة + وغ ذى الشؤكة ين الكمار تطلقا]: 


1 وا 
قوله: «فصل: وما تعذر حمله أحرق»). 


أقول: ديه و لي ا ب كبر ات 
الصحيحين”'' و غيرهما”'' من حديث ابن عمرٌ ٠‏ ان ن النبينَ صلى الله عليه وآله 
يعي تلع شال في ا ر :رلا في الك قزل كز وبل “ل مأ 
E E GEE‏ 
ن جَريرٌ بن عبد الله حَدَق ذا الحَلصَّة لار فَبَدَك صلى الله 
عليه واله e‏ ورجالها حمس مَرَاتِ» › ا حم 
ودود وا ما ' عن أسامة بن زيل قال: «بعَثني رسول الله صلى الله 


- رقم۲۹‎ ۱۳۹١ /۳( ومسلم‎ » )٤٠ و۳۲‎ ٤٤۳۱ أخرجه البخاري (۳۲۹/۷ رقم‎ )١( 


.))218 5/٠ 

00( كأبي داود رقم( 5116) » وابن ن ماجه رقم (5845) » وأحمد (۸/۲ قم قات 
١77‏ - 16). 

(۳) الحشر ه. 


(6) أخرجه البخاري رقم (7 ۳ ) و(090١6).,‏ ومسلم في صحيحه رقم 
(ه*1ا/ره/غ؟). 

(9) كابن ماجه رقم(159) . والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم )٥۲١(‏ ». والطبراني 
رقم (55105). 

(5) فى المسند (0/ .)5١6‏ 

)۷( في السنن (۳/ ۸۸ رقم 23317 . 

(۸) في السنن رقم )۲۸٤۳(‏ وهو حديث ضعيف . 


70١ 


عليه وآله وسلم إن قر a‏ ية يُقَالَ لها أ ¢ فقال : انها صَبَّاحاً ثم حرق ¢ 
وفي إسئاده ضعيف . و ذهب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب في 
5 العدوٌ ٠‏ بكية الأذذ اه وأبو ثور . وليس معهم على المنع 
(YX‏ ^ ا ا 

شُفيان حين بعثه إلى k٠‏ «ولا تَعْقَرَنَْ نَخْلاً ولا تحرّقه» » فإن قول 
الصحابيّ لا تقوم به الحجة منفرداً > فكيف إذا خالف ما صح عن الشارع ؛ 
وقد تقدم في قوله : «ويُخرق » ويُغرق » ويخدّق» قيامٌ الدليل على عدم جواز 
إحراقي من استتحق الل من كافر أو غيره » وهكذا الحيوان لا يجوز تحريقه 

وأما قوله: «ويقتل من يجوز قتله» فذلك ثابتٌ بأدلة الكتاب والسنة »› 
ا 

وأما قوله: «والسلاح يُدْفن أو يكسّر» فإذا تعذدّر حَمْله عن أرض العدرٌ 
كان على الإمام أن يأْمُرَ المسلمين بإتلافه ونحوه من آلاات الحرب باي سبب 
هن الأسناق المتعفية للل 

قوله: «ويملكون علينا وما لم ندخل دارهم قهرأ» . 

أقول: التعرضٌ لمثل هذا من فصول العلم التي لا تذعو إليها حاجة » فإن 
كون الكافر يملك ما أخذه على المسلم » ويخرج بذلك عن ملك المسلم لم 
يرد في كتاب ولا سنة و وإنما قال : «ما لم 
يدخل دارّهم» لأنه سيأتي أن دار الحرب دار إباحة » فَعَلَى هذا أنهم 
لا يملكون علينا إلا ما أخذوه ولم رو الو دار الحرب » وهذا من 
عجائب الأحكام وغرائب التفريع . 


)١(‏ أَبْنَى: بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوزن حُبْلَى: موضّع بالشام من جهة 
البلقاء » جاءَ في كتاب نصر أَبْنَى قرية بمؤتة انظر معجم البلدان (۷۹/۱). 

(۲) عزاه إليه ابن حجر في الفتح (5/ .)٠١١‏ 

.)٠١مقر5١-7١/5(‎ )۳( 


77 


وأما الاستدلال بما روي من قوله صلی الله عليه وآله وسلم : اهَل تر 
عَقيلٌ من م ا 
قد مَلَكها » وغاية ما هُنالك أنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك المطالبة 
المقت فى لما من عقون 6د .ولأ شيعا ولق كا زوزا لی عفد آنا قال فا الله 
غاتدر له وباك هذه اا 

” اد الك‎ Sg EEN ENN al, 
وأربابَ الشوكة مثل هؤلاءِ لا يملكون علينا.‎ 


فصل 
وَدَارُ الحرب دَارُ إب حو َلك کل فيها ما ما بث يده عليه » ولتا شِرَاؤُه ولو 
والدا هن :ولد 1 ا قذ أَسلَم » لك ارد ولا قِصَاصَ فِبهًا مُطلقاً . 


ولا تَأَْشَ ل ين المسلمين . وأمَانهم لمشلم آمَان لَهُم مئه فلا يغتم 
ا ود فا اذ تراه ممّن غنمّه بعد الأَمَانِ » ولا يفي بِمَحْظورٍ شَرَطه من 
بوا وله استِرْجَاعٌ الَبْدِ الآبت » وَلِعَيْر المستأمن أذ ماطف يه + 


ص 


قوله: «فصل : ودار الحرب دار إباحة» إلخ. 

أقول: وجه هذا أن الله سبحانه أمرنا بقتال أَهْلٍ الشرك » وأباح لنا 
ماهم » وأموالهم » ونساءهم » فكانوا من هذه الحيثية على أصّل الإباحة 
سواءٌ وجَدناهم في دارهم أو في غير دارهم › وينْبغي تَقييدٌ هذا الإطلاق بأن 
المسلة وماله. إذا كان فيها 'فحضمة دمه وماله باقية لا يجوز الأحد, من 
المسلمين أن يُخَالفَ تلك العصمةً » لأن كون دار الحرب دار إباحة هى من 
تلك الحيثية التي ذكرناها لا مُطلقاً » وقد أشار المصنف إلى هذا بقوله: ”إلا 


حراً قد أسلم» . 


VoY 


وأما جواز شراءِ ما أخذ من دار الحرب ممّن هو في يده فذلك ظاهڙ . 
لأن الآخد له قد ملكه » فإن كان الآخذ مسلماً لم يصح قوله: «ولو والداً من 
ولد» لأن المسلم مُخَاطبٌ بأحكام الإسلام » ومن جملتها عن رجه عليه ؛ 
ران کان كارا 6 فلا باس براع رضيه مه ف و إن كان شخاط] بال غات 
فذلك باعتبار إِثمه على تركها » وأما صختها منه في حال كفره فلا » لأن 
الإسلام شرط . 


وأما قوله: «ولو ارثد) ها دم من أن النيريد' ل رق > 
ج و وك يُستر 1 
يطالب بالإسلام فإن فعَلّ 3 وإلا قتل . 


قوله: «ولا قصاص فيها مطلقاً» . 


أقول: ار ق 
وداج واد أحكام الشرع لازمةٌ للمسلمين في أي مكان وُجدوا » ودار 
سيريه يوي رت وميا مارب ار 
وجنا إلى ذلك سا ولا فرق بين القصاص وثبوتِ الأزش إلا مجرد 
الخيال المبنيّ على الهباء » فإن كلّ واحدٍ منهما حقٌّ لادمي محضْ يجب 
الحكمٌ له به على خَصّمه » وهو مُفُوضٌ إلى اختياره » وغاية ما ثبت في هذا 
ما وقع”'' منه صلى الله عليه وآله وسلم من وضع الدَماءٍ التي وقعت في أيام 
الجاهلية 4 ولي ئ هدا تعوفن اللاماء المسلسة + كين غل شا ورد فيه 
من أحكام الإسلام » ولا يزفع شيئاً من هذه الأحكام إلا دليلٌ يصلّح للنقل » 
وإلا وجب البقاءٌ على الأصل الثابت في الشرع من لزوم القصاص ولزوم 
الأرش . 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (۲/ ۸۸1 - 897) من حديث 
جابر الطويل ١‏ م إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في 
شهركم هذا. م الإ كل شوم من أمر الجاهلية تحت قدميً موضوع. 
را الا و ي 


Vo 


قوله : «وأمائهم لمسلم أمان لهم منه». 
ال ا س ين الأماتين اوغا ولا عا و اعا فة 
للمسلم الداخل دار الحرب بأمان هلها أن يأخذ ما قر عليه من أموالهم . 


ويَسْفِكَ ما تمكن منه من دمائهم » فلا يتم قوله: افلا يغنم عليهم؛ : 
Ea sg las‏ 


وأما قولّه: «ولا يف بمحظور» إلخ. فوجهه ظاهر » لأن هذا الأمانَ هو 
في حكم المصالحة في قذر مدته » ولا يجوز الدخول في الصلح الذي يُحل 
حراماً أو يحرم حلالاً كما ورد بذلك الدليلٌُ الصحيخ”" » وأيضاً المحظورٌ 
محظورٌ بحكم الشرع » فكيف يجوز شرطه للكفار فضلاً عن أن يجوز الوفاءً 
به لهم . 

وأما قوله : «وله استرجاع العبدٍ الابق» فقد قدمنا أنه يجوز له أن يأخد من 
أموالهم ما قدّر عليه » فجواز أخذٍ عبدٍ المسلم الل أبن متف ات عرق 
الخطاب» 


ع و ع ع 5 ع ع 

وأما قوله: «ولغير المستامن اخذ ما ظفر به» فقد اغنى عنه ما تقدم من أنه 
يُعْتَم من الكفار نفوسّهم وأموالهم » وما تقدم في أول هذا الفصل من قوله: 
«ودار الحرب دار إباحة) . 

وأما قوله: «ولا حمسن عليه» فلا يفاك أنه إذا ضدق عن ما أخذه أنه 
غنيمةٌ فقد دخل تحت قوله: < # لماعتم بن و4" » فلا بد من 
دليل يخصّص هذه الصورة ولا دليل. 


(؟) الأنفال ٤)١‏ . 


فصل 

ومن أَسْلّمٌ في دارا لم يُحْصَنْ في دَارِهِمْ إلا طفل ٠‏ لآ في دارهم فُطقله 
وماله المنقُولُ إلا م ما عند حَرْبية غَيْرِهِ » وأ ولد المشلم د فيَرْدَهًا بالفداء ولو بھی 
ينا » والمَدَبْر بالفداء » ويُعْتقان بمَؤت الأول » والمُكاتبَ بالوفاء للآخَرٍ » 
ووَلاؤُهُم للأولٍ] . 

قوله : فصل : ومن أسلم في دارنا لم يُخْصّن في ذارهم» إلخ . 

أقول: الإسلامٌ عصمة لمال الرجل ولأولاده الذين لم يَبْلُغوا » فَمَنْ زعم 
أنه يحل شيء من مال من أسلم لكون المالٍ في دار الحرب لم يُقبل منه ذلك 
إلا بدليل يدل على النقل من عصمة الإسلام ولا دليل » وقد قدمنا الإشارة 
إلى هذا في الكلام على دار الحرب . 

وإذا عرفت هذا علمْتَ أنه لا حاجة إلى الاستدلال على هذا بما لا تقوم به 
الح ن ات الح ال ا تكلهوا كلنة 
الإسلام عَصّموا بها دِمّاتهم وأموالهم تغني عن غيرها » ومن غرائب الرأي 
ال على غير واب الفرق بين إسلام الكفارٍ في دارنا وبين إسلامهم في 
دارهم . وبين المال المنقول وغير المنقول » فإن هذا ليس عليه أثارة من 
علم ‏ وياد هذا الفرق ما أخرجه احم وأبو داو" بإسناد رجاله ثقاث: 
دن ا وسلم رڏ على بني سيم أَرْضَّهم وقال: (إذا 
اسم الرّجل فهو احق 0 وَمَالهِ؛ » وأخرج سعيدٌ بن منصور”” بإسناد 
006 ثقاثٌ: «أَنَّ النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم حَاصَرٌ بتي قَرَيْظَةَ ألم 


)01( في المسند (5/ .)٠١‏ 
(؟) في السنن (۳/ ٤٤۸‏ رقم )3١717‏ بإسناد ضعيف . 
)۳( عزاه إليه ابن حجر في التلخيص .)5١17/5(‏ 


۷0٦ 


4 


تعلبة رودي 0 فَأَحوَرَ لَهُمَا إسلامهمًا ا أَوْلاَدَهُمَا 
الصْعَارَّ» » وفي الباب أحاديث”" . 

EITC DE E OE TEE 
الأسلام يصن ميم أموالة سواء كانت في دا الإسلام أو في دان الحرب ؛‎ 
ووو ا كوي‎ 

وأما قوله: ١‏ وأمّ ولد المسلم فيردها بالفداء» فقد قدّمنا لك أن مالَ المسلم 
يعود إليه على أي صفةٍ كان . ومَمَاليكه الذين لم يُنْجز عتقهم من جملة 
أمواله » فتخصيص آم الولدٍ والمدبّر والمكاتب بالذكر من عجائب الدّأي 
المبنيّ على الخيال » وإيجاب الفداء على السيد ليس هو إلا لمجرد المحافظة 
على ما تقدم من أن الكفارٌ يَمْلكون علينا » وقد عرفت ما فيه . 

وإذا تقرر لك هذا فلا حاجة لنا إلى الكلام على ما ذكره من التفصيل في 
العتق . 

فصل 
ارلا له مُق وَالِمَام مطل » وَحَارَبَةُ » أو عَرّمَ ‏ 
11 م بنا أ إل ول e‏ 

ما مر » إلا انهم لا شون ولا يُفْتلَ جَرِيحُهُمْ ٠‏ ولا مُدْبِرُهُمْ إل ذ 
لحَشية العَود گلا میتی عليه . ولاب من أموالِهمْ إلا الإِمَامٌ ما أَجْلَيُوا 
به من مَالِ » وآلة خرب » وَلوْ مُسْتَمَاراً ذلك إلا غصباً . ولا جوز ما عدا 
ذلك › > لكن للإمام ققط تَضْمِيئُهُم وأغواتهم حَتى يَسْتَوْفِي الحُقُوقَ › ولا يُنْقَض 


(1) كذا في المخطوط [أ. ب. ح] والصواب «أسد بن سعية» » كما في تلخيص الحبير 
.)5١5/5(‏ 

(۲) منها: ماأخرجه البخاري في صحيحه /0/١(‏ رقم )۲١‏ » ومسلم في صحيحه 
٥۳/۱(‏ رقم 117/76) من حديث ابن عمر. من طرق قال: (إذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وقد تقدم. 

(۳) هكذا في الأصل وفي الشرح بترادف حرفي جر ولعله: ككل . 


Vo¥ 


الل ماه ١‏ هھ 6ه سر °9 ٠»‏ 7 0 7< 0 
ir‏ م بيه مُطلقاً : 
1 > ماه 


تلت » وللمشلم أخذ مَا ظفِرَ به من مَالٍِ لله مَمَهُمْ تفه مُستَحِقَاً أو لِيَصْرفَ]. 
قوله: «فصل : والباغي من يُظهر أنه محقٌ) إلخ . 
أقول : ا و ا المُجقين باغياً » فقال الله 


عز وجل : # وَإن طايقان من الْمُوْمِنِينَ أفتتلوا َم صا حو یتما إن بت حدما عل 
الك مقا أ 74" وثبت في الصحيح”" 3 عمّار د بن ياسر : 206 الفئّة 
البَاغْيَةٌ) فالباغي هو من يخرج من طاعة اا التي أوجبها الله على عباده » 
ويقدح عليه في القيام بمصالح المسلمين ودّفع 0 من غير بصيرة 
ولا على وجه المناصحة » فإن الْضع ا ذلك المجارة له » و في 


وجهه فقد تم البغيُ وبلغ إلى غايته » وصار كل فرد من أفراد المسلمين مُطالبا 
بمقاتلته ا سجاه E‏ الاية ع ولیس 0 


س 


والحاصل أنه إذا تبين الباغي » ولم يلتبس يلتبس » ولا دخل في الصّلح كان 
ا و و مع اللَبْس فلا وُجوب حتى 
يتبيّنَ المُحِقٌّ من المُبطل » لكن يجب السعي في الصلح كما أمّر الله به » 
وليس من البغي إظهاز کون الإمام سَلَّك في اجُْتِهاده في مسألة أو مسائل 
طريقاً مُحَالفَةَ لما يقتضيه الدليل » فإنه ما زال المجتهدون هكذا » ولكنه 
على لعن ير ا غلا انان فى يبلي السائل أن اسيك لاي 


)١(‏ الظاهر أنها ما وضعوه - بالضاد والعين. 

(۲) الحجرات: 4. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه 04١/١(‏ رقم )٤٤١‏ وطرفه رقم (۲۸۱۲) من حديث 
امن تك 
تر سا ل مح ارد 5 من حديث أم سلمة. وقد 
تقدم وانظر تخريج الحديث في سبل السلام رقم )١١١18/7(‏ بتحقيقنا . 

.٩۹ الحجرات:‎ )٤( 


Vo۸ 


E ES‏ جد 
ا ND EE IE‏ امد ون تمن 
في أول كتاب السّيّر هذا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة إن ينذا في الظلم 
أي مبلغ ما أقاموا الصلاة”" » ولم يَظهر منهم الكفرٌ البَّوَاحٌ > والأحاديث 
الواردة في هذا المعنى متواترةٌ ولكن على المأموم أن يُطيع الإمام في طاعة 

الله » ويَعْصيّه في مَعْصية الله » فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


وأما قوله: «أو منع منه» فوجهه أن المأمورٌ إذا لم يدقع إلى الإمام 
يجي دنه لانيو E gE a‏ 
أوجبه الله عليه للإمام مِنْ جهاد أو ولاية بالحق » أو نصِيحَةٍ » وهكذا إذا قام 
بما أمؤه إلى الإمام فإنه أقعد نفسّه في المقعد الذي لا يصلّح له إلا مَنْ ثبتت 
له الإمامةٌ بمبايعَة المسلمين » فيكون من هذه الحيثية باغياً. 


قوله: «وحكمهم جميع ما مر . 


أقول: هذه الإحالة غير حَسَّنةٍ » فإنه إذا لم يَعْتَم من أهل البغي نفوسَهم 
ولا أموالهم » ولا يجوز فيهم الأحكامٌ التي سيذكرها كان غالبُ أحكامهم 
المخالفة لما مر في أحكام الكفار » فلم يكن لهذه الكلية وجه" . لأنه لم يبق 
تحتها بعد الاستثناء إلا النادر من الأحكام . 


وأما قوله: إلا أنهم لا يُسْبَون» فهذا معلومٌ لا يخالف فيه اح من 


)010( زيادة من [أ. ح]. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الكبرى(8/ )١75‏ من حديث 
عياض بن غنم الأشعري : 56 أولم تسمع -يا هشام بن حكيم - رسول الله کیا 
يقول: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكلمه بها علانية وليأخذ بيده فليخل 
به فان قبلها قبلها ولا كان قد أدى الذي عليه والذي له». 

)۳( تقدم تخريجه . 


۷0۹ 


وأما قوله: ١لا‏ يُقتل جريحُهم ولا مُذبرهم» فقد أخرج الحاكة'؟. 
وصححه البيهقيئٌ '' من حديث ابن عمرَ أن النبيّ صلى الله عليه وآله - 
قال لابن مَشعود: ا NT‏ قال : 
ورسوله أعلم » فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم : يي ليزم 
ولا يُجْهَرْ على جَريحهم . ولا يقتل رُم » وفي كسار عم 
وخر اضف وتال ليقي هذا التحدية جع لكين .+ ولک 
يقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة” والحاک والبيهقئ "أ من طريق عَبْدِ حير 
عن علي بلفظ : اى مُنَادِي عارع يوم الجَمل : ألا لا تيع مذيهم » وَل 
ET‏ بن صر ' عن مَرْوَانَ بنِ الحكم قال: 
١صَرَحَ‏ صَارِحٌ لعَلِيّ يوم الجمل : لا يُقتَنَ مُْبِدْ ولا يُدَقْفْ على جَرِيح » وَمَنْ 
آغلقَ باه فهو آمِنٌ » ومَنْ لْقَى السّلآحَ فهو آمِنٌ» قال ابن حجر : قد صح 
عن علي من طرق » وأخرج البيهقية”''' عن أبي أُمَامَةَ قال: «شهذث 
صفَينَ ٠‏ فَكانوا لا يُجيزُون عَلَى ر > ولا مسلون و :ولا سلون 
قتيلً» » وأخرج يها" من بي فاخت : «أنَّ عَلِيَا تي بأسير يَوْمَ صِمَينَ ‏ 
فقال : ا تفلي ر . فقال : ا 


.)٠٠١١/۲( في المستدرك‎ )١( 

(۲) في السنن الكبرى (۸/ ۱۸۲) وهو حديث ضعيف . 

(۳) قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أحمد: أحاديثه بواطيل ليس بشيء وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. انظر الميزان 6١ 5 /٥(‏ رقم 1875/59/89). 

.)۱۸١ /۸( في السنن الكبرى‎ )٤( 

.)٤)٥٤/۲( في المصنف‎ )٠( 

(5) في المستدرك(۲/١١٠).‏ 

(۷) في السنن الكبرى .)۱۸١/۸(‏ 

(۸) في السنن (۲/ ۳۳۷ رقم .)۲۹٤١‏ 

(9) في التلخيص (89/5). 

.)١857 /8( في السنن الكبرى‎ )١( 

.)۱۸۲ /۸( أي البيهقي في السنن الکبری‎ )١١( 


V1 


ثم خلی سَبِيلَة» ‏ وفي الباب آثارٌ كثيرة عن علي لأنه 82 بقتال البُعْاة على 
اختلاف أنواعهم . 

قوله: (إلا ذا فئة » أو لخشية العؤد). 

أقول : 0 الحديثِ المتقدم قريباً » وكذلك الأثاز عن علي أنه لا يبع 
مُدْبِرُهم ». ولم يثيّتْ يفكت النقنية بأن لا وكون 15 قنة :]و الف ANE‏ 
الوقوف على ا الأدلة » وإن كان الباغي هارباً إلى فئة أو خشي 
عوذمم و ر ی فول ع ا ا ا 
و نيا رب عن د 
اف الأسلاضة الثابتة بمشل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «فإذا نالوق 
فقد عَصَمُوا مني دَمَاءَهَمْ وأموالهُم إلا بحَقها» » والباغي مسل چ 
الدم والمالٍ » وإنما جاز قِتَلَه ما دام باغياً مُقاتلاً لقوله عز وجل : # قان بعت 
لحد هما عل الشتری فَعَنيُوأ ای نی 4 > فلا يجوز قتلٌ الباغي » ولا مُقاتلته إلا 
E O TE‏ 


قوله : «كلكل” " مَبْعّ عليه) 

أقول : لن معنى البغي مُختصاً بنوع منه دون 57 أو رطائفة دول 
طائفة » بل يشمل كل من حصل منه البغئٌ سواءٌ كان البغي منه على الإمام أو 
غلى,طائفة من المسلمين ٠‏ اويعلى فك من أفرادهم » فإن ذلك يَنْدرِجٍ تحت 
قوله عز وجل : « نابعت خد ماعل الى معيو ای نی کی ت٤ر‏ نر أو . 

قوله: «ولا يغنم من أموالهم» إلخ. 

أقول : الا فا فأموالهم جميعاً من غير فرق بين ما حضروا به 
معهم في القتال » وما لم يحضروا به مَعْصِومةٌ بالعصمة الإسلامية » فمن 


(۱) تقدم تخريجه مراراً. 
(۲) الحجرات .٩‏ 
(۳) تقدم التعلق على المتن وأنه ككل . 


71١ 


عى أن شيئا متها قد خرج عن العصمة الإسلامية فعليه الدليل ؛ E‏ 
تقدم عن ا 3 أنه قال : شهدت صفين فكانوا لا يُجِهرُونَ على 
جَرِيِحِهمْ ولا يَقَتلُون مولا : 7 ا O‏ 

قال يوم الجَمّل: «وانظروا إلى ما حَضَّدُوا به الحؤب مِنْ آلة فَاقيِضُوه » وما 
سِوّى ذلك فهو لورثتهم» فقد قال ل إنه منقطعٌ » قال : («والصحيح 
أنه لم يأخل شيئاً ؛ ولم يسلّب قتيلاً» انتهى » وأخرج البيهقيئٌ”*' أيضاً عن 
عا «أنّه كَانَ لا يَأَخْذَّ سلاا » وبهذا تعرف أنه لا فرق بين ما أجلبوا به . 


جو 


وما لم يُجْلِبوا به » وبين آلة الحرب وغيرها » وبين المغصوب وغيره. 

قوله : «ولكن للإمام فقط تضمينهم وأعوات نهم» إلخ . 

أقول: هذا صوابٌ » لأنهم أخذوا هذه الأموالَ من غير حلها » فجاز 
للإمام أن يأخذها منهم أو مثلها . لأنه مأمورٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » والأخذ على يد الظالم » وإنصافٍ المظلوم » وهذا منه » ولا فرق 
بين أن يكون الذي أخذوه من أموال بني آدمَ أو من الأموال التي لبيت مال 
المسلمين لأن الكلّ مظلمةٌ » ومن استشكل مثلَّ هذا » وأورد في تأييد بحثه 
فيه ما لا يُسمن ولا يُغني من جوع فلم يْصِبْ . 

قوله: «ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم» إلخ. 

أقول: قد قدمنا أن تضّميتهم لما أخذوه ظلماً وعدواناً حقٌّ » ولكن 
ما تقربوا به من أملاكهم وأخرجوه عنهم قد وقع مَوْقعّه » فليس للإمام أن 
القع رودا يها ما ی 0 کک عن اا ودار 
لمصّرفه » فلا يحل نة ا 
محظور » لأن الذي أخرجوه لم يبق لهم ملك فيه » وصار ملكاً لمن قد صار 


0010( تقدم تخريجه . 

(۲( ار البيهقي في السنن الكبرى (۸/ .)١8١‏ 
E‏ ف الم الكرى 0 

(6) في السنن الكبرى (۸/ .)۱۸١‏ 


V۲ 


في يده » والخطابُ عليهم في الضمان إنما هو في أملاكهم الباقية تحت 

وأما قوله: «وللمسلم أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه» فلا وجة 
له » بل يأخذه ويردٌّه إلى بيت مال المسلمين ليصرفه الإمامٌ في مَصَّارفه » 
وليس له أن يَصرفَ في نفسه مع وجوده وإن كان مستحقاً. 


فصل 


[ومن اقل أو مه قبل ني الإمام مكلت ملم ممع منْهم دُونَ ست . 
ا : أو «تعال» لَمْ جز رمه » فإن الختل فيد رة مأمته اليا وخر 


للغذر » ولا يمن المستأمَنُ مِنْ شرَاء آله الحَرْب إلا بأَفْضَلَ ٠‏ والبية عَلَى 
الموّمّن بعد المح إلا الإمَامَ فَالْقَوْلُ لهُ]. 

قوله: «فصل : ومن أرسل» إلخ . 

ل ا E‏ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصل إليه الرّسل من الكفار » فلا يتعّض 
لهم أحدٌ من أصحابه وكان ذلك طريقة مستمرةً وسنة ظاهرة » وهكذا كان 
الأو عند غير أهل الإسلام من ملوك الكفر » فإن النبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم كان يُرَاسلهم من غير تقدّم أمانٍ منهم لرسله » فلا يتعرض لهم 


مه كك 


2 


والحاصل أنه لو قال قائل إن تأمينَ الرسل قد اتفقت تفقت عليه الشرائع لم يكن 
ذلك بعيداً وقد كان أيضاً معلوماً ذلك عند المشركين أهلٍ الجاهلية عبّدة 


لوال وا فإن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لول أنَّ الول 
لاتفكل ا قالة اريو ا اخرجه اأ 


6 في المسند (۳/ .)٤۸۷‏ 


V1 


اوهو كن وه اد الؤسل لا تَقَتَلُ» فيه التصريحٌ بأن شأنَ الرسل 
أنهم لا يُقتلون في الإسلام وقبله » ومثلٌ هذا ما ثبت في حديث آخرَ أنه صلى 
O N ded‏ 
أخرجه أحمد”'' وأبو داود" والنسائئ“ والحاكة””' » وفيه أن ابن مسعودٍ 
قال: «فمضّت الشنة أَنَّ اسل لا تقتل». 


قوله: «أو أمّنهِ قبل نهي الإمام مكلف مسلم». 


أقول : ال ل اي ب سي ا ا 
وأبي داو وا 0 والحاكم '' _ عن النبي صلى الله عليه وال وسلم 
قال : E‏ عا جو اي A Al‏ چ 
E‏ ا و عَمْرِو بن شعَيْب عن أبيه عن جده 


مَرفوعاً بلفظ : 7 الاين قلي غ س هم اا اوم » جز لهم 
أَدْنَاهم > وياد عليهم أَقَصَاهمِ 1 وهم َد ع سواهم) وأخرجه أيضاً 


0 


)١(‏ في السنن (۳/ ۱۹۱ رقم .)۲۷١١‏ من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي وهو حديث 

0 افن الد 

)۳( في السئن (۳/ ۱۹۲ رقم YT‏ 

.)1١ //515 رقم‎ ۲۰٦ في السنن الكبرى(9/‎ )٤( 

. في المستدرك (۳/ 07) وهو حديث صحيح‎ )٥( 

© الم 117 

OES O (۷) 

@ “فى التق 211/80 

(9) في المستدرك .)١41/7(‏ 
قلت : وأخرجه الدارقطني في السنن (۳/ ۹۸ رقم )5١‏ وهو حديث صحيح . 

(۱۰) فى المسند .)51١-197-191/9(‏ 

,)4071 رقم‎ ٦۷۰ في السئن (۳/ ۱۸۳ رقم ۲۷۵۱) و(4/‎ )1١( 

)١١(‏ في السنن (۲/ 840 رقم 5880) و(۲/ ۸۸۷ رقم 48. قلت: وأخرجه الطيالسي 
(۲/ ۳۷ رقم ۲٠٤۷‏ - منحة المعبود) » والبيهقي (۲۹/۸) » والبغوي ۱۷۲/۱١(‏ - 
۲٣‏ وهو حديث صحيح . 


1 


0 من حديث ا ال ( وأخرجه ابن 7 


من حديث مَعقل بن يسار ضرا وأخرجه أيضاً ا . من حديث 
أبي هريرة بلفظ : ذه المسلمين وَاحِدَةٌ » فمن أَخْفَّر مُسْلما عليه لَه الله 


والملائكة والنّاس ar‏ متفق عليه من حديث علي بأطول 
0)4( 


ابن حبان في صحيحه 


من هذا » زا البخارئ 
وقد دخل في قوله : عا ا OE‏ 
الإجماع على أنَّ أمانَ الصبيٌ غير جائز » فكان هذا الإجماغ مُخْرِجاً له من 
الكنعون كوك ذلك ال واا ار علا ا قا ع 
أهل العلم على جواز ا المرأة». انتهى . ويدل على ذلك ما أخرجه 
a‏ و عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 


ع کے 


: إن امأ لتََحْذَ لِلْقَوْم » يَعْنِي تجير على المسلمين»: وأخرج a‏ 


.)۲٠۱۷/٤( عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص»‎ )١( 

(۲( في السنن (۲/ ۸٩٩‏ رقم )١51854‏ وهو حديث صحيح . 

)۳( في صحيحه (۲/ 4۹4٩‏ رقم .)۱۳۷۱/٤۷۰١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۸۱/٤(‏ رقم ۱۸۷۰) ورقم ۳۱۷۹ ۔ 579808 ۷۳۰۰) » ومسلم 
۹۹٤ /۲(‏ رقم /٤٩۷‏ ۱۳۷۰) 2 ورقم /٤٦۸(‏ ۱۳۷۰). 

(4) في صحيحه (۲۸۱/۱۳ رقم 705). 

(3) انظر سبل السلام )۳٠۲-۲۹۹/۷(‏ بتحقيقنا . 

)۷( في كتابه الإجماع ( ص٤۷‏ رقم TEA‏ 
وقال الحافظ ابن حجر في رده على ابن المنذر : «وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين 
المراهق:وغيره وكذلك الم الى يعفل والخلاف عند المالكية والفكابلة»: 
انظر فتح الباري (5/ 71/5) . 

(۸) في كتابه الإجماع ص۷۳ رقم .)۲٤١‏ 
وانظر فتح الباري(5/ ۲۷۳). 

)0( في السنن(٤/ ١5١‏ رقم )١01/4‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وسألت محمداً فقال 
هذا حديث صحيح . 

,)17714 رقم‎ ۱۹٤ في السشئن("/‎ )0١( 
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والنسائيئٌ”'' عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتُجِيرٌُ على المؤمنين 
فيَجُورًا » و د 3 هانىء : «أنها 
e‏ رجلا يُقال له لان بن هبَيْرة » فقال رسول الله صلی الله عليه واله 


وسلم : اا ا نی ءٍ) 


وأما العبدٌ فهو داخل أيضاً في قوله : 5 سح لمهم أدناهم» اا 1 
اما الجمهورٌ . زفال ابوجيية 1 إموافائل هقان أمانسه يول القن .وأما 
اشتراط الإسلام فلكون الأدلة إنما دلت على الأمان الصادرٍ من المسلمين أو 
أحدهم » وهكذا اشتراط أن يكون ممتنعاً منهم لأنه لو كان تحت حكيهم لم 
يجز أمانه لأنه في حكم المُكْرّه » ولا بد في صخة الأمانٍ من الاختيار. 


قوله: «دون سنة) . 


أقول: لا دليل على هذا التوقيتٍ » بل المتعين الرجوغ إلى ما في الأدلة 

من الإطلاق » وقد جاءت بتصحيح الأمان » ولم يقيّد بوقت » لکن يجوز 
ا لانن ا ر ف وإن كان لمدة 
طويلة أن يَجُعلوه للمدة التي تقتضيها المصلحة » فإن رضي من وقع له 
التأمين بذلك وإلا رد إلى مأمنه. 

وأما قوله: «ولو بإشارة أو تعال»» فظاه: لأن المراد الإشعار بالتأمين بكل 
شيءٍ يحصل به الشعور . 


وأما ل الم يجز خرمّه) فليس فى هذا خلافٌ بين أهل الإسلام 3 بل 
هو من ضروريات الدّين وقد تكرر الأمدٌ بالوفاء به 4 والنهيٰ عن عدم الوفاء به 


.)۱/۸٦۸۳ رقم‎ 5١9/5( في السنن الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم )۳٥۷(‏ » ومسلم رقم (775). 

فرة كاب داود رقم )۲۷٣۳(‏ » والترمذي رقم (0/5؟) » والنسائي(١/57؟1١)‏ > ومالك 
١07/1(‏ رقم ۲۸) » وأحمد (47/5”- 177 - 1570). 

.)۲۷٤ /5( انظر فتح الباري‎ )٤( 
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في الايات القرآنية والأحاديثٍ الصحيحة » وصح الذةٌ للغادر ٠»‏ والوعيدٌ له 
في غير حديثٍ 

وأما قولّه: «فإن اختل قيدٌ رد مأمته» فوجهّه أن الأمانّ لم يصمّ » والذي 
قد وقع الأمان له قد اعتقد صحتّه » ولولا ذلك لم يأتِ إلينا » فوجب على 
المسلمين إزجاعه إلى مأمنه » ولا يحل لهم استحلالٌ شيءٍ من دمه أو ماله . 
ولو كان التأمين له بعد نهي الإمام عن التأمين إذا كان مَن وقع له التأمين 
جاهلاً للنهي . 

وا اويحرم للغدر) فقد أغنى عنه قوله : الم يُجز خرمه» والوجه 
في هذا التحريم هو ما قدمنا. 

ا #اوالة لمكن اا م کر ا اريه را أنه 
يعود بها إلى دار الحرب فتكونٌ قوةً للكافرين على المسلمين ٠‏ إلا بِأَفْضلَ فلا 
بأسَ لأن المصلحة في مثل ذلك كائنة » وأما بما كان مماثلاً له فالظاهرٌ أنه 
لا بأمنَ بذلك لأنها قد اندفعت المفسدة. 

قوله: «والبينة على المؤمن» . 

أقول : أي على الذي وقع له التامين + ووجه ذلك أن الأصل عدم 
الأمان » فالقولٌ قول المنكر والبينة على المدعي » ولا فرق بين أن يكون 
ذلك قبل الفتح أو بعدّه إلا أن يظهرٌ من القرائن يَيْت به الظاهرٌ لمن وقع له 
التأمين › فإن الظاهر مُقَدَ دَمٌ على الأصل › ٠‏ فيكون القولٌ قوله كما تقدم . 

وأما قوله : إلا الإمام فالقول له» فوجهه أن له أن يُنشىءَ الأمان لتو 
شاء » فيكون القولٌ قوله في تأمين من قد أمنه على كل حال. 


[وَللإمَام عَفْدٌّ اصح لم لمصّلحة مَُدَة م تلومة » قيفي بمَا وضع وَلوْ عَلى رَد 
مَنْ جَاءَنَا مُشلماً ذكراً تَخْلِية ا َوْ بدل رَمَائْنَ . مال 1 


منهم » ولا يرهن مُسْلمٌ » وتُملك رَهَائنْ ¿ الكَقار بالتكثِ . ويرد ما أَخَذْ 


V1 


الشارق > وَجَاهلٌ | لصّلح > ودي من قد فيه » ويُؤْدَن مَنْ في دارتا 
تَعَدَى السنّة مُنمَ الخروج وصَار ذِميَاً > فإن دما جَاهِلاً خيّر الإمام] . 


قوله: «فصل: ويجوز للإمام عقد الصلح لمصلحة» إلخ . 


أقول: وجه هذا أن الله سبحانه قال في كتابه : © «# وإن جتحا جتحوأ لِلسَّلِمِ فَأجْسَحَ 
¢ . فدل ذلك على جواز المصالحة إذا طلبها الكفار وجّتّحوا إليها . 


وقيل لا يجوز ذلك لقوله سبحانه : $ قلا هوا وبدعوا إل اسلو وأشر الأعلونَ 4 , 
ولا يخفاك Ia‏ الأول ولع هل LN‏ 


)١(‏ من الدية. 

(۲) الأنفال ٦١‏ 
وقال القرطبي في تفسيره ۰ لأحكام القرآن» (۸/ ۳۹ _ :)5٠‏ «وقد اختلف في 
هذه الاية » هل هي منسوخة أم لا 
فقال قتادة وعكرمة: نسخها 50 لْمْتْرِكينَ حَيْتُ وَبَدتْمُوَمْرٌ * و ويوا 
المتتريحك رت كانه فى Na E gg‏ سف A‏ لا لد الا 
الله . 
وقال ابن عباس : الناسخ لها « كاهو كدعوأ ِل آَل . 
وقيل: ليست منسوخة » بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية. وقد صالح أصحاب 
رسول الله ية في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة كثيراً من 
بلاد العجم ؛ على ما أخذوه منهم وتركوهم على ماهم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم . 
وكذلك صالح رسول الله ية كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدونه من ذلك خيبر 
وقال ابن إسحاق: قال مجاهد عني بهذه الاية قريظة؛ لأن الجزية تقبل منهم › فأما 
المشركون فلا يقبل منهم شيء.. 
وقال السَّدّي وابن زيد: معنى الاية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. ولا نسخ فيها. 
SO TS‏ 0 
فلا تهنا ودعو إلى ألسلر وسر الْأحَلوْنَ وأكة مع فإذا كان المسلمون على عزة وقوة 
رمعا وعدا ا ا 
وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح › لنفع يجتلبونه » أو ضرر يدفعونه فلا بس 
أن دىا لمن نه إذا الحتائخو | ل 

(۳) محمد 7360. 
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إا جرا لك كد لها > وال الأعرى. عل عنم جرا الغا من 
المسلمين إلى السّلم فالجمعٌ بينهما بأنه يجوز عَقَدٌ الصلح إذا طلب ذلك 
الكفار » ولا يجوز طلبّه من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر » وقد أوضحنا 
الكلام على الآيتين في تفسيرنا" فليرجع إليه » وقيل لا تجوز المصالحة 
أصلاً وأن ما ورد في جوازها منسوخ بقوله: #فَفَئْلُواالمْتْرِكِينَ4”" ونحوها . 
ولا وجه لدعوى النسخ » وأيضاً الجمع ممكنٌ بأنهم يُقتلون ويُقاتلون ما لم 
يجنحوا إلى السلم . 

وأما كون المدة معلومةً فوجهّه أنه لو كان الصلحٌ مطلقاً أو مُوَبّداً لكان 
ذلك مُبْطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام » فلا بد من أن يكون 
مدة معلومة على مايرى الإمامٌ من الصلاح » فإذا كان الكفار مُسْتظهرين 
وأمرهم مُسْتعلناً جاز له أن يعقده على مدة طويلةٍ ولو فوق عشر سنين › 
وليس في ذلك مخالفة لعقده”" صلى الله عليه وآله وسلم للصلح الواقع مع 
قريش عشْرٌَ سين » فإنه ليس في هذا ما يدل على أنه لا يجوز أن تكون المدةٌ 
أكثر من عشر سني إذا اقتضت ذلك المصلحة . 

وأما قوله: افيفي بما وضع» فهذا معلومٌ لا خلاف فيه > والاياث القرانية 
والأحاديث الصحيحة في هذا المعنى أكثر من أن تحصّر. 


قوله: «ولو على رد من جاءنا مسلما» . 


أقول: وجهه ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية مع 
فريش 2 فإنهم شرطوا عليه أن برد مَنْ جاء متهم .مسلماً فوفى. لهم بذلك 3 
ووصل إليه بعد عقدٍ الصلح وهو في الحُديبية أبو جَنْدلٍ [ابن أبي جهل]“ 


.)747-141/75( «فتح القدیر»‎ )١( 


(۲) التوبة 0. 
)۳( انظر الاصحيح الصترة: إبراهيم العلى ص۲۱۸ - "3٠‏ », وانظر «زاد المعاد) (۳/ 5/” 
.)"١5-‏ 


2 كذا في المخطوط (ب) وهو خطأ. والصواب (ابن سهيل بن عمرو) انك الغارة = 


۷1۹ 


وأبو بصير فردّهما كما هو في الصحيح''' وثبت أيضاً في هذا الحديثِ أنهم 
أجازوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا جندلٍ » فلم يده إليهم » وثبت في 
هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يوذ الچ الَنْساءَ لقوله 
عز وجل : لدا ْم الْمُؤْمِئتُ 4 إلى آخر الاية > وهكذا لم برد إليهم 
ا ا ل ل د 
علي قال : «حَرج عِبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يعني يوم 
الحُدَيْبية - قبْل الصّلح » فكتب إليه مَوَاليهم » فقالوا واللو يا محم ما حرجو 
إليك ر فى ور دروا هربا ين الوق م “تقال تاليف .تددو 
يا رسول الله رهم الو امو ررك فى اللإاعه و موسا ركان 
ا أرَاكم تنْتَقُونَ يا م مَعْشَرَ قرش حََّى يَبْعَتَ الله عليكم مَنْ يَضْرِبَ رَقَابَكُم عَلَى 

َا وأبى أن دهع وقال: هم عَبَقَاءٌ الله عر وجل)2 . نواه صلى الله 
عليه وآله وسلم : «هم عتقاءٌ الله» يدل على أنهم يَصِيرُون أحراراً بفرارهم إلى 
المسلمين » وهكذا لم يَرْدَ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ هَرَب إليه من عَييد 
المشركين بوم الطائف ومنهم أبو بَكرَةَ كما في صحيح البخاريٌ”* . 


= (09/5). 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (۷/ ٤٥۳‏ رقم )٤۱۸۱ - 518٠١‏ من حديث مروان بن 
(۲) الممتحنة ٠١‏ 


0 فى لسن ۱٤۸/7‏ رقم 0۷5 

)٤(‏ في السنن /۱١(‏ ۲۱۸-۲۱۷ مع التحفة) وقال: حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. وهو حديث حسن . 

(5) في صحيحه (۸/ ٤٥‏ رقم 5775 - .)٤۳۲۷‏ 
عن عاصم قال سمعت أبا عثمان قال «(سمعت سعدا - وهو وَل من رن بسچ فن 
سبيل الله - وأبا بكرة وكان تسوّر حصن الطائف في أناس فجاء إلى النبي فقالا: 
سمعنا النبي ية يقول: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام». وقال 
هشام وأخبرنا مغمر عن عاصم عن أبي العالية ‏ أو أبي عثمان النهديٌ ‏ قال: 
«سمعت سعدا وأبا بكرة عن النبي ييه قال عاصم: قلت لقد شهد عندك رجلان 
حسبك بهما. قال: أجل » أما أحدهما فأوّل من رمى بسهم في سبيل الله » وأما = 


VV۰ 


ا غا 


a3 \ 


وأما قوله: «تخلية لا مُباشرة» فوجهّه ظاهر » لأن في المباشرة إعانة على 
منكر سَوَغْنّْه الضرورة » فيجب التوقفٌ على مجرد التخلية . 

واعلى آذ اا د المشركين الى الاير داد 
الإسلام فيه من المخالفة لما تقتضيه الشريعةٌ » وتوجبه العزةٌ الإسلاميةٌ ما لا 
يخفى » فلا يجوز ذلك إلا عند أن يغلبَ على ظن الإمام أنه إذا لم يفعل ذلك 
وق الا شن ر الكفاو ما هو ا من و يعافا ا 
الإسلامية قوّاها الله سبحانه . 

وأما قوله : «أو على بدل رهائنَ أو مالٍ» إلخ فإذا رأى الإمامٌ في ذلك 
صلاحاً فعله . 

ا (ويُردٌ ما أخذه السارق» إلخ فهذا ظاهد » لأن مقتضى الصلح 
أن لا يقع شيءٌ من ذلك . ۰ 

وأما قوله: «ويُوذن مَّن في دارنا» إلخ فلا وجه للتوقيت بالسّنة بل يجوز 
للإمام أن يُصَّالحَه على ما يرى فيه صلاحاً » وإن طالت المدة » وإذا انقضت 
المدة رد إلى مأمنه » وإذا تعدى المدة عامداً كان الإمامٌ مُخَيّراً في شأنه لا إذا 
تغذآها جاهلاً »:فإن جهله عدر له فرد إلى مامه ع هكذا ينيعي أن يقال: 


فصل 


ET 2 1‏ 5 3 15 ےت - ص ).1 
[ويحُورٌ فك أسْراهم بأشرَانا «ط6 5 لآ بالمّالٍ » ورد الجسدٍ مَجّاناً » 


= الآخر فنزل إلى النبي بيا ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف ٠.‏ . 

410 فى الحعدد: RR‏ ا قال اع 
رسول الله ية يوم الطائف من خرج إليه من عبيد المشركين». 

(۲) (ط): هو يحيى بن الحسين بن هارون أبو طالب الناطق بالحق صنو المترجم قبله 
- المؤيد بالله مي ل ل ير ار 
يوجد للهادي فيه نص فمذهبه كأبي حنيفة . 


١‏ اا 


ويُكره حمل الرَؤوس > وترم الله ل ورد الاس ا 

قوله : «فصل : ويجوز فك أسراهم بأسرانا» . 

أقول: قد قال الله عز وجل : 8 فما متا بعد انا دا4" e‏ اعم من أن 
يكون بالمال أو بفك الأسرى منهم بالأسرى منا > فإن ذلك كله فداءٌ » وقد 
وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم فك أسيرٍ من بني عقيل بأسيرين من أصحابه 


als‏ الا بالمال» فهذا مدفوغ بما وقع منه.صلى الله عليه وآله وسلم 
ل ل من أتراء المشركين ٠‏ وهو أيشا مدفرع بالقران 
« اما بد وإ و ا sS‏ #ما كارت أن تكن 


4 
م 


ا اشر فحن درس ف ا r‏ فان غاية ف في هذه ره 3 تقلدية الإثخان 
على الفداء ¢ وليس فيها أنه لا يجوز الفداءً. 


= بويع بعد موت أخيه المؤيد سنة 5١١‏ وتوفي بآمل طبرستان سنة 575 «البحر الزخار 
0 

)۱( أي ويحرم رد. . . . وقد وردت في الشرح به. 

. ٤ محمد‎ )۲( 

)۳( في صحيحه رقم .)١141(‏ 

(€( ا ا ل E‏ 

)٥(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه أبو داود رقم (۲۱) عن ابن عباس : أن النبيّ كَل 
ا آهل الجاهلية يوم ر ار 7 
وفي سنده أبو العنبس وهو مقبول كما في «التقريب» ٤ /١(‏ رقم 06©. وأخر جه 
الطبرانى فى «الصغير» /١(‏ ۲۳۳ - الروض الدانى» وفيه الواقدي وهو ضعيف انظر 
5 الزوائد» (90/5) » وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳/ )١5٠‏ باختلاف من 
طريق أبى داود حيث قال: أربعمئة دينار »> وأخرجه الطبرانى فى «الكبير» 
ND‏ 1/0188 ) هبو الأوسط ورا اا انظر اال 
(9/5», والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم . 

(5) محمدع. 

(۷) الأنفال ٦۷‏ . 
انظر تفسير الآية في «الجامع لأحكام القرآن» (۸/ )٤۹ _ ٤۷‏ 


VV 


وأما قوله : اوور ود الك ااا قاذ :وبع ات مانا الان 
أموال الكفار يجوز التسلف لها بكل ممكن » وليس هذا من باب المبايعة 
حتى يدخل في بيع الميتة وبيع النجس . 

قوله : «ويكره حمل الرؤؤوس). 

أقول: إذا كان في حملها تقوية لقلوب المسلمين » أو إضعافٌ لشوكة 
الكافرين فلا مانح من ذلك » بل هو فعل حسنٌ » وتدبي صحيحٌ » ولا وجه 
للتعليل بكونها تجسة فإن ذلك ممكنٌ بدون التلوث بها والمباشرة لها . 
aN EOE ei‏ 
فإن تقوية جيْش الإسلام » وتزهيبَ جيش الكفارٍ مقصِدٌ من مقاصد الشرع › 
ومطلب من مطالبه لا شك في ذلك » وقد وقع حمل الرؤوس في أيام 
الصحابة » وأما ما روي من حملها في أيام النبوة فلم يثبّت شيءٌ من ذلك . 

' قوله: «وتحرّم المثلة». 


أقول: الأحاديث في النهي عنها كثيرةٌ جداً > وقد قدمنا طرفاً من ذلك » 
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوصي من يبعثه من جيوش 
المسلمين للجهاد بالوصايا المشهورة » ومنها أن لا تمثلوا”". 

وأما قوله: «قيل ويحرّم رذ الأسير حربياً» فلا وجه له فقد رد رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم أسرى بدږ وهم باقون على كفرهم » وقد خير الله 
عبادّه بين المنّ والفداء كما في قوله: 8 فِإمَامنا بعد وما دة 4 » ومقتضى 
جواز أخذ الفداء أن يرجعوا على دينهم الذي كانوا عليه » لأنهم لو أسلموا 
لم يُؤخذ منهم الفداءٌ > بل يجوز للإمام أن يرد الأسيرَ حربياً بدون فداءٍ إذا 
رأى في ذلك صلاحاً » وهو مقتضى التخيير بين المنٌّ والفداء » فإن المنَّ هو 
أن يُمَنّ عليه بفك أسره » وإرجاعه إلى قومه إلى ما كان عليه » وقد وقع ذلك 


اا 


من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير موطن . 


فصل 
سا م 


(ويَصِح اش ا ول وذو ا 
ويُلَرَمُونَ زيا يَتَمَجِرُونَ به فيه صَغَارٌ من رار » ولَبْس غِيَارٍ » وج وَسَط 
اللاخة وول يَرْكبُون عَلَى الأكفٌ إلا عَرْضاً » وَلا يُظهرون شعَارَهُم إلا في 
الکتائس » ولا يُحُدِنُون بَئْعَةَ » وَلَهُم تَجدِيدٌ ما خرب » ولا يَشْكُنون في غير 
خططهم إلا يإذن المشلمين لمضلحة » ولا يُظهرون الصّلبان في أغياديِم إل 
في 0 ٠‏ ولا يركون الخَيْلَ ٠‏ ولا يَرْفَعُون دورهُم على دور المشلمين › 
ويبيعُون رقاً مُشلماً سروه » ويَعْتق بإدخالهم إ إيّاه دار الحرب قهراً]. 

قوله: «فصل: ويصح تأبيد صلح العجميّ والكتابي بالجزية». 

أقول: ظاهرٌ الأدلة يقتضي أن بَذْلَ الجزية من أي كافر يُوجب الكففٌ عن 
مُقاتلته » وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَبْعث الأمراءَ من 
أصحابه بالجيش على الطوائف المختلفة » فيذكر في جملة ما يُوصيهم به 
أنهم إذا بذلوا الجزية قبل منهم ذلك » كما في حديث الف در 
وغيره قال : کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرَ أ ميراً على جَيْش 
ا - فن هُمْ أبوا فَسَلْهُم الجزية > فن ارك قاقر 
e‏ «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا 


ا 


كن أميرا على ` ل را يي الا مر ار رو 
نع ٠‏ ولا يتاي هذا قول تعالى : فى أهل الكتاب: # حى يُعطوأ الحرية عن يَدٍ 
د يا ر 


وهم مركت ا فإن أهل الكثات ٠‏ هم نوع من أنواع الكفار الذين يجب 


. الناجية لا معنى لها ولا بد أنها تحريف «الناصية»‎ )١( 
.۲۹ التوبة‎ )۳( 
= وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية؛‎ :)١١١ /8( وقال القرطبي في تفسيره‎ 
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الكفتٌ عن قتالهم إذا أعطوا الجزية » ولا يُنَافِي ذلك أيضاً ما ورد من الأمر 
هال المشركين في اال بوغيرها + فإن قتالهم واجبٌ إلا أن يُعطوا 
الجزية فإنه يجب الكفٌ عنهم » كما يجب الكفثٌ عنهم إذا أشلموا» 
ولا يُنَافي هذا التّعمِيمٌ ما وقع منه صلى الله عليه وآله وسلم من الأمر بإخراج 
اليهودٍ والنصارى من جزيرة العرب"' » لأن غايته أنها لا تجوز مصالحتهم 
بالجزية في جزيرة العرب » وذلك لا ينافي جواز المصالحة لهم بضرب 
الجزية عليهم إذا كانوا في غير جزيرة العرب . 


(010 


(۲) 


والحاصلٌ أن من ادعى أن طائفةً من طوائف الكفارٍ لا يجوز ضربُ الجزية 


قال الشافعى رحمه الله : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة › عرباً كانوا أو 
ET‏ فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم 
لقوله تعالى عز وجل: #فافلوا لْمْتْرِكينَ حت وَجَدِسُوَهْرٌ # ولم يقل : حتى يعطوا 
الجزية كما قال في أهل الكتاب. وقال: وتقبل من المجوس بالسنة؛ وبه قال أحمد 
وأبو ثور. وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه . 

وقال الأوزاعي : تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب. وكذلك 
مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخ من جميع أجناس الشرك والجحد » عربياً 
أو عجمياً » تغلبياً أو قرشياً كائنا من كان؛ إلا المرتد. 

وقال ابن القاسم وأشهب وسّحنون: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها. 
وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية » ولا يبقى على الأرض منهم 
أحد » وإنما لهم القتال أو الإسلام. 

التوبة (0). « يِذ الح الأشهر ارم فاقوا الْمُفْرِكينَ حَيتُ ودنوه . . . 4 . 

قال السيوطي في الإكليل : هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض 
والمسالمة. 

وانظر محاسن التأويل للقاسمي (۸/ .)٠۷٤‏ 

وقال القرطبي في تفسيره (۸/ :)١١١‏ فقال الحسين بن الفضل: نسخت هذه كل أآية 
فى القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء . 

لما خر جه مسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۸۸ رقم ۳ )/)» وأبو داود رقم 
)۲٠۰(‏ » والترمذي رقم ١1١‏ وقال: حسن صحيح . 

من حديث عمر: الأنه سمع رسول الله َي يقول : لأخ رجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما» . 


VV0 


عليهم 2 د رول ن الإسلام والسّيف فعليه الدليل ٠‏ ولا دليل تقوم به 
الحهه الآاماورة ف ونه كما دنهنا به و كما اتن ات اجالله: 
وأما قوله: «ولا يُردون حربيين» فقد تقدم قريب أن التخييرٌ بين المن 
والفداء يُفيد أنه يجوز ردّهم حربيين بعد المنّ عليهم » أو بعد أخذ الفداء 
م ولم وا اياك ماين ا عر ا 0 
ا > وقد تقدم 2 إلى مامه ٠‏ فإذا 55 إلى 
دار الحرب كان له ذلك لمصلحة يراها » كما كان له أن يرد الأَسْرَّى حَرْبيين. 


قوله : «ويّلزمون زياً يتميزون به فيه صغار» إلخ . 

أقول: وجهه 0 © حق يعطوأ | ألحرية 
عن يل وهم صروت € ' فهذه الجملة الحالية قد أفادت أنه ينزل بهم ما فيه 
صغار في فلوسي وبيونهم ومركوبهم › ولحو ذلك من شؤونهم ويمنعون 
مما يُخالف الصَّغارَ » وهو التشبه بالمسلمين في ملبوسهم وبيوتهم ومركوبهم 
ونحو ذلك » وقد أخذ عليهم عمرٌ بنْ الخطاب رضي الله عنه عَهْداً ذكر فيه 
لا يتَشبّهون بالمسلمين في ملبوساتهم في قلَنسُّوة » ولا عمامة » ولا نعلين › 
ولا فرق شعر » وفيه أنهم يَجزون مَقاديم رؤوسهم » وأن يَسْدوا الرنانيرَ على 
أوساطهني + ول اتظهرون ]"'" ضليا ولا شيعا من كه فى طريق المسالميق : 
وفيه أنهم لا [يضربون]”' ناقوساً إلا ضرباً خفيفاً » ولا [يرفعون]“ 
أصواتهم بالقراءة في شيء في حضرة المسلمين » وهذا العهد العمرئ أخرجه 


60 ا 

(۲) فى المخطوط [أ. ب. ح] يظهروا. والصواب ما أثيتناه. 
:فى السيخطوظ | أ سبك | شير رمو العواتيمنا E‏ 
€( فى المخدرط ]ابيع ]دقر ابو الصو ادها O‏ 


VV ١ 


)١( 9 4‏ ك0 ا 0 
ابن حزم ٠‏ عن عبد الرحمن بن غنم قال: «كتبت لعمرَ حين صالح نصارى 
الشام » وشرّط عليهم أن لا يُحدِئوا في مدينتهم ولا حؤلها ديرا ولا كنيسة . 
وفيه أنهم لا يجددون ما خرب منها». 

والحاصل أن إلزامّهم بما ذكرة المصنفٌ . وما ذكره غيره من الفقهاء قد 
ع ل روكت بويا 


قوله: «ولا يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة». 

أقول: الأحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما" عن جماعة 
من الصحابة قد تضمنت الأمرٌ للأمة بإخراج ا العرب » فلا 
وجه لمنعهم من سكون غيرها » وإلزامهم أن يسكنوا في خططهم » فإنهم قد 
صاروا بتسليم الجزية والتزام الصُغارٍ اهل O EET‏ 
رعايتهم . وجاك دمائهم وأموالهم وتركهم يسكنون حيث أرادوا في غير 
جزيرة العرب » ولا يُنَافي الأمرُ بإخراجهم من جزيرة العرب ما ورد في 
حديث آخرٌ من الأمر بإخراجهم من الحجاز كما أخرجه حورن معدي 
أبي عَبَيْدةَ بلفظ : «أخرجوا يهود أهْل الحجّاز » وَأَهْل نجْرَانَ مِنْ جَزيرة 
العَرَب)» » فإن لك عر من النصيصن فلن من انراد الاق و ر 


(۱) في المحلى (55577/19 517 5). 
قلت وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ 7 .)7٠١‏ 

© العرسيه الما وق فى صو 10 الراك 017 بور رك اق كام 
و(۱۳۲/۸ رقم ٠» )147"١‏ ومسلم (51//9؟١‏ رقم )١79//7١‏ من حديث ابن 
عبايق :: أن« الى تله اوفقي قد ونه قلات اخرجوا المشركية .٠م‏ رة 
اعرد عدوا خيزو االو قدو ها E‏ 
وأخرج مسلم في صحيحه (۳/ ١7848‏ رقم )١/517//577‏ » وأبو داود رقم (۳۰۳۰) , 
والترمذي رقم .)١1١1/‏ 
من حديث عمر: «آنه سمع رسول الله َيه يقول : لأخ رجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمأ» . 

(۳) في المسند .)١905 /١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)۲٠۸/۹(‏ 


VVY 


الأصول أنه لا پصلح للتخصيص ٠‏ وهو ال وان فاه الدلالة على 
تأكيد الأمر فى ذلك الخاصٌ لتخصيصه بالنص عليه وحده » ومثل هذا 
لا يوجب إهمال دلالة الدليل على ما عداه. 


وأما قوله: «إلا لمصلحة» فهر من التخصيص e‏ ا بنوع من 
أنواع المتَاسِبٍ المذكورة في علم الأصولٍ › ولا يصلّح لذلك ٠‏ فقد قرر أهل 
الأصول أنفسّهم أن من شرط العمل به أن لا يْصَّادِمَ دليلاً » وهو هنا قد صادم 
الدليل.: 

وأما قوله: «ولا يُظهرون الصّلبان في أعيادهم إلا في البِيّع» فقد تقدم في 
العهد العمريٌ"' أنهم لا يُظهرون صَليباً ولا شيئاً من كتبهم في طريق 
اسای د ر ی إظهار ذلك ای۲ ای سیت لا ری اا 
كو المسامي.. 

وأما قوله: «ولا يركبون الخيلّ» فوجهه أنه يُخالف الصَّعَارَ > وفي العهد 
العمريٌ أنهم لا يركبون سَرْجاً ولا يتقلدون سيف » ولا يتخذون شيئاً من 
السلاح . 

وأما قوله: «ولا يرفعون دورّهم على دور المسلمين» فوجهه أيضاً أن 
ذلك يُخالف الصَّعْارَ. 

وا رقا مسلماً شرَؤْه) > فوجهه أيضاً أن ثبوت ملكهم 
سيد يخالف الصّعْارٌ أيضاً لأنه واحدٌ من المسلمين › وللمالك على 

من العزة a a‏ وأيضاً هو من السبيل على 

وقد قال عز وجل : # ولن جع أله لكر عل اومن سيلا" . 


وأما قوله: «ويعتّق بإدخالهم إياه دارٌ الحرب قهراً» فوجهّه ما تقدم من أن 


(۱) فى المحلى (۷/ 817-555 7). 

غ :و اخرحة ال في السنن الكبرى (9/ .)۲٠۲‏ 
(۲) زيادة يستلزمها السياق . 
© لا 12 
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دار الحري دان ااج يملك کل ا مات دعل نذا تع بيده على 
نفسه صار حراً » ووجه التقييد بقوله: «قهراً» أنه إذا دخلها راضياً مختاراً كان 
ذلك قادحاً فى إسلامه مُبطلاً لخرمته . 


فصل 

لويَنقِضٌ عَهْدُهُم الث من جَمِيعِهمْ » أو بَعْضِهمْ إن لَمْ اينهم الّاقون 
قول وفعلا وحَهدُ مَن امتح من الجزية إن تَمَدَرَإكْرَاهُُ » قل أو تكح مُسلِمَة ؛ 
وؤ رَنَى بها » أَوْ قل مُسْلماً » أو فته » أو دَلَ عَلَى عَوْرَتهِ ٠‏ أَوْ قطعَ طريقاً] . 

قوله : «فصل : وينتقض عهدّهم بالنكث» إلخ . 

اقول اوت ا والتزاء e e‏ 
المسلمون من الشروط » فإذا لم يحصّل الوفاءٌ بما شرط عليهم عادوا إلى 
ما كانوا عليه من إبّاحة الدَّماءِ والأموال » وهذا معلومٌ ليس فيه خلافٌ » وفي 
آخر العهد العمريٌ”'': «فإن حالفوا شيئاً مما شرطوه فلا ذمّةَ لهم » وقد حل 
للمسلمين منهم ما يحل من أهل العِنَادٍ والشقاق» انتهى » وهذا الانتقاض 
لعهدهم إذا كان من جميعهم فأمرُه واضحٌ . وأما إذا كان من بعضهم فليس 
على الاخرين إلا مُبَاينتّهم كما قال المصنف » فإن لم يفعلوا لم يكن مجرد 
المخالطة نقضاً لعهد مَنْ لم ينكث إلا أن يَظْهّر منهم الوصا بذلك الدكثِ 
والموافقة للاك 

وأما قوله : «وعهد من امتنع من الجزية» فوجهه ظاهرٌ › فإنها هي السببٌ 
الأكبڙ في حَقن دمائهم » وعِصّمةٍ أموالهم » ولا وجه للتقييد بقوله: "إن 
تعذر إكراهه» لأنه قد صار بالامتناع من الجزية غير ذميّ ٠»‏ فيحل منه ما يحل 
من الحربي » وهو قد صار بهذا الامتناع كما قال الشاعر : 
كنت الشاي إلى تَدْمَبٍ ‏ مرَائِلاً ين شل الوَاهِد 


.)۳٤١ /۸( انظر المحلى‎ )١( 


۷7۹ 


قوله: «قيل: أؤ نكح مسلمة» إلخ . 

أقول: إذا فعل الذمي ما يُستباح به دم المسلم كاذ وتم دلول" سورع 
الخطاب » وذلك كأن يطعن في الإسلام » أو يسّبٌ نبيّنا صلى الله عليه وآله 
وسلم » وأما هذه الأمور التي ذكرها المصنف حاكياً لها عن الغير » فإن كان 
قد أخذت على الذمىّ في عهده فقد حل دمّه بمجرد المخالفة للعهد المأخوذ 
عليه » وإن لم تؤخذ عليه في عهده كان مُستحقاً لما يُوجبه عليه الشرعغٌ في 
ذلك الف فل إن فل مسلا > ود إن رت مستلمة ب وا ب 
المحارب إن قطع طريقا » ويفرق بينه وبين المسلمة التي تكحها مع التَّعْزِير له 
CL‏ 
الفتنة له بشيء مما يرجع إلى الطعن في الدين » فهكذا ينبغي أن يقال . 


فصل 

[َوَدَادُ الإشلام مَا ظهرَتُ فيه الشَّهادَتَانِ والصّلاة » ولم تَظِهرْ فيها حَصلة 
كفرِية » و تويلا إلا بجوار . وإلا دار کفر » 18 ظهرَتا فيها خلافٌ 
()» وجب الجر نها ٠‏ وعَنْ دار الفست إلى حلع عَمّا هَاجَرَ أجل : 
أو ما فيه دوه بتَفْسِهِ وهل إلا لمصلحة أو عُذر» ويتَضَيق بِأَمْرِ الإمام]. 

قوله: (فصل : ودار الإسلام) إلخ. 

أقول: الاعتبارز بظهور الكلمة » فإن كانت الأوامدٌ 0 کن الداو 
ادوا لة ذلك م 0 الإسلام فهله دار ا 2 n‏ الخصال 


الكفرية فيها لأنها لم تظهّر بقوة الكفار » ولا بصولتهم كما هو مشاهَدٌ في 
آهل الذمة من اليهود والنصارئى والمعاهدين السّاكنين في المدائن الاسلامية » 


)١(‏ (م): المؤيد بالله: هو الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الحسني 


VA * 


وأما إذا كان الأمدٌ بالعكس » فالدار بالعكس . 


وأما قوله : «ولو تأويلاً» فباطل من القول » وخطلٌ من الرأي » فإن هذه 
الفاق التي اختلف فيها أهل الإسلام » وكمّر بعضّهم بعضاً تعصباً وجُزأة 
على الدين » وتأثيرا للأهوية لو كان ظهورها في الدار مُقتضياً لكونها دار 
الكفر لكانت 0 ااك اعا كنات كرا ار مقي هن 
العدانا جوالاة قري بسن a a‏ 
ال الماتريدية » وقد اعتقدت كل طائفة من هذه الطوائف ماهو 
كمد تأويل عند الطائفة ا «وكفاك e‏ ا أنه ١‏ كمه 
اماه ا ب ااا و 
«والمتأوّل كالمرتد» ما ينبغي أن يضم إلى ما هنا لتكمّل الفائدة . 


واعلم أن التعرضَ لذكر دار الإسلام ودارٍ الكفر قليل الفائدة جداً لما 
قدمنا لك في الكلام على دار الحرب » وأن الكافرٌ الحربيّ مُبَاحٌ الدم والمالٍ 
ER‏ سيره بال يك a o‏ 
بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها » وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من 
كونهم يملكون علينا ما دحل دارهم قَهْراً فقد أوضحنا لك هنالك أنهم 
لذ يفلكون غلا شا » وإن كانت الفائدة وجوت الههدرة عق :دان الك فليس 
هذا الوجرظ. ملعا يدان ی 
اشتعلان المنكر » وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الْأَمْرِ بالمعروف والنهي عن 
المنكر وعدم وجودٍ من يأخذ على أيدي المنتهكين لمحارم الله » فحقٌ على 
العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويَفْرٌ بدينه إن تمكن من ذلك » ووجد أرضاً 
خالية عن التظاهر لمعاصي الله » وعدم التناكر على فاعلها » فإن لم يجد 
فليس في الإمكان أحسنْ مما كان » وعليه أن يأمرَ بالمعروف وينهى عن 


)١(‏ تقدم التعريف بها 
(۲) تقدم التعريف بها 


7 


المنكر بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » كما أرشد إلى 
ذلك الصادق”'' المصدوق فيما صح عنه » وإذا قدّرّ على أن يُعْلقَّ على نفسه 
باه » ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقلّ ما يجب عليه » وقد 
أوضحتٌ أمرٌ الهجرة وما هو باي منها وما قد نسخ في شرحي للمنتقى”" , 
ا 

واماها ذكره المصنف من إثبات جار الفِسْق تقليداً لمن شذ من المعتزلة 
فلا وجه لذلك أصلاً ولا تتعلق به فائدةٌ قط » وإن زعم ذلك من لم يكن 
مستبصراً. 

وما قر #ال عل فما هار لاجلا فرج ظامه لأن الاتفال مم قد 
إلى شر ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعابُ النفس بقطع 
المفاوز » فإن كان التظاهرٌ بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك 
وجها للهجرة ٠»‏ وفي الشر خيار. 

ااك ااا ا کات الصا 
العائدة على طائفة من المسلمين ببقائه ظاهرةً كأن يكون له مدخَلٌ في بعض 
الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر . اراي عليمه يعاد الخير بحيث 
يكون ذلك راجحا على هجرته وفراره بدينه فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعا ية 
لهذه المصلحة الراجحة . لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة على 
iS DOR‏ 


» )٤۹/۳( يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه رقم (59) » وأحمد‎ )١( 
من‎ )١١9( والترمذي رقم (۲۱۷۲) » والنسائي )۱۱1/۸( > والطيالسي رقم‎ 
طرق . من حديث أبى سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من رأى‎ 
كرا فر ده فإث الم عط فاسان فال ينطع له دولك اصع‎ 
الإيمان».‎ 

.(YV- 1/A) (Y) 

(۳) في [أ. ح] إذا. 


VAY 


الا فما درون يدهن الفاغ ود والأدلة عاك ولك من الكفات وال ك 


إلا حاكياً » أن : مرها » ينها الشجوةٌ غير افو ويها تين رةه وإ 
تاب › ڪن ره إن تاڪ ۽ أذ أن في اليو ء وبلأحوقي تنين أم لدو . 
ومن ٠‏ الثلث مدره ) ويره ور المسلمون › فان عاد رَد لهُ ما لم يُسْتَهْلَك 


- 6 و 
7 


الا 


Fe 


َحَُكْمُهم ا أن بقتل كلهم إن لم لم ٠‏ ول ت ْم مْوَالّهم » ولا يَمْلكُون 
لتا إلا دوي شَوكة » وعُقُودُهم قبل اللحُوق لَغْوٌ في اقرب » وصَحِيحَةٌ في 
برها موقو » ولو بده إلا الاشتبلاة » ولا سمط بها الحقُوق » ويُخكمْ 
وود و 
ترد راصي ملم بإشلام أحد د وېکؤنه في ارتا دونهمًا و 
للملتبس بالدّار » والمتاول كالم تد : وفيل كالدمَئْ › وقيل كالمسلم]. 

قوله : «فصل : والردة باعتقاد» إلخ . 

أقول: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام . 
ودخوله في الكفر لا ينغي لمسلم يُوْمن بالله واليوم الاخر أن ع 
ببٌرهان أوْضَّحَ من شمس النهار » فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية 
من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه: يا كافدٌ فقد بَاء بها 
أحدُهما » هكذا في الصحيح''' وفي لفظ آخرَ في الصحيحين”'' وغيرهما: 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 0١5/٠١(‏ رقم )51١*“‏ من حديث أبي هريرة أن 


رسول الله ية قال : «إذا قال الرجل لآخيه يا كافر فقد باء به أحدهما». 
وأخرجه البخاري في صحيحه ٥۱٤/۱١(‏ رقم )١11١5‏ من حديث ابن عمر أن 


رسول الله عي قال : «أيما د لي ا ال 
الله عنه . 


VAT 


عا ا OU‏ اشرو لسن I CN‏ 
رجَع » وفي لفظ فى ا انيد كدر كلعافت ففي هذه الأحاديثِ 
وما ورد مَوْرِدَها أعظم زاجر » ك وقد قال 
GC mel‏ 
ار a A‏ اا ا ah ES‏ 
طوارق عقائدٍ الشرّء» لاسيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام» 
ولا اعتبارٌ بصدور فعلٍ كُفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة 
الكفر » ولا اعتبارٌ بلفظ تلفظ به المسلمٌ يدل على الكفر وهو لا يَعْتَقَد 
معناه » فإن قلت: قد ورد في السنة“ ما يدل على كفر من حلف بغير ملَة 
الإسلام » وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مُسلم”" كما 
تقدم » وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر على مَنْ فعل فعلاً يخالف الشرع 
كما في حديث: لا تَوْجِعُوا بدي کفاراً يَضْرِبُ بَعْضکہ رقاب بَْض)”* 
ونحوّه مما ورد مورده » وكلّ ذلك يفيد أن صدورٌ أي شيءٍ من هذه الأمور 
يُوجب الكفر وإن لم يُرد قائله أو فاعلّه الخروج من الإسلام إلى ملّة الكفر؟ 
قلت إذا ضاقت عليك سبل التأويلٍ . ولم تجد طريقاً تسلكها في مثل هذه 
الأحاديث فعليك أن تقَوّها كما وردت » وتقول من أطلق عليه وسو الله 
صلى الله عليه وآله وسلم اسم الكفر فهو كما قال » ولا يجوز إطلاقه على غير 
من سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » من المسلمين كافراً إلا مَّن 
شرح بالكفر صدراً » فحينئذ تنجو من مَعَرّة الخطر » وتسلم من الوقوع في 


.٠١5 النحل‎ )١( 

(۲) منها: ما أخرجه أبو داود (۳/ ٥۷۰‏ رقم )7”70١‏ » والترمذي (5/ ١٠١١‏ رقم ه97١)‏ 
وقال: حديث حسن » والحاكم 0 المستدرك )07/١(‏ من حديث ابن عمر عن 
النبي ية قال: «من حلف بغير الله فقد كفر). وهو حديث صحيح . 

(۳) تقدم. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ٥۷۳‏ رقم ۱۷۳۹) وطرفه 1/01/4) من حديث ابن 
عباس في خطبته 4ة يوم النحر في حجة الوداع . 


VAS 


المحنة » فإن الإقدَام على ما فيه بعض البأس لا يفعله من يشم على دينه . 
ولا يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدة » فكيف إذا كان يخشى على نفسه 
إذا أخطأ أن يكون في عداد من سمّاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كافراً » فهذا يقود إليه العقل فضلاً عن الشرع » ومع هذا فالجمع بين أدلة 
الكتاب والسنة واجبٌ » وقد أمكن هنا بما ذكرناه » فتعيّن المصيرٌ إليه › 
فحتم على كل مسلم أن لا يُطلق كلمة الكفرٍ إلا على من شرح به صدراً 
ويقصّرٌ ما ورد مما تقدم على موارده » وهذا الح ليس به حَفاءٌ فدعني من 
بنيّات الطريق : 
ياتى الفتى إلا ايَبَاعَ الهموى ‏ مَنْيَجٌ الحقٌ له راض 

وأما قوله: «إلا حاكياً أو مُكْرَهاً) فالأمرُ فيه واضحٌ » ووجهه بين › 
وكيف يُحكم بالكفر على من حكى قولاً كفرياً صدّر من كافر » فإن القرآنَ 
الكريم قد اشتمل على ما لا يأتي عليه الحصرٌ من حكاية ما هو كفرٌ بَواح من 
أقوال الكفار » وهكذا لا يُحكم بكفر من كفر مكرها » فقد استثناه القرآن 
الكريمٌ بقوله: ل إِلَّامَنْأْكَرءَوكلِبُُ مُظمَينيآلإِيمن4”١'‏ وكفى به . 

e Ea Ul‏ يلف باق كرون ترد 
هذا قاصداً لربوبية مَن سجد له » فإنه بهذا السجود قد أشرك بالله عز وجل : 
وأثبت معه إلهاً آخرّ > وأما إذا لم يقصد إلا مجرد التعظيم كما يقع كثيراً لمن 
دحل على ملوك الأعاجم أنه قبّل الأرض تعْظيماً له فليس هذا من الكفر في 
شيء » وقد علم كل مَن كان من الأعلام أن التكفيرَ بالإلزام من أعظم مَرَالق 
الأقدام » فمن أراد المخاطرة بدينه فعلى نفسها تجتي براقش”"* . 

قوله: «وبها تبين الزوجة» . 

أقولٌ: وجه ذلك اختلاف الملتين » وقد جاءت الأدلةٌ من الكتاب والسنة 
بما يدل على ذلك على تفصيل في ذلك قد تقدم في النكاح عند قول 


.٠١5 النحل‎ )١( 
. تقدم شرح قصة المثل‎ )۲( 


VA 


المصنف : «ويرتفع النكاح بتجدد اختلاف الملتين؟ فليرجع إليه 

وأما قوله: «لكن يرثه صاحبّه إن مات أو لحق» فالظاه أن مال المرتد 
باق على ملكه » ولم يرد ما يدل على أنه يخرّج عن ملكه بمجوّد الرّدة » فإن 
مات كان ماله لمن يسْتحق ميرائه في حال كفره » وإن لحق بدار الحرب صار 
مال امراك كل احرص لي الرباحة .رسن من زعم أن ماله يخرج عن. ملكه 
بمجرد الردة من غير لُحوقٍ فعليه الدليل. 


وام كرما ل ات ا 
في حال إسلامه فاستحقا تنجيز لكب 


ونا قو به جره بو رلته لبج مو قاذ eles lo‏ كك قا 
دلا :والادلة مضخ أنه لا رارت 8 مسلم وكافرٍ على العموم . 
رلا قلح لاضن ]إلا وليل تقوم يه الح ولا احج فيما زر عن جضن 
الصحابة » فإن ذلك محمول على الاجتهاد » واجتهادٌ الصحابيٌ لا يخصّصٌ 
ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإجماع المسلمين . 

وأما قوله: فإن عاد رد ما لم يُسْتَهْللفْ حساً أو حكما» فلا وجه لهذا الردّ : 
نقد خر الجال عن بلك باللحوق > فإن كان قن تيت عليه يد أحل المسلمين 
فقد استحقه » وصار ملكا له . 3 برع عنه إلا بويته يوحت ل ل 
في ملكه » وأما إذا عاد المرتدٌ إلى الإسلام قبل لحوقه فقد عرفناك أن مالّه باق 
على ملكه » فمن أتلف شيئاً منه ضمنه » وما كان باقياً فهو باق على ملكه . 


(وحکمهم 00 


أقول: وجهه ما أخرجه البخارئ وأحمد”'' وأهل السنن”" من حديث 


(۱) في صحيحه ١59/5(‏ رقم ۳۰۱۷). 

9 ف الھندد ۲0۷/7 ۸2 

(۳) ابو داود رقم (55) » والترمذي رقم )۱٤٥۸(‏ 5 والنسائي 5/0 »)٠١‏ وابن 
ماجه رقم(5075). وهو حديث صحيح . 


VA“ 


ابن عباس بلفظ: «مَنْ بَدَّلَ دِيئَهُ فَاقَثلُوهُ» » وما في الصحيحين“ من 
جات بي موسى في بعض المرتدين أنه قال له مغاذ رضي الله عنه: 
ا أجلن > قل EE‏ الله ورَسُوله» » ومن أدلة قتل المرتد e‏ 
«لا جل دم امْرِىءٍ مُسْلِم إل بإخدى ثلاَثِ»“ وقد > وفي الباب 
تخا ذنث:: وقتل المرتد إن لم يرجع إلى الإسلام مجمع عل Ae‏ 
رل عز وجل : 9# ومن يبتع عبر لوسم ر داف ا ر > فإن مقتضى هذه 
الآية أنه لا يقبل منه إلا الإسلامٌ » فإن لم يفعل قتل » لأنه لو ترك مرتداً لكان 
قد قبل منه غيرُ دين الإسلام » اقيق ا ی لدوم قولهة افون 
يبتغ» » وقوله : ااا يثبت ما يدل على تخصيص الإناث . 

وأما قوله: «ولا تغنم أموالّهم» فقد عرفناك مما قدمنا أنها قبل اللحوق 
ا فى ملكهي > ربد اللسرق اس ا سبق إلبها: 

وأما قوله: «ولا يملكون علينا» إلخ › فقد قدمنا أن أهل الحرب 
لا يملكون علينا » والمرتدون مع اللحوق حكمُهم حكمُهم . 

وأما قوله: «وعقودُهم قبل اللحوق لخو في القرب» فوجهٌ ذلك أنه قد صار 
بالرّدة كافراً قبل لحوقه » ولا قربة لكافر. 

وأما قوله: «صحيحة فى غيرها موقوفة) فلا وجه لقوله: «موقوفة» لآأن 
ماله باق على ملكه قبل لُحوقه » فيصح منه كل تصرف فيه. 

وأما قوله: «وتلغو بعده» فصحيحٌ لآن ماله قد خرج عن ملكه باللحوق 

وأما قوله: «إلا الاستيلاد» فمرادٌ المصنف أنه إذا كان قد استولد أمةٌ له 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 7148/١5(‏ رقم 1۹۲۳) » ومسلم (۳/ ۱۳٣۹‏ رقم 


(VT 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۱/۱۲ رقم 1۸۷۸) » ومسلم (۱۳۰۲/۳ رقم 
۷1/7( . 

(۳) انظر موسوعة الإجماع ٤)۳٦/١(‏ رقم .)١‏ 

. ٥۸ ال عمران‎ )٤( 


VAY 


قبل أن يرتد فإن هذا لا يُلغى لأنه قد فعل السبب مسلماً » فلا وجه لإلغائه › 
وقد أغنى عنه ما تقدم من قوله : : «(وباللحوق : تعتق أ ولد . 


قولف :نول قينطييها الجن 


أقول : الحقوق الثابتة على المرتد من دين أو نحوه باقيةٌ في ذمته » وهي 
Ea‏ :فا وحور N‏ هلبد رايا ERGE Eg‏ 
من هي عليه » لأن المرتدّ وإن فارق ديته فهو لم يتخلص مما هو عليه بوجه 
يقتضي السّقوطٌ » فيدفع ذلك من ماله الذي تركه ببلاد الإسلام فإن لم يكن له 
مال كان لمن له الحقٌّ مطالبته به متى ظفر به. 

قوله: «ويُحكم لمن حمل به في الإسلام به» إلخ . 

أقول: لا فرق بين من حمل به في الإسلام ومن حمل به في الكفر أنهما 
يولدان على الإسلام لما في الصحيحين”' وغيرهما''' من حديث الى وير 
أن رسول الله صلی الله عليه وال وسلم قال : اما من مولو إلا لفان 
الاروء أب يوا + 4 وه د تي ) اليم بويا 
اا( الاية) ا من الكفار مطلقاً يُولد على الفطرة الإسلامية 
حتی عرب عنه كا دن فإن كفر فأبواه هما اللذان کفراه › وقل 5 
احمد” عن جابر قال قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: اكا ل 
ولد عن ET‏ انه > قإذا أعرت عه لاه فما شاكراً 
وما كُوراً» . 


وأما قوله: «ويسترق ولد الولد» إلخ فلا وجه له » بل هذا الولدٌ الذي 
حُمل به في الإسلام أو الكفر إذا اختار الكفرَ جاز استرقاقه فضلاً عن استرقاق 
0010( أخرجه البخاري رقم (5099) » ومسلم (رقم 5 وقد تقدم. 


(؟) كأحمد(؟/5١").‏ 
(۳) في المسند رقم ١5175١1(‏ - الزين) بسند صحيح . 


VAA 


ولد ولده » ولا وجه للتردد » وقد قدمنا البحث عن هذا في استرقاق كل كافر 
من غير فرق بين عربي وعجمي . ) 

قوله: «والصبئٌ مسلم بإسلام أحد أبويه». 

أقول: إذا كان مولوداً على الفطرة الإسلامية » وكان ذلك كافياً في الحكم 
له بالإسلام » فإسلامه مع إسلام أحدٍ أبويه أظهرٌ وأظهرٌ » ولا يُحتاج إلى 
الاستدلال بدليل يخْص هذه الصورة » وهكذا لا يُحتاج إلى الاستدلال بدليل 
ا «وبكونه في دارنا دونهما» لآنه قد اجتمع له الولادة على الفطرة 
والكون في دار الإسلام » فكان من جُملة من بُحكم له بالإسلام بالسببين 
المذكورين » كما استحق من أسلم أحد أبويه أن يُحكم له بالإسلام 
بالسببين » وهما الولادة على الإسلام مع إسلام أحدٍ أبويه » وقد كان أبواه 
هما اللذان يُهوّدانه » ويُتصّرانه a‏ > فمع إسلام أحدهما كك ضار 
داعياً له إلى الإسلام » كما صار يدعوه الاخرٌ إلى الكفر وداعي الإسلام 
أرجحٌ وأقدمٌ » لأن الإسلام يعلو » ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 

وأما قوله: «وللملتبس بالدار» فلا وجه له » بل ينبغي الحكم للملتبس 
بالإسلام لأنه مولودٌ على الفطرة » كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه 
وآله وسلم . 

قوله: «والمتأوّل كالمرتد» إلخ. 

أقول:: ها هنا تسكب العَبّراتُ » ويُاح على الإسلام وأهله بما جَنَاه 
التَعصّت © في الدين على غالب الدسلمين. من الترامي. :بالكفر لا لسئّة ع 
ET‏ دولا لبرهاف هبن لكاعلت وهل العصيية قن 
لدين » وتمكن الشيطانٌ الرجيم من تذريق كلِمَة المسلمين لهم إلزامات 
بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء » والسّراب البقيعة » فيال 
وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين والرزية التي 
ما رزىءَ بمثلها سبيل المؤمنين » وأنت إن بقيّ فيك نصيبٌ من عقل » وبقية 


VA 


من مراقبة الله عز وجل » وحصّةٌ من الغيرة الإسلامية قد علمْتَ وعلم كل من 
له علمٌ بهذا الدين أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لما سُئل عن الإسلام”"' 
قال في بيان حقيقته » وإيضاح مفهومه: (إنه إقامة الصلاة » وإيتاءٌ الزكاة » 
وحجمٌ البيتِ » وصومٌ رمضان » وشهادةٌ أن لا إله إلا الل » والأحاديث بهذا 
المعنى متواترة » فمن جاء بهذه الأركانٍ الخمسة » وقام بها حقّ القيام فهو 
المسلمٌ على رغم أنف من أبَى ذلك کائناً من كان › فمن جاءك بما يُخالف 
هذا من ساقط القول › وزائفٍ العلم بل بل الجهل فاضرِبْ به وجهه » وقل له: 
قد تقدم هَذَّيائك هذا برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامّه عليه : 


م 2 ل 7 0 0 927 س 5 ص سم 
دعوا كل قول عند قول محمد فما امن فى دينه كمُخاطر 


وكما أنه قد تقدم الحكمٌ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن قام 
بهذه الأركانٍ الخمسة بالإسلام فقد حكم لمن آمن بالله ومَلاتکته وکتبه ورسله 
والقَدَرٍ خَيْره وشرّه”' بالإيمان » وهذا منقولٌ عنه نقلاً متواتراً > فمن كان 
هكذا فهو ال حقاً » وقد قدمنا قريباً ما ورد من الأدلة المشتملة على 
الترهيب العظيم من تكفير المسلمين » والأدلة الدالة على وجوب صيانة 
عرض المسلم واتعرايه بال بتعرى الخطاب على الدب الددح في ا 
قادح » فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية » فإن هذه جناية 
لاسدليا سار به وا ل تحائلها جر مايق هذا المجترىءٌ على تكفير 
أخيه من قول الات صلى الله عليه واله م «وَالذي بده 


و ی ر 


لمق م ا يحت ا مَا يحب لتفسه» » وهو نايت 2 


و 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۳۸/۱ - ۳۷ رقم )8/١‏ من حديث عمر وهو حديث 
طويل ذكر فيه الإسلام حقيقته وبيان مفهومة وكذلك الإيمان أركانه ومراتبه ومفهوم 
الاكبيان, ...او أماوانف السباعة 

)۲( تقدم تخريجه . 

)۳( أخرجه البخاري رقم (۱۳) » ومسلم رقم (545) من حديث أنس . 


4۰ 


الصحي'" أيضاً : «المسلم ۴٠‏ المسلم ا ولا يَسَْلمه) » ومن قول 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الثابتٍ عنه في الصحيح”" أيضا ا 
المسلم سوق وَقِتَالهُ كفا ومن قول عله صلی الله عليه وآله 
وسلم : ا كم » وَأَمْوَالكُمْ » وأعْرَاضكُمْ عَلَيكُم حرام » » وهو أيضاً في 
اص 0 وكم تعد العاذ ONO EGS‏ 
والهداية بيد الله عز وجل : ولف ل جوف من لحنت ول أله دی من 


ا 0 


فصل 


اوَعلَى کل مكاي مسلم الأئْرُ بنا عله مَمْرُوفاً. التي عَمّا عَلِمَهُ 
مُنکراً ولو بالقتل إن ظنّ التأثير والتضيق ولم بود إلى مفله آذ نكر مه ٠‏ آذ 


لقو أو عضو منه » أو مَالِ مححفب مُححف فيقبُحٌ «غالياً) ولا بشن إن کفی 
اللي » ولا في مُخْتَلَفٍ فيه عَلى YY‏ غير ولي على صَغِيرٍ 
بالإضرار إلا عَنْ إِضْرَارِ] . 

قوله: «فصل : ويجب على كل مكلف الأمرُ بما علمه معروفاً والنهيٌ عما 
علمه منكراً) . ۰ 


اقول الات بالسغرواقك”"* بوالفي قن الوك hl‏ العقاذاق: العطيمان 
من أعمدة هذا الدين » والركنان الكبيرانٍ من أركانه » ولا يتسع لما ورد في 


. من حديث أبي هريرة‎ )7١075 /۳۲ رقم‎ ١9877/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم )/١15(‏ » ومسلم رقم (554) والترمذي رقم (۱۹۸۳) › 
والنسائی(۷/ ۱۲۱ - ۱۲۲) » وابن ماجه رقم 194). من حديث ابن مسعود . 

(۳) تقدم مراراً. 

. °٦ القصص‎ ):4( 

(5) انظر موسوعة الإجماع :)١57/١(‏ الأمر بالمعروف واجب بإجماع الأمة. 

(5) انظر موسوعة الإجماع .)٠٠۸۷ /۲١(‏ 


۷۹۱ 


ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة النبوية إلا مؤلفٌ مستقل › 
مُجمعٌ على وجوبهما إجماعاً معلوماً من سابق هذه الأمة ولاحقها لا يُعلم في 
ذلك خلاف » وإنما وقع الخلاف بينهم في قيود قيّدوا بها هذا الوجوب »› 
وسيأتي الكلامٌ عليها . 


وإذا عرفت هذا كان کل مسلم يجب عليه إذا رأى منكراً أن يغيّره بيده . 
فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه › کا ةضع" ذلك عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » وظهورٌ كونٍ هذا منكراً يحصّل بكونه 
مخالفاً لكتاب الله سبحانه 4 أو لسنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم . أو 
لإجماع المسلمين › > ثم إذا کان قادرا على تغييره بيده كان ذلك فزضاً عليه 
ولو بالمقاتلة » وهو إن قتل فَشَهِيدٌ › وإن قَتَلَّ فاعل المنكرٍ فبالحق والشرع 
قله » ولكنه قد الموعظة بالقول اللين » فإن لم يؤثّر ذلك جاء بالقول 
الخشن . فإن لم يؤثر ذلك انتقل إلى التغيير باليد » ثم المقاتلة إن لم يمكن 
التغييرٌ إلا بها » فإن كان غيرَ قادر على الإنكار باليد أنكر باللسان فقط › 
وذلك فرضه » فإن لم يستطع الإنكارٌ باللسان أنكر بالقلب » وهذا يقدر عليه 
كل أحد» :وهو أضبعنت الإيمان: كنا قاله الفناوق المصدون على ال عل 
وآله وسلم » وبهذا تعرف أن اشتراط ظنّ التأثير إنما هو في الإنكار باليد » ثم 
في الإنكار باللسان » وأما الإنكار بالقلب فهو فرضٌ على كل مسلم. 
ولا يُحتاج إلى تقييده بظن التأثير لأنه أمرٌ كائن في القلب لا يظهر في الخارج 
ولا يحصل به تأثير . 

وأما قوله: «والتضييق» إلخ فوجة ذلك أنه لا يكون الشيءٌ منكراً من فاعله 
إلا عند فعله » أو عند الشروع في مقدماته › ولكنة ذا طن أن الك 
لا مَحَالّة واقعٌْ من فاعله ولو بعد حين كان عليه أن بُنكرّه وإن لم يحضر وقتٌ 
فعله » لأن الكففٌ عنه قبل الشروع فيه أو التهيّؤ لفعله أقطع لعزقه » وأحسم 
لمادته . 
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قوله: «إن لم يؤد إلى مثله أو أنكرٌ منه». 


أقول: اعتبار هذا الشرط لابدَّ منه فإنه إذا كان القيامٌ في مقام الأمر 
بالمعروف والنهي عن لسار يودي إلى عرق مرزيبوع نزاو اللي لكي 
ادلات کف e‏ اللدون اند مون فى فزن إل ولا ذمة 
ولا ينزجرون بزواجر الله » بل يجاوزون ما هم فيه إلى ما هو أشدٌ منه قمعاً 
لمن ينكر عليهم وسداً لباب إقامة حجة الله عليهم » وحسماً لمادة موعظة 
الواعظين لهم » وقطعاً لذريعة المناصحة من الناصحين » وتأييساً للمظلومين 
عن الفرّج » فلا يطمعون بعدها في الالتجاء إلى أهل العلم والفضل › فها هنا 
يجق السكوث » والرجوغ إلى الإنكار بالقلب » لأن التعرضّ للإنكار باليد 
واللسانٍ ينشأ عنه اتسا دائرة المنكرٍ على المظلومين » ويجل بهم زياد على 
ما هم فيه من المصيبة النازلة بهم » وفي الشوٌ خياز » وقد ارتفع الوجوبٌ › 
بل ارتفع الجواز » لأنه يُوجب حدوت مظلمةٍ مع تلك المظلمة » ومنكة مع 
ذلك المنكر » ومن أعظم ما يُؤدي إليه الإنكارٌ أن يُفْضيَ إلى تلف نفس 
المنكر » أو.عضو منه » أو يذهب بماله مع عدم حصول التأثير الذي هو 
المطلوبٌ بالإنكار » وأ تأثير وقد تضاعف بسببه الشو » وتزايد لأجله 
الظلم › وانشهكت حُرمةٌ .مع الحرمة:» وانضمت مصيبةٌ إلى مصيبة بخلاف 
ما قدّمنا من أنه يجب عليه المقاتلة إذا لم يمكن التقييدٌ إلا بها » فإنه هنالك 
على ثقة من التأثير » وتمام ما تصدّى له > وأقلٌ الأحوالٍ أن يحصّل مع 
الاحتمال » وأما هنا فقد انقطع طمعه . وارتفع رجاوّه مع ما انضم إلى ذلك 
من التأدية إلى ما هو أنكدٌ منه . 


قوله: «ولا یخشن إن كفى اللين» . 


أقول: وجه هذا أنه يجب التوقف فى الإنكار على قر الحاجة » وقد 
حصل المطلوبُ هنا بدون التخشين فالانتقال إلى التخشين مع تأثير التليين 


انتقال لم يأذن الله به » ولا اقتضته الضرورة »> وقد أشار إلى سلوك هذا 


4۹۳ 


. المسلك قول الله عز وجل : « فقول لما تالاو ید ر أو سى فإذا كان الله 
ا قن | رشنن را إلى التأدب بهذا الأدب مع أكفر الكفرة وأعظم العتاة 
المتمدّدين عليه › فسلوكه مع القائمين مام الإنكارٍ الذين هم غير رسلٍ مع 
يعدن العماة ة أو الظَّلمة من المسلمين أولى وأحقٌ وأقدمٌ وألزمٌ. 


قوله : «ولا فى مختلف فيه على من هو مذهيّه) . 


أقول: هذه المقالة قد صارت أعظم ذريعة إلى سد باب الأمر بالمعروف 
والتمى عن الملكر 4 وها نالا الى فر فاا ٠‏ المع ل الى اها لت 
وقد وجب بإيجاب الله عز وجل » .وبإيجاب رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
على هذه الأمة الأمرُ بما هو معروفٌ من معروفات الشرع » والنهيٌ عما هو 
r‏ ا E SS‏ 

جد قيما أو ني E N Pa‏ 
8 وإن قال قائل من أهل العلم بما يخالف ذلك فقوله منکڙ يجب 
إنكاره عليه أولاً » ثم على العاملٍ به ثانيآ » وهذه الشريعةٌ الشريفة التي أيرنا 
بالأمر بمعروفها والنهي عن منكرها هي هذه الموجودة في الكتاب والسنة » 
وأما ما حدث من المذاهب فليست بشرائح مستجدّة ولا هي شرائع ناسخة لما 
جاء به خاتمٌ النبيين صلى الله عليه .وآله وسلم » وإنما هي بِدَعٌ ابتدعت 
ال ل ل 
ال "فقن سيق اليف ا وا نوها كانتا ميفالنا ات وا 


م 


فهو رد على قائله مضروب به في وجهه كما جاءت للك الأدلة الصحيحة 
ا ل أمر ليس عله ْنا فهو رذ » فالواجبُ على مَن علم بهذه 
الشريعة » ولديه حقيقةٌ من معروفها ومُنكرها أن يأْمُرَ بما علمّه معروفاً . 


.٤٤هط‎ )1١( 
القواعد تقتضي الرفع : منكدٌ » ومناظرة العطف تقضي أن يكون: (وينهى عما وجده‎ )۲( 


(۳( تقدم تخريجه. 


۷۹٤ 


وينهّى عما علمه منكراً » فالحقٌ لا يتغير حكمّه » ولا يسقط وجوت العمل 
به » والأمرٌ بفعله » والإنكار على من خالفه بمجرد قول قائل » أو ا 
مجتهدٍ » أو ابتداع مبتدع . 

فإن قال تارك الواجب 000 فاعل المنكر : قد قال بهذا فلان > أو ذهب 
ا ل 
العزيز: الل يدو ونا ما تلك عه نوأ 4 فإن لم يقنع بهذا 
حاكمه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم كما أمرنا الله 
سبحانه في كتابه بالرد إليهما عند التنازع''' . 

قوله: «ولا غيرٌ ولي على صغير بالإضرار إلا لإضرار» . 

أقول: وجه هذا أن قلم التكليف مَرْفوٌ عن الصغير » فإذا راه يعمل 
معصية من المعاصي فتلك إنما هي معصية بالنسبة إلى المكلفين لا إلى من 
لذ تكليك عليه > لكنه حول بينه وبينها لأنه إذا اعتاد الإقدام على المعاصي 
ا 
أهل الولايات » ثم سائرٌ الناس » وأما إذا أقدم الصغيرٌ أو المجنون على بَدَن 
الغير » أو على ماله وجب علينا افع عنه لأن بدته وماله مَعْصومان بعصمة 
الوسلام . ورك الصبيّ أو المجنونٍ يفعلان ذلك منكرٌ لا بالنسبة إليهما بل 
بالنسبة إلينا > ونحن مأمورون بإنكار المنكر » بل يجب ذلك علينا ولو كان 
فاعلّه من غير بني آدمً » فإن الدابة إذا اديت على بدن المسلم أو ماله كان 
حقاً علينا أن ندقعها عنه » ونحُول بينها وبينه حفظاً لحُرمته وخرمة ماله 
وقياماً بما أوجب الله له علينا » فإن لم يندفع الصبيئٌ أو المجنون أو الدابةٌ إلا 
بالإضرار بهم كان ذلك واجباً علينا . 


709 الخ ۷ 
(5) لقوله تعالى  :‏ کن رع ف کیو دوک او رسو . . © [النساء: .]٠۹‏ 
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ف 


يدل القَصْبَ للإنْكَارٍ » ويَهْجُم مَنْ عَلَبَ في ظنه المنكر ء وبري 
عَصِيراً ظنّهُ حَمْراً » ويَضْمَن إن أخطأ وخمراً رَآهَا له » أو لمُسلم ١‏ ولو بيه 
الكل اوقلا قرع ون تار زا لالض قر الممْتى في كتب الهداية . 
وتحرق دَقَاتِرُ الكفر إن تَعَذَرَ تَسْوِيدَمَا وَرَدُهَا وتضمَن و و آلاثت 
لملاهي اللات لا وضع في الاد إل لها » وَإنْ تَقَمَتْ ني مُبَاح ٠‏ ويرد من 
المكسور ماله قيمة إلا عُقُوبَةَ » ويُغيّر يمنال حَيَوانٍ كاملٍ مسشتقل مُطلقاً ٠‏ أو 
اليه لح اا يعد اي طلقا ب بوكر 
ية م لطاب الكل ومن أن تنك الغا يخا د بيه يما ا ينْقَصّ ديئه › 
ل آز بشت َنقُضّه إلا إشَارَةَ أو جَرْحاً . أَوْ شكا . ويَعْتَذِرُ المغْتَابُ ليه إن عَلِم » 
وبُؤْدْنَ مَنْ عَلِمّها بالتوبة ككل مَعْصِيةٍ]. 

قوله: «فصل : ويدخل الغصب للإنكار» . 


أقول: وجه هذا أن لين عن المسكر قرضن + وإذا لم يتِمّ إلا بدخول 
المنزل وجب ذلك . لان ما لا يتم الواجب ا و 
المنزل الذي فيه المنكر إِنْ كان لفَاعِلي المنكر فلا حَرَجَ في دخوله قط » وإن 
كان لغيرهم فليس في دخوله من المعصية ما يوازن بعض ما في ترك إنكار 
المنكر من المعصية » ولا شك ولا ريب أن مَفْسدة ترْكِ إنكار المنكر يجب 
تقديمها على مفسدة دخول المكانٍ الغصّب » لإجماع أهلٍ العلم على تأثير 
أعظم المفسّدتين على أخفهما » فالقول بأن إنكار المنكر بالدخول معارض 
بمثله من دخول الغصب جمودٌ وغفلة . 


قوله : «(ويهجم من غلب في ظنه المنكرٌ) . 


أقول: أما مجرّدٌ الظنّ فلا يكفي في مثل هذا بل لا بد من العلم على 


745 


ص 


المنكر أزجح من مصلحة تزك التجسس وس ترك إنكار المنكر اا ميد 
مفسدة التجسس ٠‏ وأيضاً يمكن الجمع بأن تحريم التجيس ميد بعدم العلم 
بوقوع المنكر . > لأنه لا يسمى تجسّساً إلا إذا كان فاعله على غير بصيرة من 
أده + و تن وغل على عافدو ا لاست اشم سار 
عليٌ بن أبي طالب » وقعد في بيت الأنصاري يشرب وتغتيه القينّاتُ كما هو 


ثاب في | لصحي . 


ما فيه من التجسس المنهيّ عنه بنص ال لو ل ايد 


قوله: (ويريق عغضيراً ظنه خمرا. 


أقول: وجهّه كون ذلك مظنة للمنكر » ولكن مجرد الظنّ لا يغني في مثل 
هذا بل لا يجوز الإقدام على الإراقة إلا بعلم » فإذا علم بذلك وَجَبَتْ عليه 
الإراقة » لأن بقاءَ الخمر مع وجود من يجوز عليه شربُها من الفسّقة واجبٌ . 
وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإراقة الخمور" عند نزول 
تحريمها » وفعل ذلك كل من عنده شيءٌ منها » فهذه سنه قائمة ٠‏ وشريعة 
ثابتةٌ » والقولُ بأن المحَرّمَ إنما هو شربها لا عَينّها كلامٌ لا حاصلَ له : 
وين gE‏ ولا دراية ؛ وهذا القول بأن إراقتها عند نزول تحريمها 
إنما كان لقطغ ذريعة شربها فإن هذا بعينه كائن في غير زمن الصحابة الذين 
هم خيرٌ القروثٍ » وح حي شين انكر قر الع اس ها ود ارد 
تحريمٌه عليهم من جهة اللو سبحانه » بل مثل هذه المظنة حاصل فيمن بعدهم 
من الفْسّقة المتجرئين على محارم الله عز وجل . 


.]١؟ [الحجرات:‎ €. . TS لقوله تعالى : ¥ وَلَابحسَسْوأوَلَا ينب‎ )١( 

)۲( تقدم تخريجه . 

(۳) لما أخرجه البخاري رقم (0087) و(0087) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: «كنت أسقي انا عة ج انا اكد وأبي بن كعب من فضيخ زهو وتمر 
فجاءهم أت فقال : 5 الخمر قد حوفت 2 فقال أبو طلحة: قم يا أنس فهرقها؛ 
فهرقتها». 


/1/ 


وأما قوله: «وخمراً رآها له أو لمسلم» فوجهّه ظاهدٌ إذا كان على بصيرة › 
ولم يكن ذلك بمجرد الظن . 


وأما قوله: «ولو بنية الخل» فلا وجه له » لأنَّ هذا العصيرٌ لم يُقصّد به 
الع + يل فصنل جوم ما هو ا عجان بر كوا روي عا ابلك نيدو اله 
وسلم أن الخلّ يد الإدام”'* ء وهكذا قوله : وخی عولج من خمر) فإنه 
لا وجه له لما ذكرناه » والأمرُ في هذا ظاهرٌ . 


قوله : «ويزال لح“ ع عر المع في كتين الهداية»). 


أقول : وجه هذا أن بقاءه ‏ لا سيما مع مَظِنَةَ أن يعمل به عامل ممن ليس 
له بضديرة کال دف خن على الاقف عل أن ٠.‏ يغئّره بحسب الإمكانٍ » 
ومثلٌ هذا داخلٌ تحت أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه لم يخصصّ 


صورةً دون صورة » ومن هذا قولّه : «وتحرق دفاتر الكفر» لأن بقاءها منكد » 
لتجويز أن يَقف عليها من يّميل إلى شيء مما فيها » وإذا أمكن تسويدها فقد 
حصل المطلوبت › ولم يبق فيها ما يجب قطع ذريعته › وَحَسْمَ مادته › 
فإرجاعها لمالكها بعد التسويدٍ متوجّة. لأنها باقية في ملكه » وقد زال 
ما كان فيها من المنكر. 


قوله: «وتمزق وتكسّر آلاتٌ الملاهي» إلخ. 


أقول: وجه هذا هو ما قدمناه في إراقة الخمر » وقد أخرج أحمد 
وتو حدهف إلى ا هن ای و إن | 9 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه ١57١/9(‏ رقم ٧۷‏ ) » وأبو داود رقم 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۲٠۷ /٥(‏ -518) » والطيالسي في المسند رقم )١١75(‏ » 
والعقيلي في الضعفاء(؟/ 550) > والطبراني في الكبير (۲۳۲/۸ رقم 7807) 
وأورده الهيثمي في المجمع (79/5) وقال: وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . 


والخلاضة أن الحديفق ممعي جا 


5 


بعتي رَحمَةً وهُدئ للعَالّمين » ومني ا اول 2 
البَرَابطُ - والمعَازف َالأَوْتَانَ الى كانت ن ئ الجا > برلا با أن 
مَخقها تكسيدها وتمزيقها وإذا كان هذا في مثل آلاتِ هذه الملاهي التي هي 
أقلّ مفسدة من عي عين الخمر فإراقة الخمر ثابتةٌ بالأولى كما قدمنا »> وفي إسناد 
Ia as‏ "يوق كاي نيه يمول اقل الطلم بدا 
لا يوجب طرح روايته » وترك العلم بما جاء من طريقه . 


وأما كونه يُرد من الكسور ماله قيمةٌ فلا بد من تقییده بكونه لا يصلح 
لتجديد آلة أخرى لا كلا ولا بعضاً. 


قوله: «ويُغيّر تمثا ثال حيوان كامل» إلخ . 


أقول: الأدلة في تحريم التصوير كثيرةٌ جداً » وورد ما يدل على تغييرها 
على العموم سواءٌ كانت تمثال حيوانٍ أو غيره » كما في حديث عائشة عند 
ابارت تيه قالت: "إن النبيمَ صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن ينر 
في ين يتا بو تایب إ9 ا نقضّة» » والتصاليبٌ صور الصليب » وفي لفظ 
في البخاري وغيره“ : الَمْ يكن يغ في بيت وبا فيه ليب إلا نقَضَه » 
وفي ا وغيرهما ف ا أنه ف وفيه 
تصَاوِيدُ فَدَخَلَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَتَرَّعَهُ » قالت: فقطعئه 
وِسَادَتِيْن » فكان يَرْتَفْقٌ عليهما » وورد ما یدل على عدم تحريم تصوير غير 


. قال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي ليس بثقة وقال أبو زرعة: ليس بقوي‎ )١( 
. وقال الدارقطنى : متروك‎ 
.)41547/091/7 انظر الميزان (0/ ۱۹۰ ۱۹۷ رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه /١٠١(‏ 86" رقم 0107). 

9 کا ذاوه ف ال و500 

(6) في المسند /١۷(‏ 5865 رقم ١75‏ - الفتح الرباني). 

)0( أخرجه البخاري رقم (59605 -/0961 -29351) » ومسلم رقم .)51١5(‏ 


۷4۹ 


اران > ومن ذلك ما أخرحه: اجمد ريواود والترمرئ"' وصحيعة 
ا ل رول ال صل لل عل وا ومسلو اَن 
َي أت في لال گان في الٿ يمال رج ٠‏ وکا في الي وام ئر فيه 
تاتيل ووا ا ا فشو ور أمرن الشاي الذي في بابر التي ينلع 


حل انبج 51146 NEE TM re‏ 
يدل على جواز تصوير ما عدا الحيوان » ومن ذلك ما في الصحيحين ٠‏ 
وغيرهما من حديث ابن عباس » وجاءه رجل فقال: «إني هذه 
التَصَاوِيرَ فأفتني فيها؟ فقال: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

ول کل مُصَورٍ في الثّاريُجعَلُ كل صُورَة تورك هيا بتري e‏ 
نان كنت" لآ يد داعا تاداع القت وق لذ يق 50 دولا يفالت أن اقول 
«ايجعل له بكل صورة صورها نفساً» يدل على أن هذا الوعيدٌ هو في تصوير 
الحيوان: + و اما ورل ابن غاس : افإن كيت لايل ناف فاجع الجر وما لا 
َفْسَ له فليس هو من الرواية بل من قوله » واقتصاره صلى الله عليه وآله 
وسلم في هذه الرواية على الوعيد على تصُوير ماله نفل لا يُنَافي وجوت 
ر كانه عا و اا من ر ا ت 
ا من ا وا چ لكو خت او هري الو ا 
جواز تضوير الشجر > فيُمكن الجمع بأن النَّضَالِيبَ فيها صورة حيوانٍ » 
وهكذا التصاويرٌ المذكورة في حديث عائشة الاخر » فيكون المنع مُتَوجِهاً إلى 

تصوير الحيوانٍ فقط . 


(EVA 2 ٠٠٠ /۲( في المسند‎ (0010 

(۲) في السنن رقم .)٤۱٥۸(‏ 

)۳( في السئن رقم )58٠١1(‏ وقال: حديث حسن صحيح » وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۲۲۲۰۵ - )٥۹٦۳‏ » ومسلم رقم .)5١1١١(‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجهما. 

000 تقدم تخريجه. 


وأما قوله: «أو منسوج ا ملځم» فوجهه آنه يصدق على ذلك أنه 
تصويرٌ » ولا يصلح لتخصيص بعض صور التصوير ما ورد عن بعض الصحابة 
من قوله: إلا E‏ ثوب») » كما لا يصلح قول ابن عباس لتخصيص 

وأما قوله: إلا فرّاشاً» فوجهه ما تقدم في حديث عائشة أنها جَعَلتْ من 
الستر الذي نزعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسّادتين » وكان 
ا الله ير تفق عليهما 4 وفي لفظ لأر : افلرر را متكا على 
أحدهما وفيه صورة) . 


قوله: «وينكر غيبة مَنْ ظاهره السترُ) إلخ. 

أقول: اليب قد تطابق على تخريمها الكتابُ والسنة والإجماغ » أما 
الكتات له عز وجل : # ولا ي نتب بنش کم بسا 4 فهذا نھ عام لكل ما 
يطلق عليه اسم الخيبة » ثم ذكر الله سبحانه لذلك مثالاً يؤكد تحريمها ويشدد 


I A چو‎ 


إثمّها فقال : « أب أحدكم أن يا ڪل لم ايو مب4 . فإن لحم الإنسانٍ 
مُسْتكرَهٌ من حيث الطبع للنوعية الواقعة بين الأفرادٍ الإنسانية ولو كان لحم 
عدو » فكيف وهو لحم أخ » فكيف إذا كان ميتاً. 

وأما السنة فالأحاديث الصحيحة القاضية بتحريم الغِيبّة الثابتة في 
الصحيحين وغيرهما » ومن ألفاظها الثابتٍ في الصحيح”" أنه بُ لوصول :الله 
صلى الله ا 0 عن الغيبة فقال : ذكرك أخاك يما e‏ 


ع 


تقال الشايل ١‏ ١ه‏ فرَأيتَ إِنْ كَانَ في آخي ما أَقُولُ؟ قال : إل ا فيه ما يَقُولُ ققد 
اكه وإن له يكن فيو نقذ يوت 


Ca TDS 1 


(۲) الحجرات .١۲‏ 
(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ ۱۰۰۲ رقم 1989). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم )٤۸۷٤(‏ » والترمذي رقم (1975) » وأحمد (۲/ ۳۸٤‏ 


-781) من طريقين عن العلاء به وهو حديث صحيح . 


م١١‎ 


وأما الإجماغ”'' على التحريم فقد نقله الثقاث » وإذا تقرر لك هذا علمت 
نها فن اشد المدكرات. + وأعظم الميحرفات > فإنكازها على فاعلها واخ 
على كل مسلم » و نحت :عاد تحريم الأغراض كتحريم الدماء 
والأموال . كما في Ek‏ ة الوداع ٠‏ و وقد أفردنا هذه 
المسألة برسالة مستقلة سميناها «رفع e‏ حو من 
الغيبة)”؟' » وتكلمنا على كل صورة من الصور الستٌ التي استثناها العلماءً 
بما يشفي ويكفي مما لم يسيبق إليه أحد » فليرجع إلى ذلك إن شاء الله . 


وأما قوله: «لنقصه بما لا يُنقصٌ ديته» فلا يخفاك أن الأدلة قد دلت على 
تحريم ذكره بما یکره من غير فرق بين ما يُنقص دیته » وما لا يُنقصه › 
وما زعموه من أنه ورد حديث بجواز ذكر الفاسق بما فيه فليس لذلك أصلٌ . 
واستثناءٌ بعض أهل العلم المجاهرٌ بالمعاصي » وعمومٌ الأدلة وَإطلاقاتها ترد 
عليه . 


4 


واف ها اسقدل .به هدا البعض وهو ما أخرجه الطبران 2 بلفظ : «حتى 


.)١ رقم‎ ۸٠١/۲( انظر موسوعة الإجماع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم )٠١9(‏ و(١51!١)‏ و(۳۱۹۷) و(1 ٤٤١‏ 51550 و0000 
و۷۸٩۷‏ و7451) » ومسلم في صخيحه رقم )١519(‏ » وأبو داود رقم )۱۹٤۸(‏ ,2 
وابن ماجه رقم (۲۳۳) » وابن خزيمة رقم (؟5905) , وأحمد /٥(‏ ۳۷۔۳۹ »)٤۹‏ 
والبيهقي )١11- 1١15 ١5٠ /٥٩(‏ من طرق عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبي بكرة . 

(۳) ما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (1975) » والترمذي رقم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
وماله) . 

(6) رقم )٦١(‏ من سلسلة تراث الإمام الشوكاني بتحقيقنا. 

(5) في الأوسط /٤(‏ ۳۳۸ رقم )٤۳۷١‏ » والطبراني في الكبير ٤۱۸/١۹(‏ رقم .)٠١١١‏ 
قلت : وأخرجه ابن عدي في الكامل (09477/7) » والقضاعي في مسند الشهاب رقم 
و وأورده الهيثمي في المجمع )١591/١(‏ وقال: وفيه العلاء بن بشر ضعفه 
الأزدى . = 


N° 


می تَوَرّعُونَ عَنْ ذكْر الفَاجر» امْيكوه حتى يَحْدَرَهُ النَّامِنُ) فأين يقع هذا 
اللعنية معان :قرضي: أن اله كاذ رسف وكيف تخصّص به الجبالٌ الوّوّاسي 
تورات رارم ٠‏ على أنه لم يكن في لفظه ما شاب فا البوة 
التي أعطي صاحيّها جُوَامعَ الكله''' » فلا يعد أن يكون مَوْضوعاً » ومن 
استزوح إلى مثل هذا اللي الذي لا من ولا يفني من جوع ققد اشتجر 
الشيطان إلى الوقوع في هذه المغصية العظيمة :ان ااي راك 
الدماء » ونهب الأموال » فهذا المغتابُ قد صار في عداد الظالمين » وفي 
المترلة! الى NE E a‏ عم الل 
عليه وعُقوبته له » وأما الظَّلَمةُ بسفك الدماء وأخذ الأموال فقد انتفعوا 
بظلمهم في الدنيا بالتّشفي والانتفاع بالمال » وهذا البائنٌ صار كما قال 
الشاعر : 
وتَركْتُ حَظ النْسِ في الدُنيَا في الأنخرى وَرُحْتُ عن الجميع بِمَعْْلٍ 

قوله: (إلا إشارة». 

أقول: وجه جواز ذلك أنه قد ثبت مشروعية”' المشاورة » ثم مشروعية 
المناصحة » وهي من جملة حقوقٍ المسلم على المسلم » كما ثبت ذلك 
في الصحيح » ولكن ليس ها هنا ما يُضْطر هذا المشيرٌ إلى الغِيبة » فإنه يمكن 
القيامٌ بذلك بدونها » كأنه يقول للمسْتشير: لا أشير عليك بهذا » أو لا تفعل 


ج وا القول أن الد ع 

(۱( تقدم تخريجه . 

(۲) لقوله تعالى : ل مرم شور ينهم ریا دهم فود [الشورى: ۳۸]. 
وقوله تعالى : ا وَسَورْهُمَ في آلا وا عت وکل َل اله إن لَه يب لمو * [آل 
عمران: .]١59‏ 

)۳( لما أخرجه مسلم في صحيحه رقم (00) » وأبو داود رقم )٤۹٤٤(‏ > والترمذي رقم 
(0 0 وقال: حديث حسن صحيح . 
عن تميم الداري -رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «الدينٌ النصيحة 
- ثلاثاً - قلنا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين 
وعامّتهم). وهو حديث صحيح . 


۸۰۲۳ 


كذ أو تر ذلك » :ولس عليه زيادة غل .هذا فان الدخول فى اغات 
من وقعت فيه المشاورة فضولٌ من المشير لم يُوجِبْه الله عليه » ولا تعبَدّه به » 
ولا الجاته إليه الشترورة: 

قوله: «أو جرحاً). 

أقول: وجه هذا إجماغٌ المسلمين سابقهم ولاحقهم على جرح من يستحق 
الجزح من الدّواة والشهود ولولا ذلك لوجد الكذابون إلى الكت على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مجالاً واسعاً . وقالوا ما شاؤوا » ووجد 
شهودٌ الور إلى أخذ أموال العباد طريقاً قريبةً » ولكنه يجب التَّوَقفُ من ذلك 
على قذر الحاجة » فإن كقى الإجمالٌ لم يَجَر للجارح أن يتعوّضَّ للتفصيل › 
وإن لم يكف الإجمالَ كان له أن يأتي من التفصيل بما لا بد منه. 

قوله: «أو شکا». 

أقول: إن كان المشكٌ عليه ممّن لا ينتفع به الشاكي ٠‏ ولا يرجو منه 
PE‏ ل E‏ 
فيه فهذا جائرٌ » وقد استثتى نی الله سبحانه ذلك في کتابه بقوله : 4# لا عيب 


الْجهرَ لون الول إلا منطو . 

قوله: «ويعتذر المغتات إليه إن علم». 

أقول: وجهّه أن الغيبة مظلمة وجِنَايةٌ على عزض مسلم مَخْصوم > فالتوبة 
منها واجبة . ولا يكون ذلك إلا بالتحلل من المظلوم . و إلبه بان 
ا ولا وجه لقوله: (إن علم» لآن المظلمة قد وقعت ا علم بها 
المظلومٌ أو لم يعلمْ » فلا مُخلصَ عنها إلا عفؤه عنه. 

قوله: «ويؤذن مَن علمها بالتوبة ككل معصية». 

أقول: وجه ذلك أنه يدقع عن نفسه استمرارٌ اعتقاد مَن علم منه ذلك بأنه 
ممن يجترىء على ما حرمه الله سبحانه من الغيبة تخليصاً لهم من الاستمرار 


(1)- “التماء :8 1 


على اعتقاد قد زال سببه » وتخليصاً لنفسه من أن يكون محلاً لذلك مجترئاً 
لا نس ف بو كذ عاك النساضيى © ا ارقن ]لت ينذا بن تبعت 
اح ا ال 000 قال لرجلين واا وهو يمشي 
مع تعض نسائه فقال لهما: إنها فلانة » فاستنكرا هذه المقالة منه صلى الله 
عليه وآله وسلم لأنه المعصومٌ عن كل ذنب المُوَاً من كل شَيّن فقال لهما: 
عشت أن يَقَذْفَ الشيطان ف فلوركماة يعن فتظكان ظن الشوء: 


فصل 
ااه الطَالِم عَلَى إِقامة RR e IT‏ 
58 2 8 وه ۶ 0 
لى إرالة الأكتر هماو على الي ول يود إلى قوّة ظلمه » ويَحُورٌ إِطعَام 
الفاسق وأكل ا 4 والدَّرولَ عله ¢ ورال ¢ عائته ¢ وَإِينَاسَهُ ¢ a‏ 


لخصّال خير فيه › ا e‏ والسّرورٌ بمسرته 
في حال 4 والمك ف ا لا دة 


عر ر ر 


و 


وتَحْرمٍ الموالاة » وهي أن تحب له كل ما ما نحت » وتكره له كل ما تَكْرَهُ : 
دنکن کا أو فِسقاً بحسب الحَالٍ. (ص بالله)”" ع او ا 


وَييَاضٍ 406 5 انتهى . 
والحمد للّه رت العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله a‏ 
أجمعين] . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه رقم 7١70(‏ و۲۰۳۸ و۲۰۳۹ و١١١٠7).‏ ومسلم في 
صحيحه رقم )3١15/75(‏ » وأبو داود رقم .)۲٤۷۰١(‏ 

(0) لعلها في حال المصلحة الدينية أو هناك كلام ساقط . 

(۳) (ص بالله): الإمام يحيى بن حمزة بن علي الحسيني الموسوي الإمام العلامة 
صاحب المؤلفات الكثيرة منها «الانتصار» ومنها «الطراز في علوم البلاغة» . 
البحر الزخار /١(‏ ض) . 

(6) العظف يقتضي الخطاب : تحالفه وتناصره أو ضمير الغائب في الأفعال قبله. 


4 


قوله: «فصل: وتجب إعانة الظالم على إقامة معرونٍ أو إزالة منكر». 

أقول: قد قررنا فيما سبق أن الأمرّ بالمعروف والئَّهِيّ عن المنكر من أعظم 
الفرائض الإسلامية وأهمٌ الواجباتٍ الدينية » والظالمٌ إذا قامّ بذلك فقد قام 
بحق » وإذا احتاج إلى من يُعينه على ذلك كانت إعانثه واجبةً لأنّها إعانة على 
حق » وقيامٌ لأجل الحقّ لا لأجل الظالم نفسه » ومعلومٌ أن الحقّ حن قام به 
بن ف بولا يرس عن کرت بحن ا ظالم أو فاسق به هكذا معلوم 
لا يَحْفَى » فهذا المعينُ للظالم على الحق قد دخل تحت قول المصنف فيما 
سبق : «فصل: ويجب على كل مكلف الأمرُ بما علمه معروفاً والنهىٌ عما 
علمّه منكراً» لأنه مع حاجة الظالم القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
إلى إعانته قد صار مكلفاً بذلك كتكليفه به ابتداءً » فلا حاجة إلى ذكر هذه 
الصّورة بخصوصها ها هنا » ومن هذا القبيل إعانة الأقلَّ ظلماً من الفّسّقة على 
الأكثر ظلماً إذا كان يَنْدفع بهذه الإعانة ة ظلمٌ الأكثر ظلماً ء أو بعضه . فإن 
هذا داخلٌ تحت الأمر بالمعروف والنهي ا 


وأما قوله : «مهما وقف على الرأي» فوجهه أنه إذا لم يقفْ على رأي 
المُعيِّين له من المؤمنين حَبَط في الصّلالة » لكن ليس المطلوبُ إلا توه 
على رأيهم في نفس دفع ظلم الأكثر ظلماً إلا في جميع أموره . فإن 
المفروضَ أنه ظالمٌ » وعليهم الإنكار عليه في ظلمه الخاصٌ به مما يجب 
عليهم » وما يستطيعونه . 


وأما قوله: اما لم يود إلى قوة ظلمه) فليس له كثيرُ فائدة » لأن 
المفروض أنه أقل ظلماً » وأنه يندفع بقيامه » وإعانة المعيّنين له ظلم الأكثر 
ظلما » أو بَعْضُّه » فلو كانت هذه الإعانة مؤديةً إلى قوة ظلمه بحيث يَصير 
مثل الظالم الاخرٍ أو أكثر ظلماً منه كان في إعانته إنشاة ظلم لم يكن . 
وإحداث منكر لم يقع » وترك التعؤض لمثل هذا أقومٌ من التعرض لدفع منكر 
هو واقع لا بسبب إعانتهم لفاعله › لأنهم مشاركون في هذا الظلم لا في 
ذاك . 


قوله: «ويجوز إطعام الفاسق وأكل طعامه». 
أقول: هذا الجوازٌ معلومٌ لا شك فيه » وقد جاز في الكفار قال الله 


م 
ت 


عز وجل : # وطعام الین اونا الككب جل لک وطعامگ حل ج 4 , وقد أكل 
النبيعٌ صلى الله عليه وآله وسلم من طعام الكفار كما في الشاة التي أهدتها له 
اليهودية”"2 بعد أن طبختها » لكن إذا كانت مؤاكلة الفاست تَوَّدَي إلى فتور 
المؤمن عن القيام بما يجب عليه إنكاره على الفاسق أو تؤدي إلى تجريء 
الفاسق على فسقه كان هذا وجهاً للمنع من هذه الحيثية. لا من حيثية كونه 


۶ 


فاسما. 

قوله: «والنزول عليه» إلخ. 

أقول اال عاي عن زعم اد لا يعور اعون على القناسق + 
ولال ولا فته فإنه رجل من المسلمين له مالهم › وعليه 
ما عليهم » وما هو فيه من الفسق يجب إنكاره عليه بما يقتضيه الشرع باليد ثم 
باللسان ء ثم بالقلب › وليبين الممنوغ إلا أن يُحبّه لأجل فسقه ومعصيته 
لا لأجل كونه رجلا من المسلمين › ولا لأجل کونه رحماً لهء وإذا كان 
مجرد الأخوة الإسلامية كافياً فى جواز المحبّة كان نجوازّها لخصال الخير 
والرحامة” '' مما لا ينبغي أن يُتردّدَ فيه » ولا يُحتاجَ إلى النص عليه » وقد قال 
الله سبحانه في الكفار: 9 لا ھک آله عن الین لم قوم في لين وار رجو من 
يرك أ وض الآية. 

قوله : «وتعظيمّه والسرور بمسرته» إلخ . 

أقول: هذا يكفى فى جوازه كون الفاسق رجلاً من المسلمين كما قدمنا › 
ومعلومٌ وجود الأخوة الإسلامية بين المطيع والعاصي من المسلمين » وقد 


)١(‏ المائدة ه. 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) هكذا فى المخطوط [أ. ب. ح] ولعلها الرحمة. 
0 الح 


يؤمن ادگ حتى يحب لأخيه مَا بحت i‏ وقال: )| 0 أخو 
ل َل يا والأحادييث0) في هذا الباب كثيرةٌ » وكذلك 


وا ا وهو اة التعواز بقولةة الا وة واا 
الممنوع أن يُعظمّه لمعصيته أو فسقه » أو يُسَوَ بما يَسْرَه من خصال الشرٌ التي 


قوله: «وتحرّم الموالاة). 


اقول عو المو رلا ST‏ راك عن تلتق كوف ريات من 
| ا حيث كونه أخاً للمؤمنين » كما يدل على هذا الحديث 


ت 7 


المتقدم : «وَالّذي ا بيده ه لا ومن أحذكم حتى يحب ا ما بحت 
aS‏ ريع ات فى TD‏ 
ولا يتحقق عدمٌ جواز الموالاة إلا في موالاته لأجل ما هو عليه من الفسق 
والفجور . 


وأما قول المصنف : (فيكون كفراً أو ف فتسوٌغ إلى التكفير والتفسيق 


010( تقدم تخريجه . 

(۲( أخرجه البخاري رقم (1147) » ومسلم رقم )۲٥۸۰(‏ » وأبو داود رقم )٤۸٩۹۳(‏ » 
والترمذي رقم )١551(‏ من ¿ حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله 
ا قال ا ی ا ويلع بام كان في عا عي كان 
لله في حاجته » ومن فرج عن مسلم كربة » فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة » ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة» . 

(۳) منها: ما أخرجه البخاري رقم (5015) » ومسلم رقم (5559) » وأبو داود رقم 
)591١(‏ » والترمذي رقم (1976). 
من حديث أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : «لا تقاطعوا ولا تدابروا » 
را ار وكرنوااغياة اه ولال لا أن جر 
أخاه فوق ثلاث» . 


۸*۸ 


على غير بصيرة » وهكذا لا تحرّم مُحَالفةٌ الفاسق على حق » ومناصّرته حيث 
تيحن 'المناصرة » وذلك بأن يكون مُحقاً فيما حولفَ به ء أو وضو علية.: 
وإنما الممنوغٌ محالفيّه في باطل » ومناصرته على ما هو عليه من الفسق . 

وبهذا تعرف أنه لا بد من التفصيل في جميع ما ذكره المصنف ها هنا. 
فإن قلتَ: إذا التبس علينا ماهو المقصود من هذه المداخلة للفسّقة »› 
والمحبة والموالاة والمحالفة والمناصرة؟ قلت: يجب علينا حمل ذلك على 
المخمل الحسّن » والمقصدٍ الصّالح » فإن هذا مع كونه الواجبَ علينا بأدلة 
الكتاب والسنة هو أيضاً من أسباب الفوز بخير الدنيا والاخرة . 

[وإلى هنا انتهى هذا المؤلف المسمى بالسيل الجرار المتدفق على حدائق 
الأزهار بقلم مؤلفه محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما وكان الفراغ منه في 
ضحوة يوم الجمعة لعله سلخ شهر محرم من شهور سنة خمس وثلاثين بعد 
المئتين والألف من الهجرة النبوية. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
والصلاة والسلام على رسوله خاتم المرسلية وغلى الة وصضحبةه 
الطاهرين]'. 

[وكان فراغي من رقمه بعناية مؤلفه حماه الله تعالى » وجزاه ثواب 
ما ابتغاه» في آخر نهار الجمعة المبارك لعله تاسع شهر جمادى الآخرة من 
كور ف سن و 

وأنا الفقير إلى رحمة الله الغني الورّاق أحمد بن محسن بن إسحاق غفر الله 
له ولوالديه وللمؤمنين. آمین]'. 


69 من | لمخطوط (أ). 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
كتاب الرهن 1 1 و ليو NECTION‏ للع رد ا اي اي لك 
قوله : شروطه العقد بين جائزي التصرف E SOO‏ 
فصل : وهو كالوديعة TET‏ سو ع امن DETTE TTT‏ 
فصل : ولا يضمن المرتهن إلا جناية العقور إن فرط E Sei‏ 
قوله : والمالك مشمكة مره الأيقاء أو الإبدال NE CT‏ 
كتاب العارية O‏ 
قوله : كتاب العارية هي إباحة المنافع ا E‏ 
فصل : وتضمن بالتضمين LE IMSS SSR LOSS LS‏ 
قوله: ومؤقتها بموت المالك قبل انقضاء الوقت وصية Onset!‏ 
كتاب الهبة E‏ ا ل و ا و E‏ 
فصل: شروطها الإيجاب والقبول ال ا ا لك 
قوله: وتصح بعوض مشروط ب او لبي بره ا ماي ل و 1 
فصل : والصدقة كالهبة إلا في نيابة القبض عن القبول ا انا 
فصل :. وتكره مخالفة التوريث فيهما عن بال جو ل N SSSA SEG‏ 
و ون س الف 7د 0 0 21000 
فصل : العمرى والرقبى E SATIS EOE‏ 
کتاب الوقف ا E LS OS‏ 
شروطه CE O O RD TTT‏ 
فصل : لا يصح الوقف مع ذكر المصرف إلا منحصراً 0000000 


A۱۱ 


فصل : عودة الوقف للواقف OTT‏ 
فصل : ومن فعل شيئاً ظاهره التسبيل خرج 
إعادة المنهدم EO E E E‏ 


عن ملکه CE‏ 


فصل : ورقبة الوقف النافذ وفروعه ال 200 
كتاب الوديعة O‏ 
ا الو yy‏ 00000000 
كتاب الغصب 

E O DE ا‎ a 
e فصل لاب اا غير المتقول: م ا تحت د‎ 
e. ل ب ردغ ال ا فاك مم‎ 
A فصل إا غيوها إلى فرض خي بها وين القدمة‎ 


فصل : لا يرجع بما غرم فيها وإن زادت به 
فصل : ما يملك من شراء المغصوبة ... 
فصل : في تلف المثلي من المغصوبة مثله 
فصل : ويسقط عرض التالف Ee‏ 
كتاب العتق OTTO‏ 
فصل : ت ف AS oa‏ 
فصل : ألفاظ العتق 00000 
فصل : التباس القصد في العتق بعد تعيينه 


العتق بالخدمة 0 
صحة العتق بعوض مشروط CECA‏ 
فصل : العتق لا يتبعّض TE TITTETE‏ 
باب التدبير TET BEES‏ 
فصل : الكتابة لا تبطل التدبير EE LA‏ 
باب الكتابة ل ا ل ل 
فصل : ما يشترط فى المكاتب 252701017 


.هه 0 هه هه وهاه Gg GGG‏ مه 0ه 0ه 0ه 


و ¢ 4G Gd GG 0 GG‏ 0ه GG. GG‏ .6 .0 0ه 


اتال 1 1 E SS‏ 
قوله: وولاء العتاق يغبت للمعتق EO ns‏ 
كتاب الأيمان MO 00000 e‏ 0 0 0 0 
قولدة إتما روفي الكنارة التدلته من كات ل EE‏ 
قوله : بالله أو بصفة لذاته أو لفعله TT‏ 
قوله: على أمر مستقبل ممكن ا 
قوله : «وتنعقد على الغير على الأصح» ا O‏ 
قوله: «ولا يأثم بمجرد الحنث» ا ا 


فصلٌ: ولا تلزم في اللغو » وهي ما ظنَّ صدقها فانکشف خلافة .... ٠١۹‏ 
والغموس وهي ما لم يعلم أو يظن صدقها و اي و ا ا لي IEE‏ 


فف راجب على ج ل الل هه O Se‏ 
فصل : ويحنث المُطلقٌ بتعذر الفعل بعد إمكانه TT‏ 
قوله والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصراً ال E‏ 
باب الكفارة OE E DI‏ ا 
قوله: باب والكفارة تجب من رأس المال SO aa‏ 
قوله: ولا يجزيء التعجيل وم وج با ب بو ب WT Se EIR‏ 
باب النذر O‏ 1 00000111 
قوله بابٌ النذر: فصل: ويشترط في لزومه التكليف والاختيار واستمرار 
الإسلام إلى الحنث ese‏ ا و ا لا 
قوله: صريحاً كأوجبت 11___00 001011 E‏ 
قوله: وفي المال كون مصرفه قربة ا E O‏ 
5و اام ا AO‏ 
قوله : وتضمن العينُ بعده ضمانُ أمانة قبضت لا بإختيار المالك .... ٠۸۷‏ 
قوله: والفقراء لغير ولده ومنفقه MA neanin‏ 
: قوله: ومتى تعذر أوصى عن نحو الحح ا 


AI 


وا ف ا E a‏ ل ۹۲ 


ابا ا :واللقطة وا pT‏ 
فصل : إنما يلتقط مميّر ا LCD‏ 1[ 00010 
قوله : “مضيس تدوع Aa e‏ ا الل 
قوله: «ولا ضمان إن ترك» EVE SE [1 1 EES‏ 
قوله: فصل : وهي كالوديعة إلا في جواز الوضع في المربد 000 0 
قوله : ويجوز الحبسٌ عمن لم يحكم له ببيّنته E‏ 
قوله: ويجب التعريف بما لا يتسامح بمثله في مظان وجود المالك 
سنه TTT TITEL TET EIT TOTO ETE‏ 0 
قوله: فصل : واللقيط من دار الحرب عبد ۲ 
باب الصيد ECS ENO O O‏ 
فصل : إنما يحل من البحري ما أخذ حياً أو ميتاً بسبب آدمي E aes‏ 


قوله : ومن غيره في غيز الحرمين ما انفرد بقتله بخرق لا صدم ذو ناب 


يقبل التعليم 001 E‏ 


قوله: أرسله مسلم مُسَم o‏ ا 
قوله: ما لم يتخلل إضراب ذي الاب E EASE O‏ 
قوله: أو هلك بفتك مسلم بمجرد ذي حد ل تمن م م ل د و TE‏ 
باب الذبح TTT‏ ال كر اوسن جو بو ما 10 
فصل ط في الذابح الإسلام ا ااا 
قوله: وفريٌ كلّ من الأوْدَاج اك لحو اا ا و ا و و IN‏ 
قوله: والتّسمية إن ذكرت O a‏ 
ل رودت الانتقيال م ل ا 
قوله: ولا غني تذكيةٌ ليع . 5556 1[ 1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ ا 0000 
ولا تذكية ذاتِ الجنين عنه 0000 0 0 0 اا 
ا ا 1 
قوله: باب الأضحية ٠‏ تسن لکل مكلف ON USC GS‏ 


44 


قوله: ومن غيره الثني فصاعدا SARE E‏ ا E DS TANE‏ ا 0 
تولهة ]لا الشرفاء والمتتونة al ASEAN‏ 
قولهة :وسبلوية اللانت والالية O‏ 


وله رغائ عن البسير 200 
قوله: فصل : ووقتها لمن لا تلزمه الصلاة ETE‏ د ا 


فصل : وتصير أضحية بالشراء بنيتها O‏ 


قوله: وينتفع ويتصد ق 12100111111 .۲ ETT ETE‏ 
فصل : والعقيقة ما تذبح في سابع المولود » وهي سنة وتوابعها 

قوله: وفى وجوب الختان خلااف E‏ ا ب و ب ا ا حول ل EE ANE CN‏ 
باب الأطعمة والأشربة MRSA E‏ 
باب الأطعمة ضيه ا ا رون ااه سق إن ل اا ل TEE‏ ال 
قوله : وما لادم له من البري  ETE WOOTEN‏ خا حول اي أو الك ام OT‏ 
قوله : وما حوته الاية OEE PT OT TOE ENTE ETE‏ 
قوله : ومن البحري ما يحرم شبهه في البري OTT ETE‏ لو 
قوله: فصل : ولمن خشي التلف سك الرمق منها 111111111111118 


فول والارنى و ا ا ا و يي لا 
قوله ھی فل اک وات ی ا ا جا زعا بان TV Ses‏ 
قوله: والمسكر وإن قل NT ECD OO DG e‏ 
قوله : والتداوی بالنّتجس OE OE‏ ا 
قوله : وتمکينه غير المكلف NE SSL‏ 
قوله: واستعمال آنية الذهب والفضة E CD‏ 
قوله: فصل : وندب من الولائم التسع MA sacar ans‏ 
قوله: وحضورها حيث عمت A E CETTE TTT OTE‏ 
قوله: ولم تعد اليومين E O‏ 0 
قولة ولاک 1[ اا 000 
وا الل ب AV‏ 
قوله: وفي الأكل سنه العشر O‏ 1 
قوله : باب اللباس CDESC OER O‏ اوت ا ا E‏ 
ر ن ی م کا ا اا من ی ان 

قوله : وما فوق ثلاث أصابع من حرير خالص .. 000000 
قوله: والمشبع صفرةً وحمرة 111 AT O‏ 
قوله: إلا لإرهاب SES‏ ا 
قوله: أو ضرورة ا ااا 
قوله: أو فراش 0 A O‏ 
قوله: أو حلية سيف أو طوقٍ درع أو نحوهما 0 
قوله: ومن خضب غير الشيب as‏ 1 1 [ 1 اا O‏ 
فصل : ويحرم على المكلف نظرٌ الأجنبية 0 O‏ 
قوله: غير الطفلة والقاعدة إلا الأربعة و0 22*00 
وون الم الا ولط وار Ao‏ 
قوله : ولمسها ولو بحائل إلا لضرورة ا O AMES‏ 


^۱1٦ 


قوله : بجت ال غم ل فف سند ا و يه ا كاي يد Be‏ للم و E‏ ا ب ا ا 
قوله : والنمص والوشر والوشم والوصل بشعر غير المحرّم EEE‏ 


E SLEDS E والعكس‎ NE 


فصل : ويجب ستر المغلظ ERDE END ON COTS‏ 
فل ور ا و ا الي TT‏ 0000 
فصل : ولا يدخل على المحم | إلا بإذن ل 
كتاب الدعاوي a‏ 121010 
قوله : «على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين» CANER‏ 
قوله: فصل : والمدعي من معه أخفى الأمرين وقيل يُخلّى وسُكو 
قولهةو تروطبار قووف يد ا عله فلي ا 0000 
وتن أخو افن:الحقوة 0 O‏ 


0 


: ويكفي في النقد المتفق ونحوه إطلاق الاسم 0 


: ويحضر للبينة إن أمكن لا للتحليف A‏ السو ري CLRID‏ 


: وما قبِلَ كل الجهالة كالنذر E‏ 
: وشمول الدعوى للمبين عليه EEC EISELE‏ 
: وكول بينته عير مركبة TTT ETOP TTT TET TTY‏ 
: فصل : ومن ثبت عليه دين أو عين E‏ 
: إلا في كون الغصب والوديعة زيوفاً 00 0 E‏ 
: فصل : ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها مخضأ 0000 
: وعلى ملك كان CLASES ESSE ESSE‏ 
: ولغير مدع في حق آدميّ محض E‏ 
: والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي غيره ال 0 
: ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورّثه مالكاً 200 
: فصل : ولا اع اله 1011 
: ولا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة EDE EDE‏ 


A1۷ 


: ولاايثبت حق بيد a‏ عي ع امت و جب ناجيه ونع EU‏ عو تت 
: فصل : ومتى كان المدعي في يد أحدهما E‏ 
: فإن بنا فللخارج EL O OD OS‏ 
: فإن كان كل خارجاً اعتبر الترجيح O‏ 
3 فقول وال لر ال 000 
: ويُحكم لكل من ثابتي اليد الحكمية TE‏ م ل 
: فصل : واليمين على كل منكر يلزم بإقراره حقٌ لادمي E‏ 
: ولا يسقط بوجود البينة في غير المجلس 

EE E TT ویج الجن بالتكول‎ 


: فصل : ولا يصح لمعين إلا بمصادقته EN ES‏ 


: وعدم الواسطة CRS CSS‏ امم فا لل لزه ا جل EEDA‏ حو د ولي د 
. ويصح بالعلوق 1 E OER SS DS SER‏ حل e E‏ م مون باذ م E‏ 


A1۸ 


: والبينة على مدعي توليج المقرّبه ب ا ا 
: فصل : ويشترط في النكاح تصادقهما وارتفاع الموانع ET‏ 
: فصلل : ومن أقر بوارث له أو ابن عم I SAE SSS RS‏ 
: وبأحد عبيده فمات قبل التعيين عتقوا n‏ 0000 
: فصل : وعلي أو نحوه للقصاص والدين ' NE E‏ ا يا لي 
: وما دخل في المبيع تبعاً دخل فيه 011111 01010101 
: ويجب الحقٌّ بالإقرار بفرع ثبوته SES AILE EAE‏ 
: وتقييده بالشرط المستقبل أو بما فى الدار ونحوها خالية يبطلة . 


0 3 . » م 1 

: فصل : ويعتبر في الزنى وإقراره أربعة رجالٍ أصول 00 ا و 
وا شل رات اادد E BR‏ جه E E E‏ اد اودري ب 
: فصل : ويجب على متحملها الأداء لكل أحد E‏ 


: ويجوز للتهمة تحليفهم اند اق بك بس وار قا م لا ل جف لد لق عكر ملف جه IDET‏ 


: فصل : ولا تصح من أخرس د و لق فا ور لقي واد وا CN OER DA‏ 


: فصل : والجرح والتعديل خبد لا شهادة E‏ ا ا SE‏ 
: والجارح أولى وإن كثر المعدل CS‏ 
: فصل: ويصح في غير الحدّ والقصاص أن يُرعي عدلين 20101 


۸۱1۹ 


م٠‎ 


قوله: فصل : في غير الحد والقصاص ا ل ا 
قوله: أن يرعيّ ولو على كل من الأصلين E SC o‏ 
قوله: فصل : ويكفي شاهدٌ أو رعيّان على أصل مع امرأتين دس 
قوله: ومتى صحت شهادةٌ لم تؤثر مزية الأخرى EE als‏ 
قوله: فصل : واختلاف الشاهدين عر لا يو و و او و ب الل 
قوله: فصل : ومن ادعى مالين فبين على كل منهما بينة كاملة ثبتا ۳۷۱ 
قوله : فصل : وإذا تعارضت البينتان وأمكن استعمالهما لزم U eed‏ 
قوله: ومن شهد عند عادلٍ ثم رجع VT COO‏ 
قوله: فصل : ويكمل النسب بالتدريج E SC‏ 
قوله: فصل : ولا تصح على نفي واو اا و ا لب اي VS‏ 
قوله ولا من وكيل خاصم 0 00015 0 0 0 E‏ 
قوله: وعلى حاكم أكذبهم خم م E O‏ 
قوله: ومن يسقط عنهم حقاً له كمالك غير مالكهم 1ن 
قوله: ومن فرع اختل أصله 11000000 O e‏ 
قوله: ولا بما هو وجد في ديوانه إن لم يذكر م 
قوله : ويصح بين كل من الشريكين للاخر VE rE‏ 
قوله : فضل : ويكفي الشاهد في جواز الشهادة في الفعل الرؤية ۳۷۹ 
قوله: وفي النسب والنكاح O SSS Es‏ 
قوله : وفي الملك التصرف والنسبة وعدم المنازع ES agane‏ 
قوله: ويكفي الناسيّ فيما عرف جملتة والتبس تفصيلة الخطً PA...‏ 
كتاب الوكالة ا 
قوله: فصل : لا يصح الاستنابة في إيجاب 0 O‏ 
قوله: وفيما ليس للأصل توليه بنفسه 000 TAC nda‏ 
قوله: وتصح من كل أحد SRR‏ با ومع وو AE‏ 
قوله: فصل : ويملك بها الوكيل ل "قاس 
قوله: فصل : وينقلب فضولياً بمخالفته المعتاد an‏ ا لا 


قوله : فصل : ولا يصح تصوّفه قبل العلم ا 
قوله: ولا يلزم الأصل زيادة المشترى 5 
قوله: إذا نوى الوكيلٌ لنفسه فيما عيّنه الأصلّ فللأصل 000 
قوله: ويشتري ما يليق بالأصل من عيّن له الجنس a‏ 
قوله: فصل: ويصح أن يتولى طرفي ما لا يتعلق به حقوقه 00 
قوله: فصل : ولاانعزال لوكيل مدافعة طلبه الخضم 50 
قوله : وينعزل بموت الأصل ب 000 
ات الكفالة و 000 


قوله: ات والكفالة تج إن طليت هين غل ن ls‏ 


قوله: ويصح بالمال عينا مضمونة أو ديناً E r e E OR E‏ 
قوله : وتبرعاً ولو عن ميت معسر م ا ل ا E TE RO‏ 


قوله : فصل : وَيُحبس حتى يفي أو يغرم O‏ 
قوله: فصل : وتسقط في الوجه بموته ا E‏ 
قوله: ويصح معها طلب الخصم TTT ٠............‏ 
قوله: فصل: وصحيحها أن يضمن بما قد ثبت في ذمة معلومة ا 
قوله: فصل : ويرجع المأمور بالتسليم مطلقاً 0 
قوله: باب الحواله ل امم طون و سجن AS VISIR‏ 
إنما تصح بلفظها أو مافي حكمه ا E‏ 
قوله : واستقرار الدين على المحال عليه A‏ 
قوله: فصل: ومن رد مشترى 00 
yT SSE‏ 
قوله : باب التفليس: والمعسِرٌ من لا يملك شيئاً غير ما استشني 

قوله: ويقبل قول من ظهرا من حاله LR EE‏ 
قوله: فإن لم يظهرا بيّن و ا وه اي ا لو ل 
قوله: وإنما يسمعان بعد حبسه حتى غلب الظنٌّ بإفلاسه 20000000 
قوله : فصل : والبائع أولى بما تعذر ثمنه 5 


م5١‎ 


قوله : فصل : ويبيع عليه ولو بعد تمرده کک يا أ 


TT TTT TTT TE O EEE باب الصلح‎ 


قوله : باب.الصلح . إنما يصح عن الدم والمال a.‏ 
قوله : فصل : وما هو كالوبراء يقيد بالشرط EIT‏ 
قوله: ولا يصح عن إنكار ل م 
باب الإبراء O‏ 50 
باب : والإبراء إسقاط للدين » ولضمان العين e‏ 
قوله : فصل : ويعمل بخبر العدل في إبراء الغائب e‏ 
قوله : لا يصح الإهراء مع التدليس بالفقر وحقارة الحق . . 
باب الإكراه . E‏ 
قوله: باب الإكراه: ويجوز بإكراه القادر بالوعيد 00 
قوله: وما لم يبق له فيه فعلٌ فكلا فعلٍ O‏ 
قوله : وبالإضرار ترك الواجب » وبه تبطل أحكام العقود 
باب القضاء ay‏ 77ط51 
قوله : باب القضاء: يجب على من لا يغني عن غيره ... 
ق بوشتروطه ق دي ل 
ل و الگا 571000 
قوله : والسارمة من العمى والخرس a‏ 
قوله والاجتهاد في الأصح E VLE Î‏ 
قزله ةو الخدالة المحفقة مب 50 
قوله وولاية من إمام حق ITT OTE‏ 
قوله : أو محتست TEL RSS‏ ل ا 
قوله: وإن خالف مذهبه NMED ENS‏ 
قوله: فإن لم يكن فالصلاحية كافية E‏ 


0 ©9. 4G GG 9G GG 9 ® 
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: مع نصب خمسة ا ا او و لي ا و ري CO‏ 
: وعليه اتخاذ أعوان O‏ ا OF‏ 
: والتسوية بين الخصمين PN OE SEC RS‏ ا 
: إلا بين المسلم والذمي COO enca‏ 
: وسمع الدعوى أولا ثم الإجابة E oo‏ ل 
: :والتغيت O N O O‏ 
: وطلب تعديل البينة المجهولة O SCL‏ 
: والأمر بالتسليم O N O O‏ 
إلا والدا لولقة CO‏ 
: ويحسب لنفقة طفله لا دينه ا N A‏ 
وله المحيوين ن ا 0 0 10000 
: وأجرة السجان والأعوان من مال المصالح O ss.‏ 
: وندب الحثٌ على الصلح اا E‏ 


: وترتيب الواصلين CO IS N‏ 
:واستحقيار العلماء ل OY‏ 
: ويحرم تلقين أحد الخصمين وشاهده إلا تثبتاً ۲ 
والخوض معه في قضيته CIT SSSR SS‏ 
والحكم بعد الفتوى 00 
قيل وتعمّد المسجد E SR ES E‏ 
وله القضاء بما علم و ا افك مف واب ا ار ا ل 
: وتنفيذ حكم غيره ل ا اا 
: فصل : وحكمه في الايقاع وَالظبّئّات 1ؤز ز ز[ز[ [ [ [ CT CED‏ 
a‏ امال هنا اميل a ess‏ 0001000 
: ولا يُلزمان الغيرَ اجتهادّهما قبل الحكم م 
: ويجاب كل من المدعييْن إلى مَنْ طلب CV sae A‏ 
: فصل : وينعزل بالجور N RE SET‏ 


: فصل : ولا ينتقص حكم حاكم إلا بدليل علمي EE‏ 
: ومن حكم بخلاف مذهبه عمداً ضمن ا 
: فإن تعذر غرم من بيت المال : 
: وأجرته من مال المصالح ا O‏ 
كتاب الحدود 
: فصل: يجب إقامتها في غير المسجد على الإمام وَوَاليه 
: إن وقع سببها في زمن ومكان يليه 000 
: وله إسقاطها E CES SEO‏ 
: ويُحد العبدَ حيث لا إمام سيدة 0 
: فصل : والرتى باذج ف فرج ANE‏ 
ولو في بهيمة فيكره أكلّها 
: ومتى ثبت بإقراره مفصلاً اك 


أويكتياذة ار عادول LS‏ ا ا 


: الحو البكرٌ مئة NEESER‏ 


E NRE 
1000 و الرسحة و المواق‎ 
ويمهل حتى تزول شدة الحر ل و يج لم وار ا بي ا‎ 
وأهذها التعزير اجام ا ا نا و ا با موي ب ا ره‎ 
E O E ولا تغريب‎ 
فصل : ومن ثبت إحصانه م م ل ا‎ 
OOO OEE OT رجم المكلف‎ 
000000000 وسلتححللة ون موس ا وا"‎ 
ا‎ TTT TTT وتقدم الشهود‎ : 
SE ويترك من لجأ إلى الحرم‎ : 


قوله : وتترك للرضاع إلى الفصال EE E E‏ 
E a‏ وي موسيم e‏ 
قوله : والحفر إلى سّرة الرجل وثدي المرأة TTT‏ 
قوله: وللمرء قتل من وَجَّد مع زوجته أو أمته ل 
قوله: فصل : ويسقط بدعوى الشبهة المحتملة 00 
قوله: وعلى شاهدي الإحصان تثبت الدية 00 
قوله : وبرجوعه عن الإقرار O‏ 
قوله: وبقول النساء هي رتقاء أو عذراءٌ E‏ 
قوله: وبخرسه ا ا ل ل ا و اس ين م 
قوله: وعلى الإمام استفصال كل المُسقطات ا ا 
باب حد القذف VEE ESAD a‏ 
قوله: باب حد القذف : ومتى ثبت بشهادة عذلين ا 00000 
قوله : ولم تكمل البينة عدداً ل 4 o‏ 
جلد القاذف ولو والداً ---------- 00 
قوله: ويطلب للحي نفسه ولا يورث ET‏ 000 
قوله: ولا يسقطه إلا العفو قبل الرفع 00000 TTT‏ 
باب حد الشرب O‏ 
قوله : باب حد الشرب كذلك OS OLCOTT‏ 
قوله : ومن ثبت بشهادة عدلين أو إقراره مرتين ل 
قوله: وإن قل 

قوله: بعد الصحو ا ا ا UN EL ONES‏ 
باب خد السارق ES E N ET‏ 
ETE‏ 017 ة [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ | | ا O‏ 
قوله : .أنه سرق مكلفاً مختارا aR‏ 
قوله : عشرةً دراهم فضة خالصة ال 00 
قوله : الدرهم ثمانية وأربعون شعيرةٌ TT‏ 


قوله: فصل: والحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج ألا يخرج .... 
قوله: فصل : وإنما يقطع كف اليد اليمنى من مفصله yT‏ 
قوله : فإن ّى غير ما قطع به أو كانت اليمنى باطلةً فالرجل اليسرى . 

قوله : ويسقط بالمخالفة EE IEEE DESE‏ 
قوله: وبعفو كل الخصوم ا 0 
قوله : وبنقص قيمة المسروق عن عشرة ا ا ل 
قوله: ولا يغرم بعله التالفه ............ 0 E‏ 
قوله: ولا يقطع وال لولده وإن سفل ا ES‏ 
قوله: فصل : والمحاربٌ هو من أخاف السبيل 120100 
قوله: وتسقط عنه الحدود TET‏ 0 


11 ا‎ TEC TET TEUY قوله : والمرتد‎ 


O NER SERED Sê قو لة ا ر‎ 


ع : 


قوله: أو ذي مفصل o‏ 100 
إلا اللطمة والضربة بالسوط ونحوه 50000 
قوله : ويجب بالسّراية إلى ما يجب فيه TET‏ 
قوله: ولا يجب لفرع ا 00 
'قوله: وعبد ل مار جو لا لا وج و ا د 
قوله: وكافر ددبب 2100 
قوله : فلا يقتل أمّه بأبيه ب 0 0 000000 
قوله: وتُقتل المرأة بالرجل ولا مزيد 50000 
قوله: وجماعة بواحد SNE I‏ 
قوله: فصل : وما على قاتل الجماعة إلا القتل .... 
قوله : لاقالع أعينهم فالقصاص N o‏ 
قولمة ل تدر لتم هار ees N‏ 
قوله: ولا شيء فيمن مات بحدّ أو تعزير أو قصاص 
قوله : ويقدم قصاص الأطراف على القتل 50000 
قوله: ومن اقتص فتعذر على غيره استيفاء حقه ... 
قوله : وأن يقتص بضرب العنق r‏ 
قوله: ولا إمهال إلا الوصية ETTI TTT‏ 
قوله: ومتى قتل المعسر غير المستحق 20000 
قوله: فصل : ويسقط بالعفو عنه ولو من أحد الشركاء 
قوله: ولا بكون أحدهم فرعا ونحوه n‏ 
قوله: وبقول المجنيٌ عليه أخطأت ETE‏ 
Dy ES‏ 
قوله: فصل : ولا شيء في راقي نخلة sS SSDNA‏ 
قوله: ولا على الممسك والصابر إلا الأدب TO‏ 
قوله: وفي المكره خلاف اي ا ا ار و م و 
قوله : والعبرة في عبد وكافر وو و SOE OS FS‏ 


قوله: والخطأ ما وقع بسبب ونا و ل RES‏ الا ل اد و ل و ا VOY‏ 


قوله: أو غير قاصدٍ للمقتول ونحوة بما مثله لا يقتل في العادة يي E‏ 
000 ا 
قوله: فصل : والخطأ ما لزم به فعلى العاقلة E E‏ 
قوله: وكحافر بئر تعدياً اا 0 
قوله: وكطبيب سلم غير المطلوب جاهلين ا ا 
قوله: فصل: والمباشرٌ مضمونٌ وإن ن لم يتعد فيه فيضمن غريقاً من أمسكه 
فأرسله ا 0 
قوله: فصل : والمسيّب المضمون ا SE‏ للا 
قوله: وعلى آمر المحجور 000 00 I‏ 
قوله: فصل : والكفارة على بالغ عاقل ال 1 
قوله: فصل : وفي عين الدابة ونحوها نقص القيمة ل ا 
قوله: ولا يقتل من الحيوان إلا الحية ا ا ا 
قوله: فصل : ويخير مالك عبدٍ جنى مالا قصاص فيه ل رةه 
قوله : إلا أمّ الولد ومُدبر المو سر na‏ ا اا E‏ 
قولة: فصل : والعبد بالعبد O‏ 0 
قوله: فصل:: وعلى مطلق البهيمة ا ا ري 1 
باب الديات ل TE‏ 
قوله: فصل : هي مئة من الوبل O O O‏ ا E‏ 
قوله: ومن البقر مئتان » ومن الشاء ألفان 1 
قوله: ومن الذهب ألف مثقال ا اا 
قوله: ويخير الجاني فيما بينها 000 ااا 
قوله: فصل : وتلزم في نفس المسلم N DE‏ 
قوله: وفى كل حاسة كاملة N‏ 
قوله: وفي العقل Oo‏ ونون عر ون ابو عاب لع EE‏ 
قوله: وفى الذكر من الأصل لحروا يه و با ا 01 


قوله وفى الأنف ومو ف قل اود لد ابوك يول E‏ ققد لتم لك ا الف E o‏ اف ولد بللا وت لود او اد للق Sa‏ 
قوله وفي اللسان ابوت اوتوات رو با خوك ا بود الو الك ناك فك فل ون ةاور شه ون را جع كرو فى نوكن ارون جو حر 
قوله: وفي كل زوج من البدن NTE TECTIA‏ 
قوله: وفي كل سن نصف عشر الدية 520000 
قوله : وفي كل أصبع عشْدٌ من الدية Oy‏ 
قوله: وفى الجائفة ثلث الدية 011 1 051770 
قو ل بوفى: اللجنفلة ی ف 5000 
قوله وفى الهاشمة عشد و ل جف AEE‏ الود أ ست هد أو EN OS‏ حرو" ل" هن ااي خم 
قوله وفي الموضحة خمس لا قن وو ما فل أ او ل “وا ا بحو وإ ونه عله لواو هوك ولج ام لوا و أن 
قوله: فصل فا غا الف كر ل 
قوله: وفي جناية الرأس والرّجل ضعف ما على مثلها في غيرهما 
قوله : وفي حَلمَّة الذي ربع الدية e‏ 50000000 
قوله: فصل : ويعقل عن الحر الجاني ..... E A‏ 
قوله: الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحو من غصبته 092 
قوله: ثم في ماله 100000 
قوله: ثم في بيت المال . . . ا TT‏ 


قوله: ويَعقل عن ابن العبد وابن الزنا عاقلة أمّه 0000 شه5ص 
قوله : والإمامٌ ولځ مسلم قتل ولا وارثٌ له ولا عفر 0 
باب القسامة O O‏ 10 
قوله: تجب في الموضحة فصاعدا و0000 0 0 0100 
قوله فصل : فمن قتل أو جرح ESO a‏ 
قوله: ولو بين قريتين استويا فيه ER‏ 
قوله: فله أن يختار و AO O O‏ 
ل انم اول غلينا دان e‏ 
قوله : ويُحبس الناكلٌ حتى يحلف ا O‏ 
ا و گر غل من ان تا ا O‏ 


قوله: فإن وجد بين صفين 000000000 
قوله: فصل : فإن لم يختص TO LS O‏ 
قوله: فصل : وإنما تؤخذ الدية 5 E‏ ز[ز ا 0000000 
كتاب الوصايا N E O‏ 
فصل : إنما تصح من مكلف LSS‏ ا م ل SGN RC DER‏ اا 
قوله: فصل: وما نفذ في الصحة وأوائل المرض غير المخوف فمن رأس 
المال وإلا فمن الثلث a‏ ا م ار ل 
قوله: ولا رجوع فيهما O‏ ا م ا و و و LVS‏ 
قوله : فضل : تجب والإشهاد على من له مال E‏ 
قوله: فصل : ولا ينفذ في ملك تصرف 100 TT‏ 
قوله: فصل : ويجب امتثال ما ذکره ATT TTT‏ 
قوله : ويصح بين أهل الذمة ا O‏ 
قوله: وتصح لقاتل العمد إن تأخرّت E e‏ 
قوله: فصل وتصح بالمجهول جنساً وقدراً 1[ [ذ1 1 1[ 000000 
فول ولت الال لل قرول و غر ل ل ل ا VE‏ 
قوله: والنّصيبٌُ والسهم لمثل أفلّهم NON SEES ERDE‏ 
قوله: وأفضل أنواع البرٌ الجهاد 00 
قوله: وأعقل الناس أزهدهم انس الو ب و N SO‏ 
قوله: ولكذا وكذا نصفان مج جد و ف لظا البو "للا ا ماك قر عدج و ماما موري وا 
قوله: فصل : ومن قال أرض كذا للفقراء م يو O‏ 
قوله: وثلاثة مضاعفة ستة 0 O‏ 
قوله : ومطلق الغلة والثمرة والتتاج للموجود O SO‏ 
قوله: وينفذ من سَّكنى دار لا يملك غيرّها سكنى ثلثها eed‏ ااي 
قوله : فصل : وتبطل برد الموصّى له E E E‏ 
قوله: وبقتله الموصيّ عمداً OT e‏ 


قوله: وتعمٌ وإن سَمّى معيناً ست ل ل O O O‏ يو و ا ا ا O‏ 
قوله: وإليه وحده تنفيذ الوصايا وقضاء الديون ووس فود EE‏ يا ا ا د 


قوله: والوارث أولى بالمبيع LS‏ 


قوله : فصل : وله أن يستقل بقضاء المجمع عليه A‏ 
قوله: ويعمل باجتهاده O O‏ 
قوله: ويضمن بالتعدي م 0 
قوله: فصل : فإن لم يكن فلكل وارث ولايةٌ كاملة 00 
قوله: فصل : وندبُ ممن له مال غير مستغرق بثلثه في القَرَب a‏ 
قوله: ولو لوارث O yy‏ 100( 
قوله: ومن المعدم بأن يَبرّه الإخوان ا ا 


OO E O OY كتاب السير‎ 


قوله: عدل ROR ED O O O‏ 
قوله: سخي بوضع الحقوق في مواضعها ا ا 


قوله: ولا يصح إمامان لا مك :4 وف افيف و Mh CENE RRR CS‏ ال ON‏ 
قوله: فصل : وعلى من تواترت له دعوته OSA‏ 
قوله: والجهاد فرض كفاية EET EOE TET ELT TEE TEE‏ 


فصل : وإليه وحده إقامة الحدوذ 0 
: والحمل على الواجب 5207000 
: وغزو الكفار والبغاة إلى ديارهم MELEE‏ 
: والاستعانة من خالص المال r‏ 
: وقتل جاسوس وأسير كافرين أو باغيين Ei‏ 
: وأن يعاقب بأخذ المال أو إفساده IY‏ 
: وعليه القيام بما أمرة إليه ل 
: وتقريب أهل الفضل وتعظيمهم a‏ 
: وتعهد الضعفاء ISS‏ 
: ولا يتنكّى ما وجد ناصراً إلا لأنهض منه 
وا و هن ال امير ضبالها لها ديم + 
: وتقديم دعاء الكفار إلى الإسلام م 
: وتنشر فيها الصحف ا 11070000 


E E ا‎ DEES RE فيمسق من فر‎ : 


: ويستعين بالعبيد للضرورة ا O EN pS rE RAR O‏ 
: وترد النساءٌ مع الغنية 000000 


: فصل : ويغنم من الكفار نفوسّهم E TE‏ ل ا CDR‏ 


قوله: وللإمام ‏ قيل ولو غائبا - الضف اا 0 
قوله : بعد التخميس والتنفيل VEE INS CISL.‏ 
قوله: مكلفين V0 ASSES AD CDE OST‏ 
قوله : أحراراً ا EE O E‏ 
قوله : قاتلوا أو كانوا ردءاً E E oy‏ 
قوله: للراجل سهم ولذي الفرس لا غيرها سهمان م VV‏ 
قوله : ويرضخ وجوباً لمن حضّرٌ من غيرهم a‏ و ا EE‏ 
قوله: ولا يطهر بالاستيلاء إلا ما ينجسٌ بتذكيتهم أو رطوبتهم VQ...‏ 
قوله: ومن وجد ما كان له eS‏ روه و ا VEE‏ 
قزلة: اقصد # وما تعزن چا اح ال Vo‏ 
قوله :. ويملكون علينا مالم ندخل دارهم قهراً Vo‏ 
قوله : فصل : ودار الحرب دار إباحة: OT Sd e‏ 
قوله: ولا قصاص فيها مطلقاً ا 1 00 
قوله: وأمانهم لمسلم أمان لهم منه ا اي لقنا 
قوله : فصل : ومن أسلم في دارنا لم يُحصن في دارهم OT eal‏ 
قوله: فصل : والباغي من يظهر أنه محق ا ا م و VO‏ 
قوله: وحكمهم جميع ما مر الس ا رو و AE TET‏ 
قوله: إلا ذا فئة » أو لخشية العؤد 000 O N‏ 
قوله: ككل مبغيمٌ عليه 22-1 
قوله: ولا يغنم من أموالهم mes‏ 2 و ب ار 
قوله: ولكن للإمام فقط تضمينهم وأعوانهم a‏ ا 
قوله: ولا ينقض له ما وضعوه من أموالهم 1 TP O‏ 
قوله: فصل : ومن أرسل ا ا 
قوله: أو أمّنه قبل نهي الإمام مكلف مسلم ا 
قوله: دون سنة و وح ام و اماو و لوحو ا ال ال ا ا ل لا 
قولهة واليثة على الو I O a‏ 


قوله فصل : ويجوز للإمام عقد الصلح لمصلحة O‏ 
قولة .ولو على :وذ هيه es aa i‏ 250 
قوله : فصل : ويجوز قَلكّ أسراهم بأسرانا 00 
قوله: ويكره حمل الرؤٌؤوس TET‏ لي ا ا ا 
قوله : وتحرم المثلة ASE OS COO e‏ 
قوله : e E‏ 
قوله: ويلزمون زیا يتميزون به فيه صغار SILT‏ 


قوله: ولا يسكنون في غير خططهم إلا بإذن المسلمين لمصلحة . 


قوله: وحكمهم أن يُقتلَ مكلفهم إن لم يُسْلم ا 0 


قوله : ولا تسقط بها الحقوق ا و ا ا ا 
قوله: ويُحكم لمن حمل به في الإسلام به a‏ 
قوله: والصبيئٌ مسلم بإسلام أحد أبويه a‏ 
قوله : والفتاول كالحرتد ا ال الل را و ا ا ا ل ANINA‏ 


قوله: فصل : ويجب على كل مكلف الأمرٌ بما علمه معروفاً والنهي عما 


N N O OO  ا‎ e 


قوله : ولا يخشّن إن كفى اللين ا SS‏ 
قوله: ولا في مختلف فيه على من هو مذهبه 000 
قوله: ولا غير ولي على صغير بالإضرار إلا لإضرار n‏ 
قوله: فصل : ويدخل الغصّب للإنكار . O O O‏ 
قوله: ويهجم من غلب في ظنه المنكر O‏ 


۷۹۱ 


فهرس 


و هاه وا ETE‏ 
: ويزال لحن غيّر المعنى في كتب الهداية 
: وتُمزق وتكسّر آلاث الملاهي a‏ 
: ويُغيّر تمثال حيوان كامل E‏ 


: وينكر غيبة من ظاهره الستر ا 


: ويعتذر المغتات إليه إن علم E‏ 
: ويؤذن من علمها بالتوبة ككل معصية 
: فصل : وتجب إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منك ٠‏ 
: ويجوز إطعام الفاسق وأكل طعامه 
: والنزول عليه yT‏ 
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